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هو غائبٌ لم مُدرَ ره حي في حقٌّ كفيه. فلا تكح ير شك ولا يْقسَمٌ مالك ولا 
مسح إجارتة وبقيم م القاضي مَنْ يَقبِضُ حَفَهُ ويَحلّظً مالَىٌ بيع ما يُحافٌ اده 
وتنفق ان ولد ه وأَبويهِ وعرسه. ا 


(هو) اع مول من افقدت الشَّيءا غاب عي وشوعا: (غائتٌ لم يُدرَ 
َه أي موضعه ولا حياته» ولا موته مع جد أهله في طلبه. 

وحكمه أنه (حيٌ في حقّ نّفسِه) استصحابًا للحال. (فلا تكح عِرسّهُ) ولا يْفئّق 
ينه وبينها لأنّ الَكاح حقهه وهو حيٌ في حقٌّ نفسه والتّفريق بالإيلاء لدفع الطّلم. 
ولاظّلمَ م ين المفقود (ولايْقسَمٌ مالة)؛ لأنّ حيٌ في حقٌّ نفسه» فكذا في ماله؛ أنه تب 
له (ولا تَفسَحٌ إجارَثةُ)؛ لأنّ الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان» وهذا منه. 

(ويُقِيمٌ القاضي مَنْ يَقبض حَقَهُ وبَحفَظ مالةُ)؛ لأنَّ القاضي تُصّبِ ناظرًا لكل 
عا عن النظر لنفسه. والمفقود بهذه الصّفةء بل أقوى» وفي تُصب الحافظ لماله نظرٌ 
له» فصار كالصَّبِيٌ والمجنون (ويَبِيعٌ ما يَُافُ قّسادٌه)؛ لأنّه لما تَعذَّر حفظه له بصورته. 
كان النّطر له في حفظه بمعناه» وهو ثمنه» أمّا ما لا يُخاف فساده فلا يبيعه؛ لأنَّ القاضي 
لا ولاية له على الغائب إِلّا في حَفْظ ماله. 

(ويُنفِقٌ على وَلَدِهِ وأَبَويهِ وعرسه)؛ لأنَّ الأصل أنَّ كلّ من يُستحقٌ التّفقة في 
ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي. يُنمّقَ عليه مِن ماله عند غَيبته؛ لأنَّ القضاء حيئكزٍ 
يكون لإعانته: وكل من لا يَستحمّها في حضرته إلا بالقضاء لايُنقّق عليه في غييته لأنَّ 
النّمقة حيئذٍ بالقضاءء وهو على الغائب مُمتَنِمٌ. 


فون الأوّل: الوالدان والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذّكور الزَّمنى الكبار. 


٠. 2‏ .م 3 #0 8ه 6 2 + و 6 8 
مَِتٌ في حَقٌ غيره فلا يُورَّثْ مِنْ غَيره أي يُوقف قِسطه مِنْ مال مُورّئْه إلى 
5 


ومن الثاني: الأخ والأخت والعجٌ والعمّة والبخال والخالة. 


وإذا لم يكن للمفقود مال فطَلَبتُ زوجته مِن القاضي أنْ يقضى لها بالتّفقة عليه» 
كان أبو حنيفة يقول: يُجيبها إلى ذلك» وهو قول إبراهيم» ثمَّ رجع إلى قول شريح» 
وقال: لا يُجيبها إليه» ووجه قوله الأوّل: حديث هنل وََلَِْعَنها. ووجه قوله الآخر: أن نفقة 
الرّوجة لا تصير دَيًا إلا بقضاء القاضي» وليس له أَنْ يُوجّه القضاء على الغائب؛ وهذا إذا 
كان التكاح معلومًا له» وإن أرادث إثباته بالبيّة لم يسمعْها القاضي عندناء خلافا لزفرٌ. 

(مَيثٌ في حَقٌ غير فلا يُورّتْ مِنْ غَيرِه)؛ لذ رلا فويس انا فياه العا 
وفي توريثه مِن غيره إثبات ما لم يكن والاستصحاب لا يصلح لذلكء ولما كان قوله: 
#فلا يورّث» ظاهرًا في نفي التّوريث أصلا فسّره بقوله: (أي يُوقَفُ قِسطه مِنْ مال مُورٌيِه 
إلى يِسهِينَ سَنَةٌ) مِن يوم وُلِد على المُفتّى به؛ لأن الغالب في زماننا عدم الحياة إلى 
اللسعية الاير الكو لاير بهد 


وروى الحسن عن أبي حنيفةً مئة وعشرين سنة» وعن أبي يوسف مئة سنق 
وطاهض الوابة التقلقر بموت الأقران في بلده؛ والمُختار أن ذلك مُفوّضُ إلى رأي 
الإمام؛ إذ يختلف باختلاف الأشخاص: فَإنَّ المَلِك العظيم إذا تقملع خبو لب عل 
الظّنّ في مد أنه مات لا سيّما إذا دخل في مَهِلَكةٍ واقتصر مالك على أربعة أعوام؛ 
واحتحٌ بما رواه في موعلا انحر مسو ب ستول على تع وز ال لني أن د بت 
الخطاب وتاة قال: (أيّما امرأة فَقَدثْ زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنَّها تتظر أريم 
سني ثم تعد أربعة أشهر [وعشرًا]"'» ثمٌ تَحِلة”. 
(1) ما بين معقوقَتَين سقط مِن النسخ الخطّيّة والمُنيّت ين «ك4. 
(1) «موطًا مالك برواية يحيى (15؟). 


صر ل 


إن ظهرَ حي فله ذلك وبَعدَها بُحَكَم؛ / موه في ماله يوم تمت امد فتَعدَدعِرسْه للموتٍ 
ويُقسَم ما له بِينَ مَن يرنه الآنّ وني مالٍ غيره من حين فُقِدَ رد ما وقِفَ له إلى من يَرِتْ 
الغيرَ عند مَوتِه. 


2 ُ رز سم .6 
وروأه عبد الرّزاق في «١مصنفه»‏ وزاد: «وتنكح إن بدا لها»"''. 


- ضت وصسدر 


قلنا: تريئصها أربع سئين كان قول عمر وَََِهِعَنهُ في الابتداء» ثم رجع إلى قول عليّ 
13 | نهازاموأة كلك فلتهنة مع يأتنها نوت أو كلا 163 نواه عدار راق 

وقال أيضًا: أخبرنا ابن جريج قال: بَلَعْنى أنْ ابن مسعود رَيِيَدْعَنَهُ وافق عليًا 
ينه على أنَّها تنتظر أبدً/©. 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي قلابةَ وجابر بن زيدٍ والشعبيَ والنخعي كلهم قالوا: 
ليس لها أن تتزوج حتى يَتبيّنَ موته!؟). 

(فإِنْ ظهرٌ) المفقود (حَيّا فلّه ذَلكَ) القسط الموقوف له (وبَعدّها) أي بعد 
التسعين سنةً (يُحكَمُ بم موه في) حقٌّ (ماله يوم تَمّتِ المدو)؛ لأن هذا موث حكميٌ 
والحكم م مُعتبّرٌ بالحقيقيت (فتَعبَدٌ عِرسّه للمَوتِ) مِن ذلكٌ الوقت. 


وس سار 


(ويْقِسَمٌ مالّه بين مَن يَِنه الآنّ) أي في ذلك الوقت. كأنّه مات فيه معاينة (و) 
يُحكم بموته (في) حل (مالٍ غيره من حين فُقِدَ)؛ لأنّهِ مَيتّ في حنٌّ غَيره في ذلك 
الوقت حُكمّاء فكأنّه مات فيه عيانًا (كَرَدّ ما وُقِفَ لّه) أي للمفقود (إلى من يَرتُ العَيدَ 
عِندَ مَوتّه) أي موت ذلك الغيره والله سبحانه أعلم. 


.)18195( «مصئف عبد الدَزّاق»‎ )١( 
.)18977( «مصئف عبد الدَرّاق)‎ )1( 
.)18905( «مصئّف عبد الدَّزّاق)‎ )9( 


(4) «مصئف ابن أبى شيبة» ("17/087) وما بعده. 
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أله آهل الشَهادة وِصحّانمِنَ الفايق» لكن لا يلك ولامُقبَلُ» ولو قَسَقَ عدرل 
يُعرَلْ» وقِيلَ: يَنعَرلُ» 000 


ا 

هو لغة: الفراغ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: #(قض ىالا مر # [يوسف:١4].‏ 

وشرعًا: إلزام الحُكومات, وفَصْل الخصومات. وقَطْع المُنارّعات. وهو فرض 
كفايةِ بالإجماع: فإِن لم يَصلحٌ للقضاء إِلّا واحدٌ تعيّن عليه. 

(أَهلّهُ أهل الشّهادة) أي يُشترّط فيمّن يُفرّض إليه القضاء أنْ يكونّ مِن أهل 
الشهاق ف شر كلها ملكا :وذلك أن ولاية القضاء كالفرع لولاية الشّهادة؛ إذ 
حُكم القضاء يبتني على حُكم الشّهادة. 

(ويصحّان) أي الشهادة والقضاء (مِنَ الفاسق)؛ أن العدالة فيهما شرط الأولوبّة؛ 
أن السّلف أجازوا ُكم من تغلب من الأمراء وجارء ولولا صمت لما فعلوا ذلك 
وفى ااوسيط الغزالك )007 اجتماع هذه السّرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما بر 
في عصرنا؛ لخلوٌ العصر عن المُجتهد والعدل» فالوجه تنفيذ قضاء كلّ مَن ولّاه سلطانٌ 
ذو شوكة» وإِنْ كان جاهلًا فاسمًا (لكنْ) ينبغي أنه (لا يُقلّدُ) الفاسق القضاء (ولا بُقبَلُ) 
إذا قهل» لآن الفاسع لا نوق 4 لقلة الات بواسطة فستة. 

ال له #أوشن كار تاقري تبني 0 
أي َ ستحقٌ العزل في ظاهر المذهب» وعليه مشايخ بخارى وسمرقند» ومعنى ايستحقٌ 
العزل' أنه يجب على السّلطان عَزْله (وقِيلَ: يَنعَرلُ) بمجرّد الفسق؛ ولا يصحٌّ قضاؤه 


ل 


.)709 «الوسيط؛(97/‎ )١( 


ون أخدويالة قو لا تمر فاضي 
والاتحتهاذ شرط الأولوية 520 


بعد ذلك؛ كما لا تَقبّل شهادته» وهو قول مالكُ والشَّافِعِيَ وأحمدَ واختاره الكرخيٌ 
والطحاوىٌ وغلق الرَّازَىْ انحن أبى زومت وهو انراق غبيرة؛ لعد م اهان الماسق 
على حقوق النّاس. 
[حُكمْ أَخذٍ القضاء بالرّشوَةٍ] 

(ومن أَخَدَّه) أي القضاء (بِالرّشْوةٍ لايصيرٌ قاضِيًا) وكذا لا ينفذ قضاؤه في الأمر 
الذي أخذ الرّشُْوة لأجله. قال القاضي فخر الدّين: أجمعوا أنه إذا ارتشى لا ينفذ قضاؤه 
فيما ارتشىء» وقال: إذا أخذ القضاء بالرّشوة لا يصير قاضيّاء ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 
كذا في 7الكافي». 

وفي أدب القاضي)("' عدو الشهيد أن الرّشُوة على أربعة أوجو: منها ما هو 
روطعو لتسطى ومو اا اسيو وى ونان الملاء افا لع لاسي قافا وكيا 
يأخذه القاضي على القضاءء وهو حرامٌ مِن الجانبّين أيضًاء ولا ينفذ قضاؤه. ولو كان 
بحقٌ» ومنها ما دَفَعها لخوفٍ على نفسه أو ماله» وهذه حرامٌ على الآخذ دون الدّاف 
ومنها ما دَنّعها ليستوي حاله عند السّلطان» وهذه تَحلٌ لدافع لا لآخلٍ. 

(والاجتهادُ شط الأولوء ْ) عندنا في الأصحٌ؛ يعو كلافى رانلل رما 
الضَّحَّة؛ٍ لما روي أن الي صَلدوسَةٌ قلّد عليًا يَوَإيَعنهُ قضاء اليمن» حيث لم يبلغ 
حدّ الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي تََوََعَدَُ قال: بعثني رسول الله صََْةءَلهوسََ 
ل ل ل 
فقال: (إِنْ الله سَيَهِدِي قَلبَكَ وَيَُبْتُ لِسائَكَء فَإِذا جَلّسَ بَينَ يَدَيكَ الخَصمانٍ قلا 


.)50 «أدب القاضى» (؟/‎ )١( 


4 © هاه هد وه و هه # # عه هه هوه شه هده هس هده هاه وهعاوا اه وه واه و هو .م وه 


تَقضِينَ حتى تَسمَّعٌ مِنَّ الآخر كما سَمِعتَ مِنّ الأوَّلِء ف| 0 حرّى أن يبِينَ لَك القضاءً' 
لاطا لت اه موف ل اق قف و 

خلاقًا لمالك”" والشافعع وأحمد؛ وهو نص محمد فى «الأصل؛ أن المُقلد لا 
مخار أن كو قا لأنّه مأمورٌ بالقضاء بالحقٌّء ولا أمْر بلا قدرة» ولا قدرةً بلا علم. 


ولنا أن المقصود مِن القضاء -وهو إيصال الحقٌّ إلى مُستحِفّه- يحصل بفتوى 
غيره» والمٌراد بالعلم ليس ما يُقطّع بصوابه؛ بل ما يظئه المجتهد, فإنَّه لا قطمّ في 
مسائل الفقه غاليًاء فإذا قضى بقول ديدي يديك العلم» وهو المطلوب. 
ولكنْ إذا وجد في الرّعيّة به عدلٌ عالمٌ لايَحلٌ تولية من ليس كذلك؛ بل ولا يصحٌ تولية 
الجاهل الفاسق في رواية «التّوادر) عن أتمّتنا الثلائق كسائر أقوال أصحاب المذاهب» 
واختارها الطّحاويٌ؛ لقوله صِإتَعكِوسَةٌ: «مَن استَعمَلٌ رجلا عَلى عِصَابَة وفي تِلكَ 
العصابَة مَنْ هو أَرضَى لل مَنةُ فَقَدْ خانَ الله وَرَسُولَهُ وَجَماعَةَ المُسِلِمِينَ». رواه الحاكم 
من حديث ابن عبّاس 8" . 

وأخرجه الطَّبرانُِ عن ابن عباس وََليَدعَنْهًا قال: قال رسول الله صَيَِلتَدعَلَهِوسَهر: «مَنْ 
انرق انوا لي كا فَاسِتَعَمَلٌ عَلَيهِم رَجُلَا وهو يَعَلّمُ أن فيهم مَن هو أُولَى 
بدَلِكَ وأعلَم مِنهُ بكتاب الله وسّنْةِ رَسُوَلِهء ققد خانَ الله وَرَسُولّه وَجَماعَةَ المُسلِحِينَ»9. 


.)07085( اسئن أبي داود»‎ )١( 
في «ك»: (لزفرٌ ومالك).‎ )"( 

(") «المستدرك» (5١ن7).‏ 

(:) «المعجم الكبير» .)١١4/11(‏ 


ققد 00 ا 
0 : 0 نه 
الما | للخ مه 


وأصحٌ ما قيل في حدٌ المُجتهد أنْ يكونَ قد حوى علم الكتاب» ووجوه معانيف 
وعلم السنّةَ بطرقها ومُُونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن الصّحابة) 
وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» وأنْ يكون عالمًا بالقياس وغرف التّاس. 

(ولا يَطلّبُ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إِلّا إذا لم يكن غيرٌه يصلح للقضاءء 
فإنَّه يُمئَرَض عليه صيانةً لحقوق المسلمين» كصلاة الجّنازة إذا تعيّن واحدٌّ لإقامتها 
يُفترَض عليه. 

وقال بعض أصحاب الشَّافعِيٌ: إنْ كان خامل الذّكر» ولو وَلِي القضاء لاشتهر 
وانتفع الثاس بعلمه, أو لم يكن له كفايةٌ» ولو وَلِي صار مَكفيًا مِن بيت المالء يُستحبٌ 
له الطّلب. 


رالأمل قي العام حر ا ارق موس لسر 011111 102 جهن 
بنَ سَمُرَةَ لا تسأل الإمارة فإِنَّكَ إِنْ أَدَيتها عن مَسأَلَةِ ؤُكلتَ كلت إِلّيهاء وإن أدَّينها عَن غير 
مَسأَلَة أَعِنتَ عَلّيها2"0. 

وأخرج أبو داوةٌ والتّرمذي وابن هاجه عن أنس 5ف لِنَدْعَنْهُ قال: قال رسول الله 
صَبَأَلدَةعَلتَووسَلَ : امن سأل القضاء وُكِلٌ إلى نَفْسِه ومَنْ أجيرٌ عَلِيهِ َل ليه مَلَكُ م 0ن 

وإِنّما كل إلى نَفْسه؛ لأنّه اعتمد على علمه وورعه؛ بخلاف من أكره فإنّه 
اعتصم بالله وحفظه. 


2010 «صحيح البخاري» (255717. 
)١(‏ (سه سنن أبي داود؛ (03701/8)) ولاستئن نن التّرمذي» (177)) و( سنن ابن ماجها (94١17؟),‏ 


7 و سمه رم 90 0 

وقيل: يحرم الدذخول فيه إِلّا أنْ يُكرّه عليه؛ لقوله صَرَّتَعََهِوسَ: «مّن جعِلَ على 
ِ- 2 ا 0 0 3 ع م اه 
القضاء فقَد ذبحَ بغير سكين». رواه أصحاب السّنن مِن حديث أبى هريرةً تتأوكعنل!'": 
و حسّنه الترمذي. 


ورواه ابن عدي في «الكامل» عن ابن عباس وَئْعَنْهَا عن اميت صََاَلنَعَجَهِوسَلَر : 
امَنِ استقضي فَقَد ذبحَ بغر سِكينٍ)7. 

ري اصح سل الغ أو دز 1 بتلتاعنة أن الى صَرَلعيدوْسٌَ قال له: اليا أيا در 
إلى اعت لقنا اح سيوج لات مون على التنة ولا نولي مال يتنه 0 

(وإنها كد كل )فى التعاء :دقن عل هدله) أن يعد عدل نقيت صهانة لقوق 
العباد» وإخلاءً للعالّم عن الفساد» وأمّا من يَخاف على نفسه العجز عنه. أو لا يأمن 
على ننه الطلنيءافتكزة اله التهوق في الفصاءةوذلك لَآنّ عن مكلف لما متخن 
قاضيا قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع. قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: حُقّ لك 

وعن عمرٌ ينعن أنّه قال: «إذا كان في القاضي خمسٌ خصال فقد كمُلء وإِنْ 
كان فيه أربعٌ» ولم تكن واحدةٌ ففيه وصمة» وإِنْ كان فيه ثلاثة» ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وصمتان». قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «علمٌ بما كان قبله» وهو إشارةٌ إلى 
ما بُيّن في حقٌ المُجتهد» وقال: «نزهة عن الطّمع؛ وحلمٌ عن الخصمء واستخفاف 
)١(‏ « سد ابو داود» (الاه7), وا نحن الترمدغ» (6؟5١)»‏ و«سئن اين ماجه) )77١8(‏ و#السّنن 


الكبرى» (08945). 
69 «الكامل» (*/ 2059). 


6 لاصحيح مسلم) (5)). 


وهس سه سه و هه ههه واو و واواو هه وان هش قاهشاه همان ود و هاه عه .6م و وم مه وه 


الأائمة97) 5 النّاس». يعني لا ينبغي للقاضي فيما يَفصّل مِن القضاء أنْ يخافَ الملامة 
فوا التاسى | 15 عافها يدر عله الققناه والح ذوعزا لأ لا 1 أن ينض يفت أله 
الخصمّين مِن مجلسه شاكيًا يلوم القاضي مع أصدقائه على ما كان منهء فإذا تَفكّر 
القاضي؛ واشتغل بالتُوض عن الأائمة تمر عليه فصل القضاءه ولمله مس ين 
قوله تعالى: #يمتْهدوت ف ميل اله ولا اهوت لَوَمَدٌ لآير # [المائدة:54]. وقيل: ومع هذا 
قف أن يَعتذرٌ للمقضيّ انكو تن الدرويحه قفاتة لور أن الحكم في الشّرع 
يقتضي القضاء عليه صيانة لِعَرْضه مِن نسبة الجور إليه 

قال: «ومشاورة أُولي الرّأي)7©. وفيه دليلٌ على أن القاضي وإِنْ كان عالمًا ينبغي 
له ألا يدع مُشاوّرة العلماء. قال تعالى: مإوَسَاوِرُهُمَ في الَقَم © [آل عمران:109]» وقال 
عوج 9# مره شورئ يبع 4 [الشّورى :8 وكان رسول الله صَإَلتَعَتَووَسَرَ أكثرٌ النّاس 
مَسُورَةً لأصحابه. وكان عمرٌ وَعََتدعَنةُ يستشير الصّحابة مع كمال يي إذا 
رففيتة اله طياونة قال : ادعوا لي عليه ادعو لي زيد بن ثابتء ادعوا لي أَبِيّ بن كعب 
َوَْتَعَْض وكان يستشيرهم. ثم يفصل بما اتّفقوا عليه. 

وفي !سنن أبي داودً) عن بريدة يَدَليَدَعَنهُ قال: قال رسول الله صََلنَهْعدَووسَارَ: 
لالفقاة : ة: اثنانٍ في النَارِه وواجِدٌ في الجَنََّه رَجلُ عَرَفَ الحقٌّ فقَضَى به فهو في 
الجَنْق ورَجُلٌ عَرَف الحقّ ولم يقض به وجار في الحكم. فهو في الا وَرَجِلّ لم 
يَعرفٍ الح فقَضَى للنّاس على ججهل فهو في الثَار””". 
(1) في «ك»: (الملامة) بدل (اللائمة). 
)١(‏ ذكره الجاحظ في «البيان والْتّبيينَ) (5/؟7١3).»‏ وابن عبد ربّه في «العقد الفريد» )978/١(‏ بلفظ: 

(واقتداء بالأئمّة) بدل (واستخفاف اللّائمة)» وذَّكَره بهذا اللّفظ أبو حفص التَسفٌ في «طلبة الطَّلبة» 


.)١1١3١ص(‎ 


(9) لاسئنن أبى داودً» (51/7؟). 


وه © م عه © 8ه ه56 هه و هو و و هوه و هاوه ل هن وم ووه وو و و وايه نواه 


وفي (#صحيح ابن حبَّان» عن عائشة وَتَيَدْعَنها قالت سمت ستول الله 
دده يقول: ايُدعَى بالقاضي العَدلٍ يوم القيامة فيَلقَى مِن شِدَّةِ الحساب ما 
د لم يقض بَينَ اثنّينِ في تمرّة)”". 

وأخرج الحاكم عن ابن عباس وعدا أنَّ رسول الله صَرَّتَمَيَهوَسََ قال: من 
وَلِيَ عَشَرَة فَحَكَم بيهم بما أَحبُوا أو كرهوا جيء به يَومَ القيامة مَعلُولة يَدَه إلى عَنقف 
إن حَكّم بما أَنزلَ الله ولم يَرئَِ في حُكيه, ولم يَحِفْ قَكَّ الله عنه عُلّهه وإنْ حَكمَ 
غير ما أَنلَ الله وارتَسّى في حُكيه» وحاف في شُدَّتْ يَسارُه إلى يَمينه ثمّ رُمِيَ به 

ولهذا اجتنبه أبو حنيفة» وصبر على العيوفة والسّجِن حتى مات فيه. وقال: 
الوم نكت | عو لقان قال اورسك السر ع ةوشر 
والملاح عالجٌ. فقال أبو حنيفة: كأنّي بك قاضيًا. وقد اجتنبه كثيرٌ مِن السّلفء وقيّد 
محمّد بن الحسن نيا وثلاثين يومًا ليتقلّده» وقال مكحول: لو خيّرتٌ بين ضرب عُنقي 
وبين القضاء لاخترت ضرب عَنقي. رواه النّسائيٌ عنه"". 

:1 لترويف لالع ارون لات تطانة لاني عل الكو ةلاد سين العا 
تقلّدوه ون معاويةً يعن بعدما أظهر الخلاف مع علي يَوَيَعَنء وكان الحقٌ مع علي 


عه في نَوبته. [وبعض ]؟' التابعين تقلدوه مِن الحجَّاجء وكان جائرّاء فقد قال 


.)01١1١( «صحيح ابن حبَّانَه‎ )١( 

(0) «المستدرك» (170592). 

() «الكنى والأسماء؟ للنّسائئ (ص 177). 

)0 ما عقر كن مقطاين اذه لمكو لجف عن لاد 


© © 89 98 © 98 8 © 8# © قش شسهه 4ه © ه ههه ه هه هه م هه ههه وو ووم وس ور و وم 


اميق فى سنن لوخدل 1ك وخيا نواه وجتعابه ا لتلكاقة «ولكن رتبا مون لاد 
ين السّلطان الجائر إذا مكّنه مِن القضاء بحقٌء وأمًا إذا لم يُمَكنْه فلا؛ لأنَّ المقصود 
لا يحصل بالتقلد منه» ويصحٌ تولية المرأة عندناء وأبطلها مالكٌ والشَافعتُ؛ لذن 
المرأة ناقصةٌ العقل» ا مع الرّجال في مَحافِل الحكومة» وقد قال 
َبََلنَهءَلِهِوْسَلرٌ: «لن يُملِحَ قوم وَلّوا أمرَ هُمُ امرّأةً). زواه التخاري 03 

والجواب: أن ما ذكر غايةٌ ما يُفيد منع أن تُستقضَى وعدم حل والكلام فيما لو 
و -وأَئِمَ المُقلّد بذلك- أو اخ كيين ضبان لقف تقناة نوا نلا لفون اقلم اف 
ينفذ أم لا؟ لم ينهضي الدّليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله إلا أن يبت شرعًا سَلْبِ 
أهليّتهاء وليس في الشّرع سوى نقصان عَقَلِها. 

ومعلومٌ أنه لم يَصل إلى حدٌّ سَلْب ولايتها بالكليّة, ألا ترّى أنّها تصلح شاهدةً 
وناظرةً في الأوقاف. ووصيّةٌ على اليتامى» مع أنَّ عَقل بعض النّساء أقوّى من عقول 
كثير من الرّجال. 

وفي «أدب القاضي»"" للصّدر الشّهيد: للسّلطان أن يعزلٌ القاضي بريبة 
وبغير ريبة. 

ما بريبة فظاهرٌ وأمًا بغير ريبة؛؟ فلما روي عن أبي حنيفة 
على القضاء إِلّا حَولًا؛ لأنّه متى اشتغل بالقضاء أكثرٌ مِن سنةٍ نسي العلم» وقال 
الشَّافِعيُ وأحمدٌ: يجوز عَزْله بخَلّله. وقال مالك: بشكوّى أَحَدٍ. ولو عَرّله بغير خلل 


سم 
٠.‏ 


منه لا ينعزل» فإن كان آخرٌ صالحٌ أفضلٌ منه جاز عَزْله وإن كان دونه أو مثلهى فإن 


210 «صحيح البخاريّ» (19 7 
(6) «أدب القاضي» .)١91١/7(‏ 


وم نِكُلدَ القضاءَ سَأَلٌ ويوانَ قاض قَبِلهه ولا يَعمَلُ في المحبُوس بِقَولٍ المَعرُولِ وكذا 
عله الوققي والرديفة: إِلّا إذا أ قر ذو اليد بلّسلِيم من ويُقرِض مال اليتيم؛ 50 


كان لتسكين فتن أو لمصلحةٍ أخرى جاز عَزْلهه والقضاة والولاة لا يُنعزلون بموت 
السّلطان بلا خلافيء ولو عَرَّل القاضي نفسه ينعزل. 

(ومن قُلَدَ القضاءً سَأَلَ) أي طلب (ديوانَ قاض قَبلَه) وهو الخرائط التي فيها 
تُسخ السّجِلّات وغيرُها م ين الصّكوك والمّحاضرء ونصب الأوصياء والقيّم في أموال 
الوقف وتقدير التّمئقات؛ وهذا أن القاضي يكتب تُسختّين: إحداهما في يد الخصم 
والأخرى تكون في يد القاضي؛ لأنَّهِ ربّما يحتاج إليها لمعنّى مِن المعاني» وما في 
يد الخصم لا يُْمَن عليه مِن الزّيادة والتتقصء فيَبعث القاضي عَدلّين أو عدلا واحدًا 
ليقبض ديوان القاضي المعزول بحضرته أو بحضرة أمينه. 

(ولا يَعمَلٌ) القاضي المُتولّي (في المَحبُوس) المُتكر (بِقَولٍ المَعرُولِ) بل 
بالبيّنة» فإنْ لم يكن بيد نادى: من له حقّ على فلانٍ فليحضرٌ مجلس القضاء. فإِنْ لم 
عق | ل ماسو الام ف طاو انلا مين اقول المد رول لان فونه 
حيتئل شهادة» وشهادة الفرد ليست بِحَجَّة لا سيّما إذا كانت على فِعْل نفسه. 

(وكذا في عَلَِّ الوَّقفِ والوّديعة) لا يعمل بقول المعزول: اإنَّ وديعة فلانٍ دفعيّها 
إلى هذا الرّجل». وهو مُنكرٌ بل يعمل بالبيّ (إلا إذا أقرّ ذو اليد بلتّسلِيمٍ نه) أي 
بالأخن ره المغزول؟ لكن ذا اليد أقة اذ الببوكاتك مور لبر لوكاة العال وريد 
المعزول يبل إقراره فيه» فكذا إذا كان في يد مُودَعه؛ لأنَّ يد المُودَع كيد المُودع. 

(ويُقَرضٌ) القاضي (مالّ البَتِيم) وكذا مال الغائب؛ لأنَّ في إقراضه مَصلحة 
للدي رتصرم وروي يتان جاه مجتر ا زرو قي الاك دك للسنء كاري 
لأنَّ الوص لا يُقرض مال اليتيم؛ لعجزه عن الاستخلاص. فربّما يجحد المُستقرض» 


ل وات انديس ندااننا 


والجامع أُولَى لجُنُوسِه الظاهر. 


ولا يَجدٌ شهودا يُوافِقونه على أداء الشّهادة» ولو وجد فلا كل بيّنة تعدّلء ولا كل قاض 
يتعدل. وفي الجثْوٌ بين يدي القاضي ل فكان إضرارًا بالصّغار مبهذا الاعتبار» وكذا 
الأب في أظهر الرُوايتَينَ» ولو أخذ الأب مال الابن قَرضًا لنفسه قالوا: يجوز. وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ. 

ويجوز للقاضي أن يحكمَ بعلمه عندنا كما يَحكم بعلمه بعد ثبوت الب وهو 
قول للشّافعيٌ» وروايةٌ عن مالكِ وأحمد. وقال السَّافِعِيُ في قولء ومالكٌ وأحمدُ في 
ظاهر مذهبه: لا يحكم؛ لأنّه مُنَّهِمٌ في الحُكم بعلمه. كالحُكم لولده. 

ولو رأى شينًا قبل أنْ يُقلّد القضاء. أو في غير ميصره الذي هو قاضيه؛ لا يحكم 
عند أبي حنيفةَ ومالك ويحكم عند أبي يوسفَ ومحمَدٍ والشَّافِعِيَ في قول» وأحمدَ 
في رواية؛ لأنّ العلم حاصلٌ له. كعلمه في حال قضائه أو في مصره ولأبي حنيفة أنه 
علم شهادة» لا علمٌ قضاءء فلا يصير مُوجِبًا إلا بلفظ الشّهادة والعدد. 

(والجامعٌ) الذي في وسط البلد (أولَّى) مِن داره (لجُلُوسِه الظَاهِرِ) وهو 
الجلوس الذي يأتي النّاس فيه؛ لقطع الخصومات؛ كيلا يُشتبه مكانه على الغُرباء أو 

والحا فيه أن عارونة لكين الجر الاماكق ومجامع النَّاس بلا حاجبء 
ولا بوّابٍ أفضلٌ ولو جلس في أي مكانٍ شاء جاز وقال الشَّافعِيُ: يُكرّه الجلوس في 
المسجد للقضاء؛ لأنّه يحضره المُشْرِك وهو نجسٌء والحائض وهي ممنوعةٌ عن دخوله. 

ولنا أن الى موسر قضى في المسجد الجامعء وكذلك الصّحابة 
والتّابعون؛ لِما في الصَّحِيحَين عن سهل بن سعدٍ يََليعنَهُ في قصّة اللّعان: «أنَّ رجلا 


واه مهو © جه ههه وهس هه ههه شه كه هد وه هع مهاه ون ووو ,رو و ووو و وهم 


قال: يا رسول الله أرأيتَ رجلا وجد مع امرأته رجلًا... إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد 
وأنا شاهدٌ)0". 

ولِما أخرجه الجماعة إِلَا التَرَمذيّ عن كعب بن مالك رَيَّهعَتة أنه تقاضى ابن أبي 
زازع 2د ان هله قن المسح ‏ فا ونس أصير اع انمتن ةوخا شرل 
لذ 2 لوه مض :فى معو كر ييا قن قدي لوكت مسري قاد 
ايا كعبٌ). قال: لبَّيكَ يا رسول الله. فأشار بيده أنْ ضع الشّطر ون دينك. قال كعبٌ 
يَوَايَدعَنُ: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه)2". 


والسجف بفتح السين وكسرها اسورد وفي «البخاري» : «ولااعن عمر وََايَدْعَنهُ 
الع ا صو ب الي ب 
وقضى مروان على زيد بن ثابتٍ تعن باليمين عند الونبرا*. 

وأخرج ابن سعدٍ في «الطّبقات؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن أنَّهِ رأى أبا بكر 
بن محمّد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر» وكان على القضاء بالمدينة 
في ولاية عمرٌ بن عبد العزيز 

وأخرّج أيضًا عن سعيد بن مسلم بن [بانك]” قال: ريت سعد بن إبراهيمَ 
[بن]1* عبد الرَّحمن بن عوفٍ يقضي في المسجدء وكان قد وُلّي قضاء المديئة 000 


220 اصحيح البخاري» د06 و (صحيح مسلم» .)١5957(‏ 


فم اصحيح البخاريٌ» (47/1)) و«صحيح مسلم» »)١1908(‏ وااسئن نن أبي داودً» (5096)) و« سنن النّسائي ؛ 
.)65٠08(‏ و( سئن أبن مأجه) .)١5575(‏ 


(*) «صحيح البخاري» (18/4): «باب من قضى ولاعن في المسجد». 

(4) في «داء و«ك»: (فاتك)؛ وفي باقي الب (مالك)» والمثّت هو الصّحيح على ما في «تقريب 
التهذيب» (ص١55).‏ 

)5( في الشسخ البقطة : (عن) بدل (بن)» والمثبّت من «ك». 

030 «الطّبقَات الكبير) 0/ .)48:51١5‏ 


هاإقفه هه ههه قفاقه هاه فاه هعادو مه عه هه هعد 4 وعم عه و هماه ره واوير و و واو و 


وأمًا استدلال صاحب «الهداية» بقوله صَإدَدْءَكِِوَسَةٌ : «إنّما بد تيف المساجد لذكر 
الله والحكم)”". اليد 0 غير معروف» نم المحفوظ في في ١‏ امعيا ا ين 


8 سرع قر 


3 


0008 دعاة» فقال: إن هذه 0 لا 7 و من هذا البول وَالَذَرِء إنما 
هى لذكر الله عَبَدَِرّه والصَّلاةٍ وقّراءَةٍ القرآن)"©. 
ولأن القضاء عِبادةٌ» فيجوز إقامتها فى المسجد كالصّلاة» ونجاسة المُشْرك فى 
2 مر ع ابه 3 0 
اعتقاده» فلك" يمنع من دخوله. والحائض تخبر بحالهاء فيخرج القاضى إليهاء ا 
من فصل بينها وبين خصوهاء كما إذا كانتِ الخصومة فى دابَّة. 
ويُستحبٌ له أَنْ يُقعدَ معه أهل العلم ويُجِلِسّهم قريبًا منه للمّشورة» وكذا أهل 
العّدل للشّهادة» بخلاف الأعوان» فإنّ بُعدَهم أولى؛ لحصول الهيبة. 
37 : 55 .- 5 3 2 اع 48 
ولا يقضي في حال شغل قلبه بشيء» فلا يَقضي وهو غضبانء أو فرحان» أو 
جائعٌ» أو عطشان» أو مهمومٌ» أو نعسان» أو حاقنٌ أو متألٌّ مِن حَرّ أو برد. 


ا ثقةً؟ ليبيّنَ له ما لا يعرفه ين لسان الخصم؛ لأنّه 


صَإاق روسل امسر زيذ ٠:‏ بن ثابتٍ تيلكقنة أن يتعلّم العبرائيّا "» وكان يُترجم لرسول 
اللّه ل مسن التي من لت د وك ل انثا أميئا عدلا 
صالحا وَرعا. 


.)١١ 7 /7”( «الهداية»‎ )١( 


2 (#اصحيح مسلما (586). 
(6) أخرجه أبو داود(07145). والتَّرَمدَيٌ (71/1)» وأحمدٌ (/115417). 


ولا يَقبَلٌ هَدٍ ديه إلا من ذىرَ رَحِم محر محرّم؛ أو ممِّنٍ اعتاد مُهاداته قرا عْهدَ إذا لم يكن 
و 2 راع سا” - 
لهما خصومةء ولا يَحضرٌ دَعوَةٌ إلا عامّةٌ مه ويسوّي بَنَ الخَصمَينِ جُلُوسًا 21111 


(ولا يَقبَلُ) القاضي من أَحدٍ (مَيِبَة َه) وهي ما تعطّى لأجل المحبّة (إلَّا من ذي 
رَحِم 0 أنه من صلة الْرّحِم (أو) إل (ممّن اعتاد مهاداتة) قبل القضاء؛ لقوله 
َأدَعلتوْسَل: «نَهادَوا تَحابُوا»”' (قَذْرًا عُهِدَ) مِن ذلك المُهديء. حتى لو زاد عليه لا 
00 الزيادة (إذا لم يَكنْ لهما) أي لذي الرّحِم المّحرّم ولمَنٍ اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (خُصُومةٌ) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يُقبل القاضي هديّته ما دامتٍ 
الخصومة؛ لأنّها حبذ لأجل القضاءء؛ فتكون مِنّ الرّشُوة. 

(ولا يِحضْرٌ) القاضي (دَعوَةٌ) لأحد ولو كان صاحبها ذارّحم مَحرّمٍ من القاضي 
(إلَا) دَعوةً (عامّة م لتحقق الثّهمة في الخاصّة» وانتفائه في العامّة. 

وفي «الكفاية»” لو كان صاحب الدّعوة خصمًا لا يحضر القاضي دعوته ولو 
كانت عامّة والخاصّة هي التي لو عَلِم صاحبها أن القاضي لا يحضرّها لا يصنعُها. 
وقيل: ما كانت لغير عرس أو ختانٍء والعامّة خلافهاء وأجاز له محمَّدٌ حضور دّعوة 
قريبه الخاصّة كالعامّة» وعيادة المَرصَىء وشهادة الجناتز إذا لم يكنْ لهم ولا عليهم 
دعوى» وأبو حنيفة وأبو يوسفت منعاه منها؛ لمكان التهمة. 

(ويُسوّي) القاضي (بَنَ الحَصمَينِ جُلُوسًَا) بين يديه غيرٌ مُتربُعين» ولا مُقعِيينَ 
ولا مُحينء ويكون بينهما وبين القاضي قَدْرُ ذِاعَين» ولا يقعدُ أحدُهما ون الجانب 
اليمين» والآخر م وو اتعانك السسارران حاتي اندي انض دو املف له ام ار 
ذلك مع الشّريف والصّعيف, والأب والابن» والخليفة والرّعيّة. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في المسئدها ))11١5/48(‏ وَالطَِرانِقُ في «المعجم الأوسط» »)771٠(‏ والبيهقيٌ فى 
«السِّن الكبرى؟ .)١١957(‏ وابن عدي في «الكامل؛ .)١77/4(‏ 
(؟) في «ن؟: (الكافي) بدل (الكفاية»). 


وإذا سوّى بينهماء وحكم بالحٌء ولكنّه يجدٌ في قلبه الميل إلى أحدهما فلا 
بأسّ به؛ لأنّ ذلك لا قدرة له عليهء كما في القَسم بين النّساء. 


(وإقبالا) أ وه والتفاتًا؛ لقوله ينعد هِوسَلَر : ”7 مَنِ ابتلي بالقضاءِ 
ا ل ا 
الخصمَّينٍ أكثر ف الآخر). رواه اعفان بن راهويه في (لمسئدهة)) من حديث أم 


. 1 ٍ ِ 


وأخرجه الدَارقطنِيٌ عنها عن لبي مَبَأََعَلتهِوسَط : )امم من ابتلي بالقضاءِ 
المسلمين ال ومَقعَله00) 


أو ساعور 


توئةعَنه: «أن يوا و ا 0 
حَيفك: ولا بيأس ضعبف من عذلك]01, 


س.ر 


(ولايُسارٌ أَحَدَهما) أي لايُكلّمُه ير (ولايْضَيْقُه) أي لا يصنع القاضي لأحدهما 
ضيافة» قيِّد بالأحد؛ لأنّه لو سارّهما معّاء أو أضافهما معًا لا بأ به كذا قاله الشّارح. 
وفي جواز مُسارَّهما معًا نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ لا يخلو عن تهمةٍ وريبة لكل منهما. 

(ولايَضحَكٌ) مع أحدهما (ولايمرّحٌ مَعَه) بل ولا معهما؛ لأنَّ كلا منهما يُذهب 
مهابة القضاء (ولايُشِيرٌ إليه)؛ لأنّهِ بذلك يُجِرّئ الخصم لديه (ولاملَقَنْهِ َجَّةٌ)؛ لأنَّ فيه 


.)١18145( «مسئد إسحاقٌ بن راهويه»‎ )١( 
.)5533( «سئن الذَّارَقَطْنيٌ؟‎ )0( 
.)7١ «اسئن الذّار قطنت ؟ (117/5 8 ). وأخرجه البيهقيٌ في «السّئن الكبرى» (/"اه‎ )*( 


مموء 


8 ِ 2 7-0 9 0 عو. ”7 ء 7 ضَ. 
ولا يلقن الشهادة بقوله: «أَتَشْهَدُ بكّذا وكذاا» واستّحسَيَةُ أبو يُوسف فيما لا تهمة فيه. 
ويحبس الخَصِمَ مُذَّهرَآها مَصلَّحَةٌ ا ا اااا 000 


#همةً وكسرًا لقلب الآخر وربّما أدّى إلى ترك حقّه (ولايُلقَنُ) القاضي (الشّهادةٌ بقوله: 
«أَتَشْهَدٌ بكذا وكذا»)؛ لأنَّ فيه إعانةً أحد الْخَّصمَين. 

(واستّحسَتَةُ أبو يُوسُّفَ فِيما لا تّهمةَ فِيه)؛ لأنَّ السّاهد قد يهاب مجلس القاضي 
فيّتحصرء فكان فى تلقين الشّاهد إحياءٌ للحٌ. 

(ويتحبس) القاضى (الّ لخَصم مد رَآها مَصِلَحَةٌ)؛ ليظهرٌَ ماله إن كان يُخفيه. وقيل : 
شهراء وهو اختيار الطّحاويٌ؛ لأنَّ ما زاد في حُكم الآجل» وما دونه في حُكم العاجل» 
وقيل: بشّهرّين. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن نا حنيفة. 

والصّحيح ما في المتن؛ لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمانٍ طويل أيسر 

[صِفَةٌ الحبس] 

وصفة الحبس أنْ يكون في مَوضع ليس فيه فراش ولا وطائٌ ولا يَدخل عليه 
أحدٌ يَستَأَيِس به ولا يَخْرّج لجماعةٍ ولا لجُمُعَةٍ ولا لجَنازة» ولو أعطى كفيلا. ولا 
م ما م ب م 0 
اوه ربو احاح إلى المع تتح ون تاحول تراه أو جارك عليةة إن كان 
في السّجن موضمٌ يستره؛ لأنّ اقتضاء شهوة افج كاقتضاء شهوة البطن» وقيل: يُمنّع؛ 
لأن الوطء مِن فضول الحوائج. 

والحبس كانت بالكتاس» وهو قوله تعالى: وا مس الأرض: * 
[المائدة:8] والجُراد بِالتّمَى | لحبس. 


ا دا ا ود د 21103 


بطَلبٍ وَليّ الحقّ إن امت المُقِرٌ عن الإيفاعء أو ؟ بت بالبيَّة فيما لَرْمَه بِعَقَدِ كالكَفالَةِ أو 
بَدلِ مالٍ حَصَل له. وفي تَفْقَةِ عرسه ووَّلَّدِه. 5-1 م ا اخ لش أ ا 


اله فإنّه حبس صَإِئتع دوه رجلا في تهمة» رواه أبو داودٌ» وزاد التترمذي 
والنّسائيٌ ايه كاى عد . 


ولم يكن في عهده موسر وعهد أبي بكر يَََتَهعَنَة سجنٌ» و إنّما كان يُحبس 
ف المتععرة و تعاب العا محى اعى يع د قد من ذا زا يانه را ريطا الاق درم 
فاتّخذه مَحبّسَا. وقيل: بل لم يكن في زمن عمرٌ ولا عثمانَ إلى زمن عليٌ ص2 فبنى 
ودع رياه نا قافا شيف لداعي مع قد الع واي ا ا 

(بطَلّبٍ وَلِيٌّ الحقٌّ) حبسّه؛ لأنهِيُحبّس لأجل حقهء فلا بدّ من طلبه (إن امتنَ) 
المديون (المُقِرٌ عن الإيفاء) بعدما أمّر القاضي له بالأداء (أو ثَبَتَ) الحنّ (بالبيّنة فيما 
لَرْمَه) مُتعلَّقٌ باليحبس» (بِعَقدٍ) مُتعلَقٌ بالزم» (كالكَفالَةِ)؛ لأنَّ التزامه المال باختياره 
دليلٌ على يساره ظاهرًا؛ إذ العاقل لا يَلَزْم ما لا يقدرٌ على أدائه. 

(أو بَدلٍ مال) عطفٌ على «بعقي»» أي وفيما لزمه بدل مالٍ (حَصَلَ له) كثمن 
المبيع» وبدل القٌّرض؛ لأنّ دخول المال في يده مُث لغناه (وفي تَفقَةِ عريسه) الجُقدّرة؛ 
لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالمًا لها (و) في نفقة (وَلَّدِه)؛ لأنَّها لإحيائه (لا 
في دَيئِهِ) أي لا د ا ا ل ؛ لأ الحبس مُقوبده فلا يقع بين الولد 
على والده إكرامًاله» وكذا الوالدة ولد المت وإ لَه كالحدرد واليقصاصء إل 
ا 0 لأنّها 
الفط بخضق الوق ع قلرك تعن عليها توك خلا ف ةسائر الذيون: 


لل 0 سنن أبي داو ( ولا سنن التَرمِذَيٌ» )١511(‏ واسئن الشّسائت» (11/5). 


(6) في «غا. ولاصككء و«اداء وك»: ( محبسًا) بدل (مخيسًا)ء والمُثبّت هو الصّحيح لما في ١مه‏ 3 .أبن 
أبى شيبة» (/57081؟). 


وفي غَيرها لا إذا ادَّعَى قَقرّه إِلّا إذا قامث بِيِنْدٌ بضِدَّد 21000000000508 


(وفي غَيرِها) أي غير هذه الأشياء» كضمان المُتلّفات» وأرش الجنايات» ونفقة 
الآقارب (لا) أي لا يَحبس القاضي الخصم (إذا اذَّعَى قَقَرّه)؟ لعدم وذ اا تدل 
على غناه (إلَا إذا قامَت بَينةٌ) من المُدَّعي (بِضِدٌَِ) أي بِضِدٌَ فقر الخصم. وهو غناه» ولو 
قال: «بغِناه» لكان أظهرٌ في مُدَّعاه. 

والمعنى: فحيتئذٍ يحبسه بِقَدْر ما يرى؛ لأنّه مَُّعِي الفقرء وهو مُتمسّكٌ بالأصل 
إذ الآدميٌ حين يُونّد لا مال له» فكان القول له ما لم يُكذّبه الظّاهر كما فيما لزم بِعَقدٍ 
أو بدل مال. 

واعشا لكا ته زهو مزوء عن الأهحات أن القول لتو عليه لد ون استواة 
كان بدل مال أو لا؛ لأنّ الفقر أصلٌء والغنى عارضٌء فاحتيج إلى إثباته. 

ثمّ بعد ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهلّ الخبرة به عن حاله احتياطًا لا حتمّاء 
فإِنْ شهد شاهدان عنده أنه قادرٌ على قضاء الدّين أبّد حبسه. وإِنْ لم يظهرٌ له مال» بأنْ 
قالوا: إِنَّه ضيّق الحال أطلقه؛ لقوله تعالى: « وَإنكائت ذو غْسَرَةْ مُنَظِرَهالَ مَيْسَرَوَ * 
[البقرة:180] ولو رأى أنْ يسألّ عنه قبل مضي مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأمّا السّؤال قبل الحبس وقبول بين الإعسار» فعن محمد يُقبل» وبه أفتى محمّد 
بن الفضل وإسماعيلٌ بن حمّاد بن أبي حنيفة وهو قول الشَّافعِيَء والأكثر أَنَّها لا تقبّل 
قبل الحبس» وهو قول مالكِ» وهو الأصحٌ؛ فإنَ بين الإعسار بيّنةٌ على التّمَي» فلا تُقبّل 
حتى تتأيّد بمُؤيّدِه وبعد مضي المدّة تأيّدتْ؛ إذ الظاهر أنه لو كان له مال لم يتحمّل 
ضيق السّجِن ومرارته. 

ولو طلب المديون يمين المُدَّعي أنه لا يعلم أنه م لاه 


6. 


ولو قبل الحبس»ء وإن حلف حبسه. ولغريمه مُلازمته بعد خروجه مِن الحبس» واخخد 


فضل كسبه عند أبي حنيفة؛ 0-7 فق القضاء بالإفلاس عنده؛ إذ المال غادٍ ورائح. 
ولأ وقوف الشهود على عُسرته ين حيث التظاهرء فيصلح لدفع الحبس عن المديون. 
لا لإيطال حل الغريم في المُلازمة» ومنعاه بين مُلازمته وأ فضل كسبه؛ لأنّ القضاء 
بالإفلاس يصحٌ عندهماء فتثبت العُسرة» فتجب النّظِرة إلى أَنْ يُقيمَ بيه أنّهِ اكتسب مالا 
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يفي بدّينه كله أو بعضه. فحيتئلٍ يُؤمّر بحبسه. وتقدم بيّنة اليسار على بيّنة العسار؛ لآنها 


اوإذا شهذوا على )كيم (حاضر كم ) القاضي» لوجود الحَجّة (وكَتبَ به) 
أي بحكمه (وهو) أي هذا المكتوب (السّجِلٌ و) إن :نيدن لعا عات 4 أي لا 
يحكم القاضي؛ لأنَّ القضاء على الغائب لا يجوز وكذا للغائب عندنا إلا أن يكونّ له 
وكيلٌ عنه. أو وصيٌِ» ولوين جهة القاضي؛ وجوّز مالك والشَّافعِيٌ القضاء عليه؛ لقول 
رسول الله صَأَنَهءَلئَهِوَسَا: «البيَّةَ على الْمُدَعِيء وال لف ازا شراط 
حضور الخصم زيادةٌ عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله صََّلنَهءََوِوسَرَ لعليّ وََليَهْعَنهُ حين استقضاه على اليمن: (لا 
تقض لأَحَدٍ الخَّصمَّينِ بِشَّيءِ حتى تَسمَعَّ كَلامَ الآحَرِء فإنّكَ إذا سَمِعتَ كَلامَ الآحَرِ 
عَلِمتَ كَيفَ تقضي». رواه أحمد ماو وف نا" 

وفي نفوذ القضاء على الغائب روايتان: ذكر شمس الآئمّة وشيخ الإسلام أنه 
ينفذ):وغيد هما من المشايخ قالوا: لا ينقذ. 


)١(‏ بوّب كل من البخاري (/ »)١47‏ والتّرمذي (717//7)» وابن ماجه (971/8/1): [باب: البيّنة على 
المدّعى واليعين على المدعى عليه ]ء و اشع فشكل ال ع ابر المقرئ في «معجمها كولكل 
والبيهقئٌ فى «السَّنن الكبرى» .)75١701(‏ 


(؟) «سئن أبى داودً» (087"): وامسند أحمدً؛ (790).: وأخرجه التَّرمذَيٌ .)١171(‏ 


قي 
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بل يَكتّبُ كتابًا + حُكميًا ؛ لِيَحكُمَ المَكتُوبٌُ إليه. إلَا في حَدّ وَكَوَد فيَقرَاً على الشهود. 
وبحتَمُ نهم ويُسلَم لبهم وعندٌ أبي يوسف يكف أنْ يُشهِدٌ 4 شَهِدَهُم أنَّ هذا كتابه وحَتَمُ 


وعنة أنَّ الحم ليس بشَرطٍ. 


(بل يَكتّبُ كِتابًا حُكميًا لِيحكُمَ) القاضي (المَكنُوبُ إليه) وهذا الكتاب هو 
نقل الشّهادة في الحقيقة؛ لأنَّ القاضى الكاتبّ لم يحكم بالشهادة. ورتم قلي إن 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» ون خالّف رأيّ الكاتب. 
بخلاف السَّجِلٌء فإنّه ليس لأحدٍ أَنْ يُخَالِقه ولا أنْ ينقضّ حُكمه إذا كان في فصل 
مُجِتَهَدٍ فيه. أو مُتَمَقَ عليه (إلّا في حَدٌ وَقَوِّ) فلا يكتب فيهما كتابًا حكميًا. ' 

وقال مالك وأحمدٌ: يكتب فيهما؛ لأنَّ الاعتماد على الشّهود ولنا أنَّ في كتاب 
القاضي شبهة» وهما لا يثبتان معهاء وفي ظاهر الرّواية أنّ كتاب القاضي لا يُقبّلَ في 
المنقولات؛ لأنَّها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشّهادة» بخلاف العقار 
وغيره مِن الحقوق؛ لأنّها تعرّف بالوصفء وعن محمد أن يُقبّلَ في جميع ما يُنقَلء 
وك الح وعبل لك حرو رويابز الت راحم رصي يار 

(قيقرَأ القاضي الكتاب (على الشّهودٍ) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليه» ويشهدون لديه أنّ هذا كتاب فلانٍ القاضيء أو يُعلِمهم بما فيه؛ لأنهم 
تتوقون عنة النا: ولا شهادة بدون العلم, وهي بأحَد هذين الطرضيع (ويختم 
عِندهم) أي بحضرتبم؛ كيلا يُتَوهّم تغييره» وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
والشّافعيَ ومالكِ وأحمدٌ في رواية ل إلَيهم) على قول أبي حنيفة ومحمَّدِء وإلى 
المُدّعِي على قول شمس الأئمّة؛ وهو المُختار للفتوى. 

(وعندٌ أبي يوسفّ يكفي أن يُشْهِدَهُم أنَّ هذا كتابّه وكَتمُة). وبه قال مالك في 
رواية (وعنة أنَّ الحَّتمَ لَيِسَ بشَرط) فسهّل في ذلك لما ابثلي بالقضاءء؛ واختاره شمس 
الأئمّة السَّرحْسيٌ» وما قاله أبو حنيفة ومحمَّدٌ أحوط. 
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ثم الم تِ إِلَهِ لا يَقبَلّه إلا ال اليه على أنه كتاث فلان. قرَأه 
بحضور و عا ار 

عَلَينا ا وَسَلَمُ فيفتَحه وَقرّوهُ على على الخَصمء ويُلِرْمُه ما فِيه إِنْ بِقِيَ الكايبٌ 


قاضياء ولا يعمل مداغيدة: ِلّا إذا كَتَبّ بعد اسمه: "وإلى كلّ من صل إليه من قُضاة 
المُسلِمينَ)» وعِندٌ أبي يُوسف إنْ كتبّ هذا ابتداءً يُقبّل قبل وإِنْ مات الحخَصِمْ ينقد على وارثه. 


م0 القاضي (المَكتوب إِلَبه لاله إْإبحضُور الحخصم ولبيتق) أ ل 
عارك ا ل ار ل مه لم للا يكودَ 


(فيفتحه) القاضي (وَيَقرَؤٌهُ على الخصمء ويُِّرْمُه ما فيه) إذا ثبتت عدالة الشّهود 
عند :نآن كان القاضي الأوَّل كَنَبِ عدالتهم أو كان المكتوب إليه يَعرفهم بالعدالة» أو 
(إنْ بَقِيَ الكاتبٌ قاضيًا) قيّدبه؛ لأن الكتاب يبطل بموت الكاتب وعزله» وبكونه 


لم يبقّ أهلا للقضاءء بأن جُنّ أو ارت أو قَدَف فحُدَ أو عَعِي قبل وصول الكتاب إلى 
الثاني» أو بعد وصوله قبل أنْ يقرأه» وقال أبو يوسف والشَّافعييٌ وأحمدٌ: لا يبطل. 

ا ل ل 0 
إليه أو غزل» بل يبطل (إِلَّا إذا كَتَبَ بعدّ اسيه) أي اسم المكتوب إليه: («وإلى كلّ 
صل لين فضا ليمي) وال الاي وأحم: سل به إن ل يكحت 
ذلك (وعِندَ أبي يُوسف إِنْ كتبّ هذا) أي «إلى كلّ مَن يَصلُ ! لني تكناء التدالميةة 
(ايتداءً) بن كتب:ذمن فلان بن قلان بق فلان إلى كل من يضل | ليه مِن قضاة المسلمين 
وحُكَابِهِم) (يُقبّل) وبه قال الشّافِعنٌ وحمت واستحسنه كثيرٌ مِن المشايخ تسهيلا 
للأمر على النّاسء وقال أبو حنيفة: لا يُقيّل أخدًا بالاحتياط (وإِنْ مات الخَصِمٌ ينفُدٌ) 
الكتاب (على وارثه)؛ لقيامه مقامه. 


والمَرأةٌ تَمَهْ قضي إلا ني حَد وَتَوَو ولا يستخلفُ قاضء ولا يُوكُلُ وَكِيلٌ إلَامَن 
فُوْض إليه ذلك ذ ففي المُفوَضِ نائيه لا ينعزلُ بعرِه وموته مُوكَاء بل هو نائْبُ الأصل» 


فه ا ا سس س7 حيبي 

ل ل ل ل 
ووجاتك الرااكابوارلبردولك له صََاَدَعلهوسَل: لا نفلك قرم ونوا أمر هم امرَّأةو2. 
تعلق تكفا تجا ل ذلك لزي الأ على نم رار تر لع انبعل تيه لاون 
حَدَ وَقَوَِّ)؛ لعدم جواز شهادتها فيهما. 

(ولا يستخلفٌ قاض) قاضيًا؛ أنه قل القضاء دون أَنْ يُقلّدَهِ لغيره» ولأنَّ الإمام 
رَضِيَ بقضائه دون غيره (ولا يُوكلٌ وَكِيلٌ) وكيلا؛ لأنَّ المُوكّل إِنّمارَضِيَ بتصرٌّفه دون 
غيره (إِلَّا مَن فُوّضٌ إليه ذَّلكَ) أي إِلّا القاضى المُفوّض إليه الاستخلاف. والوكيل 
المفرضن إلبه لتر كن وتبيخاؤفت المأموونإقانة الختعةدفالهيعئزة له الامععلات فهاء 
وإِنْ لم يُمرَض إليه ذلك؛ لأنَّه لمّا فُوْض إليه الجُمُّعة مع عِلمه أنَّ العوارض المانعة 
مِن إقامتها قد تعتريه ولا يُمكن انتظار إذن الإمام الأعظم؛ لضيق الوقتء كان الإذن 
بإقامتها إِذنًا بالاستخلاف فيها دلالة. 

(ففي المُْفوّض) إليه الاستخلاف والتّوكيل (نائيُه لا نعل بِعَلِهِ ومَوتِه مُوكل 
في «شرح الوقاية»'" إِنَّما قال: مُوكَلاً؛ لأنْ في الوكالة ينعزل الوكيل يموت مُوكّله 
فأراد أن يُصرّحَ بن الوكيل هاهنا لا ينعزل بموت مُوكّله؛ لأنّه في الحقيقة ليس نائبه؛ بل 
عونائك الأضل؛ أما التعفاة:نإن انان لا رقت يمويف المترينا» فحص الثو كل 
بالذُكر للاشتباه» ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره (بل هو نائِبُ الأصل) إلا أنه فى 
التّوكيل ينعزل بموت الأصلء وفي القضاء لا ينعزل» وقال الشّافعيُ وأحمدٌ: إذا عَزْل 


.)088/( أخرجه البخاريٌ (47 » والتَّرمِدَيٌّ (5175) والنّسائيٌ‎ )١( 


(؟) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (9/ 7379 ). 


وفي غيره إِنْ فعل تاد عند أو أجاذ هو أو كان كَدَرَ الشْمَنَ في الوكالةٍ صحًّ وب« اعمّل 
برأيك» رك 
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والقضاء على خلافي مَذْهَبه ناسيًا أو عامدًا لا ينفذ 1517111 


لي بستحي ب ب ل سس 
القاضي المُفْوّض إليه نائّه ينعزل؛ لأنّه كوكيله؛ والمُوكّل يملك عزل وكيلهء ولنا أنه 
لما صحّ الاستخلاف مِن جهة الإمام كان نائبًا عن الإمام» فلا يملك المُفوّض إليه عزله 


إلا أن يقولٌ الإمام: ول من شتت واستبدل من شئتٌ. 


(وفي غَيره) أي غير المُفوَّض (إِنْ قعل نائيّه عِندّه) أي بحضرته (أو أَجارّ هو) 
ما فعل نائبه في غعَيبته (أو كانّ) المُوكّل الأوّل (قَدَرَ الشّمَنَ في الوّكالة صحّ) أما إذا 
فعل بحضوره ففعله ينتقل إليه» وأمّا إذا أجاز فعله؛ فلأنَّه صار كأنّه فعله» وأمّا إذا فعل 
بالشُمن الذي قَدَّر الأوّل؛ فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير الثّْمن (وب«اعمَلٌ 
برأيكَ) يُوكّلُ) الوكيل؛ لإطلاق التُّويض إلى رأيه. 


الفتوى»؛ أنه زاعم فساد قضائه» فيؤاخذ بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان ناسيًا ينفذف. 
ون كان عامدًا ففيه روايتان» ووجه التّماذ أن ليس خطأً بيقِين؛ لأنَّ كلّ مُجتهِدٍ لا يُقطّم 
بصواب اجتهاده؛ وبه كان يُفتِي الصَّدر الشّهِيد والمرغينانِيٌ وفي «الدّخيرة): الخلااف 
في نفاذ القضاء. وقيل: في حل الإقدام عليه. 

وكاله يفطي التعتدين كو الوه فى هذا لمان أن تلق بتولهن4 لان الثاز]2 
لمذهبه عمدًا لا يفعله إِلّا لهوّى باطل؛ لا لقصدٍ جميلء وأا النََّسِي؛ٍ فلأنَّ المُقلّد ما 
ور دس رت لب اس وو ود رق القافين التستون ةراما شاه 
إنّما ولّاه ليحكم بمذهب أبي حنيفةً مثلاء فلا يملك المُخالّفة فيكون معزولَا بالنّسبة 


إلى ذلك الحكم. 
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وعلى وفاتِه يَجِعَلٌ المُختلّفَ فبه مُجِمَعًا عليدء فإنْ عُرِضٌ على آخَرَ يُمضِبه يُمضيدء إلا فيما 


خالفٌ الكتات أو الس المَشْهُورةً أو الإجماع. اق ع كع هس ولف وو مطل م انيلو ليها رف الوا ود الم 4ت 


لهب ا > ست سيج 

(وعلى وفاقه) أي القضاء على وفاق رأي القاضي (يَجِعَلٌ المُختلّفَ فيه مُجِمَعًا 
عليه)؛ لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع به كما يرتفع بإجماع العلماء على قولٍ 
بعد اختلافهم على قولّين في العصر الذي قبله. 

(فإِنَْ عرض على) قاض (آخَرَ لقي سا كان هل را انعلن وف لان 
القضاء متى لاقى مُجتهدًا فيه ينفذ ولا ينقض باجتهادٍ آخرٌ؛ لأنّ اجتهاد الثاني كاجتهاد 
الأوّلء وقد تَرجّح الأوّل باتّصال القضاء به» فلا ينقضُ بما دونه» وشرطه أَنْ يكونّ 
الاحى جااط لاد امار ابو او لصوي ا افير سي وو وق د و الات 
ل يجوز قضاؤه عند عامّتهم» ولا يُمضيه الثاني» كذا في «الئهاية» عن «المحيط»» وقال 
فى الأنلةة اه ظاهر الْرّواية. 

(إلّا يما خالّفَ الكتاب) أي ظاهره (أو السَّنَة المَشهُورة) أي ما قاربتٍ المتواترة 
(أو الإجماع) أي اتفاق الأئمّة» إن لا يَنفْذٌ قضاؤه؛ ولا يتمذ قاض ي آخحرَ له؛ لأنّه يكون 
لجار رع لكوقة الا ولا ووه كف فيد انف مما لكان كال 
ذل شرو لجيه ةوفه نع ننه المقيونة والتكو يد اللسفيةة 
بمجرّد عقد الرَّوج الثاني» ومُّخْاِف الإجماع كالحُكم ببطلان قضاء القاضي في 
المُجِتَهّدات» والمراد بالإجماع ما ليس فيه خلاف يَستنْد إلى دليل شرعيّ, وعد مِن 
ذلك الفا بشاهدٍ ويمين» وبصكٌة نكاح المتعةء وبعدم وقوع الطلاق الثداث جملة. 
وبعدم وقوع الطَّلاق على حُبِلَى أو حائض أو قبل الدّخول؛ وبيع أمّ الولد مِن هذا 
القييل عنن متحمن :ختلافا لهمنا: 


وإِنْ كان نفس القَضاء مُخْتَلَمًا فيه تصيرٌ مُجِمّعًا عَلِيهِ بإمضاء آخَرَ. 


56 07 ع ا" ص - 4 و ٠.‏ 7 
والقضاء بخرمة او حل ينفذ ظاهرًا وباطناء ولو بشهادة زورء إدا ادّعاه 
بسَبب معيّن) الج الا و ماو الجا ل لج وهار شو حاط مده 


(وإِنْ كان نَفْسٌ القضاء مُخْتَلَقَا فيه) مثل القضاء على الغائب» وقضاء المحدود 
في القذف بعد التوبة» وقضاء الفاسق قبل التّوبة (تصيرٌ مُجِمَعًا عَلِيهِ بإمضاء) قاض 
(آخَر)؛ لذن 0_2 الخللاف لم يُوجد قبل القضاء» بل وجد بعده» فلا بد من قضاء 
حر لتر تسو 

(وَالقَضاءُ بحُرمةٍ أو جِلّ يَنفذٌ ظاهرًا وباطتًا) أي عند الله (ولو بشّهادةٍ رُورِ) وهذا 
عند أبي حنيفةً وأبي يوسف أوَّلَاه وقال محمَّدٌ وأبو يوسف آخيرًا كمالك والسّافعيَ 
وأحمدٌ: لا ينفدٌ بالزُور إلا ظاهرّاء وعليه الفتوى» كما لو كان الشّهود عَبيدًا أو مَحدودين 
في قذيء أو كمَارّاء والمشهود له يَعلّم بحالهم دون القاضيء أو كما لو قضى القاضي 
بتكاح الرّجل على امرأةٍ متكوحة أو مُعتَدّةٍ لغيره» وكما في الأملاك المُرسّلة . 

(إذا دعا بسب مُعيّنِ) قيّد به؛ لأنّ القضاء بِحِل وحرمةٍ في المُدّعَى بلا سبب لا 
يذ إلا ظاهرًا بالاتّفاق» ثم معنى التّماذ ظاهرًا أنْ تسلّم المرأة نفسها له بقول القاضي: 
«سلّمي نفسك. فإنّه زوجك». والتّماذ باطنًا أن يحل له وطؤها ويحلٌ لها التّمكين فيما 
يليد ومنة اه قار : 

ولنا أن القضاء لقطع المُنارّعة» وقد عُهِد نفوذ القضاء بمثل ذلك في الشّرعء ألا 
ترى أنَّ التّمريق باللّعان ينفذ باطباء وأحدهما كاذبٌ بيقين؟ وكذا إذا اختّلف المُتبايعان 
وها لاجم قاضو وني الع واقطعة فيك بادا سي بح داقر وتلا النوارنة 
المّبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقودء وأمّا العبيد والكقار والمّحدودون في القذف 
فيُّمكِن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزُور. 


« ©* © ف هع هه 8 #«ه هه « وه هه و هه هشوسع و هه هع اوه وس و ووب واوا و و ون 


وعدم النّفاذ في الحُكم بنكاح منكوحة الغير أو مُعتدّته؛ لفوات شرط الحُكم؛ 
لا لزور الشّهود؛ إذ شّرط الحُكم أنْ يكونّ في محل قابل له ومتكوحة الخير ومُعتدته 
ليست بِمَحلّ للتكاح: وإنّما لم ينف باطنًا في المُنّعِي بلا سبب؛ لأنَّ في أسباب الهلك 
تزاحمًا؛ إذ الهلك تارةً يثبت بالشّراءء وتارةً بالإرث وغيره» وليس تعيين بعض أولى 
مين بعض» وإثبات الملك مُطْلَهَا من غير سبب ليس في وسع البشرء بخلاف المُدَّعى 
بسبب مُعيّنِء كالبيع والشّراء والإجارة والنكاح والإقالة والفرقة بطلاق أو غيره» وفي 
الهبة والصّدقة روايتان. 


احتجٌ أبو حنيفة بما رُوي أنْ رجلا ادّعى على امرأةٍ نكاحًا بين يدي علي كرّم 
لله وجهه» وأقام شاهدّين» فقضى علي تمن بالتكاح بينهما. فقالتِ المرأة: إِنْ لم 
يكن يديا أمير المؤمنين فزوّجني منه» فإنَّه لا نكاح بيننا. فقال علي صَلئعَنةُ: شاهداك 
نين فقد طلبت منه أنْ يعمّها عن الرَّنا بن يعمَدَ الكاح بينهماء ؛ فلم يُجِبّها إلى 
ذلك» ولو لم ينعقدٍ العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الرّوج 
فبهاء وإنّما لم يُجبّْها لذلك؟ لترجيح قول الشهود على قولها واتّهامها بالكذب؛ إذ يثله 
لا يد قف ى إلا شوو و عدول: 

ولهم قوله تعالى: # وَلَا تَاكوا أموَلكم بَيكَمْ بالطل وَتُدْنُوايهآ إل كا 
لِتَأكُلُوا رقا مِنْأَمَولِأ تاس يا ادامر 2 اي ل 
أكل مال الغير بالباطل مُحتحما بكم الحاكم» فهو تنصيصٌ على أنه وإنْ قضّى القاضي 
لهبالشراء شتهادة الرو نلا يحل له اتناولة»ويكون ذلك منه أكلا بالباطل ل لوو 
الله صَؤَعوسك: «إنّما أَنا بَشَرٌ وإنّكُم تَخْتَصِمُونَ إليّ» ولَعل بَعضَكُم أنْ يَكُونَ ألْحَنَ 


)١(‏ ذكره السَّرِحْسِيٌ فى «المبسوط» (15/ »)١1584‏ ولم نقف عليه في كُتب الحديث والآثار. 


تقضِي على غاب إلا بحضرٌ ضر نائيه. حَقِيقةَ أو شَرعَاء كَوَصِيٌ القاضيء أو حُكمًا بأنْ 
سم ود سسد سا كر 


جيه ين تعضء ذأقضي له على تحر ما أسمَع ينة كم يت لَ بشي ين حت أخره 
ا فَإنّما أقطّمٌ له قطعة مِن نار». ل غلية7: 

(ولا يَقضي) القاضي (على غاء ِبِ)؛ لما سبق (إِلّا بحضرَةٍ نائبه حَقيقةٌ) وهو 
رقيلة(أوةاثافه شرع كر هر القافيتي أو)ثافية كما بان كان مامد عى تخلى القائنب) 
تهات أي يفيو (ينينا زعا مذغى حل التقاضر) نكما لو دعن عبن فى يدرخيره ال 
ع فاون كاوق لقائتهة وأقاء :لها على :د الدديقه كاه وقد نا ل حفيد 


ل 
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الغائب وأنكر لا يُلتمت إلى إنكاره» وأمّا احتمال السَّببيّةه كما إذا قال لامرأة: (إِنْ 
زونك الغائب وكلني بِأن أحيللك إلينة فاتامتة الد.ظطلقها دنا فاته لا يقضَى 
بالطّلاق على الغائب؛ لأنَّه يَحتمل أنْ يكونّ وكيلًا بالحّمل بعده في العدَّة» وأنْ يكونّ 
وكيلا بِالحَمْل قبله فلمّا كان سبيًا من وجهٍ دون وجه يُقضَّى بِقَضْر يد الوكيل؛ ولا 
يقضى بالطَّلاقَء كذا في «الفصول العماديّة». 

(لا) أي لا يكون الحاضر نائبًا عن الغائب (إِنْ كانَ) ما يَدّعِي على الغائب 
(شَرطًا) لما يَدّعي على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: «إنْ طلَّقّ فلانٌ امرأتّه فأنتٍ 
طالقٌ ثمّ برهنتٍ المرأة على أنَّ فلا طلّق امرأته» وفلانٌ غائبٌء لا يُقبّل منهاء ولا 
يُحكم بوقوع الطَّلاق عند عامّة المشايخ» بخلاف ما لو قال: «اإذا دخل فلانٌ الدّار فأنت 
طالقٌ وبرهنتٌ على دخول فلانٍء وهو غائبٌ حيث يُقبَل» ويُحكّم بوقوع الطَّلاق؛ لأنَّ 
هذا لبو نما على الغائب؛ إذ ليس فيه إبطال حٌ له» وأفتّى بعض المُتأحَرِين بقّبول 
الب ووقوع الطّلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام؛ لأن دعوى المُدّعِي كما 
تَتوقّف على السّبب تتوقف على الشّرط» والأصحٌّ خلافه» وبه كان يُْتِي المرغينانِيٌ. 


.)1١715( «صحيح البخاري"» (1971). واصحيح مسلم»‎ 0١1) 


وقال الشَافْعِيُ: يجوز الحكم على الغائب عن البلدء وعن مجلس الحكم إذا 
كان مُستيرًا في البلد قولا واحدّاء وبه قال مالك وأحمدء وللشَافعيَ في الغائب عن 

لح نيم ا ساس ا ا و 
يذلاك عنقا د الشرط اقص لوف مور ل عا ني: أنه 
يحكم عليه لوجود الحُجَّة وظهور الحق. 

وكا 51 القفيآة اقلم لقنا وغ ة زولا افازعة يفون لكان ولب يرجة وام 
قوله صَرَدَعَدَوو ا الحو وق الها يكف اف بور لدلة 
بالمَعرٌَوفٍ''" فلم يكنْ قوله صِإْنَعووَممَ قضاءً على أبي سفيان طََلِنَعَنك بل كان 
فتوى لها. 

(وصحٌ تَحكِيمٌ الخَصمَينِ)؛ لقوله تعالى: #فَأَبِعَتُوأْ حَكَمَا مِنْ أَهْلِوء و 
من أَهْلهآ 4 [الساء:ه*]. ولعمل النَيتَ صَزَده و بتحكيم سعد بن معاذ َوَلِتَعَنهُ في 
ني ثريظة بسبي ذراريهم؛ ا د د قال د 


1 
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ووُوق الماكانا بن عد رابك ا ا 


سح و سر 


زيد بن ثابت صوَلَّه عَنفُ فأتياف فخرج ف وقال لعمر ووََليَُعَنْها: هلا , 3 بعثت إلىّ فَأَتِيتكٌ 


)١(‏ ما بين معقَوقَتّين سقط مِن التسخ الخطيّة والمُنبّت مِن الك». 
(5) أخرجه البخاريٌ (0718): ومسلجٌ (11715). 
() أخرجه البخاريٌ (5179 )» ومسل (11774). 


(5) اسئن النسائت ؟ 0178109 ). 


من صُلح قاضيًا في غير حَدٌ وَقَوَوِ ولَرْمَهُما حُكمُفُ وإخبارٌهُ بإقرار أَحَدِهِما وبعدالة 


56 7 عه 
شاهِدٍ حال و لايتِهه ولكل منهما أنْ يَرجعَ قَبلَ خكيد. 0 


يا أمير المق نتن ؟ طقال مر 1 عاق بعد د 1 . فدخلا بيته» فألة 1 
ين كمر ركو اه 23 


يَاسَدُعَنْهُ وسادة» فقال عمرٌ ويَسَدْعَنهُ: هذا أول جورك. وكانت اليمين على عمر رصواسَْعَنُ 


يو #2 ف 5 58 و 
فمَّال * 0 50 ع6). - : “ا أديان.ء 40ها] )ىر 
فقال زيد لا بيٌ صعَلنَهعَن: لو اعفيت أمير المؤمنين. فقال عمر: يمين لزمتني. فقال أبِيٌّ 


21و محوه 


يَدَلََُعَنَة: نعفي أمير المؤمنين» وتُصدّقه0". 

ولآذ ناولح فل هرا قم ممكيمهها: 

(مِن صُلح قاضيًا)؛ لأنْ المُحكّم بينهما بمنزلة القاضي, فيُشترّط فيه ما يُشترَّط 
في القاضي, ويُشْترَط في نفوذ حكمه أن يكون (في غير حَدٌَ وََوَو؛ لأنّه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته» فلا يصحّ تحكيمهما فيه» والحدود بمنزلة الدَّم 
(ولَرْمَهِما حُكمّه) إذا حكم بالبيّة أو الإقرار أو التُكول؛ لأنّه صدر عن ولاية شرعية 
عليهماء ثم بالعزل لا يَبطل حكمه كالقاضي (وإخبارٌة) أي وصمٌ إخبار الحكم (بإقرارٍ 
أحَدِهِما) بأنْ يقول: «إنّك أقررتَ عندي بكذا». ذَكّره في «الخزانة» (وبعدالّة شاهد) 
أن لكول: «قام عليك بيه لهذا بكذاء وعَدّلوا عندي. رو المي 1 
وإِنّما يلزمهما إخباره بذلك (حالٌ ولابتم) فإِنَ إخباره حال ولايته قائمٌ مَقام شهادة 
رَجُلَينَء قيل: ولكن لا يُْتّى به؛ لتلا تذهب مهابة مَنصب القضاء. أمّا لو أخبر بذلك 
نالعز لذ قاذ تصدى 4 لانقغناء الولاية: 

(ولكُلٌ مِنهُماا أي المُحَكّمَين (أنْ يرجِعٌ) عن تحكيمه (قَبلَ كيه أي حُكه 
الحَكّم؛ لأنّه مُقلدٌّ مِن جهتهماء فكان لهما عزله قبل أن يحكمّ بينهماء كما أنَّ المُقلّد 
مِن جهة الإمام له أنْ يعزلّه قبل أنْ يحكمٌ بين النّاس. 


)١(‏ أخرجه محمّد بن الحسن في «الأصل » 01١ ١(‏ )© ىوابن الجعد في «مسنده» (177548 )» والبيهقيٌ فى 
«السَّئن الكبرى» .)5١69١(‏ 


َِنْ رُفِعَ كه إلى قاض أمضاةٌ إنْ واّقّ كذهبةُ. 

ولا يصحٌ القضاءٌ والشَّهاة لِمَنْ هما وَلاء أو زوجي وصحٌ الإيصاءً بلا عِلم 
الْوَصِيٌ) ا التَوكِيل وشرِط : خَبرٌ عَدلٍ أو مَستورّين بِعَرْلٍ الوكيلٍ» وعِلمٌ السَّيّدِ بجناية 
بيه والشفِيع بلعب والبكر بالتُكاح: ومُسلم لم بُهاجر بالشّرائِع 8 0000 


ا 


(فإِنْ رَفِعَ حُكمُهُ إلى قاض أمضاءٌإِنْ وائَقَ مَذهَبَةُ)؛ إذ لا فائدةً في نَعَضِه ثمٌ إبرامه» 
أما لو خالقه؛ فلم يُمضِه إن شاءء بخلاف حُكم القاضي إذا خالّفَ مذهب قاضء ورفع 
إليه» حيث يمضيه وجوبًا؛ لأنَّ القاضي المُولَى مِن جهة الإمام له ولايةٌ على النّاسء 
نكن تضاؤه كه عن الكل رنداؤفه الكر ل ون الخصتمية»فانه ل ولاية له. عل 
غيرهما. 

وفائدة إمضاء القاضي حُكم المُوافِق لمذهبه أَلّا يكونَ لقاض آخَرٌ يرَى خلافه 
نقضه إذا رفع إليه؛ لأنَّ إمضاءه بمنزلة قضائه ابتداءً. 

(ولا يَصحٌ القَضاءً) تولية وتحكيمًا (و) لا (الشَّهادَة لِمَنْ هما وَلاءٌ أو رَوجِية) 
ا مخ 2 3 2 
للتهمة. واما لو كان القضاء والشهادة عليهم صحا؛ لعدم التهمة. 

2 ٍّ 0 2 

(وصح الإيصاء بلا عِلمِ الوصِيٌ لا التوكيل) بلا علم الوكيل» فلو باع الوصيٌ 
شيئًا من التركة قبل علمه صم بيعه» ولو تصرّف الوكيل فيما وُكل به قبل علمه لم 

(وشرط) عند أبي حنيفة (َبرٌ عَدلِ أو مَستُورَين بعَزلٍ الوّكيل؛ وعِلمْ السَّيّد 
بجنابة عَبيِه و) عِلم (الشَفيعٍ بيع و) علم (البكر بالتكاح و) بعلم (مُسلم) في دار 
الحرب (لم يُهاجِرْ بالشّرائْع). 

واقال] و تويك رمف 0ف وليل 101 تيور وب لاض قن دل اليذه النكن 
لم يُهاجِرْ أنْ يبل خبر الفاسق» حتى تجب عليه الأحكام بخبره؛ لأنْ المُخبر له مُبلُعْ 


لالصِحَةٍ التوكِيلٍ. 
وَقُبِلَ قُولْ قاض عالِم عَدلٍ: «قَضَيتُ بهذا وجاهل عَدلٍ إن بَيّنّ سَببَه لاغيرهما. 


ورسول؛ وفي الرّسول لا ترط العدالة» كما في رسول الولي إلى اليكر بالتّرويج (لا 
لصِحَةٍ التّكيل) أي لا يُشترّط خبر عدلٍ أو مَستورّين لصِحَّة التوكيل» حتى لو أعلم 
لوقل يز الح خبوض د دست توكيلهة لثله ون الخاقاكتت» والبن افيه إلوا ولد شاط 
مف لذ النمسة: 

(وقبلَ قَولُ قاض عالِم عَدلٍ: نكيت بهَذا») مِن غير بيان سبب القضاء؛ لذن 
عدالته تمنعه مين الميل إلى الرشوة. وعلمه يمنعه ين الغلط في الحكم (وجاهِل) 
عطفتٌ على «عالم»» أي ويل قول قاض جاهل (حَدلٍ إن ين َه على وجه الترُع؛ 
بأن قال في الزِّنا بإقرار: «استفسرت الْمُقرّ قر لسري سي يي 
وقال في السّرقة: «ثبتَ بالحجَّة عندي أنه أحَذْ نِصابًا مِن حِرْز لا شبهة فيه»؛ لأنَّ عدالته 
تمنعه مِن الخيانة» وتبيينه السَّببَ يمنع م ين القلقل كإذا قبل قولهما تعمل رقف أمرهها 
من قثّل وقطع وغيرهما. 

(لا) يُقبّل قول (غيرهما) وهو العالم الفاسق. والجاهل الفاسق؛ لتهمة 
الخطأ للجهالة» وتهمة الخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذَكّره المُصئّف مُختار أبي 
منصور الماتريدي. 

وفي «الجامع الصّغير»” لم يُيدْ بعلم ولا بعدالةِ» وهو ظاهر الرّواية؛ لأنّ طاعة 
أولي الأمر واجبةٌ؛ وفي تصديق القاضي طاعله ثمّ رجع محمّدٌ عن هذاء وقال: لا 
يُوْحَذ بقوله إِلَّا أَنْ تعايّن الحُجَّة أو يَشهد بذلك مع القاضي العدل؛ لأنَّ قوله يَحتمل 
الغلط والخطأء والتّدارُك غير مُمِكِنٍء وحُرمة النّمس عظيمة والحدود تندريٌ بالشّبهة: 
واستحسن المشايخ هذه الرٌّواية؛ لفساد الحال في أكثر القضاة. 


)١(‏ ينظر «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير» (ص 5؟). 


وها ه هه هه« و« وه ووه هام هج هع و هم همه و وو مه سه قفو و و سه و مه امه ومهمود.ءه 


ولا بأس برزق القاضي؟ لذأنه صَإَتَعيهوَسلَ عام فتح مكة لما أسلم عتانية ني 
8 فى برعاو ل ع2 اعم َُ م 
أسيدٍ وِوَِيَهعَنهُ استعمله على مكة حين خروجه إلى خنين» فأقام للناس الحم تلك 


0 علوي 


0 500 َ 2 0 - 2 
السَّنةَ وهي سنة ثمانِء ولم يزل عتابٌ وََلْتَهْعَنهُ أميرًا على مكة حتى قبض رسول الله 


سَإلدوْسَةٌ فأقرٌه أبو بكر صََِئَعَنةُ عليهاء فلم يل عليها إلى أَنْ مات؛ وكانت وفاته 
فيما ذَّكّره الواقديّ يومَ مات أبو بكر الصَّدَّيق َْتَعَنهء قال: ماتا في يوم واحدٍ. ورّوى 
ل 02 
ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أَصبتٌ في عَمَلي الذي يَعَئني رسول الله صَإَلَعَدِوَسَة إلا 
وين تضريما ولاق كيمتان ": 

وقد ذكر الأصحاب أنَّهِ صَآنَعَيَهوْسَةٌ فَرَض لعدّاب بن أسيل تَيَيهعنهُ أربعين أو قي 
في السّنة. والأوقيّة أربعون درهمًّا”". 

تكلموا فى :اق قال رز فهو ولع يكن يول الذواوية #بوللا بيك المال ان 
الدّواوين وُْضِعت في زمن عمرّ وََإِيَعَنهُ. فقيل: إِنّما رَرّقه مِن الفيء مما أفاء الله» وقيل : 
مِن المال الذي أَحَذْ مِن نصارى نجرافٌ» ومن الجزية التي أَحَذْها من مجوس هجر. 
وقيل: إن رسول الله مَإِلدعيووسَةَ قَرَض له كل يوم درهمًا. وكان شريحٌ يأخذ على 
القضاء أجرًا. ْ 


© 0 © 
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(هي) لغة: إخبارٌ بشيءٍ عن مُساهدةٍ وعيانٍء لاعن تخمين وحسبانٍ. 

وشرعًا: (إخبارٌ بِحَقٌ للمير) أي إخبار صدقٍ بإثبات حقٌ لغير المُخبر (عَلى آخَرٌ) 
احترز به عن الإقرارء فإنّه إخبارٌ بحقٌ لغير المُخبر على المُخبرء وسببها في حقٌّ التَحمّل 
المُشاهدة أو السّماع» وفي حقٌّ الأداء طلب الْمُدَّعِي. 

وركنها اتسسعماك الفط نم13 الك همان موصن وونوت 1ه لقلا 
تُِيّد بهاء وتكون عند القاضي؛ لأنَّ المقصود منها القضاء بها. 

وشروطها كثيرةٌ منها أن يكون حرا عاقلاء بالغّاه مسلمّاء عدلا باجتناب الكبائر 
وعدم الإصرار على الصَّغائر؛ لقوله تعالى: #مهّن يَصَوْنَ من الشُّبَدَءٍ © [البقرة:87؟], 
والمَرضيٌ هو العدل. وقوله عَيَصمَلّ: #وَأَسيِدُوا دُوَىٌَ عَذَلٍ نك 4 [الطّلاق: 1 

وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بما ثبت بها. 

وفي «المبسوط:: والقياس يَأبَى كون الشّهادة حُجَّةَ مُلزْمة؛ لأنَّها خبرٌ 
يتحتهل الصّدق والكذب. والمُحتمل لا يكون حُجّة”2 إلا أنّ هذا القياس ترك 
بالنصوص والإجماع. 

(وتَجبٌ بطّلب المُذّعِي)؛ لقوله تعالى: #ولايَابَ الفّهَدَآه إِدَامَادُعُوأْ 4 [البقرة: 87 ؟]. 
وقوله تعالى: ولا كَكَمُيُوأ الّهددةً ومن يَسخَحْمَهَا َه عام َه 4 [البقرة:؟1] 
وهاتان الآيتان وإِنْ كانتا نبتا عن الإباء والكتمانء إلا أنَّ النَّي عن الشّيء أَمْدٌ بضدّه إذا 


.)38/1١5( «المبسوط) للسّ رخست‎ )١( 


كان له ضد واد وزإثما خض القلن بالإثم؛؟ أنه رئيس الأعضاء. والمُضغة التي (إذا 
7 اهم سَْ 25 و 2 000 ماه اس ل 56 2 3 3 
صَلحَتٌ صَلحَ الَجَسَدُ كُلَّهه وإذا فُسدَتُ قَسدَ الجَسدٌ كُلّهه كما ورد في الصّحي("' 


نه أذاءا الشيادة رما بحب إذااكان الكاه فرجاءيق مجلين القفاء أو يعيدا 
بحالٍ لو حضر مجلس الحُكم. وشهد يمكنه الرّجوع إلى أهله في يومه؛ لأنّه لا ضر 
عليه حينكذٍ في حضوره. وقد قال الله تعالى: #ولا يِصَادٌكاَبٌ وَلَاضَهيدٌ * [البقرة:187]. 

وفي «المجتبى) : ل السّهادة فرضض على الكفاية كأدائهاء و لضاعت 
حقوق النّاس» وعلى هذا كتابة الكاتب؛ لقوله تعالى لإولاياب كان أن سك كا 
ال 0 7 [البقرة:187] إِلَّا أنه يجوز أخذ الأحره بهن الكاية: ولاتحوز 
على الشّهادة فيمّن تعيّن عليه أداؤها بإجماع الفقهاء» وفيمّن لم يتعيّنْ عليه أيضًا عندناء 
وبه قال الشّافعيٌ في قول. وقال في آخرٌ: يجوز؛ لعدم تعيّنه عليه. 

(وسَترُها) أي الشّهادة (في الحُدودٍ أفضلٌ) مِن إظهارها؛ لِما في الصَّحيحَين مِن 
حديث أبي هريرة َه عن الذي مومه أنه قال : امن سير مسشلما سترة ه الله في 
الذّنيا وَالآخرة» الحديث” "» ولأنّه صِرَتَةعَيدوَسَةٌ لقن الجُقدّ بالدّنا”" والمقرٌ بالسَّرقَة9)؛ 
لدو الحد عنة: 

إن قيل: هذا مُعارَض بقوله تعالى: ولا تَكَمُمُا الشَهددَة 4 [البقرة:189]. 

فين النعارة تفن لكايه له بعر توي الراك ١‏ حون 1110 


يا 


.)١599( «صحيح البخاري" (01).؛ وااصحيح مسلم»‎ )١( 


ف «صحيح البخاري» (15447)) واصحيح مسلم؛ (1980). 
() أخرجه البخاريٌ (4 281)» وأبو داود (4471). 


(:) أخرجه أبو داو( 4 ) والتّسائٌ (/41/1)» وابن ماجه (/7091). 


يَقُولٌ في السّرِقةٍ: «أَخَدَّ) لا 'سَرَقٌ» ونِصابُها للرّنا أَربِعَةُ رجال؛ ا ا 


ة0ة0ةةة5ة1ة هه 00000100 

الشّهادة في حقوق العباد. بدليل سياقها وهي آية المّدايّنة» وبالإجماعء وبقوله تعالى: 
© إرك الَدِبنَ ححِبونَ أن مَشِيَِالْفَحِسَّةٌ 4 الآية [الثور:19]» وإنّما اختصَّتْ بذلك الحدود؛ 
لأنّها حق الله تعالى» وهو غنِنٌ عن كل شيءء كريمٌ لطيفف بعباده» بخلاف غيرها فإنّها 
حق العبد» وهو مُحتاجٌ شحيح 


و تقول) السّاهد (في السّرِقَة: «أكَذٌه) إحياء لحقٌّ المُسروق منه (لا «سَرَّقَ)) 
مُحافظةً على السَّمر؛ لأنَّ الشّهادة بالمال واجبةٌ إن طّلب المُدَّعِيء والسّتر في الحدود 
أفضل. وفي قوله: أذ مراعاة الأمرّين 

[نصابُ الشهادة] 

(ونصابها) أي الشّهادة (للوّنا أر, بِعَةٌ رجال) فلا يُقبّل فيه شهادة النساء؛ لقوله 
تعالى: « لجار عير يمد ه41 [الثُور:١]»‏ وقوله: « يأو ريسو شُبَكه * 
[الثّور:4]» وقوله: # ولي يَأتيرح الْفَحِسَّة من ِنسَآِحكُمٌ فَأَسْتَسِ دو ْعَلتِهنَ أرهصَة 

مَنْحكُمْ * [النّساء:10]» والنَّاء لا تدخل على العدد إِلّا إذا كان معدوده مُذْكُوًا. وعن 
ملز وان لو فود ا را في الزّنا قبلوا؛ لإطلاق قوله تعالى: 
زه رفك 4 


6 
ع 


ولنا ما روى ابن أبي شيبة في ١مُصئْفها‏ عن حفص» عن حجّاج؛ عن الزّهر 
قال لاقضيت انظ ون :وسول اشع التعوويةة والكلشتن ون كذ اله لاجهرة فهاد 
النساء فى الحدود)0"). 


مكلت 


.)8:771( #مصئف ابن أبى شيبةً‎ )١( 


وللقوَدٍ وباقي الحُدُودٍ رَجُلانِ؛ وللبَكَارَةِ والولادّة وعيوب النْساء -فيما لا يَطَلعُ عَلِيه 


لجال ادا 00000 
اح ايد سم 

والتعاصين أن اسان تعن الكقر عا هوافيه وله روفي بإشاعة لفاس 
ولهذا جعل النسبة إلى هذه الفاحشة في الأجانب مُوحِبةَ للحدّء وفي الأزواج مُوجِبة 
للعان؛ بخلاف سائر الفواحش؛ ليستر بعضهم على بعض. 

(و) نِصابها (للقَوّدِ وباقِي الحُدُود رَجُلانِ)؛ لقوله تعالى: #وَأسَسَشْيِدُواسَهِيدَينِ 
من يَجَاِكُمْ 4 [البقرة:؟14] مع ما روينا عن الزُهرئٌ» وقال الحسن البصريٌ: لا يُقبَل 
في القتل إِلّا أربعة كالرّنا. 

(و) نصابها (للبَكَارََ والولادق وعُيوبٍ النَّساءِ -فِيما لا يَطّلْعُ عَليه الرّجالُ- 
امرّأةٌ) والأصل في ذلك 0 تعالى: #وَلَايحِلٌّ طن أن مَكْسمْنَ مَاحَلقَ ادف آنا مهن # 
[البقرة:178؟7]. وقال الشافعيٌ: , يشترّط الأريع. وهر قول عطاو؛ لآ كل امرآئين مقامَ 
رجل واحدء والحُجّة شهادة رَجِلّينَ لا رَجل واحدٍ. وقال:مالك: يشرط اثتان :وهو 
تقول اتروع لاله لك اسقط اعبار الا كووفينى البدد ع 


ولنا ما رواه دافن وسعيل ة العيسة» وابن جبيره وعطاء وطاووسٌء عنه 
روسل أنَّه قال: (شَّهادةٌ النّساءِ جائِرٌةٌ فيما لا يَسبَطِيعٌ الرّجِالُ النَظرَ إلَيه)0". 

وماروى عبد الرّزّاق في ١مُصتَّفَه)‏ رصي وعن الزّهريّ أنَّ قال: 'مَضَتِ 
انه أن تجوز شهادة المّساء فيما لا يطلع عليه غيرهنٌ بين ولادات المّساء وحُيوبهنَ”. 


ووحه الدّلالة أن النساء جم مُحلى باللّام ين غير عهدء فيكون للجنس» فيصدق 
بالأعل كن ل [الأحزاب:51] فيتناول الأقل . 


:)35354/5 وقال عنه الرَّيلِعيٌ فى «ز 2 الرَّاية»‎ 6 0١ ١( أخر جه محمّد بن الحسن فى «الأصل»‎ 21١) 
لم أجده.‎ :)8٠١ و وابن حجر فى "الذّراية» (؟/‎ 


(6) «مصئّف عبد الدَزّاق» (48/ا1381). 


' ل ادن د 
ولغيرها رَجَلان» أو رَجل وامراتان. 


وشرط للكل العدالةٌ 1110 


وماروى أيضًا في مُصئفه) عن إبراهيمَ بن أبي يحيى» عن إسحاق» عن الزهريٌ 
«أنْ عمرٌ بن الخطاب ويَدْعَنَهُ أجاز شهادة امرأة في الاستهلال)”". أي صياح الصَبيّ 
عند الولادة. 


2 م 2 0 7 2 ا 

ولا تقبّل شهادة النساء على استهلال الصبيّ عند أبي حنيفة في حق الإرثء وتقبل 

: #اإرة ملاع 6 عد خم 2 3 7 
فى حقّ الصّلاة» وقال أبو يوسف ومحمَّد: تقبّل فى حقٌ الإرث أيضًا. وبه قال مالك 
والشافعتٌ وأحمدٌ؛ لحديث عليئ وزيَيعَنة أنه أجاز شهادة القابلة فى الاستهلال)7). 


(و) نصابها (لغيرها) أي لغير الشّهادة على الأمور التي تقدّم نصابهاء وهو الحقوق 
(رَجُلانِء أو رَجُلّ وامرَأنَانِ) سواءٌ كان الحقّ مالا أو غيرٌ مالء كالتكاح, والطّلاق» 
والوكالة» والوصيّة» والعتاق» والرّجعة؛ والنّسبء وقال الشّافْعِيُ ومالك وأحمدٌ في 
رواية: لا تُقبّل شهادة النّساء مع الرّجال إِلّا في الأموال وتوابعهاء كالإجارة والكفالة 
والأجل وشرط الخِيار. ولذا يكفي في النُكاح ونحوه رجلٌ وامرأتان عندناء ومنع مالك 
والسَّافعيٌ اتحقاده بخشيرة رخل وامراتين» ولتاها روي أن عهرّ وعلبًا تلطه آجازا 
شهادة الشّساء مع الرّجال في التكاح والفرقة”". 

(وشرط للكلٌّ العَدالةُ) وفي «الذّخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ما تقل عن 
أبي يوسفء وهو أنْ يكونّ مُجِتبًا عن الكبائر» ولا يكون مُصِرًا على الصَّعائر فيكون 


.)15880( «مصيّف عبد الدَزّاق)‎ )١( 
.)15485( مُصئّفَها‎ ١ (؟) أخرجه عبد الزَّاق فى‎ 
.)5١١7/١١( (؟) أخرجه محمًّد بن الحسن فى «الأصل»‎ 


صلاحه أكثرٌ مِن فساده. وصوابه أكثْرٌ من خطئه”". وَإِنَّما شُرطت العدالة؛ لقوله تعالى: 
ََ اه ساس رس ر سعر 000 0ت 1 0 2 حك على 

#وأشهدوأذوى عَدَلٍ ينكد 4 [الطّلاق:؟] (ولفظ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: «أعلم أو 

ع 2 عام 000 ل 5 م - 

أتيقن»» لا تقبل شهادته؛ لأن النصوص الواردة فيها لم ترد إلا بلفظ الشهادة والإشهاد, 

قال الله تعالى: لاوَأَقِمُولشَّهْدَة ينه 4 [الطّلاق:؟] » وقال: وَآشْهِدُوَأِدَاتَايمَْرَ # 


7 2 


[البقرة:718]» وقال: #وَأسَْشيِ دوأ سَهمِدَيْنِمِن رجَالِحكُمْ © [البقرة:145]. 


ع 3 0 5 ع ع 1 أ 
(ويسال القاضى عن حالٍ الشاهدٍ عِندهما) أي عند أبى يوسف ومحمَدٍ (مطلقا) 
أي في سائر الحقوق والدّعاوى» سواءٌ طعن الخصم. أو لم يَطعنْ (وبه يُفْتّى)؛ لكثرة 
الفساد ف هذا ال مان بين الساد» وهو فقول #الشافكق واخدن وقال الك يكب عل 
السّوال إذا شك وإِنْ سكت الخصم. إِلَّا أنْ يُقرّ بعدالتهما؛ لأنَّ القضاء مني على 
الححة وهى شهادة العدول. 
وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلمء ولا يسأل عنه 
حتى يطعن الخصم. إِلّا في الحدود والقصاص؛ لأنّهما يُّدرأان بالشبهة» ويُحتاط 
0 2 9 
لإسقاطهماء فيُستقصّى في كل منهما ابتداءً مِن غير طعن مِن خصم., رجاءً أن يَسقط. 
ولِما روى ابن أبي شيبةٌ في «مُصّفُه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه 
قال: قال رسول الله صَرَتَعَيوسَة: «المُسِلِمُونَ عَدُولٌ بَعضُهُم عَلى بَعض إِلّا مَحَدُودًا في 


5 


نذفٍ». وفي نسخة: (إلّا في فِرية»!". ومثله عن عمرٌ يدئةعَنة. وهذا من صاحب الشّرع 


وخليقته أقوى من تعديل المُّزكّى. وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان؛ لأن أبا حنيفة كان 


.)781//١5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


(؟) «مصئّف ابن أبى شيبةً (-519). 


في القرن اثالث وقد شهد ومو لاك و1 لأهله بالخير والصَّلاح حيث 
قال: احير القَرُونِ قَرني» ؟ َم الذينَ يَلُونَهُم ؟ م الذينَ َلُوّهُم”"' وأبو يوسفف ومحمّد 
كانا بعذه») وقد تغيّر أحوال النّأسء وكثرت الخيانات والكذب في الشّهادات» كما ا 


عنهم صَرَلنَعَيَِسَةٌ [أنه]”" يفشو الكذب فيهم. 

(وكَقَى) السّؤال (سِرًا) في زماننا؛ تحرّرًا عن الفتنة» وكيفيّته أن يبعت القاضي 
مع المُعدّل المَستورة. وهي رقعةٌ فيها اسم الشّاهدء ونسبه» وحليته» ومسجده الذي 
يُصلّي فيه» وحاعة وسوقه إنْ كان سوق فيسأل جيرانه وأصدقاءف فمَن عَرَّفه 
بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضي: نه عدلٌ جائز الشّهادة), ومّن عرفه 
بالفسق لا يذكر حاله؛ احترارًا عن الهَنْكء بل يقول: «الله أعلمٌ». إِلَّا إذا عدّله غير 
وخاف أن يحكمٌ القاضي بشهادته» فحيدَئذٍ يُصرّح بحاله» ومّن لم يعرف حاله يكتب 
تحت اسمه: (إنَّه مستورٌ»» يرد المُعدّل المستورة إلى القاضي سرًا. 

وتزكية العلانية أن يَجمع القاضي بين المُزكّي والشهزة في مجلس القضاءء 
فيسأل المُركّي عه الهوة بحضرتهم: أهؤلاء عدولٌ مقبولو الشّهادة؟ ليزكّيهم أو 
يجرحهم. وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم. 

وكانت التّركية في عهد رسول الله صَرَئتعيووَحَهٌ وأصحابه علانيةً؛ لأنَّ المُعدّل 
كان لايَتوقَى عن الجرحء ولا يخاف ين المُدَّعِيء ولا ين الشّهود؛ لأنّهم كانوا مُنقاوين 
للحق» ولا يُقابلونه بالأذى لو جرحهم, ووقع الاكتفاء بتزكية السْرٌ في زمانناء وتركت 
تزكية العلانية؛ لأنّها بلاء وفتنةٌ إذ الشّهود والمُدَّعي يُقابلون اللجارح بالأذى والإضرار. 


)١(‏ فى «ك»: (الثّانى) بدل (الثّال). 
(؟) أخرجه البخاريٌ »)776١(‏ ومسلمٌ (10770). 
فو ماين معقوقتين سقط فق الشع اللخطيّة والتتت ين اده 


والاثنان أحوط في التّركية. وفي تَرجّمة الشَّاهِب والرّسالّة إلى الجُرَّكٌى. 
ولا ُشترط الإشهاد. إلا في الشّهادةٍ على الشَّهادة ولا يَشْهِدُ مَن رأى خطه ولم 


+ ف 


مضه انوا عا أما في تزكية العلانية فالعدد شر 
بالإجماع؛ لأن ه عش الشيادة فيها أبِين» فإنّها 0556 بمجلس القضاء (وفي تَرجَمَة 
الشاهد) أي ترجمة المُترجم عن الشّاهد (و) في (الرّسَالَةِ) أي رسول القاضي (إلى 
المْزْكي) ويجوز الواحد عند أبي حنيفةٌ وأبيى يوسف. وبه قال مالك وأحمدٌ في روايق 
وعند محمَّدٍ والشَافعي ‏ يشترّط في التّركية ما يُشترّط في الشّهادة مِنْ العددء ووصف 
الذكورة ع ترا في تزكية شهود الزِّنا أربعة ذكورٌ وفي غيره مِن الحدود 
والقصاص رجلان. 

(ولا يُشترّط الإشهادً إلّا في الشّهادةٍ عَلى الشّهادة) فإنّها لا تجوز إلا أن يُشْهِدَه 
غلنياة قهله رات القضيي» أو الليث: أو القتل, أو المجّرحء أو السّرقة» أو سَمِع الإقرار 
بمالٍ. أو منفعة. أو البيع» أو الإجارة» أو التكاح, أو الهبَته أو حُكم قاض كاله أن 
يشهد ب وإِنْ لم يشهدٌ عليه؛ لأنّه عَلِمِ بما هو مُوحجِبٌ بنفسه عيانًاء وذا مُطَلَقٌ للأداء 
قال الله تعالى: ##إِلَامَنَكَ بد يالْحَقّ وهم يَمَلَمُونَ * [الزُخرف:61 | وإذا سمع شاهدًا يشهد 
بشيء نانع لمأديقية على شهادته | إلا أن بشهدة: 

(ولايشها من رأى خط ولميَذكُرٌ شّهادته)؛ لأنَّ الخط يشبه الخطٌَ وكذا لايّروي 
راو وجد بخعطله أو بخطٌ غيره أنه قرأ على فلانٍء أو سمع كذا حتى يتذكّر الرّواية. وهذا 
عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمّدٌ؛ يجوز لكل أنْ يعمل بالخطٌء وبه يُفنَى؛ أن 
الفظاهر أنه اهيا بالسساهن واجبٌ. وعن أبي يوساف يجوز للرّاوي دون السّاهد. 


ولا بالتسامع إلا ني التسبء والمّوتِ. والتكاح» والدّخول. وولاية القاضيء وَأ هذا 
وَقف على كَذَا لا على شروطة | إذا أخبر رَجُلانِء أو رَجُلَ وامرأتان. 


ويَشهَدُ راي جالِس مجلس الفضاءٍ يَدحُلُ عليه الخُصومُ أله قاض. ورج وامرأٍ 


يَسكُنانٍ با هما انيساطٌ الأزواج 0 


(ولا) يَشَفل (بالتَسامُع)؛ أن السّهادة لد تجور إلا كن عل والتسامُع لا ا 
3 32 2 2 6 ا 

1 3 النسّب. و 0 00 برو حته د 5-7 إدا اخبره 
0 0 ل 0000 «المجتبى) 
و«المختار)() آنا يل على شرائط الوقف أيضاء وكان القياس ألا تجورٌ السّهادة 
السام في المسائل المذكورة» ووجه الاستحسان أنَّ هذه الأمورٌ يختصٌ بمعاينة 
أسبابها خواصٌ مِن النّاسء وتتعلّق بها أحكاءٌ فلو لم تقبّل الشّهادة فيها بالتّسامع 
لتَعطّلتْ أحكامهاء بخلاف البيع ونحوه؛ وقال مالك والشَّافعِيُ وأحمدٌ: لا تقبّل 
الشهادة بالتسامّع في الدّخول؛ لأنّه مما يُعايّنِء كما في الشّهادة على الزّنا. قلنا: الزّنا 
فاحشقٌ فلا يُحتال فى إثباتهاء بخلاف الدّخول. 

(إذا أخبر) بلفظ الشّهادة (رَجُلانِ أو رَجُلٌ وامرّأتانِ) عدول» وهذا شرط لجواز 
شهادة الشّاهد بالتَّسامُع في المسائل المذكورة: وإنّما رط فيه ذلك؛ ليحصلٌ له نوع 
علم. وهو أقل نصاب يُفيد العلم الذي يُبنَى عليه الحُكم في المعاملات. 

وتوا بعالت تقلت لقاع )قعل امطلي» أ افيه درف "يد 
عليه الحُُصومُ أنّه قاض. و) رائي (رَجل وامر أةٍ يَسكُنانٍ بَيناء وَسهُمَا انبساط الأزواج 


)١(‏ ينظر «الاختيار فى تعليل المختار» (9/5؟1). 


أنْها عرس وشّيءٍ سوى الرَّقِيٍِ في بَدِ متَصرَّفٍ كالمُلَاك أنه ِلك لكن | إنْ قال: اشَهادَتِي 


بالتَسامُع". أو «بحكم اليَدِ) تطلث. 


أنها عِرسْهُ و) رائي (شَّيِءِ وى الرَّقِيقَ في يَدِ مُتَصرَّفٍ كالمُلَاك أله مِلكُهُ) وإنّما قال: 
١سوى‏ الرّقيق"؛ لأنّ الآدميّ له يد على نفسه فيدفع يد غيره. 

حتى إذا ادّعى أنه خُرٌّ الأصل فالقول له» فاليد لا تَعتبّر فيه وكذا لا يُعتبر فيه 
التَصرّف وهو الاستخدام؛ لأنَّ الح قد يخدم غيره» وهذا إذا كان الرّقيق بالمّا أو صغيرًا 
يُعبّر عن نفسه. أمّا إذا كان صغيرًا لا يُعبَّر عن نفسه فهو كالدَابّة والمّتاع» وقيّد اليد 
القع فك 3131016 ة اعدو كن اليللنة الاتدا ف بف ن تقاف قال: ولين الكلك 
اليد مع التصرّف. وهو قول مالكِ والشَّافِعِيٌ وابن حامدٍ الحنبلئ؛ لأنَّ اليد تتترّع إلى 
ملك ونيابة»؛ وضمات. 

ولنا أن اليد أقصّى ما يُستَدَلٌ به على الملك؛ إذ هي مرجع الدّلائل في أسباب 
الورلف كلواة لتكنى هاه والذدهحه مدنا عدم اقوط: للم قف لجرا التسياذة 
لذي اليد. 

وعن أبي يوسف» وهو رواية عن محمد أنه يُشترّط مع ما ذكر أَنْ يقعَ في قلبه أنه 
له؛ ليحصل له نوع علم؛ لأنّ الشّهادة بلا علم لا تجوز لقوله صَرَتَاوسَة: إذا عَلِمتَ 
يل السحمن شيك وإلافد "ربولا قزل : لوراق درّة ثمينة في يد كنّاس» أو كتابًا 
في يد جاهل» وليس في آبائه من هو أهل لذلك؛ لا يَسعٌه أَنْ يشهد لهه وأجيب أنَّ اليد 
أنوق اكات ا الملل نوها بق :. يقضِي القاضي به لأجلها. 

ا لم 
(إِنْ قال: «شَهادَتِي بالتسامُع». أو ابخكم اليَدِ؛ بَطَلتْ)؛ لأنّه قد 


(1) أخخرجه اليه ين في "اشع الإيمان» )١١579(‏ بألفاظ متقاربة. 


َه 0 0 ل 2 0 2 فز ده 5 50 
ومن شَهدٌ أنه حَضَرٌَ دَفِنَ فلان أو صَلَى عَليهِ قبِلَتْ. وهذا عيان. 


0 2 و ع 
تقبّل الشهادة من أهل الأهواء. 56 


عِلمء ولأنَّ القاضي إِنَّما يُلرّم بالسّهادة إذا كانت عن عيانٍ أو عن إطلاق؛ لاحتمالها 
المشاهدة» فيحمل عليهاء أمّا إذا كانت عن تسامّع أو رؤية في يد فإنّها لا تزيده علمّاء 
فلا يجوز له أنْ يحكمٌ بها. 
(ومَن شَهِدَ أنه حَضَّرٌ دفنَ فلانء أو صَلَّى عَليهِ قبلَتْ) شهادته؛ لأنَّه شهد عن علم 
(وهذا عيانٌ) حتى لو فسّر للقاضي قبل هذا. 
١‏ 34 
ل بعري ا بع 
لَمَن تقبّل شهادته ومن لا تقبل] 
(ُقبل الشهادةمِن أهلٍ الأهواء) وهو جمع هوّى. عق علون الس الها تيكل 
به الطّبع من غير داعية الشرعة قال الله تعالى: »##أهرََيتَ مَ آذه هوه # [الجائية:5]ء 
وقال تعالى: "ومن صل ينيم هوه يمير شُدَى يراه 4 [القصص: ٠‏ 5] ع 
5 7 5 3 و كل 
بذلك؟ لمتابعتهم أ نفسهم ومخالفتهم أهل الس والجماعة. وإنما قبلت شهادتهم؟ لان 
ْ سورروه ل ماتمره رتم ور 5-0 والغلوٌ في الدَّينْء والفاسق إِنَّما 
3 د شهادته؛ لتهمة الكذب. وقد قال صَِإَلتَهءَكتِدِوسَ: «لا شَهادَة د متهم "010 والفسق من 
عع | اعفاد لاود لخن ال 


)١(‏ أخرجه عبد الدَرَّاق فى ي المُصتّفه ؛ (17110 )عن أبي هريرة يتؤت بلفظ: بعث رسول النه صلى الله عليه 
وسلم مُناديا في الوق أنه:ؤلآ تجوز فهادة- خضمء ولا ظَنِينٍ » قيل: يارسول الله ما الخصم؟ قال: العا 
لنفسه. قيل : وما الظني' *؟ قال: (ا لمنّهُمٌ في دينه). 


إلا الخَطابيّة ومنّ اذم عَلى مثله وإنْ تَخالفا ملق ا ار الت 0 


(لّا الحَطَابيّ) وهم قومٌ من الرّوافض يُنسَبون إلى أبي الخطَّاب محمّد بن وهب 
الأعذف تتتعيووة أن شهدا النذعي إذااعلف اله قدي جوقر لون المسل لا 
يَخلف كاذنا فباعتقادهم عذ تاكيك النبية دن شهاايم ول لأنّهم يعتقدون أن 
مَنِ ادّعى منهم شيئًا على غيره؛ يجب أنْ يشهدً له بقيّتهم» وفي #شرح الأقطع»: إنهم 
قوم ينسّبون إلى الخطّاب رجل احرج بالكوده ووجاري عي رز موي بن على بن 
عبد الله بن عباس نإ ةنا وكان يزعم أنَّ علبًا لعن الإله الأكبر» وجعفرًا الصَّااق 
عنعن الإله الأصغر وكان أَظهَرَ الدّعوة إلى جعفر فتبرَّأ منه» ودعا عليه فقتل هو 
وأصحابه. قله عيسى» وصّلَبه بالكنائس. 

وأا غيرٌهم فمنهم من يُكمّر بالذنب كالخوارج؛ ومنهم مَن يُخْرجٍ المُذَذْبِ عن 
الإيمان» ولا يدخله في الكفر كالمعتزلة» وذلك يكون أقوَّى اجتنابًا عن الكذب حَدَّرًا 
عن اللخروج عن الدَّينء كمّن تناول المُعلّثْء أو مترولءٌ النُّسمية عَمِدًا مُعتِقدًا إياحته: 
ا لهالاابشيو جه موؤوة الشمافة 

وحرد و اتحزااك ردي م عنس اع الو وفي 
«التهاية»: أصول أهل الهوى سد الجير» والقَدّر وَالرَّفْضء بالحرفج والتّشبيه. 
والتعطيل. رذن بزالدو وشريو ل ال ار وقالمالك: لأأشل تنياذة جد 
مِن أهل الأهواء؛ لآنه أغاظ ونحوة السدة: وقال أعفةة لا تحتل شيادة كلانه يق آهل 
الأهواء: القَدَريّة والجهميّة» والرّافِضة. 

(و) تُقبّل (مِنَّ الذَّمَيّ عَلى مثله» أي على ذم آكرّ (وَإنْ تخالفا مِلََّ 
كالبَّهر د والتَنصّر. 


.)597 /١5( الأخيرة الفتاوى»‎ )١( 


كلبالشهادة 4 


(و) مِن الذَّمّيَ (على المُستأمَن) وقال مالك والنَّافِعئٌ: لا تَقبّل؛ لأنّ الله تعالى 
7 1 أ م آ و 58 2 2 5 صا ساس ع لم لاس ماس 
قال: #وَأْسْيِدوأْدَوَىٌ عَذَلٍ ينك 4 [الطّلاق:1]. وقال تعالى: #مِمَنرْصَوْنَ مِنَ شهدا » 
[351] والككائر لس يغد »ولا تقر صق ولا متا فقياق كالقرثد» حبتك لا تقل 


شهادته على مثله ولا على غيره. 


ولنا ما أخرجه ابن ماجه فى «سئئه» عن مجالد» عن الشَّعِبِيَ عن جابر بن عبد 
الله مَعسَدْعَنها أن ابي صَِلئَْعَيتهوَسَلَ «أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض 00". 
وإذا قبل الذَّمّىُ عند اتحاد الملّة قُبل عند اختلافها؛ إذ لا قائلّ بالفصل. إِلّا أن مُجِالِدًا 
قال 


وما في اسئن أب داودً» مبذا الإسناد جاءت اليهود برجل وامرأة منهم نيا 
إلى رسول الله مَإطيووَسك فقال: «اثُونِي بأَعلّم رَجُلْينِ مِنكُم؟. فأَنّوه بابتي صورياء 
فنَشّدهما الله كيف تجدان أَمْر هدّين في التّوراة؟ قالا: نجد فيها إذا شهد أربعة منهم أَنّهُم 
رأوا ذَكّرهِ في فُرجها كالميل في المُكحُلة رُجما. قال: «فما يَمتَعُكما أنْ تَرَجُمُوهُما؟) 
قالا: ذهب سُلطانناء فك هنا القتل. فدعا رسول الله صَرََعدِوَسل بِالشّهود فجاء أربعةٌ 
فسّهدوا أَنَّهم رأوا ذَكّره في قَرجها كالويل في المُكحُّلة» فأمر النَينْ مَإَنَعْتووسَدَ 
يوَجَمهما"". وأسيد الطّحاويٌ لعن الشّعبِيَ عن جابر ينه وفيه أنه صَرَتعَتِوَسَلَر قال : 
انون بأربَعةٍ مِنكم يَشْهدُونَ)7. 


.)77105( "سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)5 1057( (؟) «سئن أبى داودً»‎ 


(9) «شرح معاني الآثار ) (5:093). 


ومِنَ المُسِبَأْمَن عَلى مثله إن كانا مِنْ دار. ومن عَدَوٌ يسبب الدِّينء و مِمَّن اجِتَنَبَ الكبائرٌ 
ولم يُصِرَّ عَلى الصَّعْائْرِِ وعَلَبَ صَوابُه والأقلّفي. ز 0 000 17001 


اكه 1 1ك 4ض 

(و) تقبّل (مِنَ المُسنَأ مَنِ عَلى مثله) قيّد به؛ لأنّه لا ولاية له على الذّمُيَ 
المي أعلى حالَا منه؛ كو عي ات ب 
لو كانا مِن دارَيّن ن كالتركيٌ والرُومِيء لا تُقبّل؛ لآنّ اختلاف الدَّار يتقطع الولاية» ولهذا 


ل د اكات 


لمُسحَا 2 


و0 تقبل (من عدو سيب الدَّينِ)؛ أن مُعاداته من ديانته» فيدل على عدالته. 


5 


(و) تقبّل (مِمّنِ اجتَّبَ الكَبائِرٌ ولم يُصِرٌ عَلى الصَّعائْرِ وعَلَبَ صَوابُه) على 
خطئهء وصلاحه على فساده؛ إذ العدل من كان كذلك على ما تقل عن أبى يوسففت. 

والحاصل أنْ ارتكاب الكبيرة يُوجِبٍ سقوط العدالة» وارتكاب الصَّغيرة لا 
يُوجِبٍ سقوطها؛ لأنَ ارتكاب الكبيرة يدل على تهاون مُرتكبها في الدّين» والمُتهاون 
لا يمتنع مِن شهادة الزور» وارتكاب الصّغيرة لا يدل على التَّهاوّن في الدّين إِلَّا أن 
يْصرَّ عليها؛ لأن الصّغيرة تتصير بالإصرار عليها كبيرةً» كذا فى «الخيرة»2". 

(و) تقبّل مِن (الأقلّفٍ) وهو ا أن ذلك لا تخل بالعدالة وهذا 
اذاعحاعن م يردي وكرت الباداكم برا ما إذا كان مِن غير عذر فإِنَّ شهادته لا 
تُقبَلُ؛ لأنّه مُستخِففٌ بالخِتان» ومع الاستخفاف به لا يكون عدلَا. 

ثم الختان للأكور واجبٌ عند الشّافعيَ وأحمدء وعندنا وعند مالكِ سند وهو 
قول الشَّافعيَء ولم يُقدّر أبو حنيفة مدَّته بشيء؛ لأن التّقدير لم يَردْ في الكتاب ولا في 
السّنَّهَه وطريق معرفة التّقادير السّماع» وقدّرها المُتأخرون بسبع سنينَ إلى عَشْرِه وقيل: 


.)7481//١5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


امات 34١‏ 
والخَصِئّء ووَّلدٍ الرّناء والعُئّال. 


بيت ب ا يي با 
اليوم السّابع مِن ولادته. أو بعد السّابع إِنِ احتّمّل الصَّبِيُ ذلك» وعند بعض أصحاب 
الشافعيٌ لا يختن حتى يصيرٌ ابن عَسْرٍ. 


(و) تقبّل من (الخَصِيّ)؛ لما روى ابن أبي شيبة في ١مُصئَّها‏ عن ابن مه عن 
ابن عوفي» عن ابن سيرين أن لتبييَ صََلئَعَيَهِوسَقََ أجاز شهادة علقمة الخصيّ على ابن 
مظعون)"'". وفي ١حلية‏ أبي تعيم»: جد نا إسماعيل بن مسلمء عن أبن الكت ركل نين 
الخاووةة عن أبيه انه دهده على ثنانة اقرب النخمن فقال عد 112 14 تقل مغك 
شاهد آخَر؟ قال: لأ قالة نا جاووة قا اواك لمجاو ةا قال سوب حتتك الخو 
لد أنا؟ فقال علقمةٌ الخصي لعمر كتلكطة: تجوز شهادة الخصيٌّ؟ قال: وما بال 
الكفية لذ نفك بشوافته قال ناك عمد ترز انه رما نقان هو وا هن 
قاءها حتى شَّرٍبها. فأقامه. ثم جَلّده”". كذا رواه الشّارح مُرِسَلا وروى غيره عن عمرٌ 
وعَزْيَعنُ موقوفاء ولأنّه فطع منه عضو ظلمّاء فصار كما لو قُطِعت يده. 

56 35 0 015 95 و 

(و) تقل ين (وَلِ الزن لأنّ سق الوالدين لا يُوجب فسق الولدء ككفرهماء 
ونا تعديف: «وَلَدَ الرّنا ب شر اللانَة» فباطل لا أصل له» وعلى تقدير ثُبوته يُحمل على 
غالتوطالة.بؤقالوبالك لآ تون عم اقفض الأ ناالديهةة أنه يحب أن يكون يوه 
مثله» وأجيب بأنَّ العدل لا يحب ذلك والكلام فيه. 

1 ٠ 2 32 1 3 م‎ 

(و) تقبّل مِن (العُمّالِ) أي عمّال السّلطان» وهم الذين يَأَخَذُون الحقوق الواجية 

اام ساي اليا ره :17»ولأنبعض 


.)7 57/07( «مصدّف ابن أبي شيبةً؛‎ )١( 
.)١8 /9( (؟) «حلية الأولياء»‎ 


َ 0-9 5 4 8 و 5 م 95 0 
لا من أعمّى ومَملوك ومَحدود في قَذْفٍ وإِنْ تابّ. 0 


لل لل سا مشخ 
وفي “جرح | 0 نهم؛ لأن الغالب عليهم الصّلاحء وأمّ ما في زماننا 


وتقبّل شهادة الإنسان لأخيه. وعمّه. دأبر رَضاعَاء وامرأة ابنه وأبيه» وزوج 
بنئئه وأصل امرأته وفرعها؛ لآن الآملاك وتوم تقار 3 والأيادي متحيزة. 

0000 
قبل فيما يجري فيه التسامُّع. وبه قال مالك والشَّافعييٌ وأحمدٌ وكذا أبو يوسف» وهو 
قول النَحْعيَء والحسن البصريٌ» وسعيد بن جبير والثوريٌ؛ لأن الحاجة في ذلك إلى 

0 م 0 9 عع 0 
السّماعَء ولا خلل مِن الأعمى في ذلك. وأمًّا شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل 

وفي لالتسوظل نول تدز شهاد: الأعرسس؟ لأن الأواء بخص لفط التهاتة؛ 
وفن لبد م '. وقال الشَافعيٌ في الأصحٌّ: تقبّل إذا كان له إشارةٌ مفهومة. 

(و) لا من (مَملُوكِ)؛ لأنّ الشّهادة مِن باب الولاية» وهو لا يلي على نفسه» 
فأولى ألا يلي على غيره. 

(و) لا ين (مَحدُودٍ في قَذْفِه وإن تابّ) أي ظهر توبته» وكذّب نفسه في قذفه. 
وقال مالكٌ والشَافعيٌ وأحمدٌ: تقبلء لقر لودتعالن : لاوم عبد يكم 
لْفَسِهُونَ :إل لابوا 4 [الثُرر::-5] فإنَّ الاستثناء إذا تعمّب جملا بعضها معطوفٌ على 
بعض ينصرف إلى الكل كقول القائل: اغراف تطالة وعيغن وعله النففة إلا أن 
يدخل الدّار» فإِنَّ الاستثناء يتصرف إلى جميع ما تقدّم. 


.)١١4/15( «المبسوط» للشّرخسيئ‎ )١( 


كالبالتهاه 1 


٠. 2 2 3‏ .0 ع اس ص 2 - ا - 5 5 
إلا من ع 8 كفره فاسلم. وعدو سسب الدنياء وسيدك لعبذه ومكاتيه وشريكه 


ولنا أن قوله تعالى: #وَلانْاْهج عَبَدَةأبَدَا 4 معطوفٌ على قوله: #تَأجَدُوهْر 4 
[الثور:4] والعطف للاشتراكء فيكون ردٌ الشّهادة من حدٌّ قذفٍ الع ره بَالتوية 
ولا نُسلّم أن الاستثناء في الآية تعمّب جملا بعضها معطوفٌ على بعضر» لأنّه يقب 
هي : اولك هم الْفسِفُوَ # [الثور 4] وهي جملةٌ مستأنفة؛ لأن ما قبلها أمرٌ ونَهِيَ؛ 
فلم يحسنْ عطفها عليه؛ بخلاف المثال, فإنَّ اجمَل كلها فيه إنشائية معطوفةٌ» فيتوقف 
كلّها على آخرهاء حتى إذا وُجد المُغيّر تغيّر الكل وقال ابن عباس دطلة 2 ورقةافيما 
بينه وبين الله فأمّا نحن فلا قبل شهادته. وعن إبراهيمَ وشريح مثله (إلَا مَن حَذٌ في 
كُفرِه فأَسلّعَ) فإنَّ شهادته قبل بعد الإسلام. 

(و) لا من (عَدوٌّ يسبب الدّنيا/؛ لأنّه لا يُْمَن مِن التََّوّل على عدوٌه. 


00 


زو لاون من لعل كاف ردنا أو أمَ ولدٍ 

(و) [لا]”" (مُكاتبه)؛ لأنّه شهادةٌ لنفسه مِن وجه. 

(و) لا لشريكِ مِن (شريكه فيما يَشتركانه)؛ لأنّها شهادةٌ له مِن وجي. قيّد «بما 
يشت ركانه»؛ لأنّها تقبّل في غيره؛ لانتفاء التّهمة. 

كافاع انب لاوا عو كبتك دو اما لوقه وما لفون ار 
بَعدا؛ لما أخرجه ابن أبي شيبةَ وعبد الرّزّاق عن شريح أنه قال: «لا تجوز شهادة الابن 
اأتتعو ولك لأف الانناع اول عر اذ لووسعوانا و لا أاذ وح افر اه ول الخريات شرا 
الكو سييه :لكو ف رن عر 11 ا ولعيو هر الفنا روه ةا لل امام 


)١(‏ مابين مَعقوقتّين سقط مِن النسخ الخطيّة والمُنبّت مِن «ك). 


(؟) «مصتّف عبد الرَّرَّاق2 »))١7497(‏ و(مصنّف ابن أبى شيبةً) (7*00غ 03 8901 ؟), 


ووه هه هس هم واو واه هيه وعج هادي وه فاو > هه مداه هد قاع قه + ماه امامو وواروم 


وروى ابن ا شيبةٌ عن سفيان وإبراهيم مثله”". وقد أسنده الخصّاف”" -وهو أبو بكر 
[السَّانِكُ]*" الذي شهد له أكابر المشايخ أنَّهِ كبيرٌ في العلم- فقال: حدَّئنا صالح بن 
زُريقِ”؟' -وكان ثقة- قال: حدّئنا مروانُ بن معاوية الفزاري» عن يزيد بن زياد الشَاميّ؛ 
عق الزُهريّ» عن عروة: عن عائشة ووَعَلبَبِعَْهه عن ليق صََأتَدعَلدهِ وسَلرَ قال: «لا تَجُورٌ 
شَهادَةٌ الوالد لول ولا الوَلَدِ لوالِدِهء ولا المَرأَة رّوجهاء ولا الروج لامرَأَتِهء ولا العَبدٍ 
لِسَيّدِ ولا السّيّدٍ لعبدِهه ولا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهء ولا الأجير لِمَنِ استَأجَرة 07 


قيل: المراد بالأجير التّلميذ الخاصٌ الذي يَعذدْ ضَرَّرَ أستاذه ضَرّرٌ نفسه» وتفعه 


و (0) 


نفع نفسه» وهو معنى قوله َِإأَلنَعتِووَسَلٌ: دولا القَانِع بأهل البَتِ ...»الحديث . وقبل 
الشّافعيٌ شهادة أَحَد الزَّوجين للآخر؛ لأنّه ليس بينهما بعضيّةٌ والزَّوجِيّة قد تكون سببًا 
للّافر والعداوة» وقد تكون سببًا للمّيل والمَحبّتَه وهي نظير الأخوّة أو دُوناء فإنّها 
تَحتمل القطع. والأخوّة لا تحتمل. والجواب أنَّ التَعليل في مَعرض النَّصّ غيرٌ مقبولٍ. 


.)7117205( «مصف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

(1) هو أحمد بن عمرٌ -وقيل: عمرو- بن مهير» أبو بكر الخضّاف الشَّبانِقُ كان فاضِلاً فارِضًا عارمًا بالفقه. 
حدث عن الطيالسي ومسدد وغيرهماء له العديد مِن المُؤْلّفات» منها «الحيل ؛» و«الوصايا»» ولأدب 
القاضي » توفي في بغداد سنة (171ه» وقال الحَلوانِي: الخضّافُ رجلٌ كبيرٌ فى العلم» وهو ممّن يصحٌّ 
الإقتداء به. يُنظر «الجواهر المضيّة» (1/ 417 ): و«تاج التّراجم» (ص97). 

(8) في جميع النسخ: («الرَّازيٌّ ) بدل (الشَّيبانِنُ » والمُثبّت هو الصَّواب؛ وقد عزاه الزيلعيُ إلى الخصّاف 
فى #نتصب الرّاية» (8/ 047 وكذا ابن حجر فى «الدراية» 5/ 7/ا11ا» وكذا الكمال فى افتح القدير» 
١ 5 /(‏ ) إلا أنه قال: الرَّازِيٌّ. وتّبعه في ذلك المُصنّفء والله تعالى أعلم. 

2 فى كل ال: لنسخ: (رزيق )» وا لم اس ء و«ن »)» وهو المُوافق لما فى «أدب القاضى ». 

(4) أخرجه الخصّاف فى «أدب القاضى » (ص 50١‏ ). 


(5) أخرجه أبو داوة (27) والتَّرمذَيٌ (94؟7 )» وأحمدٌ (5194). 


التو 3 


و مُحنَّثِ يفعل الرّدِيءَء ونائحَق ومُغئَية ومُدمِن اشرب على اللّهو؛ 20 
تاس )!ببس بببححيحيبحيجي ‏ 
(و) لا مِن (مُخَدّثْ) وهو المُتشبّه بالّساء في لين الكلام؛ وتكسّر الأعضاء (يفعل 
الرَّدِيءَ) وهو تمكين الرّجال منه؛ وأمّا من لم يفعل الرَّديء فتُقبّل شهادته. 
(و) لا مِن (نائِحَةٍ و) لا مِن (مُعنَيَ)؛ لأنَّ رفع المرأة صوتها حرام وفي 
«الدخيزة06: وتم يرد بالتائحة التق تتوح فى امضييتهاء بل التى توح فى مضيبة غيرهاة 
لألماالة توعن أن تر كع عبياةةالزور لاج الما مكاو سن الشائق أن لمتدعننا 


بااأجرة». 

(و) لا من (مُدمِنِ الشرب) من الخمر والسّكّر وغيرهما مِن المُحرَّمات (على 
اللّهُو) وإنّما شط الإدمان وهو المُداوّمة؛ ليكونَ ذلك ظاهرًا منه. فإنَّ مَن شرب الخمر 
سرَّاء ولا يظهر ذلك منه لا تسقط عدالته؛ وإِنْ كان شرما كثيرً””» وإِنّما تسقط عدالته إذا 
كان يَظهر ذلك منه. أو يّخرج وهو سكرانء ويلعب به الصّبيانء فإنَّهِ لايّحترز عن الكذب 
عادة كذا في «الخانيّة»"و اشرح الوافي». والصّواب ما في «النّهاية) عن «الذّخيرة): 
أنّ المُراد به الإدمان في النَيّه بأنْ يشرب وين نيّنه أن يشرب بعد ذلك إذا وجده©». 

زالعاسر» أذ لق ادي عو سرس يوني ةنو قاد رعويةا رد سه قلي 
ولا ثبل شهادة مّن يجلس في مالس الفجور والشَّربِء وان لم يشرث؛ لأنّهِ يتشبّه 
بهم؛ ولم يُحترِزْ مِن أَنْ يظهرٌ عليه ما يَظهر عليهم؛ فلا يَحترِرٌ عن شهادة الزُور» ثم قيّد 
ب"اللّهُو؛ احترارًا عمّن شرب لغصٌ لُقمَةِ في حَلّقه. 


.)597 /١5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
(؟) في لس»: (كبيرة) بدل (كثيرًا).‎ 
.)77/57/5( افتاوى قاضيخان»‎ )9( 
.)799 /١8( «ذخيرة الفتاوى»‎ ):( 


ومن يَلمَبُ طبور أو الطَّبُوِ أو بغي للنّاسء أو يَرتكِيبُ ما بُحدُ بوه أو يَدحُلُ الما 
بلا إزار» أو يَأكل الرّباء أو يَُامِرٌ بالثّدِ والشّطرنجء أو تَفوثه الصَّلاة وبهما مع ع هوق أ واقاة لماه 


امك 


(و) لا (م يلقت بالشرووأه نما سيد أبي داود؛ عن أبي هريرةً رَمِوَاسَدعَنذ 
أن اتوي الله صِؤْدعلِمَِسَلٌ رأى رجلا يتبع كنات ففال كيان يَتبَعْ شَيطانّة2"7. (أو 
الل ون )اااي ادجو المسخطو رو وش قرا : ١يَلعَب»‏ إيماءٌ إلى أنه لو أَحَذْ طيورًا في بيته 
للكسع اسن لآ كن ميقم للشهادة: أن اخاذ الحمام في البيوت للاستئناس مباح. 

(أو) مَن (يُغئّي للنّاس)؛ لأنَّه ييجمع النَّاس على اللَّهو واللّعبء فلا يَمتنِعُ عاد 
من إتيان المَحارم والكذبء أمًا لو كان لإزالة الوحشة عن نفسه مِن غير أن يسو غيره 
فلا بأسّ به على الصّحيح, م إنشاد الشّعر إِنْ كان فيه وعظٌ وحكمة فجائرٌ بالاتفاق, 
وإِنْ كان فيه ؤِكّْر امرأةٍ غير مُعيّنةٍ أو مُعيّنةٍ وهي ميتة فلا بس بهء وفي المُعيّنة الحية يُكرّه. 

م الي ال 0 
فَسَيِينوَاً # [الحجرات:1]» والأمر 5 


0 م سس آذ 


الله تعالى: © يِكأمها لين >امثوا إن جَآء كد ماسو 
يمنع العمل بالشّهادة. 
(أو) مَن (يَدَخُلُ الحَمَّامَ بلا إزار)؛ لأنَّهِ يَرتكِبُ مُحرَّمّاء وهو كشف العورة. 
(أو) من (تأكل الرباء أو) مَن (يُقامِرُ بالئَرَدِ والشطرنج» أو) مَن (تَفُوته الصَّلاة 
بهما)؛ أن ذللف كله حرام وكرط ماد في «الأصل» أن كون أكل الرنا مشتهر 0 
د لآن ]التاق قله كان عن قاش ع ناس وذلك رئاء بمخلااف أكل مال 
الو ل طاافية ذلك الآ الدزقاغنه لمك 


.)544٠ ٠( سنن أبي داودا‎ ١ )1( 


.)201١١/1١1١(؟»لصألا«‎ 22 


ك0التهاتة ا 


أو يول عَلى الطريق. أو يَأكُلُ فيه أو يُظهِرٌ سَبّ السَّلَفٍ. 

ولاتْقبَل الشّهادةٌعَلى جرح مُجَوو وهو ماب ٌ فسّقٌ الشَّاهِد ولم يُوجِدْ حقا للشّرع 
أو للعبدٍ. مثل: «هو فاسقٌ)». أو «أكِل ربا أو نه استأجَرّهم. ل 
ا لم020 

نه العو اا دجمية ةاوه انلف 1ك ]دق اروف ألورة ور حت صََْهعَلَنِهوسَلرْ 
أنّه: ١مَنْ‏ لَعِبَ بِالتْردشِير فَقَّد عَصَى أَبا لامي واللّعب بالشّطرنج يُسقطها إذا اقترن 
بالإاقاة أرورا لمعاو أن بوزق .3ف و عدرل عه ونا إذااق ققد بن 1 ون 
هذه الأمور فإنَّهِ عند مالكِ والشَّافعِيَ يُباح مع الكراهة» وعندنا وعند أحمد يَحرّم فكان 
عر العاتن أن شر ةر جلعب ال د أو يُقامر بالشُّطرنج». 

(أو) مَن (يَبِولُ عَلى الطّريق أو) مَن (يَأكُلٌ فيه)؛ لأنَّه إذا كان لا يستحي عن مثل 
ذلك لا يستحي عن الكذب. فيْنّهَم في الشّهادة. 


(أو) من (يُظهرٌ سَبٌّ السَّلَفٍ) وهم الصّحابة والتَّابعون ومن اقتقّى أَنَرَهُم 

(ولاتُقبل الشَّهادةُ على جَرْح مُجَرِّ وهو) أي البجرح المُجرّد (ما يُفسَوٌ 3 الشَاهِدٌ 
ولم ؛ بُوجِدا" حم للشّرع أ اللعف مها : هو) أي الشَّاهد (فاسِقٌء أو آكِلٌ ربًا) أو شارِبُ 
عير ار راف أرقن نس ار نايل رون. 

(أو إِنَّه) أي المُدّعِي (استأ > جَرّهم) أي الشّهودء أو أنّهِم أقرّوا أنّهُم شَهدوا بالزور 
أو أنّهم أقرُوا أن المُدّعِى مُبِطِلُ في هذه الدّعوىء أو أَنَّهم أقرّوا أن لا شهادةً لهم على 
دعن عليه فق هذه التحالة» 'لآن الشهاةة إنّما تفيل على ناا" وذخل تنيت كه 
)١(‏ م له (فقَد عَصَى الله وَرَسُولَة). 


ف ف لغ والدك ولص 4 و(ن4: (ما لا يدخل)» وَالمقيّك ون لفن اناؤالك 4: 


اس ف 


وتُقبّل على إقرارٍ المُذّعِي بفِسقِهم وعلى أنّهِم عي أو أنهم شارُو حَمرء أو كَذَقه. 
أو أنْهم شرَكا المُّعِي؛ أو أعطاهُمْ الأجرّة لها يبن مالي. أو «دَفِعتٌ إِلَّيهم كذا كي لا 


يَشْهَدُوا علىّ». 


لل ل 1 
وشرط مُوافقة الشهادَة الدعوى. 0 


مها ا _ _ _ _ _ _ سج بيه 
القاقي :قيهن وترتكه إل اففه مده الفيسق البسن ذلك» لآن الفاضق تفع فسقه 
بالتّوبة» ولعلّه تاب في مَجلسه أو قله فلا يتحقّق الإلزام» ولأنّها إشاعة الفاحشة مِن 
ل م 1 ل ” بك اند دي 
فلي مثا م عاب م 4 [الثو. + فإِنْ قيل: فيها ضرورة» وهي منع الغلّالم عن 
الفلم. 0 أنه لااضرورة فيها؛ لإمكانٍ إخباره القاضي سرّاء حتى يَردٌ شهادتهما. 


(وتُقبّل) الشّهادة (على إقرار المُدّعِي بفِسقِهم)؛ لأنّهم ما أظهروا الفاحشة» بل 
شهدوا على إظهار غيرهم, فلا يُوجب ذلك فسقهم. 

(و) تُقبَل (على أنَّهم عَبِيدٌ)؛ لأنَّ فيها إثبات حي الرّقَّه (أو) على (أَنّهم شَارِبُو 
تَمر) ولم يَتقَادَمٌ؛ لإثباتهم الحدّء أمّا لو تقادم لا تقبّل؛ لعدم الحدّء (أو) على أَنّهم 
56 بفتح المُعجّمة جمع قاذفء وهذا إذا كان التادوت 5 القذف؛ لتَعلّق الحدٌ 
بهم؛ (أو) على (أَنّهم شُرَكاءٌ المُدّعِي)؛ لإثباتهم حقَّ الشّركة» (أو) على أَنَّه (أَعطاهُمُ 
الأجرّةَ لها) أي للشّهادة (من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده؛ لأنَّه خصمٌ في 
ذلك (أو) على أن (دَفعثٌ إِلَّيهم كذا) مِن المال (كي لا يَسْهّدُوا عليّ) وقد شّهِدواء 
وطالّبهم بِرَدّ ذلك المال؛ لأنّهم أخصامٌ في ذلك. 

(وشْرِطً) في قبول الشّهادة (مُوافقَةٌ الشَّهادَةِ الدّعوّى) وهذا في حقوق العباد؛ 
أن الشّهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كلّ أحدء فكان كل واحدٍ فيها تَصمًا في 
إثباتها. وحقوق العبد تتوقّف على مُطالَبته أو مُطالّبة من يقوم مٌقامه. فلو ادّعى دارًا إربًا 


يه م 2 5 2 6 لم م 6ل 8 ع 1 
كاتفاق الشاهدين لفظا ومَعنى عِند أبى حنيفة فَنْرَد فى ألف وألقينء ويثبت في ألفٍي 
: 2 21 ل 6 ٍِ 8 2 3 
وألف ومئةٍ الأقل عَنْدَ دَعوَّى الأكثر 0 
نات _ سسسب سسٍ9يجيي ,)ي7إاُإل_با_ا09ا0134_ | ب سس يي 


أو شراءً» فشهدا بملكِ مُطَلَقٍ لا تقبّل؛ لأنّهما شهدا بأكثر مما ادّعى؛ لأنَّه ادّعى ملكا 
حادناء وشهدا بملكِ قديم؛ أن الال لقكد او جاوت ون الا سق اد الغو 
وال واتتوولو اذى تلكا تالكا وعوداابطلك سي ين تله لأنّهم شهدوا بأقلٌ 
مما اذّعاهء فلم تَخَالِفْ شهادتهما الدّعوى: بخلاف الأوّل. 

(كاتمَاقٍ الشَاهِدَينِ) أي كما شّرِط اتَمافُهما (لَفظًا ومَعتّى عِندَ أبي حنيفة) واكتفيا 
بالمعنى كمالكِ والشّافعيء (مَثْرَهُ في آلف وألقّينِ) أي شهادة أحدٍ الشّاهدَين بألفٍ. 
والاخو بالقيوه تقل هك اد يوست ريستو علن الآدل إذا كان لمعي دعق 
الأكثر» وبه قال الشَّافعيُ في وجو وأحمدٌ في رواية؛ لأنَّهما انفقا على الألف. وتفرّد 
أحذ انرا لز ياد تك ها ا ععيه عله دون فنا ردقيه أحذ هنينا: 


0100 


ولأبي حنيفة أنَّهما اختلفا بلفظين غير مُتَرادِقين» فاختلفا معئّى» وحصل على كل 
وال افنهها شاهد يواحك الآ وى ألم لو شهد | جحذهينا اله قال لأمراندة «أنت ليه 
وشهد الآخر بأنّه قال لها: «أنتٍ بَريةُ» لا يغبت شيثٌ وإِنٍ افق المعنى» وفي «التّهاية» 
إنْ كانت المُخالّة بينهما في اللّفْظ دون المعنى تُقبّل نحو أَنْ يشهدٌ أحدهما على 
الهبة» والآخر على العطيّة؛ لأنَّ اللّفظ ليس بمَقصود في الشّهادة» بل المقصود ما صار 
اللّفظ عَلمًا عليه فإذا وُجدت المُواققة في ذلك لا تضرٌ المُخالّفة فيما سواهاء وكذا إذا 
شهد أحدهما بالنكاح, والآخر بالتّرويج. 

(ويثبتٌ في أل وألف ومئة الأقلّ عَندَ دَعوَى الأكثر)؛ لاتّفاق الشَّاهدَين على 
الأنن لفك وم تلان انهه نلف بلاق الالقعسوا لغكاك لم انار دوو لان المعظف 
غير المعطوف عليه؛ فكانا كلمتّين «والألفان» كلمة واحدةٌ فإن قيل: لو ادّعى ألفين» 


إنْ قَصَدَ المالّ» لا العَقد» فُقِبلُ في عِتقٍ بمال. وصلح عن قَوَو ورَهنٍ ولع إنِ اذَعى 


كله المال: 


وشّهدا بأل تقبّل اتفاقًاء مع أنَّ شرط صحّة القضاء المُواقة بين الشّهادة والدّعوى. 
ولمجرخك عب :أن الاثقاق فى اللتظ يق التعوق بوالضهادة لسن ياررظ على عشب 
الاتّفاق في اللّفظ بين شهادتي الشَّاهِدَين (إِنْ قَصَدَ) المُدَّعِي (المالّ لا العَقدّ) أمّا لو 
قصد العقد. فالشّهادة باطلةٌ؛ لأنَّ العقد يُختلف ياختلاف الثَّمنْء فكان هناك عقدان لم 
يتمّ نصاب الشّهادة على واحدٍ منهماء فإنٍ اذّعى الشّراء مئلا» فشّهد أحدهما على 
الشراء بألفي» والآخر بألفف ومئة لا يش شيك الشراةة لاتضلد فت المشتهوة بد ولا فرق بين 
أنْ يدّعيَ المُدَّعِي الأقلّ أو الأكثرٌ. 

(فتقبَلٌ) شهادة ايا بألفي. والآخر بألف وخمسمئة ة (في عِتق ى بمالٍ» وصلح 
عن قود وه وخُلع إن العى من له المال) أن ادعى في اليتق الموى» وفي الصّلح 
ذلك الفقترله ول ارهن الثر نيك وق الخلع الروعة لأن فمنه كن متهم إلى المال» 
فكان كمُدَّعِي الذين. 

قيّد بكون المُدَّعِي «مَن له المال»؛ لأنّه لو كان الآخر -وهو العبد في العتق» 
والقاتل في الصّلحء والرّاهن في الرّهنء والمرأة : في الخلع- كان القصد إلى إثبات 
العقد. فكانت الديادة باطلة. 

(والإجارةٌ بَبِعٌ في أَوَّلٍ المُدّة) وهو إِنّما يقصد فيه إلى إثبات العقدء سواءٌ كان 
المُدّعِي المُؤْجّر أو المُستأجرء وسواء كانتٍ الدعو باقر المالين أ ونا كترنقها :امال 
ند ا أ عن ندر جو افيه ما افق 50000 أمّا لو كان المُدّعِي هو 


)١(‏ زادة في الغلا و«ن2: : (بألف). 


رات ود ملو د 


© ©» ©« 6# و ها »هه عام وه هه مد واوء ود يه 


هه ٠‏ __7ت7_ب___ ب ب به سسسب حي 
[الآجرَ]”» فإنّه لا حاجة حيتكذ إلى إثبات العقد وأمًا إِنْ كان المُستأجر؛ فلن ذلك 
مااع ان نه 110لا جارك فب كل ها القن فجي وو قي شاجة إلى ا قات الحاهد يق 
أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدّعِى يذَّعِى الأكثر» وإِنْ كان يدَّعِي الأقل لا تقبّل شهادة 
من شهد بالأكثر؛ لأنّ المُذَّعِي يُكدّبه. 

5 و ب ع ع2 02 و2 2 ع ع ع 
(ويشبت النكاح بألفي) يعني بأقل المالّين» سواءٌ ادّعى الزَّوجٍ أو المرأة عند أبي 
حنيفة (خلافا لهما) كمالك والشَّافِعيَء فإنّ عندهما تبطل الشّهادةء ولا يُقضَّى بشيء؛ 

بسي وب 
ا و ا يو ا 11 
الاختلاف وهو المال» كما في الدَّين» ويستوي فيه أنْ يكونّ المُدَعِي الرّوجٍ أو المرأة. 
ثم الأصل أنَّ المشهود به إِنْ كان قولَا كالبيع» فاختلاف الشَّاهدَينَ بالمكان أو 
بالرّمان لا يمنع الشّهادة؛ لأن القول مما يُعاده وإِنْ كان المشهود به فعا كالخصب 
والقتل والجرح. أو قولا والفعل فيه شرط كالنكاح فإنَّهِ قولء وحضور الشَاهدَين فعل. 
فاتكلذ ف الشاهدية لز شان أو المكان يمتعها: 
(ولَرِمَ الجَرٌ) أي أنْ يَجِرَّ الشّاهد (في) دَعوّى (الإرثْ) الميراتٌ إلى المُدَّعِي 
بقَوله) في الشّهادة لمن ادّعى شينًا في يد غيره: نه ميراثة م مِن أبيه (مات7) وتَرَكّه 
ميرائًا له؛, أو «ماتٌ وذا ملكه) وقت الموت»؛ لثبوت الانتقال ضرورة (أو) امات وذا 


)١(‏ في التّسخ الخطيّة: لالآخر)يدل (الآجر» والجثبّت من "ك». 
00 فى اك 4: (مات مورّثه ). 


م6 ره و 6 عن لز 6 3 3 َه - 2 2 و 
«في يّدها. فإن قال « كان لابيه أودعدا. أو «أعارّه مَن فى يده». جاز بلا جر وتقبل الشهادةٌ 
م 5 9 2 3 2 10 - 
عَلى الشهادة. إلا فى حَد وقَوَدٍ. 


ع 
*و وءر 


مزاياة 5 اذه وت ل واه 
وشرط لها تعذر حضور الآصلء بمّوتٍ أو مَرَض أو سَفْرِء 0 


سس ش22 72 يبلح ربب __ 22س بقح 
(في يدِه))؛ لأنّ اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد مِلكِ بواسطة الصّمانء إذا مات 
مُجِهّلَا؛ لتركه الحفظ. والمضمون يملكه الصَّامنء ولأنَّ الظّاهر مِن حال من حضره 
الموت أَنْ يبيّنَ ما كان عنده مِن الودائع والغصوب. فإذا لم يُيّن فالظاهر أنه ملكه 
(فإِنْ قال) الشاهد في دَعوَّى الإرث: (١كانّ‏ لأبيه أَودَعَه. أو أعارّه) أو آجَرّه أو رَهَنَه 
أو عَصَّبّه منه (مَن في يدِه»؛ جارٌ بلا جَرٌ)؛ لأنَّ إثبات يد مَن يقوم مُقامه يُعْنِي عن إثبات 
الملك وقت الموتء. فاكثفي به عن ذكر الجَرٌ. 
(وتُقبَلُ الشَّهادةٌ عَلى الشّهادةٍ إلا في حَدٌ وقّوَّه). وقال مالكٌ: تقبّل في كل 
الحقوقء. وبه قال الشّافِعيٌ في الأصح؛ لذن الفروع نول تَقَلوا شهادة الأصول. 
فالحكم بشهادة الأصولء وصار الفروع كاليَّر مان ولنا أن القياس أَلّا تجورٌ الشّهادة 
على الكياةة أن الأعان ذا لوعي الألينة يمكن قبي نسة التفاك ل بادةه 
وإِنَّما جوّزناها استتحسانًا لحاجة الّاسء وإِنّما لا يجوز في حدٌ وَقَوّدِ؛ لأنّهما يندرئان 
بالشبهة» وفي الشّهادة على الشّهادة شه مِن حيث البدليّةٌ وأجازها مالك والشَّافعِيٌ 
فيهما؛ نظرً] لبق العبل: 
(وشرط لها) أي للشّهادة على الشّهادة (تَعذّوُ خُضُورٍ الأصلٍ بِمَّوتٍ أو مَرَض) 
لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس القضاء (أو سَفَر) مَسيرةً ثلاثة أيّام فصاعدًا؛ لذن 
جوازها للحاجة» وهي عند عجز الأصل» وهو يتحمق بهذه الأشياء»؛ وعن أبي يوسفّ 
نه إن كان في مكانٍ لو غدا لأداء الشّهادة لا يستطيع أنْ يبيت في أهله صم الإشهاد؛ 
إعناة عفرن العادعوونةا اللستع عن الكامنة لأن قن قوم علو غير أهله عر جا 


وشهادَة عَدَدِ عن كلّ أصل لا تَغائرٌ رٌ فَرعَي هذا وذاك. ا ا ا ا 0 


4 > سب ب ل ل ل 77077 | 


. َّ 5 3 0 و 7 5 ع َ 2 
فى حقهء وبه قال الشافعيٌ فى قول. وأحمد فى رواية» وأخذ به أبو الليث» وكثير مِن 
المشايخ» وذكّره محمد فى «السّيّر الكبير». 
وفي «الذّخيرة»”'' عن محمد أنّهِ يجوز كيفما كان؛ حتى لو كان الأصل في زاوية 
1 ٍ 
المسجد. والفرع في زاوية أخرى مِن ذلك المسجد تقبّل. 
4 0 0ه رص 8 ع عم - ءَ 
(و) شرط (شهادَةٌ عَدَدِ) رَجِلَين: أو رجل وامرأتّين (عن كل أصل)؛ لِما روى 
عبد الدَزَّاق ذ في «مُصئّفُها عن عليق © تعن أنه قال: «لا تجوز على شهادة الحيت 
إِلّا لان" ولفظ «الهداية؛ عن علي وتمنة «لا تجوز على شهادة رجل إل 
اد 0 
وماروى ابن أبي شيبة في ١مُصئُّفه)‏ عن | ًَّ لشعيرة نه قال اللا فجوه شهاةة الشاعد 
على السّاهد ختى :ركوان 0 
لا أي لا يشترّط (تَغاد ير فُرعَي هذا) الأصل رو فرعي (ذاك) الأصل. حتى 3 
لو آخهد أحد الاضلية على هادته شاهدية: وأههدهما الاخرضيتهما عل تهات 
جاز» وقال الشَافعيُ في وجو: لا يجوز إلا أربعٌ» على كل أصل شاهدان. 
ولا يكفي شهادة فر على شهادة أصل» وشهادة فردٍ آحرَ على شهادة الأصل 
لخي لاعلى توك العسن اضر :وضتنات الكو فاؤانى أب لبلن و النشر: 


.)1١057/1١5( ينظر «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
.)15407( «مصيّف عبد الكَزّاق)‎ )١( 
.)179 /8( (؟) «الهداية»‎ 


(4) «مصف ابن أ شيبة» .)١556595(‏ 


1 وتقول الأصل: «اشهَدْ عَلى شَهادَتِي أنّي أَشْهّدُ بكذا». والفَرعٌ: ١‏ سهد أنّ فلا 
عَلى شَُهادَتِه بكَذاء وقال لى: اشهَد عَلى شَّهادَتِي بذلك». 
وصَمتَعديل القّرع الأصل؛ وأحدٍ الشّاهدّين الآخَرَ: وإنكارٌ الأصل يُبطِلٌ شّهادَة 
الفرعء ومن أقرٌ أنه سهد زُورًا يل ولم يُعرَرُ. 


يي لهسي 

(ويَقول الأصلٌ) في إشهاده المرع: («اشْهَدُ عَلى شَهادَتِي أني أَشْهَدُ بكذا»)؛ أن 
الفرع كالاب" عن الأصلء فلا بد ين التحميل والتّوكيل لهه وين أن يَشهدَ الأصل 
عندهء كما يَشهد عند القاضي؛ ليَنقلّه إلى مجلس القضاء. 

(و) يقول (المّرعٌ) في أداء الشّهادة عند الحاكم: (١أَشْهّدُ‏ أنَّ فلانَا أَشَهَدَنِي عَلى 
شَهِادَتِه بكذاء وقال لي: اشْهَدْ عَلى شَّهادَتِي بذلكٌ2)؛ لأنّهِ لا بد مِن ذكر شهادته» وذِكر 
شهادة الأصلء وَؤكْر التتحميل» وهو يحصل ببذاء وفيه خمسٌُ شِيناتٍ”". 

(وصَمَّ تَعديلٌ الفّرع) أي تزكية الشّاهد الفرع (الأصلّ و) تعديل (أَحَدٍ التَّاهدين 
الآحَرَ) بأَنْ سهد شاهدان في واقعق فزكى 00 لأنَّه من أهل التّزكية» فكانت 


تزكيته كتزكية غيره. 
(وإنكارٌ الأصل يُِطِلُ شَّهادَةَ المَرع)؛ أن الهم را وهو لم يثبت للتَعارُض 


ل ا 
(شَهُرٌ) في الأسواق (ولم يُعرَّرْ) بضربء ولا يُحبّس عند أبي حتيفة» وعَزّْر بالضَّرب 
والحيس عند أبى يوسفَ ومحمَّدٍ وباقى العلماء» على قَذْر ما يراه القاضى» حتى يُظهر 


)١(‏ فى «سساء و«د». و«ك»: (كالغائب) بدل (كالتائب). 
هع يعنى حروف الشَّين الخمسة في قوله: (أشهد أنَّ فلانًا أشهّدني على شهادته بكذاء وقال لي: اشهد على 
شهادتي بذلك) 


واد ا ا 8( 8د أل :1# يإ 19 مداق جاه جا :78 جه جه حا ود وها يد به اكد بوه يه يه + به جور عاد هد وا بهاذ و ل 6 ا 14 ا 


توبته» ثم التتشهير لإعلام النّاس حتى لا يُعتهدوا شهادته بعد ذلك. والتُعزير لارتكابه 
كبيرة» فشهادةٌ الور مِن أعظم الكبائر, فإنّها عَدَلت الَّركَ بالله تعالى في قوله سبحانه: 
« تلمكو لسر ع نالأوككن وَلَجْمَنْوَاَولت الزور »* [الحج:0] وفيه إشارة 
لك فلل وم العامة قلا دل ان الشجادة ليه زر ور كلامش :داتاناز ور 

والعاضن أن عنافل ارون تدرو لتقا ف مضو اة الصيل التضناء مهادت أو 
يتّصل؛ لأنَّهِ ارتكب كبيرةً انّصل ضَرّرها بالمسلمين» وليس فيها حدّ مُقدّرٌ فيُعزّر زجرًا 
له إلا نهم اختلفوا في كيفيّة تعزيره» فقال أبو حنيفةٌ: بتشهيره فقط. وقال غيره: بضربه 
وحبسه؛ لما روى ابن أبي شيبةٌ في ١مُصنّفه)‏ عن 5 خالد. عن حجّاج» عن مكحولء 
عن الوليد بن أبي مالكِ أنَّ عمرٌ بن الخطَّاب يتتكّمنة كتب إلى حُمّاله بالشَّام في شاهد 
الزور: ايُضْرّب أربعين سوطاء ويّسكَم وجهه. ويُحلّق رأسه. ويُطال سجنه»”". ومعنى 
ايُسكَما بالحاء المُهمّلة والمُعجّمة: يُسوّد من الأسحم وهو الأسود. وهذا الأثر دليل 
على إثبات الصَّربء ونفي قول أبي حنيفة إِلَّا أنّهما لا يقولان بالنّسحيمء ومحمِّدٌ لا 
يقول بتبليغ التّعزير إلى أربعين. 

ولأبي حنيفة ما روى محمّدٌ في «الآثارا عن ابن أبي الهيثم» عمَّن حدّثه عن 
شريح أنه كان إذا أَحَذْ شاهد زُورِء فإِنْ كان مِن أهل السّوقء قال للرّّسول: قل لهم: 
50 السّلام؛ ويقول لكم: إِنَّا وّجدنا هذا شاهد زور فاحذروهء وإِنْ كان 
من العرب أرسل به إلى مسجد قومه أجممٌ ما كانواء فقال للرّّسول مثل ما قال في 
ال لكر 


)١(‏ «مصّف ابن أبي شيبةً؛ (70001): وأخرجه عبد الرّزَّاق في امُصئّفها )١1789(‏ واللفظ له. 


(0) «الآثار» (311). 


لج 


فإنْ قيل: أبو حنيفة لا يرى تقليد التّابعيَ. أجيب بأنَّه لم يَذْكُرْ عل شريح مُسترلّا 
فاون دياه انك ققه نيوة انير فيه لبه عه أو امعذلاكه | لمابغر 
بتجويز الصّحابة فِعل شريح: فإنّه كان قاضيًا في زمن عمرٌ وعليٌ رسوإنعْنقاء ومثل هذا 
شير لايَخقَى على الصّحابة الذين كان هو في زمنهم, وأما حديث عمر مقن 
0000066 على السّياسة. ولو قال#خلظت: أو تست» أن أعظات؟ أو رذ ثاشتهادتة 
لتهمةء أو مخالفةٍ بين الدّعوى والشّهادةء أو بين الشَّهادتين» لا يُعزّر. 

الخال والشناء وافل الذكة دو حك سهادة الروو ساك :ولواتاي بعد قللكة 
وشهد قالوا: إِنْ كان فاسقًا تُمبَلِ لأنّ الذي حَمَلهِ على الور فسقه. وقد زال؛ وقدّر 
بجي اإلدبي وروم ووو الا مدر اا باريد رعاز اتات 
والله المُستعان» والصّحيح أنه مُفْوَض إلى رأي القاضيء وإنْ كان عدلَا أو مستورًا لا 
تُقبّل شهادته أبدَا؛ِ لأنَّ عدالته لا تعتمّدء وروى الفقيه أبو جعفرء عن أبي يوسف أ ل 
تقبّل, وبه يُفتَى . 

0 
[في الوجوع عن الشّهادة] 

(لارْجُوعَ عَنها) أي لاابصحٌ الرّجوع عن الشّهادة (إلّاعند قاض) أيِّ قاض كان؛ 
لأنَّ الّجوع عن الشّهادة فسخ لهاء فتتختصٌ بما اختصّت بهء وهو كونها عند قاض؛ 
كفسخخ البيعء حيث يُشتوّط فيه ما يُشترط في البيع ين قيام المبيع» ورضا المُتبايغين؛ 
ولآن الرّجوع عن الشّهادة توبدٌ عمًا ارتكب من قولٍ في مجلس القضاءء فلتكن 


توا 5 


فإن رجا عَنها قبل الحُكم سَقَطْثْ ولم يَضمّناء و بعدّه لم يُفسخ. وفيتاها اتلناء نها 
إذا فض مُدعاه. والعبرةٌ للباقي لا للرّاجِع فإِنْ رَجَعَ أحدٌ ثلاث لم يَضْمَنْ. ا 0 
وا ل | اح ا م ٍا, 
توبته بالرّجوع كذلك». هكذا فى «الهداية»”' و «الكافى» أخذًا من "المبسوط"2 
ويُؤيّده ما ورد أنه صَوَّلتَعَوَسَل قال: «إذا أحدَّئت ذُنْبَاء فَأَحَدِثْ لله تَوبَة السَر بِالْسَنٌ 
وَالِعَلانِية بالعَلانِية»”". 


(فإِنْ رَجَعا عَنها قبل الحكم سَقَطَتْ)؛ لأن الحقّ إِنَّما يبت بالقضاءء والقاضي 
لا يقضي بكلام مُتناقض. 

(ولم يَضمّنا)؛ لأنّهما لم يُتلِفا شيئًا على المُدَّعِي ولا على المُذّعَى عليه (و) إن 
اتماجيائية رهد لاتحم لم تف الخكر لأنآخرَ كلايهم في الدّلالة على 
الصّدق مثل أوّله؛ وقد ترجّح الأرل نانعنال الققوادوية:( وفيكاننا اتلنا) [المشهرد 
عليه (بها) أي بشهادتهما؛ لإقرارهم على أنفسهم ك0آظ الضَمانء والتّناقض لآ يمنع 
الإقرار (إذا قَبضَ) المُدَّعِي (مُدّعاه) دَينَا كان أو عَينَا؛ لأنَّ الإتلاف يتحقّق بقبض 
المُدّعِي مال المُدَّعَى عليه» وفي ذلك لا يتفاوت الحُكم بين العين والدَّين (والعبرة 
للباقي لا للرّاجِع)؛ إذ لولا ذلك لوجب الضَّمانء مع بقاء مَن يقوم الحقّ بشهادته» بأنْ 
0-7 


م مه 


إن رَجَعَ أحدُ نَلائة) شَهِدوا بحن وقضّى القاضي به وقبضه المُدَّعِي (لم 

م 0 كش 8 2 

اي ل 0 
كتسخنايا ؤقاك | جد تقيهر: كلف العو يروي فال النافع قر قو لوقا لك فى ريز 


.)177 /( «الهداية»‎ )١( 
.)١96 /15( (؟) «المبسوط» للشّرخست‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة في مُصئَّفه؛ (6 ؛ /3) والطَبرانِتُ في «المعجم الكبير»( 04 )باألفاظ متقاربة.‎ )( 


ا الل ال ا ل ا ل 0 اك دامر : 3 
دارج حر محا يصناء وإ سيد ريخل و شر سوا اام رجدو ا تفي ارال 
سدس عند أبي حنيفة. ونصف عِندّهماء وإِنْ رَجِعنّ فقط فعليهنّ نصف, وضَّمِنّ مِنَ الفرعٌ 
إِنْ رَجعَّ هو والأصل 20000000 


به- ‏ _-_-_-_ _ يي || كا, ٍ ٍ ااا سس سس امي 
(فإن رَجّع آحََرٌ ضَمِنا) أي الرَّاجِع أوّلّاء والرّاجِع ثانيًا (نصمًا)؛ لأنَّهِ بقى من الثلاثة 
واحدٌء فبقي ببقائه نصف الحقٌّ (وإنْ شَهِدَ رَجِلُ وعَشَرَةٌ نسو ثمَّ رَجَعُوا فعلى الرَّجَلٍ 
سدُسٌ عند أبي حنيفة) وعلى النُّسوة خمسةٌ أسداسء وبه قال مالكٌ والشافعيٌ وأحمد 
(ونضف. عندهما) واغلن الشسيوة التصيف الأخدرة 9 قال أبو العبّاس من أصحاب 
الشّافعت؛ أن الستوزة إن كثرنَ يَقمنَ مقام رجل واحد. ولذا الا قل دين إل 
كه عير بوعل نكا النادقه يشواكس تمت الغالرتشهادة اتخل الست 
الآخر؛ وذلك لقوله ديوس في نقصان عقل النّساء: ١عَدَلَتْ‏ ا نتن مِنهِن 
بشَهادةٍ وَجُلِ)”". 
ا 000 
ل ا 57 
توه رون لتنا ولك طق الى تر حر لبي ييه امد الى يلاغلل د العير: 
للرّاجع. وكذلك إِنْ رَجع زلازيروية ممصت لحر ليعاه تيرقو باصت 
(وضَمِنَ الفَرعٌ إِنْ رَجِعّ هو والأصل) عند أبي حنيفة وأبي يوسفت؛ لأنّ القضاء وقع 
بشهادة الفروع » فكانوا مِاشِرِينء» والأصول مُتسبِّين» وإذا اجتمع المُباشر والمُسبّب 
كان الكيهان عاق المناسس 
وعند محمّد المشهود عليه بالخيار إِنْ شاء ضمّن الأصولء وإِنْ شاء ضمّن 
الفروع؛ لأنّ القضاء وقع بشهادة الفروع» مِن حيث إِنَّ القاضي عايّنَ شهادتهم؛ 


)١(‏ أخخرجه البخاريٌ (758)» ومسليٌ (14) كلاهما بنحوه. 


اشاح 7 


والمُرْمّيء لا شاهدٌ الإحصان. وشاهِدا اليَمِين لا الشّرطٍ | إذا رَجَعوا. 


ويل د سسدسل-ل- --ا- سم لع 


وبشهادة الأصول مِن حيث إِنَّ الفروع نائبون عنهم؛ وناقلون لشهادتهم بأمرهم. فيتخيّر 
في تضمين أي الفريقين شاءء والجهتان مُتغايرتان؛ لأنَّ شهادة الأصول على أصل 
الحقٌّء وشهادة الفروع على شهادة الأصولء فلا يُجمّع بينهما في التتضمين؛ بل يُجِعَل 
كل فريق كالمُنفرد. 

ولورجع شهود الأصل بأنْ قالوا: «لم نُشهد الفروع على شهادتنا»» أو ١أشهدناهم‏ 
وغلطنا» لا يضمئون. وقال محمّد: يضمن شهود الأصل. 

(و) ضمن (المُرْكّي) إذا رجع عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن, (لا شاهد 
الإحصان) أي لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعواء وهو قول للشافعيّ» ورواية عن 
احم" سواء رعو نع الهو أو وحدهمء وقال زفرٌ وأحمدٌ وَالشَّافِعيّ في قولٍ 
ومالك في رواية: تضمنون؛ لأنَ الزّنا صار مُوجيًا للرّجم بقولهم؛ ٠‏ فكان في معنى علَّة 
العلّهه ولنا أن الإحصان شرطٌ محضٌ لا يُضاف الحكم إليه» كما تقرّر في الأصول. 


(و) ضمن (شاهدا اليَمِينِ) أي التّعليق (لا الشَّرطِ) أي لا يضمن شاهدا! وجود 
الشّرط (إذا وَجَعُو 0 اى اكتا هد البميروه و شباهدا ووه الشرطء فلو شهنذا يتغليق العتق 
أو الطّلاق لد ول كوظ او سوقيوة خرن بوسوة السو فقضّى القاضيء ثم 
رجعوا كلّهِم ضمن شهود اليمين قيمة العبد» ونصف المّهرء لا شهودُ وجود الشّرطء 
وقال زفرٌ: يضمنون؛ أن اللفوبحص هاده القر سد كميمًا. 


الروع فورد رن مسري المع زمري كاف وار وا عر ا 
بعض المشايخ» وإليه مال فخر الإسلام» والصّحيح أن شهود الشّرط لا يضمنون 
بحال» وإليه مال شمس الأثمّة السّرحْسيٌء والله أعلم. 


)١(‏ في «ك»: (مالك) بدل (أحمد). 


ولورجعوا بعدما شهدوا بقصاص ضمنوا الدّيّة وإِنْ قالوا: «تعمّدنا الكذب». ولا 
يقتص منهم عندناء وبه قال مالكٌ» وحكم الشافعيٌ بالقصاصء ومعه أشهبٌ المالكيٌ 
إن قالوا: «تعمّدناه» وصاروا كالمكرّه؛ لأد كو اعون ا 

وإلنا أن القصناضن سزاء' تاشرو الفعل وم يوعد منهم القتل مُبَاشَرةٌ؛ لأنّها 
فِعْل الوليٌء بخلاف المُكرّه؛ لأنْ المُكرّه صار آله للمُكره واي لقلة :لز لاد 
اختياره فاسدٌ واختيار المُكره ه صحيحٌ م على أنه إن لم يقطع النّسبة بالكلية فلا أقل بين 
أن يورت الشبهة» وهي مائعةٌ لقو بخلاف الدَّيّة؛ لأنَّ المال ينبت يقبت مع الشّبهة'"2: والله 


كار نَ أعلم. 


)١(‏ في اغ/ء وداء و٠ص»ء‏ وان): (بالشّهادة) بدل (بالشبهة)» والمُئبّت مِن ٠س'"ء‏ و«ك». 
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كي مه متك طاكرك لني لوك قمع اقينية فد له 2 27 


0 ١ 65 
لوز‎ 3 


5 2 0 4 8 3 3 
هو إخبارٌ بِحَقّ لآخَرَ عَلَيى وحُكمّه ظَهُورٌ المُمَدّ به لا إنشاؤٌة فصمّ الإقرارٌ 
بالحَمرٍ للمُسلِم لابطلاق وعِتق تق مُكرّهَاء ل ل اك ا اع ول كرام وه ا 1 ا 


از 
(هو) لغة: إفعال م قر الم ء: 5 
وشرعًا: (إخبارٌ بِحَقٌّ لآخَرَ عَلَيهِ) وخرجت الشّهادة» فإنَّها إخبارٌ بحقٌ لآحَرَ على 
غيره» والدّعوى فَإِنَّها إخبارٌ بحقٌّ لنفسه على آَرَ. 
ع و و 3 7 آله ص 
(وحكمٌّه) أي الإقرار (ظَهَورٌ امقر به) أي لزم على المُقرٌ ما أقرّ به؛ لوقوعه دليلا 
على صدق المُخبّر به. قال تعالى: ##كونوأ َوَدمِينَ بَالْفِسَِ دآ يَِهِوَلوَ عل أنفسكُ »* 
[النّساء:10] والشسّهادة على نفسه هو الإقرار» وقال عَرَتَجَل: 9# بل لانن عل نفْسِهء بصِيرة * 
00007 ' 93 م 3 0 220220112 ِ 
[القيامة: 4 ١‏ ] اي شاهدة بالحق. وقد رجم النبيئٌ صَإإِللدعلِْهوْسَلمَ ماعرًا اَعَد بإقراره على 
نفسه بالرّنا( (لا إنشاؤَة)؛ لأنْ الإقرار إخبارٌ بوجود المُقَرٌ به» والإخبار إظهار المُخير 
بلسانه للمخبر به لا إيجاذه له 
(فصمٌ الإقرارٌ بالحَمرٍ للمُسلِم) ولو كان الإقرار إنشاءً لَمَا صمّ؛ لأن المسلم لا 
(لا بطلاق) أي لا يصمٌ الإقرار بطلاق (وعتق تق مكرّهًا) ولو كان إنشاءً لصحًّ؛ 
لأنَّ طلاق الجُكرّه وإعتاقه واقعان واي الاق والعتاق بالذّكر مع أن كل 


إقرار مع الإكراه غيرٌ صحيح؛ أنه أراه أن تير أن الأقراو اليس بإنشاء: 


.)1197( أخرجه البخاريٌ (5 587)» ومسلجٌ‎ )١( 


هج ججججبحححح يجح حححححببي ججح 


عيرتتك يفير 


(فلو أقرٌّ حر ُكلّفٌ بِحَنٌّ صَمَّ ولو) كان الحقٌ (مَجهُولَا)؛ لأنَّ جهالة المُقَرٌ به 
تمع طخ الإقرازة لذ الح ند يازمة مجر لادان الله يدري فيمقة أذ 
جرح جراحة لا يدري أَرْشّهاء أو يبقَى عليه بقيّهُ حساب لا يعرف قَدْرهاء وهو مُحتاجٌ 
لأيزاء ذميةٍيا لأيقاء أو بالازضاء» يلاق اللجهالة العم اله سوا تفاعقيت يان قال: 
"علي ألف درهم لواحدٍ من النّاس». أو لم تتفاحش على الأصمٌ بأَنْ قال: «علي ألفٌ 
لحري 61 لا المعور ل ايفام لبف ذإ لا كان السروطل افون قير 
تخنية الود عو 

ولواكان العُمد عله مجهو لا بأن:قال: «لكَ على أحدنا ألف درهم» لا يصح 
انََاَا؛ لأنَّ المقضي عليه مجهول» ذكره في «التّهاية». 

قيّد باحر لأنّ المراد صكّة الإقرار مُطَلّاه والعبد المحجور عليه يتأتحر إقراره 
بالمال إلى ما بعد العتق. 

وعن أحمد أن إقرار العبد بالحدٌ والقصاص فيما دون النَّمْس يصحٌ» وبالقصاص 
في النّفس يُتبَع به بعد العتق. وبه قال زفرٌ» والمزنيٌ» وداودٌ» وابن جرير الطبريٌ؛ لأنْ به 
يسقط حقٌ سيّدهء فأشبه الإقرار بِقَنْل الخطأ. 

وتو لكات لأنَّ إقرار المجنون والمعتوه والصَّبِيٌ العاقل لا يصحٌ؛ لانعدام 
أهلية الالتزام. والثّائم والمُعْمّى عليه كالمجئون؛ لعدم التّمييز» وإقرار السّكران مِن 
محر يَلزم» إلا فيما يقب الرّجوع كالحدود الخالصة لله تعالى» والسّكْر إن كان بطريق 
ُبيح كالشرب مُكرَهًا لا يَلزم بإقراره شية. 

(ولَرِمَه) أي المُقرٌ (بياله) أي الجهول, حتى لو امتنع عن البيان أجبر عليه (بما 

قِيمَةٌ)؛ لأنّه أخبّر بإقراره عن الوجوب في ذمّتهء وما لا قيمة له لا يجب فيهاء فكان 


والقَولٌ له | ن الع المُثَر له أكثر نك ولا يُصدّقُ في أقلّ من درهم في: «عليّ مال». 
ومن النّصابٍ في مال عَظِيمٍ منْ ذهب أو فضَّه ومن حمس وعشرين في الإبلء ومن قر 
التصاب قِيمةٌ في غير مال الرزّكاق وني ١دراهم»‏ ثلا د وادراهم كثيرة) عَشَرقٌ و«كذا 


رجوعًا (والقّولٌ له) أي للمُقرٌ مع يمينه (إنِ ادّعى المُمَرٌ له" أَكثّرَ مِنه)؛ لأنَّ امقر 
هو المنكر. 

(ولا يُصِدَّقٌ) المُقِرّ (في قل يمن درهم في : ١عليَ‏ مال1)؛ لأنّه لا يُعدٌ مالا عُرفًا 
(و ل في أقلّ (ين التّصاب) أي نصاب الرّكاة (في مال عَظِيم ون دس أو فطّةٍ)؛ لان 
النُصاب مال عظيٌ» حتى اعثُر صاحبه غنيا في الشَّرِع» ووجب عليه مُواساة الفقراء. 

وقال الشّاذ فعيٌ وأحمد : يقبّل تفسيره بالقليل والكثير. 

(و) لا في أقلّ (مِن حمس وعِشرينَ) في ١عليَ‏ مال عظيدٌ؛ (في الإبل)؛ لأنّها 
أدنّى صاب منها يجب فيه مِن جنسه (و) لا في أقلّ (من قَدْرِ النّصاب قِيمةً في) "علي 
مال عظيحٌ مِن كذا» مُشيرًا إلى مال (غَيرٍ مالٍ الرّكاةٍ). 

رو لزمه (في الدراهم) لانة)؛ أنه قل الجمع الصَّحِيح فار فنا به والرّائد 
غاب متك ك حرفن 

(و) لَزْمه في («دراهم كثيرة» عَشَرةٌ) عند أبي حنيفةٌ ومئتان عندهما؛ لأنَّ 
صاحب التصات مكنة حتى وجب عليه مُواساة غيره» بخلاف ما دونه ولأبي حنيفة 
أن العشّرة أقصى ما يُذَكر بلفظ الجمعء ألا و 1ه قال: : عَشَرَةٌ دراهي ؛ ئمٌ يقال: 0 
دوك انهو لكا وس شيف جك الع لقن له 

(و) لَزمه في («كذا درهمًا» درهمٌ)؛ لأنَّ ١كذا‏ مُبِهَجٌ وادرهمًا' تفسيرٌ له. 


)1( فى «داء واص»: (إِنْ أقرّ المُدَّعى له) بدل (إنٍ اذّعَى المَقَرٌ له). 


و كذا كذا' أحدّعَشْرٌء و؛كذا وكذا" أَحدٌ وعِشرُونٌ. ولو تَلْتَ بلا واو فأحَدَعَشَرَ ومع 
واو فمئة وأَحَدٌ وجشرونَ» و إن ربّع زبدَ ألف. وهعَليَ؛ وافيَلِي» إقرال بدَينِ وصُدَّقَ إن 
وَصِلّ بد «هو وَدِيعَةٌ)) وَإِنْ فَصَلَّ لا. ولعندي) أو (معي) ونحوه أمانقٌ وول لِمُذّعِي 
الألفٍ :"انها" أو «تَضَينّكَها» ونحوّهما إقرانٌ 0 


(و) لَزْمه في (١كذا‏ كذا؛ أحدّ عَسْرّ و) في (١كذا‏ وكذا' أحد وعِشٌْ ونّ)؛ لأن 
هذه الكلمات مهمه فيجب حَملّها على تظيرها م ين المُْسَرء وأقل عدكين يُذَكران ين 
غير حرف عط بينهما أحدّ عَشَّرَه وبحرف عط أَحدٌ وعشرون (ولو تلت بلا واو 
أحدَ عشَرَ)؛ لأنه لانظير له فلا يُزاُ على الأرّل» (ومع واو فمئةٌوأَحدٌ وعشرونَ)؛ لأ 
أقل ثلاث أعداوء بين كلّ اثتّين منها حرف عطفي (وإنّْ ربّع يد ألفٌ)؟ أنه أقل أربعة 
أعداوةبين كل اقيق هته تحر عطفن: 

(و «عليَ) و«قِبَلِي) إقرار بدين)؛ أن كلمة «عليت» للوجوب,. وكلمة "قبّل) 
تمواق قال ند عونلاو ان تسد د لا كر لمان وال ونا 
كان دَينًا في الذَّمّهَ (وصُدَّقّ) مَن قال: «عليّ أو قِبَلي» (إنْ وَصِلّ بهِ) قوله: (هو وَدِيعَةٌ)؛ 
لكنه ا تاحديله قتا زه لأن الحفظ راغي على ارم »فرصو اتاتديره نا (وإِن 
فَصَل لا) أي لا يُصدى؟ لاتدانقة ر شكقه ال كرف" ذل يجوز تغييزه انعد ذلك كناف 
الكختراك فى الاستاء والشرط. 

(و«١عندي»‏ أو معي ) ونحوه) كافي بيتي)» و(في كيسي»)» وافى صندوقى!» 
(أمانة)؛ لأن ذلك إقرارٌ بون الشَّيء في يده وذلك يتنوّع إلى مضمونٍ وأمانة» فيتبت 
اك كط وهو لبان 

(وقوله ِمُدَّعِي الألفٍ انها بتشديد النَّاء أمرّ مِن الاتّزان, «افتعال» من الوزن 
(أو ١قَضَيبَكَها)‏ ونحوهما) ك«انتقدها) أو «أجلني مهباا. أو «(اقعذ فاقبضها» (إقرار)؟ 


)١(‏ في *ن»: (بالبلوغ) بدل (بالسّكوت). 


ص 


سو 
واديئة ودرهم وثلاثة 


9 
١ 


ثواب» دَرَاهِم و ثيات» و١مئة‏ وثوث». أو اتُوبانٍ) يُفسّر المئق 
١ل‏ اا سسنج 
لأنّ الهاء كنايةٌ عن المذكور في الدّعوى في جميع ذلك؛ فصار كأنَّه أعاد المُدَّعَى؛ 
وهو الألف. فيكون إقرارًا بهاء وأمّا لو لم يكنْ فيها ضميرٌ لا يكون إقرارًا؛ لأنّهِ لا دليل 
على انصرافها إلى المال المذكور» فيكون كلامًا مُبتدأ فلا يلزمه شيةٌ. وقال الشافْعيُ 
وأحمدٌ في «اتَّرن؛ و«انتقد»: إِنَّه ليس بإقرار» وبه قال بعض أصحاب مالك؛ لأنّهيَحتهل 
الإقرار» ويّحتمل الاستهزاء والمبالغة في الجُحود؛ فلا يكون إقرارًا بالشّكُ. 


و قوله: مه ودرهم») أو «مئة (وثَلانَةٌ أثواب») يازم به في الأول ميد كلّها 


(دَرَاهِم و) في الثاني مئةٌ كلّها (ثْيابٌ» و) قوله: («مئة وُوبٌ». أو) «مئة و (نُوبانِ) يُفسّر 
المئة والقياس أن يُرجَع في تفسير المئة إليه في الكل؛ لأنّ المعطوف غير المعطوف 
عَليهء فلا يكون م: مُْسًا له فبَقيتٍ المئة على إيهامهاء كما في عطف التُوب عليهاء ووجه 
الاستحسان أنَّ الرّرهم يُكثر استعماله» فاستثقلوا تكراره» واكتقّوا بذِكْره مره وكذا كل 
ما يكثر استعماله؛ ويثبت في الدَّمّة مِن المكيل والمّوزونء وإِنّما لزم مئةٌ ثوب في «مئةٌ 
فاق أثواب)»؛ أن الأثواب لم تذكر حرق العظف: قاتضرقت إلن 0-6 و 
تفسير المئة في امئدٌ وثوب» أو «وكوبان»؛ لأنَ الوب لا يكال ولا يُوزن» :ولا يكتر 
استعماله» فيّقي على الأصل. 

ولو أقرٌ بسهم مِن دارٍ فهو سُدْسٌ عند أبي حنيفة» وأصل المسألة في الوصاياء 
إذا أوصى له بسهم من ماله يتصرف عنده إلى السّدُسء أخدًا بقول ابن مسعودٍ دعنك 
واحتج بقول إياس بن معاوية وجماعق ون أهل اللّخة: إن الته هو السدمن. 2 
بالبيان؛ لأنّ السَّهم يتناول القليل والكقي ةا ميقا و ميتين كود التتصف. ومن 
القكدرة يكاز كن اقفوو العرع وا مين" شرا 


)١(‏ في ٠اس“/ء‏ ولان»: (الجمع) بدل (الجميع). 


(0) في «كه: (النّصف) بدل (النصيب). 


ولو أقرٌ بشِركٌ في عبدٍ يُوجب أبو يوسف الشَّطر؛ لأنَّ الشّرك المُكّر عِبارةٌ 
ع [التضك]ةق3 قال الله تعالى: مهم شْرَكك فى لوت * [فاطر:٠4]‏ وقال: ماهم 
فِيِهِمًا من شُرَلو 4 [سبأ:؟1] أي مِن نصيبء ولأنَّ لفظ الشّركة يقتضي المُساواة قال 
تعالى: #فَإِن كانوًا أكَثر من دَلِكَمَهُمَ ركاه في الشُْثِ 4 [الشاء:؟1]. وأوجب 


ميَقمد الثيان 

ولو أقرٌ بخمسةٍ في خمسة وعنى المَعيّة لزمه عَشَرةٌ؛ لأنّهِ بيّن أنه استعمل «في» 
بمعنى «مع»» أو بمعنى واو العطف. وفيه تشديدٌ عليه» فيصحٌ بيانه. 

واذاهن الحيناف أرععنا خفني لجيه ورين كبا قال زف ااوه قزل 
النشيي ]3 العاذة تفاكية أن هده العازة ثرالايوا يي وففرونء تقار اللشيية 
والعقدرية غيارتان عافتنا بوم 0ه رو الكعرف مرو فرلنيف الحا ههلا ينا 

ع 
يلزمه بالأاخرى. 

لكدا نقول: إن ساب الصَّرب في المّمسوحات لا في المّوزونات» مع أنَّ عمل 
الصَّرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال» وخمسة دراهمَ وزئًا ون كَثْرتْ أجزاؤها 
لا تصير أكثرٌ مِن خمسة. 

وفى «المبسوط”": يلزمه على قول كر لأنّ (في) بمعنى «(معاء قال 
تعالى: # فَأَدْخْلٍ في عِبَرى أ [الفجر:9؟] فِيَحمّل على هذا تصحيحًا لكلامه. قلنا: «فى» 


000 في التسخ الخطية: (النصيى) بدل (النصف)» والمئبت من «ك). 
(؟) في ٠ص».‏ و«داء ولاك»: (وصفيّة) بدل (وضعيّة). 


("') «الميسوط» للسّرخسيئ .)7/١18(‏ 


والإقرارٌ بداب في إصطبل يُلرمُها فقط, وسَيفٍ جَفْئُه وحَمائلُه. 


وصح إقرارهُ بِالحَمْلٍ ا 


للأرف حقيقة» والدّراهم لا تكون ظرقًا للدّراهم؛ وجعلّه بمعنى «مع» مَجازٌ والمّجاز 
قد يكون بمعنى «مع» وقد يكون بمعنى «١على»»‏ قال تعالى: #وَلَاصلستَكم في دوع 
لَخْلِ 4 [طه:1/] وليس أحدهما أولى من الآخَرء فبقي المُعتبّر حقيقة كلامه. فيلزمه 


ره د 


عشّرة بِأوّل كلامه. ويلغو آخره. 

ولو أقرٌ بِدَينِ لَزْمه وإنْ قال: «كنتٌ كاذبًا في الإقرار»؛ أنه رجوعٌ» فلا يصحٌ؛ 
:5 0 ال 00 
فيما أقرّ لك به» ولستَ بمُبطِل فيما تدّعيه عليه» وبه يُفتَى؛ لعَرّيان العادة ني الناسّ 
المويكجوة مت الإقرا ف اعذرنة نمال 


(والإقرارٌ بداب في إصطَبلٍ) وهو بيت الدَّوابٌ (يُلزمُها) أي الدَابّة (فقط) أي ولا 
نازع الأضط ا وعد عند ا رومت وى بعينة» لأن ضر الكنتول لا شيك بالقصتة 
عندهماء وعلى قياس قول محمَّدٍ أنه يضمن» ويلزمه الدَابَّة والإصطبل (وسَيف) أي 
الإقرار بسيفي يلزم (جَفْنْه) أي غمد السّيف (وحَمائِله) وهي جمع «حِمالةَ» بكسر 
الحاء» وهو العلاقة» وإنَّما يَلزْمه ذلك؛ لأنَ السّيف اسم يُطلّق على مجموع التّصل 
والحفن :و الجهالة: 


لوقح لازنا اي اجكل لاتخترا وحار يك ل جار قبن لرجل لذن 
هذا الإقرار له وجة صحيحٌ؛ وهو أن يكونَ أوصى به رجل» ومات» وأقر وارثه بأ هذ 
الحملّ لفلانء فيُحمّل عليه وإِنْ لم بي يبيّنِ السّببء وهذا باتّفاق» وقال الشَّافِعِيُ في قول 
نقله المَرْنِيٌ عنه: رذ انق لايح ولي ترايس ينغو الأصبح عزوي قال أحية. 


0-2 
ما 


وفالةفالك: يصحٌ إِنْ ته يقن بوجود الحمل عند الإقرار. 


وله إن بّنَّ سيا صالِحَاء فإ وَلَدثْ لأقلّ يمن نِصفٍ حَولٍ فلّه ما أ 


اس 20 


الخيار صم وبَطَلَ شَرطُه فاده تقد يها لواو اوه وحور واو وه 


(وله) أي وإقراره للحَمْل (إِنْ بيّنَّ) المُقِرٌ (سيبًا صالِحًا) بأنْ قال: «أوصى له به 
فلن أن اناك أبو40 وتزكه مير انا لان وهو افيد [للافر آن الك و تجا فته ينه لان إن ركه 
فيه سببًا غيرٌ صالح؛ بأنْ قال: «باعني أو أقرضني»» لا يصحٌ الإقرار» وإن لم يُينْ سيا 
ليع عد الى برب ونان نوكين نوري كالسا فقن لي ور وهر عل 
محمَّدٍ وبه قال مالكٌ» وأحمدٌ والشَّافِعيُ في الأصحٌ؛ لأنَّ هذا إقرارٌ صَدّر عن أهله. 
فيجب إعماله. ويُحمّل على السَّبب الصَّالح تصحيحًا لكلام العاقل. ولأبي يوسف أنَّ 
الإقرار المُطلّق ينصرف إلى الكامل» وهو الإقرار بسبب التّجارة» وهو البيع ونحوه. 
تضناو كانه وريه 

(فإن وَلّدتْ) أ الحَمْل المَُر له (لأقلّ من نِصف حولي) ين وقت الإقرار (فله) 
للقن ها نيه له 0 


سر 


(وإنْ أقَرٌ بشَرطٍ الخِبار) بأنَ أكَرّ لرجل بأل قرض» أو غصبء أو وديعة أو 
عاريّة قائمةٍ أو مُستهلكةٍ على أن بالكبارفؤية كام (صت) الاقزاوة لوعو اليد" 
تارم روفي بزل على 3ه ونحوه» ( وَبَطل شَرطه)؛ لأنَ الإقرار إخبارٌء ولا مدخل 
للخِيار في الإخبار؛ لأنَّ الخبر إِنْ كان صادقًا فهو واجب العمل به اختاره أو لم 


ا 


يَخْترْه وإن كان كاذبًا فهو واجب الرّدَّ فلا يُتغيّر باختياره وبعدم اختياره, وإِنَّما تأثيره 
فى العقود؛ لتَتَغيّر به صِفة العقد» ويتخيّر به بين فسخه وإمضائه. كذا فى «العناية»9, 
وهذا إذا كان المُمَرٌ به لا يَقبّل الخيار كما في الصّور المذكورة: وأما إذا كان يَقبَل 


)١(‏ فى «ص» وك »: (الصّفة ) بدل (الصيغة). 
(؟) «العناية» (4م/ 7"69). 


اقرز 


واستئناء كَيلِيٌ أو وَرْنِيٌ من دّراهمَ صم قِيمة لا استثناء التابعه كالبناء وا : لفص و لنخل. 


كما إذا أقرَ أنه باع أو اشترى شيئًا على أنه بالخيار ثلاثة أيّام أو أقل فَإنَّه يضح الإقراز 
والشيار يما 


و 


(واسيثناءٌ كَلِيٌ أو وَرْنِيّ يمن دراهم) بأنْ قال: «له علي ألف درهم | إلا مَفيرَ 
حنطة». أو «إِلّا دينارًا» (صمّ قِيمةٌ) أي بطريق القيمة» فيلزمه ألف درهم لاقم القفيز 
أو الدّيئار وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمَّدٌ وزفرٌ وأحمدٌ: لا يصمٌ؛ لأنّ الاستثناء إخراج ما لولا الاستثناء لكان 
داخلاء وهذا لا يُنصوّر في خجلاف الجنسء ولأبي حنيفة أنَّ الكَيلِيَ والوَرْنِيَ جنس 
الذرامم في الشعى»:وزن ميف لها تاق الذكة خالا وكو كلا«ويجوز امتزاضياء 
وإذا كانت في المعنى جنسًا لهاء جاز استثناؤها منها. 

قيِّد بِالكيلِيَ والوّزن؛ لأنَّه لا يصحّ في غيرهما باتفاق الأصحابء وهو قول 
أحمدء وقال الشَّافِعيّ: يصحٌ. وبه قال مالكٌُ» فعندنا لو قال: اله علي مئة درهم إلُاثوبًا» 
انف الأبكاء ء في قول”"» وبه قال مالك وفي قول يلغو تفسيره» ويجب أن يُبيّنَ 
ثوبًا لا تَستغرقٌ قيمته المثة. 

(لا) أي لا يصحٌّ (استثناء التّابع) مِن المتبوع (كالبناء) مِن الدَّارء بأنْ َك بدا 
واستثنى بناءها (والفصّ) مِن الغاتب أن أَقَرّ بخاتم» واستثنى فضّه (والنّخل) مِن 
البستانء بِأنْ أَكرّ ببستانٍء واستثتى نَحْلّه وقال مالك والشّافعيُ وأحمدٌ: يصحٌ؛ لأنّه 
أخرّج ما تناوله اللّفظ معنّى» فصار كما لو قال: ( إلا تُلتَّهاء أو رُبعَهاء أو بينًا منها». 


)١(‏ زاد في «ك» : الايصحٌ الاستثناءء وعنده بين قيمة التُوب. فإنٍ استغرقتٍ المئة بطل الاستثناء ء في قول). 
وذكّرها في هامش ادس »» وعزاها إلى السَمَنيٌ. 


ودَينُ صحَيه مُطلَقَا ودَنُ مَرَضِه بسب فيه وعُلمٌ بلا إقرارٍ سواءً؛ وقدّما على ما 


في مر مه والكل عَلى الإرث وإ و إِنْ شَملَ ماله لم ا واو 


يه _ _ سس لي 

ونا أن الاقهاء إعراح نا قناولة صدر الكلام نضّاء وصدر الكلام إِنَّما يتناول 
هذه الأشياء تبحا بخلاف البيتء فإِنَّ الدَّار تتناوله نضّاء إذ الدّار تشمل البيتء ولهذا لو 
ستّحقٌ البيت في بيع الدّار سقطت حِصّته مِن الشّمن. 

ويبطل إقرارٌ وصل به: «إِنْ شاء الله»» فلو قال: ل 
لم يلزئه شي لأنَّ التّعلِيقَ بمشيئة الله إبطالٌ عند محمِّدِء فيبطل قبل انعقاده بتحكى 
وعند أبي يوسف تعليقٌ بشرط لا يُوقّف عليه» فكان إعدامًا مِن الأصل. ْ 

(ودَينُ صِحَيِه) مبتدأ مضافٌ (مُطَلَقَا) أي سواء عُلم بسبيه» وهو بمعايئة الشّهود 
سببه”" أو بالإقرار (ودينُ مَرَضِه) مرض الموت (بسَبب فيه) أي في المرضء كالتّفقة 
وثمن الأدوية (وعَلمَ) الكيي زب إقرار) #الالستراض قن مره يسنا النهوت اذ 
السراة أو الاستئجار, أو التروج (سواءٌ) أي مُستويان في الرّتبة» فلا يُقدّم أحدهما 
على الآخر في الاستيفاء من التّركة» هو خبر المبتدأ وما عطِف عليه. 

(وقُدّما على ما أَكَرٌ به في مَرَضِه) ولم يُعلم إِلّا بالإقرار» وبه قال النّحعنٌ والتُوري. 

(و) قُدَّم (الكلّ عَلى الإرث وإِنْ شَّملَ) الكل (ماله) وقال الشّافعيٌ: دين الصّحَّة 
ودين المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواٌ» وبه قال مالك والخرقيئ» والتَّميمِيُ 
وق أضيحات جمد الانتراسعهما وهو الأقران بالصادن عن عمال :وددن: ومل 
0000 ة القابلة للحقوق. 00 

ولنا أن الإقرار لا يُعتبّر إذا كان فيه تهمة إبطال حقٌّ الغير» وفي إقرار المريض 
مانيس عن( ١‏ اطائل :»ا تيو و التكائع موا تلات يح إنطاق تلن دزن الضخة بوالهد 
كلذك المغروف الك شافقة الشهوي ف لالاانهما فيد 


)١(‏ فى «س». و«ك»: (ببِيَّةِ) بدل (سببه). 


لاز 


#عور. 2002 2 
ولاايصح أن يَخص غريمًا بقضاء دَينِه ولا إقراره لوارثه 0 


2 ا ل ع برع 
(ولا يصح) للمريض (أن يتخص غريمًا) مِن غرماء الصحة أو المرض (بقضاء 
دَنِه)؛؟ لأن ذلك فيه إبطال حقٌّ الباقين. إِلَّا أن يكونَ ذلك الدَّين ثَمنَا بشىءٍ اشتراه بمثل 
قيمتهه أو يكون قَرضًا لَزْمه في مرضه بالبيّنة؛ لأنَّ هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحقٌ؛ لأنّه 
حصّل مثل ما تقد وحقّ الغرماء مُتعلّقٌ بمعنى الثّركة لا بالصّورة فإذا حصل له مثله 
معنىٌ لم يعد ذلك تفويئًاء وعند مالكِ والشَّافِعِيَ يختصٌ مُطَلَفَاء والله تعالى أعلم. 
(ولا) يصحٌ (إقرارٌه لوارثه) وبه قال أحمدٌ والشَّافعِيُ في قولء ويصحٌ في الأصحٌ 
مِن مذهبه؛ لأنَّه إظهار حقٌ ثابتِ؛ لترجّح جانب الصّدق فيه» فصار كالإقرار لأجنيئ 
وبوارثٍ آخْرٌ وبوديعةٍ مُستهلكةٍ للوارث» وقال مالكٌ: يصحٌ إذا لم ينهم ويبطل إذا 
اتهم» كمّن له بنثٌ وابن عمٌ» فأكَرٌ لبنته. 
ولنا ما أخرجه الذارقطني في «سننه» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر 
َصَوَأِيََعَنَهُ قال : قال رسول الله صَدَّانَدْءَبَووسَارَ: 'الاوَصِيْةَ ِوارثِء وَلا إقرار له بِدينِ 7" وما 
زُوي أنه موسر قال في خطبته عامّ حَجةِ الوداع : إن الل أعطى كُلَّ ذِي حَنٌ حَقّد 
فَلاوَصِيَة لوارثء وَلا إقرارٌ بالدّين)2. لكنْ قال شمس الأئمّة في «المبسوط)”": إَ 
فلم اذ عاد 1 اوور وخا المشهور قول ابن عمرّ رت ولددعنه: «إذا افد 
دين في مٌرضه لرجل غيرٍ وارث فإنّه جائ ره وإن أحاط ذلك بماله. إن أَة قرّلوار 
5 إِلّا أنْ يُصِدَّقَه الورثة». فيه حل هلها ونا قإن قوك الواتعف وو :ققياء الصّينا به 
علدنا قد على القبانن»بوزلآن في إقرارة إيقان يعن الورثة وماله بعدما تعلن در 


هل 


الرجل 
ثِ فهو 


.)4759/( «سئن الدّارقطني»‎ )١( 
أخرجه أبو داوة (0 25817) والتَّرمِذَيٌ (7171)» والنسائيُ (7751)» وابن ماجه (71/17)» كلهم مِن‎ )١( 
غير الزيادة الأخيرة.‎ 


() «المبسوط» للشّرخسي (738/18). 


ك5 564 واه إبسممة .سم 2 عمي وري يي و2 
إلا أن يُصدَقَه لبقي فتيطل إن الى ينوت يعد لا إن تكح و لو أة ر ببنوة غلام جهل 
لْسَسّف ويُولَدُ مله لمئله وصَدَّقَه العُلامُ بت نَسَبْه او ا ا 


ج222آآآآآثت ا 1 


مره ارد لاون كسارب لويم افيا لز اوه أن إتزار: 

(إلَا أنْ يُصِدَّقَه البقيّهُ) أي بقيّة الورثة؛ لأنَّ عدم الصّحّة كان لِحقّهم» فإذا صَدَّقَوه 
2 َك 2 : 0 ليده 5 
فقد أقرُوا بتقدمه عليهم (فيبطل) الإقرار (إِن ادَعَى 0 أئ بنوة الأجنبت ( تعده) أي 
بعد الإقرار له» ويثبت ت النسب. وبه قال أحمدٌ والسَّافعِيٌ في قول. 

(لا إنْ تكَحَ) أي لا يبطل الإقرار لأجنبيّة إِنْ تَكّحها بعد إقراره لهاء وبه قال 
أحمدٌ في الأصمٌ» والشَّافْعيُ في القديم» ومالكٌ» وقال الشَّافعنُ في الجديد وأحمدٌ 
في روايةٍ: يبطل؛ لأن اعتبار كون الوارث وارئًا حال الموت لا حال الإقرار كالوصيّة. 


تي 


ولنا وهو الفرق أنَّ الببرّة تستند إلى وقت العُلوقء فتَبيّن ف 
ا ع0 

ويُؤحَر الإرث عن الدَّين المَّرٌ به في المرض؛ لقوله تعالى: لامر بَنَدِوَصِيَةٍ 
سيت يو أز ترك 174 اولان قضناء الدين مِن الحوائج الأصليّة؛ لأنّ به 
دف الحائل بينه وبين الجن العليّقء وح الورثة يتعلّق بالتّركة بشرط الفراغ عن الحاجة: 
ولهذا يُقَدّم تجهيزه وتكفينه وتدفينه. 

(ولو أقرّ) المريض أو غيرّه بيو عْلام جُهِلَ َسَبْه وبُولَدُ مئله) أي مثل الغلام 
(لمثله) أي لمثل المُقِرٌ تو شق الخلام ليك كنه) وقال مالكٌ: إن استيقن النَّاس أنَّه 
ليس ولده لا يثبت» كما إذا كان الغلام سنديًا والرّجل فارسيًا. 


م 
أنه أ 


و لابئه فل" يصح 


ل و : 5-5 000 2 0 7 و 
ولنا أن النسب يحتال لإثباته» فيّثبت إذا أمكن» وفى هذه الصورة يمكن. 


قي بمجهول النّسب؛ لأنّ معرفته تمنع ثبوته من غيره؛ وبكونه يُولّد يئله لوثله؛ 
ئلا يكون مُكذبًا في الظاهرء وبتصديق الغلام؛ لأنّ المسألة في غلام يُعبّر عن نفسه. 


فيكونٌ في يد نفسه. فلا يُقبّلَ إقرار غيره عليه وأءَ ما إِذا كان صغيرًا لا يعبّر عن نفسه فلا 
يُعتبّر تصديقه'''. كذا في «الكافي» و«الهداية"!" وغيرهاء وإذا ثبت نسبه شارك الورثة 
فق اللميراظ ةاللآن انون هبرو راف لواف النبيع» 

(وشرٍطً تَصِدِيقٌ الزّ وج( امرأته أو مُعتدّته (أو شَّهادَةٌ قابلةٍ في إقرارها) أي المرأة 
(بالؤلد) لآن إقرار: المراة لا يكل على ارو افلؤابة من تصديقه» وقد« القابلة غك 
ف تفييق الؤلةو التمنب يفيت بالفر ان 

ل يتب من قيرلا ف ةأرم كا بخ سم الابصط) 4 
الي لأ ذه حمل التّسب على الغير» (ويَرثٌ امع وارِ) معروف قريب أو بعد. 
فإنّه أولى بالميراث مِن المُمَرٌ له؛ لأنَّهِ لَمّالم ب* بقث يمول زاجم الوارك التدروق 
لنب ون لم يكن له وارتٌ استحقٌ الم له ميرائه؛ لأنَّ لله ولاية التُمْف في 
مال نفسه عند عدم الوارثء ألا تَرَى أن له أنْ يُوصي بجميع ماله فكذا له أن يجعله 
لهذا المَقَرٌ له. 


)١(‏ في «ك»: (لأنَّ المسألة في غلام يُعبّر عن نفسه فلا بد من تصديقه؛ لأنّه في يد نفسه. حتى إذا كان صغيرًا 
لا يعتبّر تصديقه). 
(؟) «الهداية) (5؟/ 18/8). 


قر بأخ وأبوه ميث شارّكه في الإرث بلا نسبء ولو أقرٌ 


90 و لح روي 


#مجححس بي > د بي سس مح بي جه 


(ومن أقرٌ بأخ وأبوه مَِثٌ شاركه في الإرث بلا نُسب) أي ولا يست شيك سه لان 
اتاو يتنك ع يدن خقل لسعم عاق لحتو وال ولارة لد ليد داور اق 
والإشرالكَ في المالء وله ولايةٌ عليه» فيثبتٌ. 


(ولو آقٌ أحد ابي مَيتٍ لَه عَلى) شخص (آخَرَ دينٌ) هذه الجملة صفةٌ «ميت» 
(بقبض أببة يضم أي نصفف الدين (فلا شيءَ لَه أي للابن المُقَرٌ (والنّصفٌ للآخَرِ) 
وهو الابن المُنكر؛ لأنّ الإقرار باستيفاء الميت الدّين إقرارٌ بالدّين على الميت؛ لأنّ 
المقبوض غير الدَّينَء فيكون مضمونًا على القابض دَيئًا في ذِمّتهء فيتقاضّانء فإذا كذَّبه 
أخوه لا يُصَدَّقُ عليه وينفذ في حقّه خاصّة» فوجب على الميت النٌُصف على زعمه. 


و.ا دي 


والذيقق مَقِدء غلى الشزاك ووزهد السشخوق تيف قاواي 1ل مله شيا يواضا ر كا ل 


قر على الميت بدَينِآخَرٌ وكذّبه أخوه» وصمٌ إقراره بالدّين لأجنيئ» ون استغرق ماله؛ 


لما روى محمٌّدٌ في «الأصل» عن ابن عمرٌ وَتَِيمَها أنه قال: «إذا أقرّ الرّجل في مرضه 
ِدَينٍ لرجل غيرٍ وارثء فإنّه جائز وإِنْ أحاط ذلك بماله”» ولاه لوطه له عالت 3 


وعلماؤنا والشَّافعيُ جعلوا الطّلّق -وهو وجع الولادة- كمرض الموت في حٌّ 
الأحكام؛ لأنْ الموت يَندّر في غير حالة الطّلْقَء ويوجد فيها كثيرّاك والحكم يُبِنَى على 
ما كَثْرّ لا على ما نَدّرء [لا بعدما تمّ لها سنّة أشهر]”" من حين الحَمْل كما قال مالك 
واحتجٌ بأنّ ولادتها حينئلٍ مُتوقعةٌ ساعة فساعةٌ» وهي قد تموت بهاء فبُوطَّنَ نفسها على 
ًُ 0 : 
الهلاك. وتبادر إلى ما يبادر إليه المرضى 


.)577/48( هالأصل؟‎ )١( 
في النسخ الخطَّية: (لا ما بعد سن أشهر)» والمثبت من «ك».‎ )١( 


ه #» #اج اه هس وهاه 6و هه و هت هدو ده وان هد و وهس ج هه همه ها هماه جه م .6م م مهمه 


رورسو 8 المرويق رقن الخجار لوفو المرويكن عرفن: الق بذ اك« الدى 
1-4 ع 
ونحوه من الأمراض التي تطول ويعتاد الإنسان بهاء كانتٍ الهبة ونحوها مِن ثلث ماله؛ 


)١(‏ في «ص»: (أضيف) بدل (خيف). 
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م . 7 اد . سرح لس لخر الس اخ سمس و د سابه 


7 رمن رو م لس وى 2+ مور دير هار ورا م ْ 
سَلَدم وَءَاجْرَ دَعْوَسْهم أن عمد يِنَوَرَبَ المدلميرت 4# [يونس:١٠].‏ 


م 
كو 
م 


ل : 2 
صر ممه 


وشرعًا: إضافة الشّخص الشَّيِءَ إلى نفسه حال المُنازعة» على ما قاله شيخ 
الإسلام والمحبوبنٌ» ويُقال: ادَّعى زيدٌ على عمروء فوَيدٌ المدعين» وعمر و المدضى 
علي والطال اند ع موا ئفد ع هه لطا روا لعمصفارةالامعاده امقعال وه 2ه 
والدّعوى على «فعلى»: اسم منه» وألفها للتأنيث فلا 1 ويقال: دعوى بطل و 
صحيحةٌ» وجمعها دعاوّى -بفتح الواو- لاغير» كفتوّى وفتاوّى, كذا في «الكافي». 

وشَرْط صّتها مجلس القضاء. فلايصحٌ في غيره؛ حتى لا يَستَحِق على المُدّعَى 
عليه جوابه» وحكمها وجوب الجواب على الْمُذَّعَى عليه. 

وقال الع ف (إخبار) من الشخصن (بحقٌ لَه على غيرِه) فاحترز بقوله: «له) 
عن الشّهادة» فإنَّها إخبارٌ بحقٌّ لآحَرَ على غيره» وبقوله: "على غيره عن الإقرار: فإنَّه 
إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ على نفسه. 

ولمّا كان معرفة الفرق بين المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه مِن أهمٌ ما يُحتاج إلى معرفته 
في هذا الكتاب عرّفهما بقوله: (والمُذّعِي: مَن لا يُجبّر على الخّصومة) إذا تركها 
(وَالمُدّعَى عَليه: من يُجِيَرُ) عليها إذا تَرَكهاء وقيل: المُدّعِي: مَن لا يَستحِنٌ إلا بحُجَة 
كالخارج والمُدَّعَى عليه: مَن يَستحقٌ بقوله مِن غير حُجَّةَ كصاحب اليد. وقيل: 
المُذّعِي: مَن يمس غير الظّاهرء والمُدّعَى عليه: مَن يتمسّك بالظّاهر. 


م ب ل ا 
وفي المَنقولٍ يَرِيد: اير حَق). وفي العقار لا تنبت اليد إلا بحَجَّة ححة بِحَحق أو عِلم القاضي, 


(وهي) أي الدذّعوى (إنّما تصحّ بذكر شيع علم جنسه) أي جنس المُدَعَى: 
بأن تقال ع (وقَدُرُه) بأنْ يّقال: كذا كيلا؛ لأنّ فائدة الدَّعوى الإلزام بواسطة 
الإشهاد. ولا ب وو اوشياد را ارازام في المجيرد: وفي «شرح الوقاية» هذا في 
دعوى الدّين لا في دعوّى العين» إن العين إن كانت حاضرة تكفي الإشارة.» أن هذا 
ملك لي» وإنْ كانث غائبة يجب أنْ يَصِفّهاء ويذكرٌ قيمتها!". انتهى. 

وقيل: لا يُشترّط ذْكّْر القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدَّين وصاحب «الدّخيرة». 
وكذا ذَكّر في عامّة الكتب أنه يُسمع دعواه بدون القيمة؛ لأنّ الإنسان ربّما لا يعرف 
قيمة ماله» فلو كُلّف بيانها لتضرّر به. 

(وأنّهِ في يد المُدَّعَى عَليهِ) هذا عطفٌ على (ذْكْر شيء)» وإِنَّما شرط ذلك في 
الدّعوّى؛ لأنَ المُدَّعَى عليه لا يكون خصمًا إِلّا إذا كانت العين في يده (وفي الْمَنقَولٍ 
يَزيدٌ: ابعَيرٍ حَق)) إذ الشَّيء قد يكون في يد غير المالك بحقٌء كال هن في يد المُرتبن؛ 
والمبيع في يد البائع لأجل الثْمن. وفي «شرح الوقاية» وهذه العلّة تشتمل العقار أيضَاء 
فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكهو””, ووجّهه بعض بوجوو وردّها 
غيرهم (وفي العقارٍ لا تَتبِتُ اليد إلا بحُجَّق أو عِلم القاضي) ولا يك يثنت بتصادقهما 
ا 00 
العقار كي قننافه زه ولعله فى ولع وهنا توانقا على ذلك »تكرت نهنا أريفة إلن 

خذه بحُكم الحاكم ؛ فشُرط الحُّجّة أوعِلم القاضي؛ لتَنتفي التّهمة واليد في المنقول 


أخذ 


.)91//4( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


(؟) ١عمدة‏ الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (19/8). 


وَالمُطالبة به وإحضاره | ِنْ أمكنّ؛ ليؤئيز د ليُشِيرَ إليه المُدّعِي والشَاهِدٌ والحالف. وذِكْرٍ قِيمته 


ب سر و 


إن تَعدرٌ » والحدودٍ الأربعة أو الثلاثة ة ني العقار» و أسماء أصحابهاء ونسبهم إلى الجن 
وإذا صَحَّتِ سألّ القاضى الخَصِمّ عنهاء... 


مُعاية قل جاحة إلى اتندراط ذلك و«وقه أن العلة قعنة كة والتحاننة ممتوفة وذ 
يظهر وجه الفرق هنالك. 

(والمُطالبة به عطفٌ على «أنَّه فى يد المُدَّعَى عليه»؛ أو على ما عطف عليه 
وإنّْما كان ذْكْر المُطالّبة لا بد منه في صحّة الدّعوى؛ لأنَّ المُطالّبة حقه» فلا بدَّ من طلبه 
(وإحضاره) عطف على اذِكّر شيء)» وإِنَّما تصحٌ بإحضار المُدَّعَى (إِنْ أمكن؛ لِيُشِيرَ 
إليه المُدَعِي والشَاهِدٌ والحالِفٌ)؛ لأنَّ الإعلام عنما تكن تروط جز اكنال قبارة 
فنا تكن إحضاره (وذكر فيه إن تعدو لحار ,أن كان جالكا أو غاتاة لبصدة 
الكذعئ علو قاء لآن انيه لعل يقبيو لان عله : 

و( ذِكْر (الحُدودٍ الأربعة) وبه قال زفرٌ كمالك والشّافعيت؛ لأنَ التعريف لا يت 
َّ ها (أو الثلائة) عنناناء لان للأكثر حكمَ الكل (في العقار) فَإنّه * يعرّف بحدوده.» وقد 
لا رافق با لاقاره ددر 3ه ان معاس العاك. 

(و) ذكْر (أسماء أصحابها'" ونسبهم)؛ ليتميّروا عن غيرهم (إلى الجَدّ)؛ لأن 
تمام التَعريف به» وهذا إِنْ لم يكنْ مشهورًاء وأا إن كان مشهورًا فلا يلزم ذِكْر الجَدّ؛ 
لحصول المقصود. 

(وإذا صَحََتِ) الدّعرّى (سأل القاضي الخّصم) وهو المُدَّعَى عليه (عَنها) أي 
عن الدَّعوّى التي اذّعاها؛ ليتكشف له وجه الحُكم فيها؛ لأنْ القضاء بالبيّنة يُخَالِف 


() زاد في لس»: (أي أصحاب الحدود؛ لأنَّ التعريف يحصل بذلكء» وذكر نسبهم). 


34 
9. 0) 


فإ قر أو أنكرٌ وسأل المُذّعي الي قم َضَى عليه؛ وإ لم مقع قم البينةَ حَلْفَه إن طَلَبَه 
ححصم فإنْ نَكَل أو َك بلاق وققَى بالُكول صم عرض البوي كله 


القضاء 00 


القضاء ء بالإقرار (فإن قر الخصم (أو وهال القاضي (المُدّعيَّ البيّنةَ) بأن قال 
له: «أَلَكَ بينة؟) (فأقام) البّلة (قَضَى) القاضي (عليه)؟ لوجود الححجّة المّلزمة للقضاء 
في الوجهين. 

روى أصحاب الكتب السب عن الأشعث بن قيس وَوَََعَنهُ قال: كان بيني 
556 رجل مِن اليهود ع فجَحَدني) فقَدمتٌ إلى المييَ صَبَْأَلنَعََتَهِوَسَلَر فال لي 
تلوس : «ألَْكَ بَيَه؟») قلتٌ: لا. فقال لليهودى: «أتحلفُ؟» قلتٌ: يا رسول الله 


2 2 


إِذَا يحلف, ويذهب مالي. فأنزل الله: م إِنَلدِنَ يتْترُوتَ يمه رِاَلَه وَأسِمََِ كَمنَا ليا ... »* 
الآية [آل عمران:0(]/7. 

(وإذ ميقم لبيّنة حَلَّمَه) القاضي (إنْ طَلَبَّه) أي الحَلِف (حَحَصمٌه)؛ لأنَّ اليمين 
حقه. فلا بن ين طلبه (فَإِنْ تَكَلَّ مك رَه) بأن قال: الا أحلف» (أو سَكَتٌ بلا آفِ) من طَرَشٍ 
أو خَرّسٍ (وقَضَى) القاضي (بالكول. صَحٌ)؛ لأنَ التكول دل على كونه مُقرّا؛ إذ لولا 
ذلك لأقدم على اليمين أداءً للواجبء ودفعًا للضّرر عن نفسه؛ لأنَّ اليمين واجبةٌ عليه؛ 
لقوله صََأَلتَدعَتَهوَسَلَر: «اليَمين عَلى المُدَعَى عَلَيهِ)”" (وعَرض اليَمِينِ) على المُدَّعَى عليه 
(ثَلانًا) يقول في كل مرّة: ني أعرض عليك اليمين؛ فإن حلفتَ» وإلّا قضيتٌ عليكٌ» 
م القضام) بعد ذلك (أحوط)؟ يما فيه ين المُبالغة في الإنذار» فهو نظير إمهال الُرتة 
ثلاة ة أيّام في أنه 0 فاعرض اليمين» مبتدأ و«القضاء» عط عليه خوط ة 
لمعي ووو ا 
)001 0 البخاريٌ» (55557)) 00 00 0 وا 00 داود» 7571١(‏ ). و«اسئلن 


00( ل ار ومسلجٌ .)17/1١(‏ 


22 


ولا تُردُ اليمين على مُذّع وإنْ َكَل حَصمُه 00 70 


هطغ لل ا ل م __###سستك#### هبه 


م القائل بعد الدّعوى عليه: "لا أقرٌ ولا أدكرا يُحبّس عند أبي حنيفة حتى يُقرّ أو 
يكِرٌ؛ إذ لا تحليف مع قوله: ١لا‏ أنكر»؟ لقوله صَوَئَعيوَس1: 'وَاليمِينُ عَلَى المُنكر 200. 
وقالا: يَتحلف. كمالك والشَافعِيٌ؛ لأنَّ قولّيه لما تعارضا تساقطاء فصار كالسّاكت. 

وفي «المُجتبى): يُشترّط أنْ يكونّ القضاء ء على فور اللكول عند بعض المشايخ. 
لك لا ع جر ا م ا أو يومين أو ثلانًا فلا 
بس بهء وهو قول مالكِ والشّافعيَ وأحمد» وفي «الفصول»: لو كان الاستحلاف عند 
غير الاي كان الث عي يتلق #عر اه لان المتبر يمي كاذ اللفضصرمة »وه السنين 
عند القاضيء والفتوى على سماع البيّنة بعد يمين الخصم. وإِنّما نأخذ في ذلك بفعل 
عمر تتإتدة» فإلّه جوّز قبول بّّة المُدّعِي بعد حَلِف المُدّعَى عليه» وبقول شريح: 
مجعو الفاعرة الى اا ةي 001 السادلة. 

(ولا ثُذُاليمين على مدع ون تَكلَّ تصمُه) وقال مالك والشّافِيُ: لا يقضى 
بالكو بيه ابم على الي نالك حول لعن ابسن لكاي 
واتي لصاو كبا مسو ون يمن ويحتول أن يكونَ لاشتباه الحال» ومع 
هذا الاحتمال لا يكون + ويمين لمي دليل الطهورء كما كانت يمين المدعَى 
عليه» فيصار إليها. 


ولناما فى الصَّحيحَين عن ابن عباس وعَِيَِعَنْكَا قال: قال رسول الله صَإِلَمعَيِووسَر: 
الو يُعطَى النَاسٌ بِدَعواهُم لادَّعَى رجالٌ أموال قوم وَدِماءَهُم لكن اليد عَلى المُدَعِي؛ 


)١(‏ أخرجه الدَّارقطنيٌ في «سننه؟ ( 2 والبيهقيٌ في «السَّنن الكبرى؛ »)١7445(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (4/4). كلو بألفاظ متقاربة. 


وَاليَمِينُ عَلى المُدَّعَى عَلّيه”". وفي رواية: «اليَمِينُ عَلى من أَنْكَرَه. وفي رواية البيهقيٌ 
عن ابن عمرو ريما بلفظ: «المُدَّعَى عَلَيهِ أُولّى باليّمِينء إِلّا أنْ تَقَومَ عَلَيِه البينهُ)". 


ووعفة اند لال نه ديوس قَسَمه والقسمة تنافي الشركة قدل على أن 
جنس الأيمان في جانب المُذَّعَى عليه» ولا يمينَ في جانب المُدَّعِي؛ إذ الألِف واللّام 
لاستغراق الجنس؛ ا ا ل 
الذي تلقّته الأئيّة تمّة(" بالقبول» حتى صار في حيّر انوا وقد أذَّعى بعد بعض أهل الأصول 
أله مالف لقوله تعالى: ©#وَآسْسَسْمِدوأْسَِيدَيِْمِن يَجَّالِكُمْ ...#4 الآية [البقرة:187] 
فيكون مردودًا. وروى ابن أبي شيبةً في «مُصنَّقها عن سالم أن ابن عمرّ ودَََهَعَنَْا باع 
غلامًا له بثلائمئة درهم؛ فوجد به المشتري عيباء فخاصمه إلى عشمان يئئعةة فقال له 
عكيان: يدل لكر بالبراءة؟ فأَبَى أنْ يحلفء فردّه عثمان وَتيَدعنهُ عليه؟». 


وروى أيضًا عن ابن أبي مليكة ٠‏ عن ابن عباس وبآ متها أنه مَره أن يستحلف 


امرأةٌ فَأَبَتْ أن ايه فألزمها. 


وروى أيضًا عن الحارث قال : َكَل رجل عند شريح عن اليمين؛ » فقضى شريح 
عليه فقال الرّجل: نا أخلت: فقال شريح: قد مضّى قضائي”". 


.)١91١( «صحيح البخاري» (50927))؛ واصحيح مسلم)»‎ )١( 

ف ال كروي 00101 

(7) سقط من - جبيع الخ : (الأكمة)ء والمثبت من «س». 

2 «مصنّف ابن أبي شيبة» (518181) إلا أنه بلفظ: «بثمانمئة درهم». 


(0) «مصئّف ابن أبي شيبة» (11/4 75 .)1718٠0‏ 


هيت  __‏ # # ##### د بج بجع 


ويّبتني على هذا امتناع القضاء بشاهدٍ ويمين. وقال مالك والشَافعِيُ وأحمدٌ: 
ا ا الت مََلنهعلدهِوَسََرَ قضى 


2 
ع 


واجيب أنه مُنتقطمٌ» قال التَّرَمذيٌ في «علله الكبير): سألتٌ محمّدًا عن هذا 
انيع ذال رذ عدر برجيتا رن سنيف ون اب ناس مر ا ود 
ا ل 400 ا 
دكؤن اا 

(ولا يَحلِف) عند أبي حنيفة (في يكاح) بن ادّعى رجلٌ على امرأ أذ ألمتووجها 
وكرت أو لتك (ى لا فى (تجعة )ران امع بعاد الطلاق وانقضاء ء العِدّة أنه راجَعَ 
فيهاء وأنكرّتٌ. أو بالعكس (و) لا في (فيء) - بفتح فاءٍ فسكون ياءٍ فهمز فهمز- أي رجوع 
(إيلاء) بأنٍ ادّعى غك 5 الإيلاء أنه فاءَ إليها في الهدة وكرت أو بالعكس (و) لافي 
(استيلاد) بأنِ ادّعت أَمَةٌ على مولاها أَنَّا أمّ ولد لهء وهذا ابنه منهاء فأنكر المولّى؛ ولا 
يتأتّى العكس؛ لأنّ المولّى إذا ادّعى أنّها أمُ ولده يثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يُاتَقّت 
إلى إنكارها. 


٠.‏ 2 ع 3 8 14 ع يًَ 
(و) لا في (رق) بِأنٍ اذعى رجل على مجهول أنه عبده؛ أو ادّعى المجهول ذلك. 
(و) لافى (نسَب) كأن اذَّعى رجل على آخرٌ أنه ولده. 
7 رات 00 ا تن ك2 7 ا 
(و) لا في (ولاءِ) بأنٍ اذعى رجل على آخرّ أن له عليه وَلاءَ عتاق. أو مُوالاة 
أو بالعكس. 


.)١9/15( اصحيح مسلم'‎ )١( 
.)3501( «العلل الكبير»‎ )0( 


وحَد ولعانٍء إلا إذا اذّعَى ف التكاح والتَسَبٍ مالا كمهر وتفقةٍ وإرث. 


وحَلَفَ السّارِقُء وضّمِنَ | نَل ولم يُقطَعْ والرّوجٌ إذا لدعت طلاقا فيْت إن 
َكَل ننصفُ المَهرء أو كله وكذا مُنكِرٌ لقو فإنْ َكَل في الس حبس حتى يُقرّ أويَحلف. 


(و) لاافي (حَدٌُ) بأنٍ اذُعى على آتَعَرَ ما يُوجَبٌ الحَدَّ وأنكر. 

(و) لاافي (لعان) بأنٍِ اذَّعتٍِ امرأةٌ على زوجها أنَّهِ قَذّفها بمايُوحِب اللّعان وأنكر. 

وكال ابو رربت وفيت انافك اقر يناك 4017037 زرا في انعد وزاللعان رفان 
الشافعيٌ: يَحلف في حدٌ القذف والقصاصء ولا يَحلف في باقي الحدود. وقال مالك 
وأحوة: لا يجري اللسقالتك فيما 0 ثبت إلا بشاعدية: ٠‏ وفي الجأمع قاضيخان)00) 
و«الواقعات» و«الفصول» 525000 وهو اختيار فخر الإسلام. قيل: وهو 
الشار المناحرية. 

إلا إذا اذَّعَى في التّكاح والتَّسَبِ مالاء كمّهر وتَفَقةٍ وَإرَت) فَإنَّه يحل اتفاقا: 

(وحَلَفَ السَّارِقُء وضَمِنَ إِنْ تَكَلَّء ولم يُقَطّمْ)؛ لأن مُوجَب فعله شيئان: 
أحدهما: الصّمانَء وهو يجب مع الشبهة» فيجب بالنكول. وثانيهما: القطع. وهو لا 

ِ ٍ 
يجب مع الشبهة» فلا يجب بالنكول. 

(و) حَلّف (الرَّوحٌ إذاادَعَت) المرأة (طَلاقًا)؛ لأن مقصودها المالء والاستحلاف 
يجري فى المال بالاتفاق (فيَتِبُتٌ إِنْ َكَل صف المهر) إن اذَّعتٍ الطّلاق قبل الدّخول 
(أو كلّه) إن ادَّعتِ الطلاق بعد الدخول. 

(وكذا) يَحلِف (مُنكِرٌ القَوَد فإنْ كل في النمْسٍ حُبسٌ حتى يُقرَّ أو يَحَلِفَ) ولا 
تمن تاوروية قال أعية وقالة الك والتافعق وأحنة فى ؟ررارةة تقس عه يقد 


2١)‏ مابيق محقوقتين منقظ :من الس التخطية والعقيت من «لدة: 
(؟) «شرح الجامع الصَّغير» لقاضيخان (؟/ .)0٠٠١‏ 


وفيما دُوتها يُقتَص. 


وَإِنْ قال: «لي بَيّنةٌ حاضرة. وطّلب حَلِفَ الخصم لا يَحلف؛ وَُكَفلُ بتفيه 


© © © © © © هو 6 6ه وف قعه ةو ووه هج وقوه ول همه همه ووه وده 


لف المُدّعي (وفيما دُوتها) أي دون النّفْس (يُقتَصٌ). وبه قال مالك و الشَّافِعِنٌ بعد 
حَلِف المُدَّعِيء وأحمدٌ في رواية. وقال أبو يوسف ومحمِّدٌ: يجب عليه الأرش في 
التَفْس وفيما دونها 

(وإِنْ قال) المُدَعِي: («لي بَيْنةٌ حاضرةٌ)؛ وطّلب حَلِفَ الخّصم لا يَحلِف) عند 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: يحلف. ومحمَّدٌ مع أبي حنيفة في رواية» ومع أبي يوسف 
لل 0 
جتن لو كانك غائية من الحضيوة يَحلِف بالاتفاق» أو كانت في مجلس الحكم. لا 
كلف فاق 

(ويكَفلُ) أي يُقيم كفيلا (بتفيه نَلائة أنَام) كي لا يُعْيّب نفسه» فيضيعَ حى 
المُدَّعِي؛ والقياس ألا يُكفّل قبل إقامة البيّنة؛ لحن تمان د لد عن حيئّكذ» وهو 
مذهب الشَّافِعء والتّقدير بثلا ا ثة أيّام موي عن أبي حنيفة» وهو الصَّحِيح؛ وعن أبي 
يوسف: التقدير بما بين مَجِلسَي القاضي. 

أماالو اقال: «اليين الدنييلة 1ه أو «شهودق غيل لا يُجبّر الخصم على إقامة 
الكفيل؛ لأنَّ الغائب كالهالك» والاستحلاف في الحال مُمكرٌ. 

ولو قال: «لا بيّنَةَ لي عليه ولا شهادة». ثم أقام المُدَعِي الييَّةَء أو شهد الشاهد 
قلت في الأصمٌ؛ لإمكان التّوفيق» بأنْ كان له شهودٌ لا يَعلم بهم أو تَذكَّرهم بعدما 
نَسِيَهمء أو تَذكَّر السّاهدء وقيل: لا يُبّل؛ لظاهر التناقض. 


فإنْ أبَى لارّمَهِ والعَريبَ قَدرَ مَجِلِس الحُكم. ولا يُكمَّلٌ إلا إلى آخَرٍ المَجلِسٍ. 
والحَلفُ بالله تعالى لا بالطّلاقٍ والعتاق. فَإِنْ أَلحّ الخَصِمٌ قِيلَ: صمَّ بهما 


(فإن أَبَى) الخصم أن يُقِيمَ كفيلًا بنفسه (لارَّمَه) المُدَّعِيء أي دارٌ معه حيتُ 
سار؛ كيلا يغيبَ» فيذهبّ حقّه (و) لازم (القَريبٌ قَدرَ مَجلِسٌ الحُكم) أي إلى أن يقوم 
القاضي مِن مجلسه. ١‏ 

(ولا يُكمْلُ) الغريب (إلَا إلى آكَرِ المَجِلِسٍ)؛ لأنَّ في أخذ الكفيل منه» وفي 
الملازمة له أكثرٌ مِن مجلس القاضي إضرارًا به بالمنع عن سفره. 

(والحَلِفُ بالله تعالى لا بالطّلاقٍ والعتاق)؛ لما في الصَّحيحَين مِن حديث ابن 
عمرٌ يَويعَنا أن الي صَعكِوَسلٌ قال: ١مَن‏ كان حالًِا فَلِيَحلِفْ بالله أو لِيَصمت)”". 

وفي رواية أبي داود وغيره أنه صَزََعيِْسَء قال: (إنَّ الله تَهاكُم أَنْ تَحلِمُوا يآبائكٌم 
قَمَن كان حالفًا فَلِيَحلِفْ بالله أو لِيَسكْتْ)”". 

(فَإنْ ألم الحَصمْ) أي أكّد وبالّغ (قِيلَ: صِمّ) التّحليف (بهما في رَّمانِنا)؛ لقِلة 
مُبالاة النّاس باليمين بالله تعالى» وكثرة الامتناع عن الْحَلِف بالطَّلاق والعتاق» لكنْ 
ِنْ َكل لا يُقضَى عليه بالتكول؛ لأنَّه امتنع عمًا هو مَنهِيٌ عنه شرعًاء ولو قْضِي عليه 
بالكول لا ينفذ» ولو طلب المُذّعَى عليه تحليف الشّاهد أو المُدَّعِي: «أنّهِ لا يعلم أنَّ 
الشاهد كاذت)». لا يجيبه القاضي؛ 5 مأمورون بإكرام الخهزة والمُدَّعِي لا يجب 
عليه اليمين» لا سيّما إذا أقام بينة. 


6 «صحيح البخاريٌ» (5714)) و(اصحيح مسلم) .)١145(‏ 
)١(‏ «سئن أبى داودً) (7759). 


0 0 0 3 7 ر 200 ارس 2 2 
ويُغلظ بصفاته تعالى. لا بالزمان والمكان. ول اليتهودي بالله الذي انؤل التوراة على 
مُوسّىء والنصرانِنٌ بالله الذي أنْرّلٌ الإنجيلٌ على عيسى. 50000 


به  _‏ ةك 

(ويُغلّظٌ) اليمين (بصِفاتِه تعالى) مثل «والله الذي لا إله إِلّا هوء عالم الغيب 
والشّهادة الرّحمن الرّحيم» الذي يعلم من السّرّ ما يعلم من العلانية ما لفلانٍ هذا 
عليكَ ولا قِبَلّك هذا المال الذي ادَّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه» ويزيد على هذا 
لتَغليظ إِنْ شاءء وله أَنْ يُنقصّ منه» ويحترز عن عطف بعض الأسماء على بعض؛ لكلا 
يتكرّر عليه اليمين» ولو غلّظ عليه فتكل عن التّغليظ وحَلّف من غير تغليظ لا يُقضَّى 
مدير ةا اكول لأن لصوو 3 كرتب لقا ود م ا 

(لا بالرّمانِ) أي لا يُعلظ اليمين بالزّمانء كبّعد العصر يوم الجمعة (والمَكان) 
كونبر الننَ عََلَةتوسَو والحجر الأسود. وبه قال أحمدُ والسَّافعِيُ في قول. 
[وقيل]”: يُستحَبٌ التغليظ بالزّمان وبالمكانء وبه قال مالك فيما ليس بمالء ولا 
القصد منه المال؛؟ لقوله عَرَدعيدوسَة: «لا يَحلِفٌ أَحَدّ عِندَ مِنبّري هذا عَلى يَمِين 


تقلت السك اس 00 ا 3 وه 6 ار عر سًَ يلاها تم - 5 
انْمَة» وَلو على سواك أخضره إلا تبوَاً مَقعَدهِ مِن النار» أو وَجَبَتَ لَه النارٌ». رواه مالك 


وأبو داود”". 
ولنا قوله صَزََعَْيوَسَ: «اليَمِينُ عَلى مَن أنكرٌ»”". فالشخصيص بالمكان والرَّ مان 
لزومًا زيادة عليه. 
الك وا و ون ل بره 5 ا 0 
(وخلف اليهودي بالله الذي أنرّل التوراةً على مُوسَىء والنصرانِيٌ بالله الذي أَنْرَّلٌ 
الإنجيل على عيسى)؛ لماروى أبو داو د عن أبى هريرة رَدََنَهَءَد أن رسو ل الله صَإأَلتَملووسَلََ 
)١(‏ مابين مَعقوقَتين سقط من النسخ الخطيّة: والمُثبّت من «كا. 


68 اله أب داودً» (55 2/79 لوطا مالك» برواية يحيى (5195). 


(') تقدّم تخريجه. 


والمّجوسيٌ بالله الذي خََلقَ الثّا والوثنيث م باش ولا يُحلّفٌ في متعابدهم. 


20 على الحاصِلٍ نحو «بالله ما بينَكّما بيع ع قائم). أو اليكاح 0 كم في الحال». 
أو اما هي بِايِنُ مِنكٌ الآنَ). لاعلى الشَّبب نحو «بالله ما بعنّه) ونحوه. 11111 
جه اا سسسب بح بي 
قال لليهوة*انشدك ناش الذي آنل التوراة علق كرسىندنا تَحِدُوثَ في'التوزاة عن 
5-7 2 6 3 ّ 5 08 1 
من زَنَى؟52'' ولآن اليهودي يعتقد نبوّة موسىء والنصرانِيٌ نبوّة عيسىء فيُغلظ على كل 
واحدٍ منهما بذكر المُنزّل على نبيّه. 

(و) خُلف (الممجوسيٌ بالله الذي حَلقَ النَارَ)؛ لأنَّه يُعظّمهاء فيّخْرَ ف بذكْرهاء ذَكّره 
ب في 0 كما 9 السام و 0 اضطاو ا د لا عات 2 2 
50007 سساي اودر 

(و) حُلّف (الوثنينٌ بالله)؛ لأنَّ الكمّرة بأسرهم يُقرُون به تعالى» قال تعالى: ل وَلّين 

عأتيكم مك4 الأحرف :م1 

روا منهم (في معابدهم)؛ لأن فيه تعظيمّهاء ولأنْ القاضي لا 


يحضرها لأنَّهِ ممنوعٌ مِن دُخولها. 

(وبُحلفٌ على الحاصل) عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ في البيع» والتكاح» والطّلاق» 
والغصب (نحو ابالله ما بِينَكُما بيع قائجٌ», أو «نكاح قائمٌ في الحالٍ»؛ أو «ما هي بِائْن 
منكٌ الآنَ1) أو «ما يجب عليك رده الآن» (لاغلى الكيك) أن لآ يُعلك :على الشبت: 
كما قال أبو يوسفف بأن يقولٌ في البيع (نحو «بالله ما بعنّه) ونحوه) بِأنْ يقول في التكاح: 
«بالله ما تكحت»». وفى الطّلاق: «بالله ما طلقتٌ»» وفى الخصي: «بالله ما عَصبتٌ». 
)١(‏ «سئن أبى داودً» (75195). 


.)0094/1١(2»لصألا«‎ )0( 
.)١1659 /8( «الهداية»‎ )( 


إِلّا أن يذ يتضرّر المذِّيء نبُحلّفُ على السّببٍء كدعوى شُفعةٍ بالجوار. فإِلّه نّم يَحلِفُ 
على تذهب التّافمي لله لاتجبُ الع وكذا في تب لايك ٠‏ كعد مُسلم بَدَعِي 
عَِفّةُ على ولاه وني الأمة مَةِ عبد كاف على الحاصل: ويُحلّفُ على الهلم من وَرِتَ 
شَيئًا فادّعاةٌ آكَوٌ ويُحلّفٌ على البَنَاتِ إِنْ وهب له أو إ: شتراة وصَعَّ فِداءٌ الحَلِفٍ 


والصّلحٌ منةُ. 


(إلّا أنْ يتضرّرَ المُدّعِي يُحلّفٌ على السّبب) باتفاق (كدّعوى شُفعةٍ بالجوار. 
فإنه) أي المُدَّعَى عليه (ربّما يَحَلِفٌ على مذهب الشَّافعويٌ أنه لاتَجبُ الشفعَةٌ) بالجوار, 
فيُصدّق يمينه» فيكون في تحليفه على الحاصل ترك التّظر في جانب المُذّعِي. 

(وكذا) يُحلّف على السّبب باتّفاق (في سَبب لا يتكرّرُ كعَبدٍ مُسلم يَذّعِي عِتقُّ 
على مَولاه وفي الأَمَةٍ مَِ) الكافرة (والعَبدٍ الكَافٍ) إذا ادعَى أحدّهما العتق على مولاه. 
راك تقس فلن الحاصل)؛ أن الوق يتكرّر في الأمّة بالسّبِي بعد الرّدّة والالتحاق 
يتكرّر في العبد المسلم؛ إذ لا يبل منه في الارتداد بعد السّبِي إِلّا الإسلام» أو القتل. 

(ويحلفٌ على العلم من وَرِتَ شَنًا فادّعاه آحَمُ) ولا يُحلّف على البتات؛ لأنَّ 
الوارث لا يَعلم بما فعل المُورّتُْ 

(وبُحلف على البّتاتِ إِنْ وهب له) شيء (أو اشتراة) فادّعاه آحَرُ؛ لأنَّ الشّراء 
وقبول الهبة سببٌ لثبوت اليلك بالاختيار» ولو لم يعلمٌ أن العين ملك البائع أو الواهب 
لما باشر الشراء باختياره» ولا قبل الهبة» بخلاف الملك في الإرث. فإنَّهِ يثبت للوارث 
جَبْرًا ولاعِلمَ له بحال ملك المُورّثء والأصل في ذلك أنَّ اليمين إِنْ كانت على فِعل 
ا 0 

(وصَمَّ فِداءٌ الحَلِفء والصّلحٌ منة) وليس له أَنْ يَستَحَلِمّه بعد ذلك؛ لأنَّهِ سَقَط 
حقه من اليمين بأَّخذ بدلهاء خصّ الفداء والصّلح؛ لأنَّه لو اشترى يمينه منه لا يصحٌ» وله 


ولو اختّلّفا في قَذْرِ امن أو المبيع.. 


أن يستِقه؛ لأنّ الّراء عقد تمليك المالء واليمين ليست بماليء وقد رُوي عن عثمادَ 
َِبَفْعَنه أنه اذْعي عليه أربعون درهمّاء فأعطى شيئًاء وافتدذى يمينه» ولم يحلف». وعن 
حذيفة يوَيّعَنه ١أنَّه‏ افتدى مِن يمينه بمال». ولأنَّهِ لو حَلف يقع في القيل والقالء فإنَ 
النّاس بين مُصدَّقٍ ومُكذّب. فإذا افتدى من يمينه فقد صان عِرْضهء وهو حَسَنٌ. 

وروى عبد الرَّزَاقَ في «مُصئَّمه؛ عن مَعَمَرٍ قال: سكل الزُهريٌ عن الرّجل يقع عليه 
لسن 157 ندر اد سام و ار ا راون د اكه جك لساك غبية القياء 
-وكان مِن الصَّحابة20- يمينه بعشرة آلافٍء وكان ذلك في إمارة مروان» والصّحابة 
بالمدينة كثيرون”' 

ومّن ظفِر بجنس حمّه أَحَذه بلا استئذانٍء ولا حُكم قاض؛ لأنَّ الذيون تُقضّى 
بأمقاليا كا نه عير مدنو نوالى مل بولاف ديه الا انه د 0 لك باذ دن 
قاض؛ لاختلافهما حقيقة. وأجازه مالك والسَافعِيُ؛ لاتحادهما في جنس الما 


2 
اع 1 


وو 


(فضز) 
أي في التحالف كما في نسخةٍ 


3 


اختلفا فى قَذْر ع ا 0 0 د منه» وادّعى لقوق 50 


00 500 


(؟) «مصدف عبد الدَزَّاق) (19/771). 


اضف 


حُكم لمَنْ بَرهَنَ» ون بَرهنا فلِمِّيتِ الزّيادة. وإ اختلفا فيهما فج البائع ني الَمَنِ. 


وححة المُشْترِي في المَبِيع اولي ٠»‏ وإِنْ عَجَرَا فإنْ رَضِي كل بزيادة بَدَعِيها الآخَر 
وإِلّا تحالفاء 
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القذر (حُكم لمَنْ بَرهَنَ)؛ لأنّه نوّر دّعواه بالبيّنة (وإِنْ بَرهَنا) أي أقام كل واحدٍ منهما 
بيه على ما ادّعاه (فلِمُِتٍ الزَّيادة)؛ لأنَّ البّنة للإثبات؛ ولا مُعارّضة في كَذْر ما انما 
عليه» ولا في الرٌّيادة» ولأنَّ البيّنة على الأقلّ وإنْتَقَتِ الرّيادةء لكنّ السّهادة على النّمَي 
قز فسجوفةووزياذة الكمة + مَقبولةٌ» كما أنّها ححجَّةٌ في الرّواية. 

(وإنٍ اختَلفا فيهما) أي في قَدْر النّمن وقَدْر المبيع (نحُجّةُ الباِع في الثّمَن) 
أولى (وَحَُةُ المُشيَرِي في المبيع أَولَى) نظرًا إلى زيادة الإثبات» أمّا لو كان الاختلاف 
في جنس الشُمن بأنْ قال البائع : «بعتّكَ هذه الجارية بعبدك), وقال المشتري: (إنما 
اشتريتها منكٌ بمئة دينار»» وأقاما البيّنة لزم المشتري البيع بالعبد» فتقبّل بيّنة البائع دون 
المعتريء لأنَّ حل المنشيري فى الجارية ثانتٌ باتفاقهماة وإِنّما الاختلاف فى حل 
البائع» وبينته يت الحقّ لنفسه في العبده وبيّة المشتري تنفي ذلكء والبيّنة للإثبات 
دون التّمَي (وَإِنْ عَجَرَا) في الصّوّر الثلاث عن إقامة الب قيل للمشتري فيما إذا كان 
الاختلاف في قَدْر الّمن: ما أنْ تَرضَى بالثَّمن الذي ادّعاه البائع» وإلّا فسخنا البيع» 
وقيل للبائع فيما إذا كان الاختلاف في قَذْر المبيع: إمًا أنْ تَسلّمَ ما اذّعاه المشتري مِن 
لقره وإلّا فسخنا البيع. وإّنما يقال لهما ذلك؛ لأنَّ المقصود قطع المُنارّعة» وهذا 
ظريل 3 رننا اد فإذا علما به يتّفقان. 

(فإن كر بزيادة يَذّعِيها ال5> خَرٌّ) فذلك هو المطلوب (وإِلا) أي وإِنْ لم 
رض كل بزيادةٍ يدّعيها الآخر (تحالّفا) أي علد واخومنيناعان تعر لكر 
أن يَحلفَ البائع «بالثه ما باعه بما ادّعاه المشتري»؛ ويحلف المشتري «بالله ما اشتراه 
بما ادّعاه البائع». والمعنى فيه أنَّ اليمين يجب على المُنكر وهو النَّافي فيحلف على 


وخلف المشتري أو لا 0000 


اتات تت 2 1 
هيئة الثفي إشعارًا بأنَ الحَلف وجب عليه لإنكاره وَإِنّما وجب على البائع والمشتري 
جميعًا؛ لاد لأسيو 1 لأنّ الخلاف إِنْ كان في قَدْر الشُمن وقَذّر المبيع فيكون 
كل منهما مُنكِرًا ظاهراء وإن كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة البدل» والآخر 
ينكره» والمنكر منهما يدعي وجوب تسليم البدل على صاحبه عند تسليمه المبدل 
والآخر يُنكره» فصارا مُدَّعِيَين ومُدكرين. 


د 5 3 5 2 ع 2 #6 3 
(وخَلف المُشتري أولا) وهو قول محمد وأبي يوسف آخرّاء وهو رواية عن أبي 


د حنيفةٌ» وقول زفرٌ والشَّافِعِيَ في وجه؛ لأنَّ المشتري أشدَّهما إنكارًا؛ لأنَّهِ يُطالّب أوَّلَا 
بالشّمن فيُكِرء فيكون بادمًا بالإنكار» ولأنَّ إنكار البائع مب على إنكاره. 


وقال أبو يوسفت أوَّلّا: يبدأ بيمين البائع» وهو قول مالكِ والشَّافعِيَ وأحمدّ في 
الأصحٌ؛ يما أخرجه أصحاب السّنن الأربعة أَنَّ عبد الله بن مسعود بيعت باع الأشعث 
بن سين رقيقًا مِن رقيق الخْمُس بعشرين ألف درهمء فأرسل عبد الله رَََِيعَنهُ إليه في 
ثمنهم» فقال: إِنَّما أخذتهم بعشرة آلافٍء فقال عبد الله رَبَليّاعنة: إِنْ شتت حدَّئئك 
بحديثٍ سمعته مِن رسول الله صِإَنعَتوَسَلٌه سمعته يقول: «إذا اختَلّف المُتبايعانٍ ليس 
اندر ليا : و ال ان ار ا وأجيب أن المنذريّ قال: قل 
زُوي هذا الحديث مِن طرق عن ابن مسعود رََإَتَعَنن 5 لايثبت. وقال ابن الجوزيٌ 
فى «التّحقيق»: أحاديث هذا الباب فيها مقالٌ". 


0010 «سئن أبي داودً» (17011)» واسئن نن الترمذيٌ» ( 2») واسئن النّسائق» (/58)) و«سئن ابن ماجه ' 
رحم ا ؟). 


(؟) «التّحقيق فى أحاديث الخلاف» (187/5). 


وفْسَحَ القاضي البيع. ومن َكَل لَرْمَهُ دعوى الآخَرٍ ولا تحاف في الأجَلٍ. وشَرطِ 
الخبار» وقّبض بَعض اللَّمنِ وخُلّفَ انكر ولا بَعدَ مَلاكٍ المبيع. وحُلفَ الُشتري. 


ودف هذا الجواب بأنَّ صاحب «التتقيح» قال: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود 
تفئاة بمجموع طرّقه له أصلء بل حديثٌ حسٌ يُحتَجُ به لكن في لفظه اختلافٌ. 
ويدلٌ على هذا أنْ مالكًا أخرجه في «الموطًاً لت : وكذا ذَكّره محمد في ١مُو‏ 000 

(وفْسَحَ القاضي البَبِعَ) بينهما بطلب أحدهما. وقيل: ينفسخ بنفس الها لمج 
وهو الأصحٌ بن مذهب الشَافعيٌ (ومن تَكَلَ) منهما (لِمَهُ تعوى الآخَرِ) يعني بقضاء 
القاضي؛ لأنّهِ بتكوله صار مُقرًا أو باذلاء فلم تبقّ دعواه مُعارضة لدّعوى الآخرء فلزم 
القول بثبوت دعوى الآخر (ولا تَحالّفَ في الج و) لا في (شَرطٍ الخجياره و) لا في 
(نَض بَعض الثَّمنِ) ولا في قَدْر الأجَلء ولاافي قَذْر الشّرطء ولافي شرط الرّهنء ولا 
في شرظ الضَّمان (وَخُلّف الشكز)؛ لأن ثبوت هذه الأسياء لعارض» والقول لشتكر 
العارض مع يعينه» وبه قال أحمدٌ» وقال رقرٌ ومالك والشّاقَعق :يتحالفان. 

(ولا) تحالّف إذا اختلفا في قَذْر النّمن وهو دين (بَعدّ هَلاكِ المبيع) في يد 
المشتري عند أبي حنيفة وأبي يوسف (وَخُلفَ المشتري) وبه قال مالكٌ في روايةء 
وأحمد في رواية. وعند محمد يتحالفان» ويفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو قول 
الشَّافِعيَء وبه قال مالك في روايةء وأحمدٌ في روابة؛ لقوله مَوْلَمدوَسر: «إذا اخيّلّف 
المتَايعانٍ تَحالّاء وتّرادًا0”"". وهذا النَصّ وإِنْ كان مُطلَمًا يُقِيّد بحال قيام السّلعة بقرينة 
التَرادٌ [أو المّراجّعة؛ إذ]”" المُراد به تراد العِوّضَين لا تراد العقد؛ لأنّه لا يُتصرّر ذلك» 


.01/85( «موطّ مالكِ» برواية يحيى (1414)) و«اموطّأ مالكِ» برواية الشَّباني‎ )١( 

(؟) قال عنه ابن الجُلقّن في «البدر المنير» (7/ /091): «وهذه روايةٌ غريبةٌ أيضَاء لم أجذها في شيءٍ مِن كتب 
الحديث بعد البحث التَامٌ». وقد ذَكره السّرِحْسيٌ في «المبسوط» (17/ 177), 

) مابين مَعقوقتين سقط ين الخ الخطيّة والمُثِيّت مِن االك), 


تل 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله مَؤَاَعيوسَة: «إذا اختَلّف المُتََايِعانَ والسّلعَةُ قائمَةٌ 
تحالفا وترادًا»"". وقوله: «والسّلعَةٌ قَائِمَة» مذكورٌ على وجه الشّرطء والمُطلّق يُحمّل 
على المُقيّد إذا وردا في حادثةٍ واحدةء وحُكم واحدٍ. 

رطرينة اك ارق ابيع عن بالك لسري لعي اراي از 
بحال لا يُمكن رده بدون رضاء» وهذا إذا كان الثّمن ونا بِأنْ كان دراهمٌ أو دنانين أو 
مكيلاء أو موزونًا موصوفًا في الدّمّه إن كان عيئًا كان البيع مُقَايَضةً يتحالفان اتَمافًا؛ 
لأن المبيع قائةٌ؛ لأن كل واحدٍ من العِوّضَين مبيعٌ مِن وجهء [وثمرٌ مِن وجه]”””» وذلك 
كافٍ لصحَّة التَحالّفء كما هو كافٍ لصحّة الإقالة. 

(ولا) تَحالّفَ إذا اختلفا (بَعدَ هَلاكِ بَعضِه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع 
عند أبي حنيفة» كما لو باع عبدين صفقةً واحدةٌ ثمّ هلك أحدّهما عند المشتري 
بعد قَبُضهما. وقال أبو يوسف: يتحالفان في القائم» ويفسخ العقد فيه» والقول قول 
المشتري في قِيمة الهالك. وقال محمّدٌ: يتحالفان عليهماء ويفسخ العقد فيهماء ويُردٌ 
القائم» وقيمة الهالك؛ لأنْ هلاك كل السّلعة لا يمنع التّحالف عنده» فهلاك بعضها 
أولى. ولأبي يوسف أنْ امتناع التحالف للهلاك فيتقدّر بقَدْرهء ولأبي حنيفة أن 
الح عو نات داع امسا سكا وو الس فلا بد مِنَ القسمة على 
قبدتهماء والقيمة تُعرف بالحزر والظّنَ يودي إلى التّحالُّف مع الجهل» وذا لا يجوز 
(إلا أن ترصن البائع ترك حصّة الهالك) فيتحالفان»؛ أن الم اام د وله 
بمُقابَلة القائم» ويّخرج الهالك عن العقد. ويصير كأنَّ العقد وقع على القائم. 
)١(‏ تَقَدَّم تخريجه. 


(6) مابين مَعقَوفتَين سقط مِن اس وااك1. 


(") في «ك: (الشّمنَ) بدل (اليمين). 


ولو اختّلفا في بَدَلٍ الإجارّة أو المَفَعَة تَحالّفا كما في البيع؛ والمُنفعة كالمبيوة 
والبَدلُ كالشمنء وبَعدَ قّبضها لاء وبعدّ بض بَعضِها تحالف. وفسحَتٍ فِيمابَقِيّه والقّولْ 
للمُستأجر فِيما مضّى. ؛ ون اختَلفَ الرزُوجانٍ في متاع البَيتِ قلَها ما صَلّحَ لّها. وله ما 


صَلحَ لى أو لهماء ا ا ل 


(ولو اخمّلفا في بَدَلٍ الكجان) زهو الا خرة (أو) اختلفا في (المَنَعَةِ) قبل 
انقفائها (تخالنا) وتراذًا (كما في البيع؛ والمنفعة) في الإجارة (كالمبيع؛ وَالبَدَلُ) 
فيها (كالثّمنِ) وإنْ وقع الاختلاف في البدل بُدئ ب نيمين المُستاجرة لآنه قنك وجوت 
الأجرة» وإِنْ وقع في المَتمّعة يُدئ بيمين المُؤْجْر؛ لأنّه مُكرٌ لوجوب المنفعة, وأيّهما 
َكل لزمه دٌعوى صاحبه وأيّهما أقام البيّنة قبلتء ولو أقاماهاء فبيّتة المُؤْجّر أُولى إن 
كان الاختلاف في الأجرة» وبينة المستأجر 5 إِنْ كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاختلاف فيهما قبلت بيّنة كلّ واحدٍ منهما فيما يدّعيه. 

(وبَعدَ قَبِضِها) أي المنفعة (لا) أي لا يتحالّفان؛ لأنَّ فائدة التّحالٌف الفسخ. 
والمنافع المُستوفاة لا يُمكن فسخ العقد فيهاء فكان القول قول المُستأجر مع يمينه؛ 
أنه هو المُستحَقٌ عليه (وبعدّ قَبِض بَعضِها تحالّفاء وفسكّتٍ) الإجارة (فيما بَقِيَ 
والقّولٌ للمُستأجر فِيما مضّى)؛ أن هفل الاعار :سند ساعةً فساعةٌ» فيصير في كلّ 
جزءٍ مِن المّنفعة كأنّه ابتدأ العقد عليه بخلاف الببع» فإنَّه ينعقد دفعةً واحدةٌ» فإذا تعدّر 
في البعض تعدَّر في الكل. 

(وإِن اختَلّفٌ الزّوجانٍ في متاع البَيتِ فَلّها) أي للمرأة (ما صَلحَ لَها) كالذرع 
والخمار والملحفة؛ أن الفذّاهر شاهدٌ لهاء إلا أنْ يكون الرّجلٍ ممِّن يبيع ما يصلح 
للنّساء فلا يكونُ لها؛ لتعارض الظَّاهِرَين (وله) أي للزّوج (ما صَلَّحَ له) كالعمامة 
والقٌوس والدّرع والمنطقة؛ لأنَّ الظّاهر يشهد له إِلّا إنْ كانتٍ المرأة ممّن تيع ما 
يصلح للرّجالء (أو) ما صَلّح (لَهُما) كالآنية» والفْرّشء والأمتعة» والرّقيق» والعقا. 


ُ - ام 7 ءََ‎ ٠ 
وإنْ مات أَحَدُّهما فَالمُشْكِلٌ للحَيت؛ وإِنْ كان أحدّهما عَبدًا فالكل للحُرّ في الحياق‎ 


وللحيّ بَعدَ المَوتِ. 
0 
والمواشي؛ والتقود؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الرّوجء والقول في الدّعاوى 
لصاحب اليد بخلاف ما يختصٌ بها لأنَّهِ يُعارضهء وهو أقوّى مِن اليد» ولا فرق بينهما 
إذا كان الاختلاف في حال قيام التكاح. أو بعد الفرقة. 

(وإنعات أعدهيا) واختلف ورثته مع الآخر (فَالمُشِكِزٌ ) وهو ما يصلح 
للرّجال والتساء (للحَيّ) سواءٌ كان الرّجل أو المرأة؛ لأنّ اليد له دون الميت» وهذا 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسففت: للمرأة ما يُجهّر به مثلهاء والباقي للرّوج مع يمين 
ولورثته بعد موته؛ 3 الغلّاهر أنَّ المرأة ا بالجهازء وهو قو من ظاهر الرّوحء 
والباقي لا مُعارض لظاهره؛ والطَّلاق والموت سواءً؛ لقيام الورثة مقام مُورّثهم. وقال 
جرد اللرجل أن لورقه. 

وقسّم زفرٌ بين الرّجل والمرأة فيما صلح لهماء وحكم في الباقي مثل أبي حنيفة. 
وعنه أن المتاع كلّه بينهما نصفان» وهو قول مالك والشَّافعِت؛ لاستوائهما في الدَّعوى 
واليد. وقال ابن أبي ليلى: الكل للرّجل» ولها ثياب بَدَيْها. وقال الحسن البصري: الكل 
يولم قاين 6ب ولد بوجو ان شيا ١1‏ كو هيدر ناريح بوالمر أ 

(وَإن كان أحدهما عَدًا) نكاما أو مأذونًا له في التجارة (فالكل 7» للخرٌ في 
الحياة) أي حياءهما؛ لأنّ يد الحُرٌ أقوّى. فإنَّها يد مِلكِ بخلاف يد العبد (وللحَي) منهما 
(بَعدَ المَوتِ) أي موت أحدهما؛ لأنّه لا يدَ للميت» فخَّلت يد الح عن المُعارض. 


)001 في غ4 ودف وص" وان»: (فالكل) بدل (فالمشكل»؛ والمثبت من ٠س"‏ واك؟. 
(5) فى *سر:: (فالمشكز ) بدل (فالكل). 


وسَقَط دَعوّى الملك المُطلّقٍ | ِنْ يَرمَنَ ذوا ليد أنّ المُدّعَى وديعة» أو غارية أو 
رهن أو مُوْجَن أو مغصوبٌ ين زيد وحُيجةُ الخارج ني الملكِ المُطلَقٍ أحق ق من ححَة 


لذذف 


(وسَقَطَ دَعوّى الملك المُطلّق) أي اندفعت خصومة مُذدّعِيه في العين القائمة 
(إِنْ بَرهَنَ ذو اليد أنَّ المُدَّعَى) بفتح العين (وديعة؛ أو عاريّةٌ أو رهن أو مُؤْجَنٌ أو 
مغصوبٌ من زيدِ) وبه قال مالكٌ وأحمدٌ والشَّافعِيُ في الأظهر. وقال ابن شبرمة: لا 
يسقطً. وبه قال الشَّافِعيٌ أيضًاء لأنّه تعذّر إثبات الهلك للغائب؛ لعدم الخّصم عن 
بلا ري بور امار د 

ونا لايك عد ادن دم وماك اله قوويت الكات مواد زم اسه 
خصومة» فصار كما لو أقرّ المُدّعى بذلكء أو أَنْبّت ذو اليد إقراره به. قيّدنا بكون العين 
قائمة في يد المُدّعَى عليه؛ لأنّها لو كانت هالكة لا تندفع الخصومة ببذه الدّعاوى. 
وقيّد بالوديعة وأخواتها؛ لأنّه لو برهن على أنه مَبيعٌ له ين الغائب لم تندفع الخصومة؛ 
أله لما زَّعَم أن يده يد بيلك اعترف بكونه خصمًاء وتسمّى هذه المسألة مُخمّسة كتاب 
الدَّعوّى؛ لأنّ فيها خمسٌ صوَّرٍ مِن دَعوّى الوديعة والعاريّة وغيرهماء وقيّد بدَعوّى 
الملك المُطلّق؛ لذن لو قال: اغصبته مني )؛ وقال ذو اليد: «أودعنيه فلان4 وبرهن 
على ذلكء لا تندفع الخصومة؛ لأنَّ ذا اليد هنا خصمٌ باعتبار دعوّى الفعل عليه؛ وفيه 
لا يُمكنه الخروج عن الدَّعوّى بالإحالة على غيره. 

) وج الخارج) اليد (في الِلك المطلق أَحقٌ) وأولى (ين حُجّة ذي اليي) وبه 
فال اهن وقال مالك والشّافِعيٌ: : ححجّة ذي اليد أَحقٌ؛ لاعتضادها باليد. 

ولنا أنَّ البيّنة شرِعتُْ للإثبات» وبيّنة الخارج أكثر إِثبانَا؛ لأنّه لا ملك له على 
المُدَّعَى بوجهء وذو اليد له ملك عليه باليده فكانت بيه أقلّ إثبانًا مِن بيّة الخارج. 


7 5ع > و 56 اعم و 2 
وإن وقت احدهما فقط؛ ولو بَرمَنَ خارجان قَضِي لهما نصفينء او ا ا ل ا 


7ل يه اله سل سسسب بجي 
فيد بالمُطلّق؛ لاستوائهما في المُقيّد : قيّد بِالسّبب» وهذا إِنْ وقّتا أو لم يوقا باتفاق 


(وإنْ وقْتَ أحدهما فقط) فعند أبي حنيفة ومحمّدء وقال أبو يوسفٌ -وهو رواية عن 
أبي حنيفة-: - حَجَّةٌ ذي اليد [الجُوقّت]0» أولن من ا ة الخارج [الذي]”") ته 


اوهو اا يجيه ساي 
ولم تُؤرّخْ الأخرى 

(ولو بَرَهَنَ خارجان) على عينٍ في يد غيرهماء كلّ يزعم أنّها له. ولم يذكرا 
سبب الملك ولا تأريخه (قُضِي لهما) بذلك المُدّعَى (نِصِمَّين)؛ لعدم أولويّة أحدهما 
على الآخر وقال مالك في رواية» والشَّافعِيُ في القديم» وأحمدٌ في روايةٍ: تساقطت 
البيّتان؛ لأنّهما تعارضتا ولا مُرِجحَ لأحدهماء فصارتا كالدَّليلَينَ إذا تعارضا هن غير 
ترتجيخ + وغ الشافعى تقرّع يينهساة لما روى 'الطر انق :قن لمعنه الأرسط فاون 
حديث سعيد ين المسيّب» عن أبي هريرةً تَولْئةعَنة أن رجلّين اختصما إلى رسول الله 
صََاكدَ الو واج و 1 
الله صَكتَهْعَهِوسَكََ وقال: «اللّهمَ اقض بَينَهُمَا». ورواه عبد الرّرَّاقَ في «مُصئّفه» رسك 


ولناما روى ابن بي شيبة في ١مُصتّفه؛‏ عن أبي والحرض اك ا ا 
لبون طق |ردويد ا :]هيا تع دافام دل بر ادل ونويمة ا نا لك لوال فقضَّى النْنٌ 
صَؤَلتعلَوَسل به بينهما”. 


١‏ في الشح الخطية: (الموقتة كّنة) بدل (الموقّت»)» والحُتبّت مِن الك1. 

(؟) في الك الخماةةة (التي) بدل (الذي)., والمثبّت مِن «ك». 

ف امك ال 111011 «مصنّف عبد الدَزَّاق2 (0315161 ١3167‏ ). 
(4) في التُسخ الخطَيّة: : (بن) بدل (عن).؛ والمُثبّت مِن «ك». 


)0( «مصدّف ابن أبى شيبة! (757154). 
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و في يكاح سَقَطاء وهي لِمَن صدَّكَن إن أّخا فالسَّابِقُ أحقء ون ٠‏ أفات لمن لا ححة 
له فهي له فنْ يَرهَنَ الآخَرُ قْضِيَ له. وإنْ بَرهَنَ أَحدُهما وقَضِي له ثم بر هَنَ الآخَر لم 


وما أخر جه بق داود في اسننه)» راداي لمعاو احا بي اامستدركه) 
وقال: صحيحٌ على شرط الشَّيِخَّين. وقال المنذريٌ: رجالٌ إسناده كلهم ثقات. عن 
همّامء عن قتادة عن سعيد بن أبي بردةً» عن أبيه» عن جذه أبي برق الأشعريٌ 
يتنه أنَّ رجلّين ادّعيا بعيرًا على عهد الَنَ صَإلدَعبوْسَ فبعث كل واحدٍ منهما 
شاهدين. فة فقسم الب صَبَألتَهْعَووْسَلَرٌ بينهما نصفي٠ ١‏ 00 القرعة كان في الابتداءء 
ف تيضييق ذلك ححا 


ماع 5 


(و) لو بَرمَن خارجان (في نكاح) أن اتعى كل واحدٍ نكاح امرأق وأقام 
عليه ب (سَقطا) ولم يض بواحدة ين البنتين؛ انعد الل مناه لآن العيا .ا 
ل الا شتراك (وهي) أي المرأة (لِمَن صِدَّكَْه)؛ لأنّ اليك وجح سودت 
الرّوجَينء قيّد بالخار + جمين؛ أن اليد على المرأ بالخول بها أو بنقلا هلها دليل على سبق 


العقد د - إذا 1 تؤرخ م البيّتان (فإِنْ ع فالسّابقَ) ا (أحقٌّ) بالمرأة؛ 


(قإن اتكلك) المراة بال وج لعو لاشكة لاماي اا اليا اا 
وهو يَثبت بِتَصادّق الزَّوجَين عليه (فإنْبَرهَنَ الآحَرٌ) أي الذي لم تقر له (قُضِيَ له)؛ لأنَ 
البيّنة أقوّى مِن الإقرار. 


ا ا 


إن بَرهَنَ أحذهما) على امرأٍ أها زوجته (وتَضِي له ثم بَرهنَ الآحَرٌ لم يْقضٌ 
له)؛ لأنّ القضاء الأوّل قد صحّ» فلا يُنقَضُ بما هو مثلهء فضا عمًّا هو دونه؛ لاتّصال 


0) سنن أبي داود» (77510)) و«مسند أحمد؛ (7 ©» و(المستدرك؛»(”*‎ ١ )١( 


إِلّا إذا أََبَتَ بَتَ سَبقه كما لم بُقض 0 
و 

سبقه. وإنْ رقنا على شِراء شَّيِءِ من ذي يب يكل نِصفه بِصف وتركها '". ولو ترك 

أَحَدَهُما بَعدّما قُضِيَّ له لم يَأَحُذٍ الآخَرُ كلّه. 


والصَّراءُ أحقّ حق من هِبةٍ وصَدَقةٍ ورهن مع قبضص» ا 000 
4س تي 1 يي يي ري نه 
البُرهان الأوّل بالقضاء دون الثاني (إلا إذا أَنْبَتَ سَبِقه) أي سَيْق الآخرء أن وك شيو 
سابقًا؛ أنه ظهر الخطأ في الأوّل بيقين (كما لم يُقضّ بِحُجَّةٍ الخارج) اليد (على ذي يد 
0 ا لسري 


اس ا 0 
(وتّزكه) أي ترك التتصف. وأَخذ كل الشّمن؛ لاستوائهما في السَّببء وتعذّر القضاء 
بكلّه لكل واحدٍ منهماء وبه قال مالك في رواية والسَّافْعيٌ في قولء وقال في قول آحَرٌ: 
يُقرّع. وبه قال أحمدٌ في رواية» وعن الشَافِعِيَ أيضًا تَسقط البيّنتانء ويّرجَع إلى البائع؛ 
فإِنْ صدَّق أحدهما سلّم ذلك الشَّيء له. 

(ولو تَرَكَ أَحدَّهُما) المّبيع» واختار الفسخ (بَعدّما قُضِيَ له) بأَحْذ نصفه أو تْكه 
(لم يَأخُذِ الآحَرٌ كلّه)؛ لأنَّ القاضي لما قضّى بالمبيع بينهما تضّمن قضاؤه فسخ العقد 
في حٌّ كل واحدٍ منهما في النُصف» تيدر لسرن كتين حقو ادبيعة الطا: 
لأنّه رك قبل القضاء كان للآخر أنْ يأخذ الجميع؛ لأنّ بيّته أثبتث أَنَّهِ اشترى الكلّ. 
وإنّما لم يُرِجعْ إلى النصف؛ لضرورة القضاء, ولم يوجد. 

(والشّراءٌ أحق من هِبةِ) مع قبض (و) فين (صَدَقَةِ) مع قبضي (و) من (رَهِنِ مع 
قبض) يعني إذا اذَّعى واحد شراء من شخص». وآخر هبة» وقبّضاء أو صدقةٌ وقبضاء أو 


)١(‏ في نُسخ المتن: (أو تركه). 


نالع 


والشَراءٌ والمَهرٌ سَواءٌ وكذا العَصبٌ والوَديعة ولابر 4 جح بكر الود ولو اذى أحَدُ 
خارجّين نصفف دار والآكَدُ كُلّهاء فالريع للأوّلٍ» وقالا: التلك والباقِي للثاني» 00 


رهنًا وقبّضا مِن ذلك الشسشخصء وأقام كل منهما به ولا تأريخ معهماء فالشّراء أولى؛ 
لكونه مُعاوّضة وين الجانيّين, يَبثُ به الملك في العرّض والمُعرّضء والبيّنات تر جح 
بكثرة الوثبات. 

(والشراءٌ والمَهِرٌ سَواءُ) يعني إذا اذَّعى واحدٌ شراء شيء مِن آخََرَ وادَّعتٍ امرأةٌ 
امع وعواعله قلين أحدهها اك بيد مِن الآخرء ويُقضّى به بيتهماء وهذا عند أبي 
تست وقال د الشراء ار وعلى الرّوج قيمةٌ ذلك الشييم (وكذا الغصب 
والوديعة) سواءء حي لو كان عين في يد رجل» 0 رجلان عليه البسنةء اهنا 
بالغصبء والآخر بالوديعة. يُقضَى بها بينهما نصقَين؛ أن الوذيفة اي ع ادا لسمدون: 


(ولا يرجح بكثرة الشهود) فلو أقام أحد المُدَعِيين أربعة والآخر تين فهما 
سواءً؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِن البتّينَ لا يُوجِب إِلّا الظَنَّ وبه قال أحمدٌ والسَّافعيٌ في 
الجديد» ومالك في المشهور. وقال الأوزاعيٌ: يُرجّح. وهو قول الشَّافعِيَ في القديم. 
ومالكِ في رواية؛ لأنَّ القلب إليهم أُميلُ» وعن مالكِ أيضًا يُرجّح يزيادة العدالة. 

(ولو اعَى أَحَدُ خارِجَين تصفت دار والآحر كُلهاء الي ُ للأوّلٍ) عند أبي حنيفة 
(وقالا: التلْث) للأوّل (والباقي للثاني) على القَوَلَينء لهما أن مُذّعِي الكلّ يذّعِي 
النَصمَينَء والآخر يدعي النّصف الواحدء وليس لشيءٍ واحدٍ ثلائةٌ أنصافٍ, فَيُقِسَم 
بينهما أثلانًا على قَدْر حقهماء وهذا طريق العّول» ولأبي حنيفة أن مُذّعِي الكل لا 
يُنازعه أحدٌ في النُصف. سَلِم له نِصفٌ من غير مُنازعة ثمّ استوثٌ مُنارّعتهما في 
الت الأخن فكواة بها بوهدا طرق التتارعة 


: بي. : 0 ا 2ج . . 
وإن كانتٍ معهما فهى للثانى نصف بالقضاء. ونصف لا به. ولو يَرهَن خارجان على 
5 لاو وو 2 ' 2 ام اء و 3 مع سمه 
نتاج دابة وارخاء قضي لِمَن وافق تأريخه سنهاء وإن أشكا فلهما. 


لب ب لبباللللللص ا تت 1 115 
(وإن كانتٍ) الدّار (معهما) أي فى أيديهما (فهى) كلها (للثاني) وخر مُذعِي 
0_0 ني 2 5 5 ىد ًّ 
الكل (نصف بالقضاءء ونصف لا به) وهو روايةٌ عن أحمدّء وقال مالك والشافعيٌ 
وأحمدٌ في رواية: تبقى الدّار في يدهما كما كانت؛ لترجّح بيّنة صاحب اليد باليد. 
(ولو بَرهَنَ خارجان على نتاج دا ) تنازعاهاء أن أقام كل منهما بين على أنه 
نتجت عنده (وأرّخاء قْضِي لِمَن وائَقّ تأربحُه سنّها)؛ لأنَّ الحال شهدث له؛ ولا فرق 
بين أن تكونّ الدَابّهَ في يدهماء أو في يد أحدهماء أو في يد ثالثِ؛ لأن الحال لا تختلف 
في ذلك» قيّد بالتريخ؛ لأن التّراع لو كان في الصاح مين غير تأريخ لكانت الدَبّة لذي 
اليد إن كانت قن يذ اعذهماء ولهما إذاكانت ف يذلهما أرق يد نالك (وزن أشكز) 
مُوافقة سر الَدَايَة ادا ري بأنْ لم يَتبيّنْ مُوافقته ولا تخالئقة (فلهما) أئ فَالْدَابَة 
لمجا لان ا عدهدا دون الى ما وزة :اليد وفك [3 تمق وك لديا كنا 
خارجَين بأن كانت في يد ثالث. 
وَإن كانكتفى يه أحدهنا فى نا له لاه لكا افك الأمر سقط التاريكان: 
فصار كأنّهما لم يُؤْرّخاء ولو خالّف سر الدَابّة التأرِيحَين بَطّلت البيّتتان؛ لأنَّه ظهر كذب 
الفريقين» فتُترَك في يد من كانت في يده؛ هكذا ذَكّر الحاكم وبعض المشايخ, والأصحٌ 
أنّهما لا تبطلان» بل يُّقضّى بها بينهما إِنْ كانا خارجينء أو كانت في أيديهماء وإِنْ كانت 
3 و 1 | 0# 2 1 يو 2 1 
في يد أحدهما فضي 0 ستحسان. ويؤيده روايه 
حابر ون عيذ اله 2 ع1 أن ولي تداعيا دابَّكّ فأقام كلّ واحدٍ البيّة أنّها دابّته تَتَجَهاء 
فقضى رسول الله صََِآَتََِووَسَلرَ للذي هي في يده)0". 


.)71777( أخرجه الدَّارقَطْنِيٌ فى «سننه» (//ا4 8)» والبيهقيٌ في «السَّنْن الكبرى»‎ )١( 


لضفا 


وذو البدالمسعول كن لديء واللّابس لا آذ الكمٌ والرَاكِبُ لا آخِذ اللّجام؛ 
ومن في السّرج لا رديه وذو الحِمْلٍ لا من علق عليه كُورَّء ومن انّصلَّ الحائِط بينائه 
نال تَربيع أو وَضَعَ عليه الجذع 000 


(وذو اليد) هو (المستعملء؛ كمّن لبّن) -بتشديد المُوخّدة- أي ضرب اللّبن 
حتى لو اذَّعى رجلٌ أن أرضًا في يده وادّعى آكَمْ فيها ذلك؛ ولم يرهن واحدٌ منهماء 
ولكن عَمِل فيها أحدهما بأن بئى» أو ضرب لباه أو حفر برا قَضِي له؛ لكر التمكن 
مِن الاستعمال دليل اليد في ظاهر الأحوالء قيّدنا بأنَّه لم يُبرهنْ واحدٌّ منهما؛ لأنّهما لو 
برهنا قَضِيٍ بها لهماء ولو برهن أحدهما قُضِي له؛ لأنَّ اليد حٌّ مَقصودٌ فلا يثبت عند 
القاضي بمجرّد الدّعوّىء بل لا بدَّ مِن البيّة أو الاستعمال؛ لأنَّ التّمِكُنَ منه دليل اليد. 

(واللابسش) بالرّفع عطففٌ على «المستعيل» (لا د الك والرَّاكِبٌ لا آخدٌ 
اللّجام؛ ومن في السّرج لا رَدِيفُ وذو الحِمْلٍ لا من علق عليه كُورَّ) فلو تنازعا في 
قميص» وأحدهما لابسه والآخر مُتعلّق بِكُمّه أو في دايّة وأحدهما راكبهاء والآخر 
مُتَعلّقُ بلجامهاء أو أحدهما راكبٌ في سرجها والآخر رَدِيفٌ له» أو في بعير وأحدهما 
تشع ملنعةو الاغوع عله كر ركان القفيدة كوو يز اند اك لل كنت 

(ومَنٍ انَصلّ الحائطً بينائه) عطفٌ على «المُستعول» (اتّصِالٌ تربيع) لا انَصالٌ 
مُلازقة» بأنْ يتداخل لين البناء المُتنارّع فيه في لين جداره؛ وين جداره في لين البناء 
المُتنارّع فيه (أو وَضَعْ) عطفف على «اتَصل» (عَلِيه) أي على الحائط (الجذع)؛ لأنَّ 
اتتصال التَربيع لا يكون إِلَّا عند البناءء فدلّ على أنَّ نايعا واعيدء وصاحب الجذع 
صاحب استعمال» والآخر صاحب تعلق فصارا كمُتنازِعين في دابَّةٍ لأحدهما 
[عليها]'" حِمْلٌء وللآخر كُورٌ مُعلُقٌّ وقال الشَّافْيُ وأحمدٌ: لا ترجيح بوضع 


.»2« مابين مَعقوفَتّينَ سقط مِن التسخ الخطَيّةه والمُنبّت مِن‎ )١( 


ولا اعتبارٌ لوضع حَسّباتِ عليهه وجالِسٌ البساطٍ والمُتعلّق به سواءٌ وكذا مَن 
5 و مر 0 ع م ٠.‏ 2 - 
معه ثُوبٌ وطرفه مع آخَرّ وذو بّبتِ من دار كّذي بُيوتِ منها في حق ساحَتها. 


سمه _ليطل ا_## سيج 
الجذع؛ لأنَّ الوضع يحتول أن يكونَ عن مِلكِء وأنْ يكونَ عن استعارةٍ أو غصب. ولا" 
ترجيحٌ بالمُحتمّل. 

ولنا أن واضع الجذع مُستعولٌ للحائط بالوضعء والاستعمال يد وعند التَّعَارُْض 
التفؤل لداجي اننا 

(ولا اعتبارٌ لوضع حَشْباتِ عليه) أي على الحائط» حتى لو تنازعا في حائطٍ ليس 
لأحدهما عليه شي وللآخر عليه حَسَّباتٌ كان بينهما؛ لأنَّ تلك الخّسّبات للاستظلال» 
فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوبٌ مبسوط» ولااشيء عليه للآر. 

(وجالس البساط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية)(© ان التتَاخ حَدّفوا 
منها حرف «على») أي «وجالسٌ على البساط) (والمُتعلّق به أي بالبساط (سواء) أ 
مُستويان في اليد» فهو بينهما نصفان (وكذا مَن معه ثوبٌء وطرقه مع آرَ) سواءٌ في 
اليد حتى لو تنازعا يكون بينهما نصمَّين؛ لأنّ يد كلّ واحدٍ منهما ثابتةٌ في النَّوبء إل 
أن يد أحدهما ثابتةٌ في الأكثرء وذلك لا يُوجب التّرجيح؛ لأنّهِ بالقوّة لا بالكثرة» فصار 
كما لو تنازعا في دابّة» ولهما عليها حِمْلٌ على التَّفاوتء لأحدهما مَرٌ وللآخر يئة مر 
قن ندا الس د د 

( وذو بّبتِ من دار كَذي بُيوتِ منها في حقٌّ ساحتتها) وهي عُرصة في الدَّارء أو بين 
يديهاء فلو تنازعا في السّاحة كانت نصقين» نصف لذي البيوت» ونصفٌ لذي البيت؛ 
لاستوائهما في استعمال تلك السَّاحة بالمرور فيهاء ووضع الأمتعة, وصبٌ الوّضوء. 
وكَشْر الحطب». فصار نظير الطّريق» يستوي فيه صاحب الدَّار والمنزل والبيت» بخلاف 


.)517 /8( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية؛‎ )١( 


مبيعةٌوَّدت لأقلّ يمن نصف حَولٍ منذ يبعت فادّعى البائع الولد» بت نُسبه منه 
وأَمّنّتَهاء ويفسحٌ البِيعٌ» ولو ادَّعاءُ بَعدَ عتقها يبت نَسَبه ا و 1 


5 
ا 


٠ ٍ‏ و مااع 2 2 04 
مالو تنازعا في الشرب؛ حيث يقسّم بينهما على قدر أراضيهما؛ لأنه يُحَتّاج إليه لأجل 
سَقَى الأرض» 00 فدوها: 


أي في دَعوّى النسبء كما في نسخةٍ 

(مبيعةٌ وَلّدت لأقلّ ين نصف حَولٍ منذ بيعت. فادّعى البائع الولده نيك ييه 
منه) استحسانًا. ون دعا المشتري معه (و) ثبت (أميّها) أي كون التبيعة أ ول له 
(ويفسحٌ البيع) والقياسء وهو قول زفرٌ والشّافِعيٌ أنْ لا ينبت يثبت نسبهء ولا تصح دِعوّته 
إلّا أن يُصِدَّقَه المشتري؛ لأنَ البائع اعترف بالبيع أنَّ الولد عبد فكان في دعواه مُناقِضًا 
وساعيًا في نقض ما تم مِن جهته وهو البيع» وصار كما لو ادّعى التدبير أو الإعتاق قبل 
البيع» وكذّبه المشتري 

ووجه الاستحسان أنْ مَبنى النّسب على الخفاء, فيُعمّى فيه التَاقْضء فقيل 
دعوته إذا تيقن العُلوق في ملكه» وذلك بالولادة لأقلّ من سنّة أشهر؛ لأنَّه بمنزلة إقامة 
البيّقه بخلاف دعوى الإعتاق والتّدبير بعد البيع» فإنّهِ فِعْل نفسه. فلا يَحْمَّى عليه. فلا 

وإذا صحَّت دعوى البائع استندت إلى وقت العلوقء وتبّن أنه باع أمّ ولده. وهو 

ل 2 ٍ 

باطل» فيْرد الثمن؟ لانه قبّضه بغير حق. 

(ولو اذّعاة) أي اذَعَى البائع الولد (بَعدَ عتقها) أي عتق المشتري َع 55 
0 ع2 5 ١‏ - ع2 ع 8 ع ع 
نَسَبْه)؛ لأن الولد هو الأصل في النسب والأمَ تبع له ألا ترّى أنها تضاف إليه. فيقال: 


ويَرّدُ حِصّنّه من الثَّمَنِ ٠‏ ولا تُعتبّر دعوةٌ | لمُشتري ولا البائع بعد مَوتٍ الول 
أو عِتقِه. وكذا لو وَلَدثْ للع رين الصف الوك أو أقل من سنتين» إلا إذا صَدَنَه 
المُشْتَرِيء ولِسَتَنينِ أو أكثّرَ وهي أمُ وَلدِه نكاحًا إِنْ صَدَّّه المُشتري. 


[سس سج سبحيحييبججججججججججججبججحي)يبييح:ُييييث 
م ولد. ونستفيد السُريّة من جهته. والمانع ون ثبوت السب -وهو هنا العتق- لم يقم 
به بل هه فلذ لم يمتع التّسب فيه وامتنع في أنه وصار كولد المغرور. فإنه حر 
رات 21 ا وفي «التهاية» :إن ولد المغرور هو [ولد)”" الذي تزوّج امرأةٌ على 


موي97 
الولد يده البائع إلى المشتري؛ وما أصاب الأمّ لا يَردُهه ولا تصير الجارية أمَّ ول 
للبائع؛ أنه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال» وهو العتق والولاء» وكذا الحُكم فيما إذا 
دبّرها لِمَا ظَهّر فيها مِن آثار الحرّيّة وهو امتناع التّمليك. 

(ولا تُعتبّر وقوه الاتخري) جد لدان رولا اوبره اجات لامرك الولن اد 
عتقه)؛ لأنَّه بالموت قد انعد عق الي تعدو ناته فيه والاغناق ايت الزلاء 
فيه» وهو كالتّسب لا يُمكِن إبطاله» كما لا يُمكِن إيطال التُّسب. 

(وكذا) لا تعتبر وعوة البائع (لو وَلَّدتْ لأكثرٌ من نصف الحولء أو أقلّ مِن 
سنتين) مِن وقت البيع» فلا يثبت النّسب؛ لاحتمال أَنْ يكونّ العُلوق بعد البيع (إلَا إذا 
صَدَالمُشتَرِي) فيثبت النسب من البائع للتّصادق» ويبطل البيع؛ ويكون الولد حرا 
الام أمّ ولد (ولِسَئْمَينِ أو أكثرٌ) ي؛ ينبت التّسب (وهي أمٌ وَل يكاحًا إن صَدَّه المُْرِي) 
حَمْلَا له على الصّلاح» ولقول المشتري على الصّدقء ولا يبطل البيع؛ لأنّا تيقنًا أن 
العلوق لم يكن في ملك البائع» وإذا لم يكن العلوق في ملك البائع كانت دعوته دعوة 


وام هه وه عم و .هه ©« .هه 8 58 وه قف 9ع عو ةفع مو وو ووا و رن واو وه 


تحرير» وهو غير مالك» ور امالك ليس بأهل للتّحرير فلا تصحٌ دعوة التّحرير منه. 
فلم تق الولدة .ولغ غير أنه أ ولق تل عصدين التدمري: لأنّه لو لم يُصدّقه لم 

تصمٌّ وعوة البائع؛ لأنّه لم يوجدٍ اتصال العلوق بملكه يقيئًا. 

ولو أخبرت امرأةٌ بموت زوجهاء فاعتدتْ» وتزوّجث,ء وجاءث بولده ثمّ جاء 
الرّوجٍ الأوّلء فالولد للأوّل في رواية عن أبي حنيفةً» سواءٌ جاءت به لأقل مِن سنَّة 
أشهر مُنذ تزوجها الثاني» أوالأكن وخ ذللق السفق أن اكز أله ناحيب الفر اك 
الصّحيح؛ فإنّ حَبّر موته لا يُفسد فِراشه» والرّوج الثاني صاحب فراش فاسدٍء ولا 
مُعارَضْة بين الصَّحيح والفاسد, بل الفاسد مدفوعٌ بالضّحيحء والمرأة مَردودةٌ إلى 
الرّوجٍ الأوّلء والولد ثابت النّسبٍ منه» وفي رواية عبد الكريم [الجرجاني]"© عن 
أبي حنيفة أنَّ الولد للثاني» وهو قول ابن أبي ليلى؛ لأنَّ الفراش الفاسد يبت النّسب 
كالفراش الصّحيح. ثم الثاني أقربٌ إليها يدّاء والولد مَخْلوقٌ مِن مائه حقيقة فيتر جح 
جانبه بالقرب واعتبار الحقيقة. 

اتسي ع لفن الوويدطة لي االكاب اوضر ال حابر طن ل 
يذه ين عبد اذه بن الخرائع ماتهه لمي عبد الله ينهاو لتيينقة نررج التعارية 
إخوتهاء فجاء ابن الحُرّ فخاصم زوجها إلى علي رََلندعَكُ فقال علِنٌ صإئَعَة: أمَا 
تلق الكيسان عابنا عدر نا فال معني ذلك من عدلك؟ قال: لا. فقضّى بالمرأة له 
وقضّى بالولد للزّوجٍ الآخر”". إلا أن أبا حنيفةَ قال: الحديث غير مشهورء فلا يُرَاكُ به 
القياس الظّاهر» ولوثبت وجب القول به. 


)١(‏ في النُسخ الخطَيّة: (الجاني) بدل (الجرجانت)» والمُتيّت مِن «ك). 
(0) «الأصل» .)١١09//8(‏ 


وقال [أبو يوسفت](": الولد للأوّل إِنْ جاءث به لأقل من نصف سنةٍ مِن حين 


العقد الثّانيء ون جاءث به لسنّة أشهر فصاعدًا مُنذ تزوّجها لاني فهو من الثاني» سواء 
ادّعياه أو تَقَياه؛ لأنَّ التكاح الفاسد يُلحَق بالصّحيح في حُكم النّسبء فباعتراض الثاني 
على الأوّل ينقطع الأوّل في حُكم النّسبء ويكون الحُكم للثّاني» والتّقدير بأدنى مذّة 
الْحَمْل اعتبارًا للفاسد بالصّحيحء وإنَّما قلنا: إِنَّ الأوّل ينقطع بالثَاني؛ لأنَ يدُخول 
الثاقى نا تخرم عل الأول« «وتلمها المذ قوق الثاوي وجوت الوذه ليق إلا لبا 
الماء في الرّحمء فلو لم يكن التّسب بحيث يثبت من الثاني لم يكنْ لوجوب العدّة 
عليها من الثاني معبّى. 

وقال محمد :و لول إن جاءت [به]”") لآم ف سق ها الثاني 
وللثاني إِنْ جاءثٌ به لأكثر مِن ستتّين مُنذ دخل بها؛ لأنّ وجوب العدّة عليها مِن الثاني 
بالدّخول لا بالتّكاح؛ والحُرمة إنّما تثبت على الأوّل بوجوب العدّة مِن الثاني» فكانت 
حُرمتها عليه بهذا السّبب كحرمتها عليه بالطّلاق» والتّقدير بأَدنَى مدَّة الْكَمْل عند يام 
الجر لوو لاني © بووواء فالغرة [لإمكانه اذ افيه لاد مون مين قل وك 
بها الثّاني» يَُوهّم أنّْ يكون هذا مِن عُلوقٍ كان قبل دخول الثاني بها في حال حلّها 
للأوّل» فكان السّسب ثابًا منه» وإِنْ جاءثُ به لأكثرٌ مِن سنتّين فقد انقطع هذا التّومّم0*, 


)١(‏ في النّسخ الخطيّة: (محمّد) بدل (أبو يوسفت)». والمُعبّت مِن «ك1. 

(؟) ما بين معقوفَتّين سقط من النّسخ الخطيّ والمُبّت مِن ١ك".‏ 

(©) في «ك»: (الحمل) بدل (الحل). 

(8) في «ك»: (حدًّ) بدل (حِلّ). 

(5) في «ك»: (فكان السب ثابنًا مِن الأول وإنْ جاءث به لأكثرٌ مِن ستتّين منذ دخل بها الثاني عُلِم أن 
العلوق لم يكنْ قبل دخوله) بدل (فكان النّسب ثابنًا منه» وإنْ جاءث به لأكثرٌ من سئتّين فقد انقطع 
هذا التوهم). 


فكاق السم هم الناقن: وكذا الخلاف لو ادَّعتِ الطّلاق» واعتدَّثْ وتزوَّجِتء والزَّوجٍ 
الأوّل جاحدٌ لذلك؛ إذ كلاهما في المعنى سواءٌ. 
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ال ل 2 
هو عقد يرفع النزاع» وصح بإقرار وسكوتٍ وإنكار 
"-+--ت ”تت تت تت ا الت 3ت 
كا ل 3 
(هو) لغة اسم للمُصالّحة, بمعنى المُسالّمة» وأصله مِن الصَّلاحء وهو استقامة 


الا نوافية الاك 

وشرعا: (عَقَدٌ يَرفَعُ الَرَاعٌَ) أي المُنارّعة بين الخَصمّين. 

(وصمًّ) الصّلح (بإقرار) أي مع إقرار (و) مع (ششكوت) بألا يُقرّ ولا يُنكِرَ 
اي ل ال ل 

م 0 ٠ ٠ 35 5 ٠‏ لع ف 

المذعى عليه يدفع المال؛ لدفع الخصومة» وذلك مع غير الإقرار رشوة» ولِما روى 
أبو داودَ في اسئنه)» وابن حبّانَ في (صحيحها اعون حنيت اي هريرة 1 َوَليَدْعَنهُ قال: قال 
رسول الله مَرَدَعْوسََ: «الصّلْحُ جائرٌ بين المُسِلِمِينَ إلا صُلْحًا أَحَلٌ حرامًاء أو حَرَّءَ 
105 ورا التزمذئ فين حديث كتير ين عبد الاين عمرو بن قوق الم يد عد 


أبيه» عن 00 


ووجه الدّلالة أن اصح مع إنكار أو سكوت ا حراماء أو حرّم حلا لا 
لأن المُدّعِي اناق تاكن أحلاة المُدَّعَى به حلالا له قبل الصّلحء وحرامًا عليه 


بعده» وإِنْ كان مُبِطِلَا كان أخذ المال على الدّعوى الباطلة حرامًا عليه قبل الصّلح 
اك ا تعلاة: 


.)555( اسئن أبي داود» (7044), و(صحيح ابن حبّان»‎ )١( 
,)107( (؟) "سنن التَرمذيٌ»‎ 


الأول كبَيع» إن وَقََّ عن مال بمالٍ ففيه الشّفعةٌ والخجياراتُ. 


6 


ولنا إطلاق قوله تعالى: 7 والصلح حير # [الشاء: 174]» وإطلاق أوّل الحديث 
السَّابِقء وما آخرّه فمعناه ا حرامًا لعَينه كالصّلح على خمرء أو حرّم حلالا 
لعَينه كصلح المرأة زوجها على ألا يَطَأْ ضَرَّهاء وهذا أولى في معناه؛ لأنّ الصّلح مع 
الإقرار في العادة يقع على بعض الحقٌء فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحقٌ كان 
حلالا للمُدّعِي أخذه قبل الصّلح؛ وقد حَرّم بالصّلح؛ وكان حرامًا على المُدّعَى عليه 
قبل الصّلحء وقد حَلّ بالصّلح ولأنَّ الصّلح عن إنكار أو سكوتٍ صلم بعد دعوى 
صحيحة فيُقضَى بجوازه؛ لأنَّ المُدَّعِي يأخذه عوضًا عن حقّه في زعمه؛ وهو مشروعٌ 
والمُدَعَى عليه يدفعه؛ لدفع الخصومة عن نفسه؛ وهو أيضًا مشروحٌ؛ لأنّ المال لق 
لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسد؛ ودفمٌ الصّرر أمرٌ جائرٌ. 

فل ابو الك عن أبن يومسات جوز النفن بورض نيف التساتعة: ون 
القوة لأ رضنا فن: أمو ال الغامي دونه تنك :يو ليه الاغتارة مقو لقم لية 1 اما 
لسَّفِيبَة فَكَام ار اوكأ اسك [اقييفةاعيق أجاذ لحري 
مخافة أخذ المُتغلّب» كذا في «أحكام الصّغار». 

وفي «المحيط»: لو رشّى لدفع خوفه على نفسه أو ماله"» أو خوفًا على نسائه 
أو أعطى مالا لشاعر لا بأسّ به. يعني صيانة لَعِرْضه. 

(فالأّلٌ) وهو الضّلح مع الإقرار (كبَيع ِنْ وَقََ" عن مال بمالٍ)؛ المعروسي 
البيع فيه؛ وهو مُبادَلة المال بالمال بالتّراضي افقه) إن كات عقوا (السفع ةوه 
(الخياراثٌ) الثّلاثة, وهي خيار العيب» وخبيار الشّرطء وخيار الرّؤْية؛ لأنَّ هذه الأشياء 
من أحكام البيع. 
)١(‏ «المحيط البرهانِئٌ» (8/ 5 7). 


١‏ في اغا و«د)» ولاص». و(ن0: (دفع) بدل (وقع). 


ويُفْسِدٌه جهالَةُ البَدَْلِ وما استحِقَ حِنَّ من المُدَّعَى رَدَّ المُذَّعي حصّته ين العوضء 
وما اسمحِقَ من البدل رَجِعّ بحصّيه ين المُذّعَىء وكإجارة إن وَكَ عن مال مقع 


ا 


يشرط التَوقِيتُ فيده وتطل بِمَوتٍ أحَدهما ف العُدّق ا 0 


(ويُفيِده جَهالهُ البَدَلِ) وهو ما وقع عليه الصّلح؛ لذن البيع يتفسد بالجهالة 
المُْفضِية إلى المُنارّعة» قيِّد بالبدل؛ لأنّ جهالته هي المُفْضية إلى المُنارّعة في الصّلح؛ 
لأن الكصاتم كه ل تفاع فى الضلع إلى "تلن قفرم الخهالة ادف 
المُصالّح عليه» ولهذا لو كان البدل غيرٌ مَقدور التّسليم يَفسد الصّلح» ولو كان 
المُصالّح عنه كذلك لا يَفِسد؛ لأنَّه لا يُحتاج إلى تسليمه» وكذا يفسد البدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مُوْجَلا. 

(وماا سق من المُذّعَى) أي المُصالّح عنه (رَدَ المدّعِي حصّته يبن العوض) 
أي البدل إِنْ كلا فكلا. ون بعضًا فبعضًا (وما اسنّحِقّ من البدل رَجِعٌ) المُدّعي على 
المُذَّعَى عليه (بحصَّيِه من المُذّعَى) إِنْ كلا فبالكلٌ» وِنْ بعضًا فبالبعض؛ لأنَّ كل واحدٍ 
منهما عوضٌ عن الآخرء وهذا حُكم المُعاوّضة. 

(وكإجارة) عظن على ا(كبيع)) أي والصّلح عن إقرار كإجارة (إنْ وَقَعَ عَنْ 
مالٍ بِمَنفَعَةٍ)؛؟ لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك المَنقَعة بمالٍ» والاعتبار في العقود 
للمعاني» والأصل في الصّلح أَنْ يُحمّل على أَشْبّهِ العقود له» فتجري فيه أحكامه 
(فيترَطُ اتويت فيو) أي في الصّلح الواقع عن مال بمتفعقء وهذا إذا كانت المنفعة 
لعل لتقيف #التعدمة وتتكتى: الذروه كزان :4 لانها لوانت ل مكو ريها قدا لز 
صالح عن مال على نقل هذا الشَّيء مِن هاهنا إلى ثمّةَ لا يُشترّط التُوقيت. 

(وتبطل) الصّلح (بِمَوتٍ أَحَدِهما في المُدَةِ) وببلاك المنفعة قبل الاستيفاءء 
حتى لو صالح عن دَعوّى دار على سُكنّى دار أو خدمةٍ عبدٍ سنة» أو ركوب عبده 


تك 


لَب إلى بغداد اوالشهةا التوموقية ثم مات الْمُدّعِي أو المُدَّعَى عليه» أو هلك 
اي ل 0 
وإِنْ كان بعد استيفاء بعضها بَطل بِقَدْر ما بي ورجعتٌ 5عواه بقّدْره. 

وهذا قول محمَّدِء وهو القياس؛ لأنّ هذا الصّلح إجارةٌ؛ وهي تبطل بواحدٍ 
من هذه الأشياءء وقال أبو يوسف: إِنْ مات المُدَّعَى عليه لا يَبطل الصّلحء ويّستوفي 
المُدَّعِي المنفعة» وإِنْ مات المُدَّعِي فكذلك في خدمة العبدء وسُكنى الدّاره ويقوم 
الوارث مقامه؛ وّبطل في وُكوب الدَابَة ولس الثوب؛ لأنَ الضّلح لقطع المُنارّعة» وفي 
إظال:الكلع يموت يضقا [تارنها يشيماهيو لامي مقا ر درون دنال كوا الدشرة 
فلا يقوم الوارث فيه مُقام المُورّث للصّرر الذي يَلحق المالك. 

(والآخَرانِ) وهما الصّلح مع إنكار أو سكوتٍ (مُعاوَضْةٌ في حقٌّ المُذّعِي)؛ لأ 
اجاربده اضرع عل الم ررس وي ريه لازنا بوي وات برل فر عن ااخري 
وهذا في الإنكار ظاهرٌ؛ لأنّ بالإنكار ت تبيّن أن ما يُعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين؛ 
ااي مترصا 0 جحو لتر اوراز كاوا رات اتير الرقراو كرد ووس 
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وعلى تقدير الإتكار لا يكون قلذ بع فيت كانه 'عوما بالشك: 

ويجوز أنْ يَختلفَ حُكم العقد وغيره في شخصّين كالإقالة» فإنّها فسخ في حقّ 
المُتعَاقِدَين» بيمٌ في حنٌّ ثالث وكالخْلع فَإنّه مُعاوَضْةٌ مِن جانب المرأة» يمينٌ من 
عاد الأو وكالكاع» وإلجل في نحن التسامسين: تخريمٌ مُوَيدٌ فى حقٌّ أصولهماء 
وكالجهة الواحدة في تحرّي القوم عند اشتباه القبلة» فإنّها قِبلةٌ في حقٌّ مَن وقع تحرّيه 
عليها دون الآخر. 


للح ادير رالا ول ارو ير ردت قا 
وما استجق من العِوّض رج إلى الدّعوّىء ولو صالّحٌ عَلى بَعض دار يَذّعِيها لم يصمح 


(فلا شْفعَة في ضُلح عن دارِ) مع سكوتٍ أو إنكار؛ ذه تققد انها دا زففياقة 
على يلك فإ ما يدفعه إلى المُدّحِي ليس بورض عنهاء وإنّما هو لافتداء اليمين: 
وقطع الخصومة (بل) لمق (في الصّلح على دار)؛ أن الْمُدَعِي يأخذها عوضا 
موكنال كات اتعار م قاف درن فانرائقة ع بعل كد بسر زمنان كبا لو بان : 
«اشتريثٌ هذه الدّار ون فلان»» وفلانٌ يُكِرء حيث يأخذها الشّفيع بالشّفعة. 


(وما اسنّحِقٌ) في الصّلح مع سكوتء وفي الصّلح مع إنكار (مِنَ المُذّعَى) وهو 
بفتح العين» و«من» بان ل«ما» (فَكَما مَرّ) في الصّلح مع إقرار من أن المُذَعِي يَردُ 
حصّته من العِوّض؛ لأنَّ المُذّعَى عليه لم يدفع الِوّض إِلّا لدفع الخصومة عن نفسه. 
فإذا ظهر الاستحقاق في الجميعء تبّين أَنْ لا خصومة للمُدّعِي فقي العرّض في يده 
غيرٌ مُشتول على عَرَضهء فيسترده» وإذا ظهر في بعضه تبيّن أَنْ لا خصومة له في ذلك 
البعض» فخلا العجوض فيه عن الغرض الذي هو العوض. 


م 
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(وها اسستحن من الهوّض رَجنع) الدع (إلى الذعوَى) في الكل إل اتح 
ا حِقّ البعض؛ 0 0# 00 
له البدل» فإذا لم يَسِلَّم له رجع بالمُبدَل وهو الدَعوّى. 

(ولو صالح عَلى بَعض دار بَدُعبها) بأن صالحه على بيت معلوم منها (لم يتصح) 
الصّلح وهو على دّعواه في الباقي؛ لأنَ بعض الشَّيء لايصلح عِوضًا عن كله وبه قال 
مالك وأحمدٌء وهو وجةٌ في مذهب الشّافعيٌ. 


وحِيلته أنْ يَزِيدَ في البدلٍ شَّيئًا أو يُبِرَِ عن دَعوَّى الباقى. 


وص الصلحٌ عَن دَعوّى المالٍ. والمَنفَعقَ والجناية في النَفْس وما دُونّهاء عَمدًا 


(وحِيلَته) أي جيلة جواز هذا الصّلح (أنْ يَزيدٌ) المُدَّعَى عليه (في البدلٍ سَّيئًا) 
وبا أودرهمّاء حتى يكون ذلك الشَّيء عِوضًا عن الباقي في يده (أو يُبرِىّ) مِن الإبراءء 
بصيغة المفعول أي يِِرَاً المُدَّعَى عليه» أو بصيغة الفاعل أي يُبِرَِ المُدَّعِي المُدّعَى 
عليه (عن دَعوّى الباقي) داك اتقو لله المُدَعِي: «أبرأتكَ») أو «يَرِنتَ مِن دّعوى هذه 
الْذَّار)؛ لذن الأبوا يع عر العين جائر. 

(وصح الصَّلح عَن دَعوّى المالٍ) بمالٍ وبمنفعق أمّا بمنفعةٍ؛ فلأنّه في معنى 
الإجارة» وأمّا بمال؛ فلأنّه بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرار» وفي حق المُدَّعِي 
إنْ وقع مع سكوت أو إنكار, وافتداء اليمين في حقٌّ الآخر. 

(و) صم الصّلح عن دَعوّى (المَنفّعةٌ) بمالٍ وبمنفعة» كأنٍ اذَّعَى في دار سُكتَّى 
سنةٌ وصيّةٌ من ربٌ الدَّار فجَحَدَه الوارثء أو أَقرٌ به» وصالّحه عن شيءٍ جاز؛ لأَنَّ أذ 
العرّض عن المنفعة جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصّلح لكنْ لا يجوز بالمنفعة عن المنفعة, 
إلا إذا كانا مُُخْتلِمّي الجنسء كما لو صالّح عن السُّكنّى على خدمة العبد» أو زراعة 
الأرضء أو لبس التَّياب» أمّا إذا اتتحد جنسهما كما لو صالّح عن السّكنى على السّكنى» 
أوغة از زافة اق ال زاف قا نه لأ عموه رأن الليقلية لصو سارها وتيا 
ويجوز بخلاف جنسها مِن المنافع» فكذا الصّلح. 

(و) صم الضّلح عن عوّى (الجنابة في التَْسِ وما دُونّها عَمدًا أو ححطَاً) سواءٌ كان 
مع | إقرار أو سكوتٍ أو إنكارء أنّا العمد في التّس؛ بره خاي : الهم عفى لَه مِنْ أيه 


.م دح مرح لور 


تَىْء انبا اع بِالْمعروفٍ وليه بِإِحْسَنٍ © [البقرة:178]» فإن معناه عند ابن عباس عانعن 


١ 2 المح‎ 


وأ الوّقّ ودَعوّى الرُوجٍ التكاح» وكان عِتقَا يمال وخُلْعَاء ولم يَجَرْ عن دَّعواها التكاح. 


والحسن والضَّحَّاك مَن أُعطِي له. وهو ولي القتيل مِن دم أخيه. أي مِن جهة المٌقتول 

شيءٌ مِن المال بطريق الصّلحء ونكّره؛ لأنَّه مجهول القَذْر فإنّهِ يّقدّر بما تراضيا عليه. 
و31 الترد > ل قرس شيل وام الله جيل الصّلح على حُسن معاملة 
وار 4 أي وعلى المُصالِح أداؤه إلى ولي القتيل بإحسانٍ. 

وأمًا الخطأ في النَّفْس؛ فلأنَ مُوجبه المال» فيصير بمنزلة البيع» إلا أنه لا تصحٌ 
الزّيادة على قَدْر الدّيّة إذا وقع الصّلح على أحد مقادير الدَّيَّ كما لا يجوز الصّلح على 
ل ل ل 
الرّيادة فيه؛ لأنَ القَوّد ليس بمالء وأمًّا ما دون النّفْس ف فيد بالسي: فيلحّق ما يُوجب 
القصاص فيه بالعمد في التّفْسء وما يُوجب المال فيه بالخطأ فيها. 

(و) نضح الصلح عن دعو ى (الرق) بأوااذى .رجحل على أغر انه عند (و)عن 
(دَعوّى الرَّوج) على امرأةٍ (التكاح) والمرأةٌ تدكره (وكان) الصّلح عن الرّقُّ (عِتَقَا 
بمالٍ) في حقٌ المُدَعِي (و) عن النكاح (خُلْعَا) في حقٌ الرَّوجٍ؛ لأنّه أمكن تصحيح 
الصّلح فيهما بهذا الاعتبار» والصّلح يجب حَمْله على أقرب العقود إليه وأشبهها به؛ 
احتيالا لتصحيح تصرّف العاقل ما أمكن. 

(ولم يَجْرْ) الصّلح (عن دّعواها) المرأة (التكاح)؛ لأنَّ بذل الرَّوجٍ المال على 
ترك الدّعوى إِنْ كان فرق فالرّوج لا يُعطِي العِوّض في القُرقة, وإِنْ لم يكن قُرقةً 
فالحال على ما كان قبل الدّعوىء وهي باقيةٌ على دعواهاء فلا يكون ما أخذنه عوضًا 
عن شيء» فلا يجوزء وفي بعض نسخ القَدُوريٌ أن الصّلح جائرٌ ووجهه أن يُجعلٌ بذل 
الزْوج المالّ لها زياد في مّهرهاء فيصير كأنّهِ زادها في مهرهاء ثم خالعها على أصل 
المّهر دون الزّيادة» فيَسقط المّهر غير الزيادة. 


ولا عن دَعوّى حَد وبَدلْ صُلحٍ هو كبَيع على الوكيل. وما ليس كبيع؛ كالصّلح عن 
د عجن أو عَلى عض دين دَّعِيهِ على المُوكل؛ وإنْ صالح فُضُولِيٌ وضَوِنَ البدل. أو 
أَضافَ | إلى ماله أو أَشارَ إلى تقد أو عرض أو أَطلقَ وقد ص إن ل تقد إِنْ أجاره 


المدَعَى عليه جار ولَِمَ البَدَلُء 0 


الحاكم؛ فصالّحه المأخوذ على مالٍ على ألا يرفعّه إلى الحاكم, فالصّلح باطل» ويردٌ ما 
أي 0 اد لا يجوز. 
ا ا أن الحقوق في البع رجح 
إلى الوكيل» وين جملتها دفع البدل (وما ليسّ) أي وبدل صلح ليس (كبَيع؛ كالصّلح 
عو دعي أو عَلى عض دَينٍ يدّعِيهِ على المُوكلٍ)؛ 2 هذا الصّلح 00 
فكان الوكيل فيه سفيرًا ومُعبرَا فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتّكاح إِلَّا أَنْ يَضْمَنه 
فإِنَّه حينئلٍ يواح به؛ لضمانه» لا لعقد الصّلح. 

(وَإنْ صالَحَ مُضُولِيٌ) بأنْ صالّح رجلٌ عن آكَرَ بغير أَمْرهِ (وضَّمِنَ البَدلَ» أو 
أضاف إلى ماله) بأنْ قال: «صالحتُكَ على عبدي فلان» (أو أَشارٌَ إلى تَمَد) بأنْ قال: 
على هذه الألف» (أو عرض بأنْ قال: «على هذا التّوب» (أو أَطلَقٌ وتَقَدَ) بأنْ قال: 
اعلى ألفي» وسلّمها إليه (صحٌ) الصّلحٍ في جميع هذه الصّوّر؛ لأن اتعايل الدع 
عليه الجر نيو الوط بلاتى متسر «فاستوى النضو لك والقد عق علنه: 

(وَإنْ) أطلق و(لم يَنقَدُ) أن قال: «صالحيّكَ على ألفي» فهو موقوف (إنْ أَجَارَه 
المُدَّعَى عليه جارٌ)؛ لأنَّ نفع الصّلح -وهو دَفْع الخصومة- حاصلٌ له (ولَْمَ البَدلُ) 
المُدَعَى عليه؛ لالتزامه إِيّاه باختياره. 


َ 2 و 2 1 00 0 2 ب 7 م 5 5 
وإِلارَدء وصلحةُ عَلى جنس ماله عَليه أخدْ لبتعض حَقه. وحّط لباقِيه. لا مُعاوضة. 


وصح عن ألفٍ حال على مِةٍ حال أو على لف مُوْجلِء وعن ألفي جيادٍ على مث 
زوف ولم يصحّ عن دراهم على دنانيرٌ رَمُْجل أوعن ألفٍ مُوْجلِ على نِصفه حالاء أو 


عن ألفٍ سُودٍ على نصفه بيضًا. 
إه ‏ بيجي ب ‏ 
(وإلا) أي وَإنْ لم يُجرْه المدَّعَى عليه (رَدّ)؛ لأنَّ المُصالِْح هنا -وهو الفضوليُ- 
ور ااا اصرق وا ا لو ربخ زوق كا عا جسر 1010 وهو بعتح 
اللّام (عَليهِ أَخدٌ تعض حَقّه وحطً لباقيه)؛ لأنَّ تصّف العاقل يُتحرّى لتصحيحه ما 
أمكنّ» وقد أمكنّ ذلك. فيُحمّل عليه (لا مُعاوضةٌ)؛ لإفضائه إلى اليّبا. 
(وصمٌّ) الصّلح (عن ألفٍ حال على مِمْةٍ حالَة) فكان إبراءً له من تسعمئة (أو 
على ألفٍ مُوْجلٍ) وصار كانه أجل تَفْس الحو إذ لا يُمكن ْله مُعاوَضةٌ؛ لأن بيع 
الدّراهم بمثلها نسيئةً لا يجوز (وعن ألفٍ جيادِ) عطفٌ على «ألف حال؛ (على مِثةٍ 
ذيوق) وضاز كاله اسقط حصن ده وضييه. 


(ولم يصمّ) الصّلح (عن دراه على دنائيرٌ مُؤْجّلةِ)؛ إذ لا وجة لصحّة ذلك 
سوى المُعاوّضة: وبيعٌ الدّراهم بالدّنانيرئَساءً لا يجوزء ولا يمكن حَمْله على التَأَخير؛ 
لأنّ الدّنازير غيرٌ مُستحَفَةٍ بعقد المُدايّنة (أو عن أل مُؤْجُلٍ على نِصفه حالًا)؛ لأنَّ 
0 و61 وال سيدق الدب هو المُوْجّلء فيكون تعجيل 
الخمسِمئةٍ التي كانت مُوْجلةَ بمُقابَّلة الخميسمئة المحطوطة؛ وذلك اعتياضُ عن 
الأخله وهو حرق الذ تر أن ريا اللباء مراع القيهة كاذلة انال والعالبالكدره 
أن يَحرمَ حقيقته أولى» وبه قال مالكٌ والشّافعيُ وأحمدٌ وأكثر العلماء. 


(أوعن ألفٍ سُودِ على نصفه بيضًا)؛ لأن البيض غيرٌ مُسِتَحَقَةٍ هنا بعقد المُدايَنة 
وهى زائدةٌ وصفاء فيكون هذا الصّلح مُعاوّضة ألفٍ بِخْمسِمئةٍ وزيادة وصفي وهو رباء 


و 7 
ومن أمر بأداء نصفب نصف دين عَليهِ غَذَاه على أنه يريم مما زادّ | نْ قبل بر وإن لم 


يف عاة دنه ولو علَقَ صَريسًا كن أدتَ إليّ كذاء فأنت بَريءٌ من الباقي» لا يصح. 


ولو صَالْحَ أَحَدَ رَبّي دين عَن نِصفِه على نوب اتَبَعَ شَريكُه غَريمه ييصفه. 253070770100 
ب فب ل اش فو سس اسايق 


بخلاف ما لو صالّح على قَذْر الدَّين وهو أجودُ؛ لأَنّه مُعاوّضة المثل بالمثل» ولا مُعتبرَ 
بالحودة لأنّها ساقطةً الاعتبار في الأموال الرّبويّة إلا أنه يُسْتَرَط القبض في المجلس؛ 
لأنّه صيرف. 

ارقن ام ) تضق السعيزل لبد تمق دع عند قو ع المترى باون 
على لعفت رن تر انا زوفن طفع "ذو راك اك عند قن 
الغد برئ (وإن لم يف عاة َه كما كان» ولم بيرأ مما زاد على التُصفء وهذا عند أبي 
حنيفة فين الأنه إواء 5ه ل بالشرظوتوقال آرو يوس ير امك واهغك الصف 


(ولو علّقَ صَريجاء كدإن أدَّتَ) أو إذا أديتَ أو متى أديتَ [نصف الدّين]"" 
(إليّ كذاء فأنتٌ بَريِءٌ من الباتِي' لايصحٌ)؛ لأنّه تعليقٌ بالشّرط صريحًاء وتعليق البراءة 
بالشّرط باطل؛ لِما فيها مِن معنى التّمليك» والفرق بين التّقيبد والتّعليق ما مِن حيث 
الّفظء فإنَالتّقييد لايُستعمّل فيه لفظ الشّرط صريحًاء وفي التّحليق يُستعمّل» وإمًا ِن 
نويف المع ان 2 تقبيد الإبراء بالشرط يحصل به الإبراء في الحال» بشرط وجود ما 
لميواقي التحلق لعفل في التبال لآن التعلق بالشوط تقد معدوكا ولس كان 
التخلتق نمترلة الآضافة إلى فق الشوظ: 

(ولو صالَحَ أحَدُ ربّي دينِ عن نِصفه) أي نصف الدّين (على توب اَّم شَرِيكُه 
غْرِيمّه بنصفه) أي نصف الدّين؛ لأنّ نصيبه باق في ذْمّة الغريم» فإنٌ القابض قبَض 


)23 ما بين معقوفتّين سقط من النسخ الخطيّة: والمُثبت من «ك1. 
فة ما بين معقوفتّين سقط مِن النسخ الخطيّة؛ والحُثبت من «ك». 


ع 


أ و أَحَذ نصف الثُوب من شّريكه. 


د ا 


تعب تف أو أحبذ نيه لتر ون 6ريع و9011 لأن ادق الفشاركف إلا أن تقس 
ادقرويك تن الارينا د ستاو لقاب لقع لل يد كر 1 كا زاله بويا 2 
مُشتركة لاختصٌ المُصالِح ببدل الصّلحء وليس لشريكه أَنْ يُشاركّه فيه؛ لكونه مُعاوَضْةٌ 
من كلّ وجه؛ لأنَّ المُصالّح عنه مال حقيقةٌ» بخلاف الدَّين» وقيّد المُصالّح عليه بكونه 
ثويا؛ لأنَّه لو صالّحه على جنسه يُشاركه فيه» أو رجع على المَدِد 

وقال البرجندي: وإنَّما قال: على ثوب؛ لأنَّه لو وَفَّعتِ المُقاصَّة بدّينه السَّابق لا 
يَرجع الشّريك الآتر عليه. وقال أبو المكارم: أمّا ِكر التّوبٍ فاتّماقَي؛ إذ لو صالّح عن 
نّصييه على جنس الدّين كان للسّاكت اتباع غريمه بنصفه الباقي» أو انبا شريكه بنصف 
المُصِالّح عليه. 

ولو قال سرًا لا 7الن عاو رسو روطي ارئدة بورتضة قير 
جاز عليه؛ إذ لعي صَدَرَ عن المالكء لا عن إكراه"؛ نه بذلا لصي ند رما ره 
يُمكنه دفع هذا بإقامة البيّنة أو الاستحلاف لينكلء ألا ترّى أن الصّلح على الإتكار 


تحوز رلا هد انبداميتن الأكزادة لما قدمقاة: 


(1) زيدَ في بعض نسخ المتن: :(إلذَ أن يضمن ربعه؛ ولو قبض حظَّه شاركه فيه ورجعا بما بقي على الغريم؛ 
ولم يأخذه ذ في الشّراء؛ بل ضمنّه ربعه؛ أو اتبع غريمّه . ولا ضمان في الإبراء والمقاصّة بدينٍ سبق» وفي 
البعض قسمة الباقي على ما بقي» وبطل صلح أحدٍ ربّي اَم على ما دفع؛ وإنْ أخرجوا أحدّهم عن 
عرض تركةٍ أو عقارها بمالء أو عن ذهب بِفْضّةٍء أو عكسه صحًّ» قل أو كثر وص عن نقدين وغيرهما 
بأحد التقدين إن كان المعطى أكثر ين حظله» ولو أخرجوه مين دين ليكون لهم لا إلا أن يشرطوا إبراء 
اوها مه ان ستو ده قفي ١‏ انار سا سيره ه على ما بقيء إن فرُوا ِن ضررهما فيقرضوه قدّره؛ 
ا عنه؛ ثم يُحيلهم على استيفائه منهم؛ والصّلح على تركةٍ بهلت على المكيل والموزون قيل: 
لايصحٌ. وصمٌّ في الأصمٌ إن كانت غيرّهماء وفي المستغرقةٍ بدين بطل الصّلح والقسمة؛ وصحٌّ في 
غيرها ووقف قدرٌه في القسمة استحسائاء والكلّ قباا وإلحاقًا) . ولم نقف على هذه الزيادة في نسخ 
افتح باب العناية»» ولا في شرحي الشّمنٌي والبرجنديه والله تعالى أعلم. 

هم كرفي شومية لاعن إكراة). 
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لسر ل عملم 


البحد عقوبة مُقَدرَة ب لجح ددا رن ققالن. الوا عور نول تنا حل ع ب سضايه كولج واه 


(الحذ) لغة: المنع» وسمّي التعريف الجامع المانع حذا؛ لأنّه يجمع معاني 
لي 

مشرعا: (تقوب مقدرة 7 تحشيعن رسال )؛ ابا فين ارفاك أمابيا 
وحدود الله أيضًا مَحارِمُه؛ أن العباد ممنوعون مِن اقترامهاء قال تعالى: ##يَلْكَ حَدُود 
أله فلا تَعَربوهسا © [البقرة:17]» وهي يفا احكامة» انها تمنع من التجاوز عنهاء قال 
يجن : تلك حد ود الله قلا تَعتدوها © [البقرة:9؟؟]. 

وَإِنَّما كان الحدٌ حقا لل؛ لأنَّهِ شرع لمصلحة تعود إلى النَّاس كافَةٌ فحدٌ الزّنا 
لحف الأ نا فورض القاانن لتق الع فزي ورك الك قهز جا 1ل مراك 

والمقصودٌ الأصليٌ من شرع الحدٌ هو انزجارٌ النفوس عن شهواتها غير الشرعيّة 
من مباحاتهاء وردعٌ عمّا يتضرّر به العباد» وصيانةٌ لدار الإسلام عن الفساد. 

ام لمر عن الذنب لي 0 سس لإقامة ال أنه كن بالوية. 
0 ليت كلا قد ل لامي لت لخ 0 
[المائدة: 5-7 7]. ولهذا يقام الع عن لكا ولاك اله وعلى كره ممّن أقيم عليه. 

(فلا تعزيرٌ ولا قِصاص حد) أمّا التعزير فلعدم التّقدِيرء وأمّا القصاص فلانّه 
يجن حقا للعبذء ولهذا أجاز العفو عنف والاعتناض مئة. 


ويب  ..‏ _-_ ا ## ستيه 

(والرّنا) أي المُوحِبُ للحدٌ وهو بالقصر وقد يُمدٌ (وطءٌ في قبل خالٍ عن مِللكٍ 
وشبهته) كبُعتدّة لعن الثلاث. قال صاحب «الهداية»: ويؤيّد ذلك قوله صَِدَمَكووسَرٌ: 
«ادرّؤّوا الحدوة بالشبهاتٍ)»” '". رواه ابن عدي 5 للق والمعروف: «ادرّؤُوا 
الحُدُودَ عَنِ المُسلِمِينَ ما استَطَعتّمْ؛. رواه أحمدٌ وغيره'". 


0. 


تَشتجَ تشتهّى لموت أو صغرء وبكون الواطئ مُكلَفًا طائعا؛ ليخرج المجنون والصّييُ 
والمكرّةة وبال © لأنَّ | اكد ضف أ كوفاة رالا ان فاع 
الإيلاج فيه الحدّ؛ لِمَا سيأتي. 


وَلابد ون تقيبد'الوطء يكوك الموطوءة تععهاةً؛ (يخرح بوطء البهيمة: والين 


(ويثبت) الرّنا تبون ظاهرًا عند القاضي (بشهادة أربعةٍ) لا بمجرّد علم القاضي؛ 
لأنّ علمه ليس بِحُجَّة في هذاء أن الحدود تتدفع بالشبهة والممةة وإنْ كان القياس 
أنه كد كينا قاله أبو ثور والشَّافِعيٌ (بالرّنا) لا بالوطءء ولا بالجماع؛ لأنّ لفظ الرّنا 
هو ادل على فعل الحرام والفاحشة» كما قال تعالى: « وَلَاكْفريوا ارط نكن مَصنَّةٌ 

سَاءسَييلا 4 [الإسراء: ؟7] والوطع والجماع محتمّلان. 

وشُرط في الشهود أنْ يكونوا أربعة؛ لقوله تعالى: #وَآلَّيٍ يَأترت الْفحِمَّةَ من 
ابحم فَاسْتَشْهدُ دَوْعَلَتِهنَ أرَيكَةٌ مَنِحكُمْ # [النّساء:15] وقوله عن و مون 
التسفة وز 1 ل [البر:؛]» وذلك لأنّ الله تعالى يحب السّتر على عباده: 


ب 


ذم سرصه 
ا 


.)73515 «الهداية» (؟/‎ )١( 

(؟) «الكامل» (79/17/1) بلفظ: «ادفعوا الحدود عن عباد الله» ما وجدتّم لها مدفعا». 

(1) أخرجه التَرمذَيٌ »)١575(‏ والدّارقطنئٌ (7041)» والحاكم (81777)» ولم نقف عليه عند أحمد ولا 
إلى من عزاه إليه. 


فيَسألهم الإمامٌ: ما هو؟ وكيف هو؟ وأينّ زَنى؟ ا 000 


ا 0ر000 
وفي اشتراط الأربعة يتحقق معنى السّتر؛ إذ وقوفٌ الأربعة على هذه الفاحشة في غاية 
مِن الندرة. 

ويشترط اتحاد مجلس شهادتهم ا قا لي لو اي والأوزاعيٌ» والحسن 
بن صالح؛ حتى لو شهدوا بالزّنا مُتفرّقِين يُحدُون حدّ القذف» ومجلس شهادتهم هو 
ما دام الحاكم جالساء ولا يُشترّط عند الشَّافعِيَ اتتحاد مجلسهم؟ لإطلاق قوله تعالى: 


ار هل 


فاسْتَسْبِدو ْعَبَتِهنَ َيّصَةٌ مدِحكُمْ 4 [النساء:15] وللاعتبار بسائر الحقوق. 

ولنا قول عمرٌ ووَزََدعَنهُ: «ولو جاؤوا مثل ربيعة ومضرٌ فرادى لجلدتهم», ولأن 
قول الواحد قبل قول غيره يقع قذقَاء وكذا الثاني والثّالثء فلا ينقلب شهادةٌ ولو كان 
الرّوجٍ أحدّهم تقبّل عندناء ولا تقبّل عند الشَّافعِيَ؛ لأنَّ فيه همد ولنا أنه يُعيّر بزنا 
امرأته» فكان أبعدَ عن التّهمة وصار كشهادة الوالد على زنا ولده. 

(فيسألُهم) أي فإذا شهدوا سألهم (الإمامٌ) أو نائبُه في الأحكام (ما هو؟) أي 
عن ماهية الرّنا؛ أله قد يُطلّق على كلى فعل حرام بالنّسبة إلى النساءء ففي الحديث: 
«إنّ العنَانِ لتَرْنِيانِ وَزْنَاهُمَا انر ون اليدَينٍ ليان وَزِناهّما البَطشُء وإنَّ الرَجِلَينِ 
لَتَرْنِيانِ وَزْنَاهما الْمَسْيْء والمَزح يعدن ذلك أ 0 

(و) يسألهم (كيفَ هو؟) أي عن كيفيّته؛ لئلّا يكرنٌ ما شهدوا به وقع منه و 
مُكرَة أو تماسٌ بالفَرجَين لا إيلاج. 

(و) يسألهم (أينَ رّنى؟) أي عن مكانه؛ لأن الزّاني في دار الحرب أو البغي لا 
يُحدّء وعند الشّافعِيَ يُحدٌَء ولنا ما رواه البيهقيٌ عن السَّافعيَ قال: قال أبو يوسف: 


)230 أخخر جه البخاري (؟١651ك)‏ ومسلم (/55761) وأبو داود (؟61١5؟)2‏ والطّحاويٌ في شرح مشكل 
الآثار» (94)» كلهم بألفاظ متقاربة. 


5 ا 5 8 رو 9 2 5 5 و 0 
وسى زنى؟ وبمن زنى؟ فإن دلوا وقالوا: اراينا كالميل في المكحلة». وعدلوا سرأ 


وعلنا حَكَمَ به. 


و ل لي جب بيه دسي 


حدّثنا بعض مشايخنا عن مكحولء عن زيد بن ثابتٍ وَيَعَنهُ قال: لا تقامٌ الحدود في 
دار الحرب؛ مَحْافةً أنْ يَلحَىّ أهلها بالعدو. 

وروى التّرمِذيٌ والنّسائنُ عن بسر”" بن أرطاةً يََوَيَعَنهُ قال: سمعت رسول الله 
تيوس يقول: «لا تقطّمُ الأيدي في السّمّر؛. ولفظ التَرمذَيٌّ: «في الغَوٍ»”". 

كم م 52000 ٍِ 0 و و 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: ولنا قوله صَإَلْتَعَيتِوِوسَة: «لا تقام الحدود في دار 
الحرب"”" فرَفعه غير معروفيٍ. 

و يسألهم (متى زَنى؟) أي عن زمانه؛ أن الزّنا المتقادم» أو في حال الصّمًا أو 
الجنون لا يُوجب الحدَّء ومدَّة التّقادم شهرٌ في الأصحٌ. 

(و) يسألهم (بون رَنى؟)؛ لتلا تكونَ زوجته [أو جاريته]©2» أو جارية ابنه» أو 
موطوءة بشبهة لا يعلمون مها. 

(فإِنْ بَبَّوا) ما سألهم عنه (وقالوا: رأينا) الرّجل زنى بها (كالميل في المُكحلة) 
وهو بضمَّئينَ: وعاء الكحل (وَعُدّلوا سا وعلنًا) أمَا عند من لا يكتفي بظاهر العدالة 
دم غير التع ود اسلو فوو ااه نبوا نا عند رركتا فين امنا موقن تؤوة اللاو 
منه احتياطًا (حَكَمَ به) أي بالرّنا أو بالحذ وقيّد ببيان الشهود ما ستلوا عنه؛ لأنهم لو 

يُبيّنوا بأن لم يزيدوا على قولهم: «زنا» لا يُحَد المّشهود عليه للشبهة» ولا الشهود؛ 


.له 


(1) اتن عضن التبع انعط زنقي) :تو المليت من اك وهو الصوات: 
(؟) ااسئن التّرَمذي» .)١400(‏ واسئن النّسائي» (/91غ ). 

(") «الهداية » (9/ 50 8). 

(5) مابين معقوفتين سقط من التسخ الخطية» والمقبت من «ك». 


وبإفراره أربعًا ف أربعة مَجالسٌء رَدَه كل مرق فيسأله كما مر م م 


لأنّهم شهدوا بالزّناه وسؤالهم إِنّما هو للاحتياط» حتى لو وصفوه بغير وصفه يُحدّون. 
ثم القاضي يحبس المشهود عليه بالرّنا حتى يُسأل عن الشّهود. 

(وبإقراره) أي ويثبت الرّنا بإقرار الزّاني بأنَّهِ زنى» خُرَّا كان أو عبدًا (أربعًا) أي 
أربع مرّاتِ (في أربعةٍ مجالسٌ) ون مجالس المُقِ فإنّ الإقرار قائمٌ به. يعت فيعتبّر مجلسه 
دون دامر القاضي (رَدَه) الإمام (كلّ مرّةِ) أي مِن المرّات التّلادثء 3 إذا أقرٌ مرّة 
رابعة لا 0 بل يَقَبلهء (فيسأله كما مرّ)نة الأمؤن الخمسة إل «متى زنى)؛ لذن 
التَقادُم لا يمنع الإقرار» وقيل: يسأله؛ لاحتمال أَنْ يكونّ في زمن الصّبًا أو الجنون. 

ثّ اختلاف مجالس المُقرٌ في انا شرطٌ عندنا خلاقًا لأحمدّ وابن أبي ليلى» 
فانيا الا لذ تقدوط الات كلمن المق الما د يُشْترّط العدد؛ اعتبارًا للاقرار 
بالشّهادة» ولنا ما سيأتي من حديث ماعز الأسلميٌ وهو بكسر مُهمَلةٍ فزاي 

وفي «الإيضاح»: ينبغي للإمام أَنْ يزجرّه عن الإقرار» ويُظهر الكراهية له”2» فقد 
روى أبو داود والنسائٌ وأحمدٌ في «مسنده» عن يزيد بن نعيم بن هزّال عن أبيه قال: 
كان ماعِرُ بن مالكِ يتيمًا في حجر أبي» فأصاب جارية مِن الحّ؛ فقال له أبي: ات 
رول سبوا رت ازنا ووز يها ضيفي لماه يحع قو لكلاو لما وين للك را أن 
يكونّ له مَخْرَّحٌ قال: فأتاه فقال: يا رسول الله إِنّي زنيتٌ. فأعرض عنه» فعاد حتى قالها 
أربع مرّاتء فقال صَزْتَدْمَتهوَسَل: «إنَّكَ قَد َلتَهَا ريع مَرّاتء فَبِمَن؟» قال: بفلانة. قال: 
«هّل ضاجّعتها؟) قال: نعم. قال: هَل باشّرتّها؟») قال: نعم. قال: «هل جامّعتها؟» قال: 
نعم. فأمر به أنْ يرجم فلمًا وجد مسّ الحجارة خرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس؛ 


هاه مان هن قاع وه و هه ف فج قاع ققوهه 6ه يفف » وهاووه ماو و وو ووو وا وى 


0 0 09 : 1 3 تنورف زيرت ولمع ل الدع كي الس قاو و كو 
فنزع له بوظيف بعير فقتله. وذكر ذلك للنبئ صَؤْإللَعلتِهِوْسَامَ فقال: ها" تر كتموه لعله 
رع و بعرو 20 ث2 ان 2 . ا 
يَتوبء فيتوب الله عَلِيهِ»”". وزاد فيه أحمد: قال هشامٌ: فحدثني يزيد بن نعيم» عن أبيه 
2 شه إس كه مولي لساتتر اه 01 0 017 2 ام ا ىك 0 
أن رسول الله صََلنَهعيهوسدءَ قال له حين رآه: «والله يا هَرْال لو كنت سَترتة بثوبك لكان 
حيرا لك هما ضعت 70" , 


عجار 


وروى أيضًا أبو داوة والنّسائيٌ من حديث أبي هريرةً َيليةعَنَُ قال: جاء الأسلميٌ 
فك ان جز متعوردت فقون على انقب أنه أضاف اما حرا ازع القن ذلك 
يعرض عنه» فأقبل في الخامسة فقال: «أيكتها؟» قال: نعم. قال: «حتى غاب ذَلَكٌ مِنكٌ 
في ذَّلكَ منها؟» قال: نعم. قال: ١كَما‏ يَغِيبُ المروّدُ في المُكحُلَةَ» والرٌّشَّاءُ في البئر؟) 
قال: نعم. قال: «فَهل تَدرِي ما الزّنا؟» قال: نعمء أتيتٌ منها حرامًا مثلما يأتي الرّجل 
مِن امرأته حلالَا. قال: «قَما تُرِيدُ بهذا اقول فقال: اريك أن تطور دغر وبي 0ل 


. 6 سرس مو عع وام 1 # 3 1 
وفي (صحيح مسلم) عن بريدة رَعَليَهعَنَهُ قال: كنت جالسًا عند النبي صَإْلَهَلِهِوْسَلَ 


[لجاعدا عزرتع والاك 27 قظة لها ادن روتوك الله الى اتتيك عر اننا ارول آن رو 
فقال له رسول الله صَرَّلتَعوَسَله: «ارجِم». فلمًا كان الغد أتاه أيضًا فاعترف عنده بالزّنا 
فقال له: «ارجغ». ثم عاد الثَالئة فاعترف عنده بالرّناء ثمّ رجع الرّابعة فاعترفء فأمر 
الَينْ ديوس فخُفر له حفرةٌ فجُّعل فيها إلى صدره. ثم أمر النّاس فرجموه. قال 


-_ 


بريدة ووَلَيَهَعنْهُ: كنا نتحاث -أصحاب نبت الله - أن ماعرًا لو جلس فى رّحله بعد اعترافه 


- 


ثلاث مرَّاتٍ لم يطلبه» وإنَّما رَجَمه بعد الرّابعة9». 


.)7/171/( «سئن أبى داود» (5519): و«السٌّنن الكبرى» للنّسائى‎ )١( 
.)5١89٠0( (؟) «مسند أحمد»‎ 


(؟) «سئن أبى داود» (/17 5): و«السّنن الكبرى" للنّسائي .)7١75(‏ 
)0( ا(اصحيح مسلم» .)١1596(‏ 


وقال مالك والشافعيٌ: يكفي في الإقرار مرّةٌ واحدةٌ؛ لما روى الشَّيِحْانَ مِن 
حديث أبي هريرةً وزيد بن خالدٍ الجهني َلِيََعَنهَا أن رجلا مِن الأعراب أتى رسول 
لله صَؤْتَعَيوَسَده فقال: يا رسول الله أنشدل الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم 


الآخر -وهو أفقه منه-: نعم اقض بيننا بكتاب الله؛ وائذن لي. فقال رسول الله 
مََِعتيوَسَ: «قل". قال: إِنَ ابني هذا كان عسيمًا على هذا -أي أجيرًا له- فزنى بامرأته 
دعكا سوا ف اللي ور ا ره 
فأخبروني أن على ابني جَلدَ مثآ وتغريب عام وأنَّ على امرأة هذا الرّجم. فقال رسول 
لله صَإعدومه: «والذي تفي بيده لأقضِيّنَ كما بكتاب الل ما الوَلِيدةوَالمَتهُ كر 
عَليِكَه وَعَلى ابتك جَلدُ مه وَتَّرِيبُ عام, واغد يا أَِْسُ إلى امرَأة ذاء فإن اعتَرفَتْ 
فارجُمْها». قال: فغدا عليهاء فاعترفث؛ فأمر بها رسول الله دوع فرجمث00). 

وعم ادال ان رسول الله مَإدعِتوسٌَ عل رَجِمّها باعترافهاء ولم 
يُشترط الأربع. 

وروى مسلمٌ عن بريدة وَليَةعَنهُ قال: أتتٍ امرأةٌ مِن غامد مِن الأزد فقالت: يا 
رسول الله طهّرني. فقال: (ويِحَكِ ارجعِي فَاستَغْفِرِي الله وَتوبي». قالت: أتريد أن 
تردّني كما رددتَ ماعرًا؟ قال: «ومّا ذَاكِ؟» قالث: إن حُبلَى مِن زئًا. فقال لها: احتى 
تَضَعِي ما في بَطنِكِ؟» قال: فكَفلّها رجل مِن الأنصار حنى وضعثء ثم أتى النَّييَ 
عبسل فقال: قد وضعت الغامديّة. فقال: (إذَا لاتَرَجُمّها ونَدَعٌ وَلَدَها صَغِيرَا لَيِسَ 
لَه من يُرَضِعُةا. فقام رجل مِن الأنصار فقال: إلى رَضاعه يا رسول الله. فرَجَمها". 


0غ( (صحيح البخاري» (77775)) واصحيح مسلم» .)١159:1/(‏ 
فة («صحيح مسلم! .)١1196(‏ 


وواقاه واو هه و مه فواقة وققفاو و ع ع فاه وه اوه م اهاور و اواو راربا م ع و وهم 


قالوا: وإنّما رد البينٌ عله وس ماعرًا أربع مزّاتِء لأنّه صََلَاعَيَوَ َل ظنّ أن في 
عقله شيئّاء لا لكونه شرطًا في وجوب الحدٌّ. 
وقد جاء في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمرة وَعَلْيدعَنَة قال: أن رسول 
صََدَ توس برجل قصير أشعتٌ» ذي عضلات. عليه إزارٌء وقد زنى» فردّه وان 
مر به فرّجو” ارت كه نك لها 
وفيه أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدريّ رَبَليةعَنُ «أنّه اعترف بالزّْنا ثلاث مرَّاتٍ00". 
قالوا: وهذا يُضوف القول باشتراط الأربع» وأجيب عن حديث العسيف بأن معناه: 


24 


2 شع 


«واغة يا أَنِْسُ على امرأة هذاء فإن اعتّرفّت» الاعتراف المعهوة بالرّدٌ أربع مرّاتٍء وأما 
حديث الغامديّة» فالجواب عنه أنَّ الرّاوي قد يَختصر الحديث؛ ولا يلزم مِن عدم الذّكر 
عدم الوقوعء وأيضًا فقد ورد في «مسند البزّار) أنّهِ ردّها أربع مرَّاتِ”' 

تافر 1ك تايوست رد ماعرًا أربع مرَّاتِ؛ لأنَه ضر أن واه 0 
فالجواب عنه: أن المي أنه ءوسل سأل عن عقله بعد اعترافه الرّابعة؛ لِما في 
الصَّحِيحَين من حديث جابر بن عبد الله يتما أن رجلا مِن أسلمَ جاء إلى رسول الله 
ل ل 
نفسه أربع شهادات» فقال له الي وَل : ١ك‏ ون قال: لا. قال: «فهّل 
أحضّنتٌ؟) قال: نعم. . فأمر به فرجم. زاد البخاريٌ: فقال له النَِيّ صَْلدَهعَلتِوِوَسَلَ خيراء 


0 


سيمع يل 13310 
(9) «مسند البزّار؛ (/11331). 


62 ااصحيح البخاري») الل 0ه وااصحيح مسلم» .)١591(‏ 


ولو كان التكرار أربعةٌ إِنّما هو لاختبار عقله لَمَا كان فى السّؤال عنه بعد ال ابعة 
00 5 5 ص 0000 - 0 6 م 
فائدة» وكيهف وقد ورد انه صَإؤْإِللَعَلِيِدِوسَاَ رده بعد أل أخبر بعقله فيما رواه مسلم مِن 


س1 صو ما دار 


حديث بريدة تعن أن ماعِرًا أنى رسول الله صَوَئمدِبوسَةٌ فردَه ثم أتاه الثّانية من الغد 
فردّه ثم أرسل إلى قومه: هَل تَعلَمُونَ بِعَقلِهِ بأسَا؟» فقالوا: ما نعلمه إِلّا وَفِيَ العقل 
ين لالحنا فآتاء الثالفةهافأرسل لبهم أيضا وبال عيهه واخيروه آل لاس يفولا 
بعقله» فلمّا كان الرّابعة حفر له حفرةً ورجمه2". 


وفي المسند أحمداء 5 بق أب ةا عن عبد الرّحمن بن ابرق عن 
أبي بكر ربعن أنّه قال: أتى ماعِزٌ بن مالك النََِ صرْتَعيوْسلَ فاعترف وأنا عنده مدَةٌ 
فردَّه» ثم جاء فاعترف عنده الثانية فردَّه ثم جاء فاعترف عنده الثَالئَة فردَهء قال: فقلتٌ 
له: إن اعترفتٌ الرّ ابعة رَجَمك. قال: فاعترف الرّابعة فحبسه؛ ثم سأل عنه. فقالوا: لا 
تعلم به إلا خيراء فأَمَر به فرّجه”". وهذا صريحٌ في الدّلالة على اشتراط الأربع» لكنْ 
في إسناده جابرٌ الجعفيٌ. 

وما قولهم: جاء في (الصّحيح» أنه بَألئَمءَلنَهِوْسَلَرَ رده مرَّتين أو ثلاث مرّات 
فالجوات عله أنه ودمفر بو يقد قر دده اضرو ال وقوه لعن القوها ووه ا 
داود والنّسائنٌ مِن حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس َتنا قال: أني اين 
صََلنَدْعَتِوِوسَرٌٌ بماعز بن مالك» فاعترف مرّتّين» فقال: «اذْهَيُوا به. ثم قال: (رُدُوهُ). 


1 1 2 5 ع 7 3 مومه 2 0 ٠‏ عار 5 و ٠م‏ 
فاعترف مرتين حتى اعترف اربعاء فقال صَإْنَهْعَلِدوسَمَ: «اذهيوا به فارجموه)27. فتبين 


10( ااصحييح مسلم» .)١1945(‏ 


(5) #مسند أحمد» ))8١(‏ و«مصتّف ابن أبى شيبة» (9:795). 


(؟) «سئن أبي داود» (4477) و«السّئن الكبرى» للنّسائي (7110). 


ين 


فَإِنْ بس حسبٌ بَ تلقينه رجوعه. بالعلك لمَسث» ونحوه. لمن ناه ايه م مومه عي لال 0 


مِن هذا أن المرّتِين المذكورتّين في «الصّحيح» مِن الأربع» وكذلك رواية الثلاث. 
وتتّفق بذلك الأحاديث, والله أعلم. 

ولا يعتبّر إقراره عند غير القاضى ممّن لا ولاية له على إقامة الحدود؛ ولو كان 
5 7 وى 2 ١‏ ع ااه 
ل ل ا ا 
مقر فلا تعتبرٌ الشّهادة بالإقرار مع الإقرار» ولو أقرٌ انا مرّتَين» وشهد عليه 


ع د 
اربعة لقع عن او و لأ هن) :لقان الم ب ناد 


وإِن كان 


و2 00 31 3 2 02001 3 00 عه 3( ف 
يُعتذ به» فبقيتٍ الشهادة وحذها حجة فتقبّل» ولأبى يوسف أن الإقرار موجودٌ حقيقة 

0م ره 0 و ع 5 550 2 َ كُ ا 2 5 ع 2 2 
لكنه غير معتبّر شرعاء فأورثت حقيقته شبهة» والحذ يّدرَأ بالشبهة» ولا شبهة أن حجة 
محمد أقرى؛ فإن الشهادة إذا كانت وحدها جه فكيف يُورث بتأكيد إقراره شبهة؟ 


لام 


(فَإِنْ بينَ) أي المُقرمامرٌ أنه يُسأل عنه (حُبّبَ) أي تُدب (تَلقِينُه رجوعه: بالعلّكَ 
لَمَست) ونحوه) وهو «العلّك قتَلتَ) «لعلّك وطئت بشبهة»؛ لما في «المستدرك») عن 
حفص بن عمر العدنيٌّ: حدّثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عبّاسٍ وََإيعَة 
أنَّ ماعِرًا أتى إلى رجل مِن المسلمين؛ فقال له: إن أصبتٌ فاحشةً» فما تأمرني؟ فقال 
له: فاذهت إلى وال انل ا فأتى الميَ صَأَكدَعلتِوِوسَلَ فأخبره. 
فقال له: «لَعَلّكَ قبّلتّها». قال: لا. قال: «لَْمَسئَهًا؟» قال: لا. قال: «فمَعَلتَ بها كذا؟» 
وَلّمِ يَكنء قال: نعم. قال: «اذهبوا فارجموة)7". ١‏ 
6 


ولفظ البخاريٌ: «لَعَلّكَ مَتَلتَ أو غَمَرْتَ أو تَظَرتَ». قال: لا. قال: «أَمَيكيّها؟: 


قال: نعم. فعند ذلك ع 0 
)١(‏ «المستدرك» .)8١1/9/(‏ 
(؟) «صحيح البخاري؟ (5 187). 


إن رَجِعَّ قَبلَ حَدّه أو شط 92 وإلّا ا 
وهو للمحصّنء أي لِحْرٌ مُكلفٍ مُسلم وطئ بنكاح صحيح. وهما بصفة 


( إن رَجِعَ قَبِلَ حَدّه أو وَسطَهُ خُلَىَ) أي ترك وهو قول الشَّافِعيَ وأحمدّ وروايةٌ 
عن مالكِ» وعنه وهو قول ابن أبي ليلى أنه ل يُخْلَى؛ لأنّ الحدَّ وجب بإقراره؛ فلا يبطل 
بعد ذلك بإنكاره كما إذا وجب بالشّهادة» وصار كالقَوّد وحدٌّ القذف. وعنه إِنْ ذكر 
لإقراره تأوياة بآن قال: «حسبت الحُفاحذة زْنًا» حلي (وإله أى إن لم يرجع (خد) 
وانّما يُحْلَّى إذا رجع قبل كمال الحدّة لآنَّ الأجوع يحتول الصّدق كالإقزانة وليين 
أحدٌ يُكذَّبه فيه. فتتحقّق الشبهة في الإقرار» بخلاف ما فيه حق العبد -وهو القصاص 


والقذف-؛ لوجود مَن يُكذبه فيه. 


وعلماؤنا والشَّافعيُ اعتبروا الإقرار مِن ذم بالرّنا مي حتى يحدٌّ به ولا 
يَعتيرٌه مالك . 

ولا تحد | مرأة بظهور حبّل بها ين غير بعل لهاء لأنّ احتمال كونه بين نكا 
صحيح أو فاسدٍ شبهة دار للحدّء وحَدّها مالكُ؛ يما سبأتي ون قول علي تإئاعة: 
«أَيّما امرأةٍ جيء بها وبها حبّلٌ أو اعترفث: فالإمام أوَّل مَن يرججم00". ولأنَّ ظهوره بلا 
زوج دليل زناهاء فلو ادَّعتْ أنه من نكاح لا يُقبّلَ عنده؛ لأنَّه خلاف الظاهر. 

(وهو) أي الحد (للمُحصَنِ) يفتح الصّاد وكسرها (أي لخر مُكلّفٍ مُسلم) وفي 
الذَمَّ خلافٌ يأتي (وَطِى) امرأةً قبل الزّنا (بنكاح صحبح؛ وهما بصفةٍ الإحصانٍ) 
أي قبيل هذا الوطئ» والجملة خا ع الى نار > ان يدي -وهو بصفة 
لاحي انا كان رويطل كا | رسيس ا وي 1 الوق بن ها اسشل 


.)15957( أخرجه البيهقيٌ فى «السَّئن الكبرى»‎ )١( 


رَجَمّه في فضاءٍ حتى يموت. 0000 


74ب ل ححححح يح حححجحييييجججج ‏ 


وم 


+ ةيالق عادلة لا ركو معد وقول حو لتحم و كد ا كوه قر له (رَجَمَه في 


فضاءٍ حتى يموت). 


ع مم لع 


ما 07 نلآن الإخصنان تظلق خلبيناء قال انق تعالن : 98 ]ةا حصي كان رس 
يِستَحِسَّةٍ تلن يضف مَاعَلَ ألْمْخَْصَدتٍ مرك ألْسَدَابٍ * [النّساء:10] أي ما على الحرائر 
بإجماع الأ وقال تعالى: ١‏ مد يشتوغ كط ا نيك المخصكت » 
[النّساء:ه؟] أي الحرائر» ولأنّها مُمَكَنةمِن التكاح الم يح المُغني عن الزّنا بخلاف الأمّة. 

وأمّا الكليف؛ فلأنَ العقل والبلوغ شرطٌ الأهليّة للعقوبات كلّهاء وأمًا التَرَوجٍ 
بكاح صحيح؛ ؛ فلن الإحصان يُطْلَق عليه» قال تعالى: «#وَالْمْخَصَكَدت مِ ناليس * 
[الناء الى والمنكوحاتء. وقال : هادا أحْصِنَّ 4 [النّساء:5؟] أ رو انه 
اللمحة ون ولع الجطالذل: 

نا الوطء؛ فلقوله صَرَنَعَتوْسَة: «الثيثْ بالكواب.. الحديث”27 وَالشيوة لا 

تَعتبّر بغير وطءء ولأنَّ بإصابة الحلال تنكسر شهوته» فيستغني عن الزّنا. 

والمُعتبّر إيلاج الحَشَّفّة بحيث يجب الغسلء ولا يُشترّط الإنزال» وشّرط أن 
يكون بنكاح صحيح؛ لأن الجماع ف التكاح الفاتيل للا يضير يه يدض اه لأنّه نوعٌ مِن 
الوكلء التخر وافلا د التعمة يمه بورشيت ت الإحصان برجل وامرأتّين عندناء وها نضا 
ثبوت الإحصان على شهادة الرّجال كمالكِ والشّافعيٌ وزفرٌ. 


َإلَما كاقاسة اللسيطن الت لِمَا في حديث جابر رَدَآِيَهَعَنهُ المتقدم أنه 
ملت وَسَلََ سأل ماعرً | ره عتْعنُ: هَل أحصّنتٌ؟ قال: نعم تخامر مرتحقه "وما زوىق 


.)١575( أخرجه مسلم (1190)» وأبوداود (4515) والتَّرمِذَيٌ‎ )١( 


ع اه عع وه ع« © 8ع« > 6ه وه ههه ههه 6م هه ووه همه و اوهو و .م مها وهاو واو وم 


لحان مِن حديث ابن عبَّاسٍ نقتم أن عمر بن النقطائ وغ ختطن فقال: 
إن ليمك سي ا موا د صواضديةا رعول 


5 1 


الرّجم فقرأناها ووعيناها. ورجم رسولٌ الله وسو ورجمنا بعده» وني خشيتٌ 
إن طال بالثّاس الْرَّ مان أنمقول قاكلٌ: ما نجد آية الرّجم في كتاب الله ا 7 
فريضةٍ أنزلها الله فالرّجم حقٌّ على مَن زنى من الرّجال والنّساء إذا كان مُحصّنًا إن 
قامت البيّنة» أو كان حَملٌ أو اعترافٌ» وايم الل لولا أَنْ يقول النّاس: زاد عمرٌ في كتاب 


لله لكعة 2 
وخالت الافمي في اشتراط الإسلام في الإحصااء وهو رواية عن أبي وري 
لما في الكتب الستّة 6 : مُختصّرًا ومُطوَّلا ين حديث ابن عمر م ها أن اليقوة جاوزا 


إلى ال صَبَألدَهعَتوَسَلَ فذكروا لَه أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله 
صَإلئعووْسٌ: «مَا تَجدُونَ في التَورَاةٍ في شَّأنِ الرّجم؟ قالوا: نفضحهم ويُجلّدون. 
فقال عبد الله بن سلام صَْعنة: كذبنية إن فبها اك ع #اواتن ابا تقر وها تعد 
أحدهم يده على أية الرّجمء وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام 
وَلَدُعَنهُ: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آي الرّجمء فقالوا : صدقٌ يا محمِّدُ فيها آية الرّجم. 
فأمر مهما رسو ل الله صَيَلَعْبوَسٌَ فجما". 


ولنا ما روى ابن إسحاق بن راهويه من حديث ابن عمر وَعَلَئَهءَهَا أن رسول الله 
تلوس قال: «مَن أشرّلك بالله فَلِيسَ بمُحصّن00". قال إسحاق: رفعه مدَةٌّ فقال: 


0010( (صحيح البخاري» ))187'٠(‏ والصحيح مسلم» .)١191(‏ 
0( لاصحيح البخاري» لمر ضة 5" ولاصحيح مسلم» .)١549(‏ وااسنن أبي داود» ( 5 و(سئن 
التَرمذي» :)١5*5(‏ وه سنن ابن ماجه» (5087)» و«السّئْن الكبرى» للنّسائي (7/11/9). 


(9) كذا عزاه إلية الزيلِعيٌ في «نصب الرّاية» ردي 2ه ولم نقف عليه؛ وقد أخر جه الطّحاويٌ في شرح > 


عن رسو ل الله صََنَعلووسَََ ووقف مرَّة. ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدّارقطييُ 


في اسئنهاء ثم قال: لم يرفّه غير إسحاقء والصّواب أنه موقوف” الوقن وان وى 
عنه: (الا ب يحص الشَّرك بالل ص9" 


370700 اتَمعَلدِهوسََ قال لكعب بن مالك وََوَاسَْعَنهُ 
لما أراد أن يتزوّج يهرديّة: ١لا‏ تَرَوّجهاء فَإنّها لا سلة070, وال اح 
تيوس لليهوديّين أنه كان بحكم التّوراة» والكلام فيه بحكم الإسلام. 

(يبدا به) أي بالرّجم (شنهوة)ة لأن الخاهةانه وه بيد فلن آداه قتيادة كادياء 
3 إقنان أمره إن لقتل يمتنع عنه» فكان في بدايتهم احتيال لدرء الحدَّه ونحن 
أ مركا يدن لقولة م فوررك اذ رقو الشدوة عَنِ المُسِلِمِينَ ما استَطّعتَمُ». رواه أبو 
يعلى المَوصِلكِ9. 

وفي (سئن ابن ماجه): «ادفَعُوا الحُدُودَ ما وَجَدتَمْ لها مَدفعًا)0©». 


وفي #سئن الترمذيّ»: اق وا ادو عَنِ المسلِوِينَ ما | 6 إن كاه 


مشكل الآثار» (11/ 5 4)» والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى» )١4707(‏ كلاهما مرفوعَاء وأخرجه البيهقي 
كذلك موقوفًا .)١1595(‏ 

.)798( «سئن الدّارقطني»‎ )١( 

.)9797( «سئن الدّارقطني»‎ )١( 

(؟) «مصئّف ابن أبي شيبة) (503531). 

(4) «مسند أبي يعلى» (1518). 

)0( «سنئن ابن ماجه) (501460). 


(1) «سئن التّرمذي» .)١4714(‏ 


2 


إن أبُوا أو غابُوا أو مانُوا سَقَطَ ثم الإمامى انعيوق ارقف ريا الإسان اله الى 


0 


وقال مالك والشَّافعيٌ وأحمدٌ وأبو يوسفف في رواية: لاتتط ونان التهوةة 
لكن يُستِحَبٌ حضورهم وبدايتهم بالرّمي اغنبارًا بالجّلد. وأجيب بأنّ كلّ أحن لا 
يُحسنْ الجلد فربّما يقع مُهلِكاء والإهلاك غير مُسِتَحَقٌ ولا كذلك الرّجم فإنّهِ إتلافٌ. 

(فإنٌ أبوا) أي المهقة 9 أو بعضهم مِن البداءة بالرّجم (أو غابوا أو ماثوا 
سَقَط) الرَّجِم؛ لفوات الشّرطء وهو بداية الحهوة) لكن لا يقام الع عليهم؛ لأنّهم 
تاهزة على الشياقةه :ورنما؟ تيعو هن سداق التق وذلاك له كوه رسجو عفان 
الإنسان قد يمتنع عن القتل 0 كذا ى (المبسوط)('. 

نم الإمام) إن حضرء فإنّه ل ينبخي العم عليه إلا بإذنه (ثمالنّاس) فا يد 
للإمام أن يَأمرَ جماعة المسليين أن يحضروا إقامة الحدٌّ مِن الرّجم والجّلد؛ لقوله 
تعالى: وَلْسبَدَعَدَابَماطَايمَة مَنَلْمؤْنينَ # [الثور:؟]» وعن ابن عباس مََْيدعَنْها يكفي 
واجدةوية قال أحيت :وقالعطاء وإسشان: اثنان. وقال الزُهريٌ: ثلاثة. وقال الحسن 
البضيرى: عن . وعن السَافِعِيَ ومالك: إرهة: وفي (الإريضاح)0: ل اسن لكل من 
رمى أن يتعمِّد القتل؛ لأنَّه المقصود مِن الرّجم إِلّا إذا كان المرجوم مَحرّمًا مِن الاجم 
فإنَّهِ يُستحبٌ ألا يتعمد قتله. 

لوقي القة) اليف ربعمة (يمدا الأناك بالرتجم انه النّاسٌ) وقال مالكٌ والشّافِعِيٌ 


واحيد: لا د 7 +والنا 0 اتاو يه 


.)67 /9( «المبسوط» للسّرخسي‎ )١( 
.)8/5( ينظر «الإيضاح»‎ (0 


فاقام م ههه فه. م و ووقو ع هه قفقع مهم ف و4 ف ع م نمه م هراون وو ون 


شهد عنده الشهود على الزَّنا أَمَر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثمّ رجم التّاس, وإذا 
كان بإقرار بدأ هو فرجم. ثمّ رجم الثاس)0©. 

وروى أيضًا عن أبي خالدٍ الأحمرء عن الحجّاجء عن الحسن بن سعد عن عبد 
الرّحمن بن عبد الله بن مسعود يعن عن عليت وََيِةعَنَه أله قال في امرأةٍ رَجَمها: «أيها 
النََّسء إن الرّنا زناءان: زنا سرٌء وزنا علانية» فزنا السّرٌ أن يَشهد الشّهودء فيكون الشّهود 
أوَّلَ مِن يرميء ثم الإمام؛ ثم النّاسء وزنا العلانية أن يظهرٌ الحَبّل أو الاعتراف» فيكون 
الإمام أوّل مَن يرمي». قال: وفي يده ثلاثة أحجارء فرماها بحجر فأصاب صماخهاء 


فاستدارت» ورمى النامى”") 


وفي سنن أبي داود» من حديث ابن ال بكرة» عن أبيه وونَدْعَنهُ «أنَ التي 
سير رجم امرأةٌ فحفر لها إلى التْندُوة». قال أبو داوة: وحُدَّثْتٌ عن عبد الصَّمد 
بن عبد الوارث بإسناده نحوّه. وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمّصة. وقال: «ارمُوا 
افوا ال جاع فلك فقت حرسي تفل غلبي 

وفي «سئن البيهقيت» عن الأجلح. » عن الشَّعبِيَ قال: «جيء بشراحة الهمدانيّة 
إلى عليٌ بن أبي طالب وََلِيَعَنك فقال لها: لعلّ رجلا وقع عليك وأنت نائمة. قالت: 
لا. قال: لعلّه استكرهك. قالت: لقال وو لق ترون ع و نايف اي اين 
لعلَّها تقول: نعم. فأمر بها فحُبستء فلم وَضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس» 
فضربها مئة» وحفر لها يوم الجمعة ذ في الرّحبةء وأحاط الثّاس بهاء وأخذوا الحجارة: 


, 8 017819/( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)"01/88( «مصتّف ابن أبي شيبة؛‎ )0( 
.)4444 24 14147( (؟) #سئن أبي داود؟‎ 


000 7 7 
وغسَّلء وكفنَ» وصليّ عليه. 


فقال: ليس هكذا الرّجمء ذا يُصيب بعضكم بعضّاء صمُوا كصفتٌ الصَّلاقء صف خلف 
صنب ثم قال: ألها اتاعي» ألما لمر يي اويا عل ار أعدر تلكا امام اولان 
وحم ني .. ثم رَجَمهاء : م أمَرهم» فرجم صففٌ ثمّ صفت» ثم قال: افعلوا مها ما 

تفعلون بموتاكم)”". 

ورواه أحمد في امسنده» عن يحبى بن سعيلء عن مجاهدٍ. عن الشَّعبِيَ قال: 
اكان لشراحةً زوجٌ غائبٌ بالشَّام وإنَّها حملت فجاء بها مولاها إلى على لاعن 
الأقار من رقت قاع دق باقعا دعاايوة الكميينء وز ع انها با الجمة وا 11 
ا وان تناه لقال إن الْرّجِم با رسول الله صَْنْيَووَسَلرَ ولو شهد 
على هذه أحدٌ لكان أُوَّلّ مَن يرميها الشّاهد ليشهد ثم يُتبع شهادتّه حجرّهء ولكنّها 
أقرّتء فأنا أوّل مَن يرميهاء فرماها بحجرء ثم رمى الثاس وأنا فيهم. قال: فكنثٌ والله 
فك لي 

(وغْسّلَ) المرجوم (و كُمُنَ وصّلَيَ عليه)؛ لما روى ابن أبي شيبةً في 'مصتّه؛ في 
ال ١‏ ي معاوية» عن أبي حنيفة» عن علقمةً بن مرثد» عن ابن بريدةً» عن 
أبيه بريدةً وَوَلَيهَنهُ قال اللي ارات ونير تالضع ,3011 : اصنَعُوا به 
بالفارة اف ينار ولك ابوط والصّلاق ليو" 

وروى الجماعة إِلَّا البخاريّ من حديث عمرانً بن حصين صَيَإكاعنه وَألِنَ لعن أن امرأءً 
مِن جهينة أتت الْنْبيَ واتطقوقة رحى خبان ين الوا تقالت اباي اذ ايع 


.)159517( «السَّننَ الكبرى؟‎ )١( 


() امسند أحمد) (91/4 ). 


(7) «مصتّف ابن أبي شيبة» (11853). 


8 7 2 م 7 م امس 
ولغير المحصّن جَلده مئة» وسطاء بِسَوطٍ لا ثمرة له ا ا ل 0 


اك 
فأقمه علي . فدعا المي صََزَئَةعَلتَهوِسَلَ وليّها فقال: «أحيسسٌ إِلّيها فإذا وَضَعَتْ فَأَتَنِي بها". 
ففعل» فأمر بها النَينْ صَرَئعيووَسَلَ فشّدَّت عليها ثيابهاء : برها شيف 0 صل 
عليها. فال له عمر رَلبدْعَنْهُ: تصني عليها با نبئ الله وقد زنت؟ فقال: «لَقَد تابَثْ تَوبة لو 


سمت بين سن ين أهل المين لوه سِعَتَهُمْ؛ وَهَل وَجَدتٌ توبة أفضَلٌ مِن أن جادَتْ 


ولانهاق بعد وفضيان كالمنتول بالتعياضى . 
(ولغير المُحصَّن) عطفٌ على اللمحصّن»» أي وحدّ الزّنا لغير المُحصّن (جَلدُه 
لوج مرا رطان عور لاتير لايل الشْمرة: العقدة. وقيل: 
العَذَّبة: : وهي ذنّبه. وهو أصخ” لأنَّ لمر إذاضرب بها يصير كل ضربة ضربيّين» كذا 
في «الويضاح»”". والطين أن كلاهما ممنوع؛ لما سيأتي. والدّليل على أنّ حدٌّ غير 
المُحصّن الجّلد قوله تعالى: ## ألرَانية ولا لزن لدو عل تأنه لد # [الُور: ؟] وقد 
نُسخِت في حل المُحصّن بما سبق» فبقيت في حل غيره» ولعلّ تقاديم الزّانية؛ لأنّها لو 
لم تُطيغه لم يطمع. 
وروى أبن أبي شيبةَ في «مصنفه» عن عيسى بن يونسسٌ» عن حنظلة السَّدوسيٌ 
قال: سمعت أنس بن مالك وََإيَعَنَهُ يقول: كان يُوْمَر بالسّوط» فتقطع ثمرته ثم يُدقٌ 
ه 000 


تلطوع 


7 وان يا +و(4) 


)21 «صحيح مسلم» ))١1595(‏ واسئن أبي داود» ( )ولا سنن التزمدى488(1 )يو اسئن النّسائي؛ 
))١401/(‏ و#سئن ابن ماجه» (50665). 

(؟) و فى «ك) (والاول أصح). 

02 «الإيضاح (1/5). 


(5) #مصيّف ابن أبي شيبة» (091). 


وفيه وفي ‏ مصتف عبد الرّرّاق» عن ابن مسعود يتن أن رجلا جاء بابن أخ له 
إليه. فقال له: إلهاشكران: فّال: ترتروه ومّزمزوه -أي حرّكوه- واستّدكهوه . ففعلوء 


[فوجدوا مِنهُ ريح شَرَاب] ''» فرفعه إلى السّجنء ثم جاء مِن الغد ودعا بسَوطء ثم أمر 
بثمرته فدّقت بين حجرين حتى صارت در ثمٌ قال للجلاد: اجلذ وارفع يدك وأعط 


م وه 


كل عضر حقه 


وفي مصتّفيهما و«١موطأ‏ أبي مصعب» عن مالك عن زيد ؛ بن أسلم يتنه أن 
رجلا اعترف على نفسه بالزّناء فدعا رسول الله اه يدوه بوط فأتي بسوط مكسور 
فقال: «فوقٌ هذا). ذأتي بسَوطٍ جديد لم تُقطعْ ثمرتهء فقال: ابِينَ هَذينَ) اا و 
قد ركب به وان فأمر به فجُلده ثم قال: «أيّها النَّاسٌ قّد أن لكر نان تحهوا عن دود 
لل قَمَنْ صاب مِنْ هذه القاذوراتٍ شين فَليَسمَرْ بتر اللى فإنَّه من يبد نا صَفْحَتَه نقِمْ 


(تنَرَعٌ ثيابة)؟ أن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بنزِع لتاب أت وبه قال 
مالك؛ ويؤيّده أنه عبّرَ عن الضّربة بالجّلدة للإيماء إلى إيصالها بالجلدة» نظرًا إلى أصل 
المادّةه وقال السَّافعيُ وأحمدٌ: يُترك عليه قميصٌ أو قميصان؛ لأنَّ الأمر بالجلد لا 
بقتضي التُجريد (إلّا الإزارً) فإنّه لا ينزع؛ لأنَّ في نزعه كشفَ عورته» وقول صاحب 
0 أن علا ملنَدْعَنَهُ كان يأمر باللجرين في الحدود)؟) عر بل في 


)00( مأبدق مسقو ساون جمن :انيف وأثبتناها من ٠مصيّف‏ عبد الرّزّاق) ليتمٌ المعنى. 

(0) «مصتّف عبد الرَّرّاق) .)١514147(‏ 

(؟) «موطأ مالك» برواية أبي مصعب (1/794)) و«مصتّف عبد الرَّزَّاق) (14517)» و«مصيّف ابن أبي 
شيبة) (8:097)., 

(:) «الهداية» (41/9). 


ب  -‏ ا_. _##### هط 


«مصنف عبد الرّزاق) عن علىٌ رََدْعَنهُ أنه 
قسطلانيٌ قاعدًا2"0. 


0 
| 


تى برجل فى حدّء فضربه وعليه كساءٌ له 


وفيه أيضًا عن الشعبيَ قال: سألتٌ المغيرةً بن شعبة رََليدعَنَُ عن المحدود أتنزع 
ثيابه عنه؟ قال: لاء إلا أن يكون فروًا أو محشوًا. وفيه أيضًا عن ابن مسعود يعن قال: 
لا يحل في هذه الأمَّة التّجِرِيدٌ ولا مد ولا غُز ". 

يعر ق) لكلف زغل ورلة)ة كن تتمعد ةنو عقو انطو قد تنس اإلى التلف: 
والجَلد واج لامتلت (الاراس): لكلا تؤذئ إلى زوالسمعة أو يضر أو شيقه (و) إلا 


مث 20 


(وجهّه وفرججه) وَمَقَاتِله؛ لئلًا يُؤدّيَ إلى هلاكه؛ لما روى ابن أبي شيبةَ وعبد الرّرّاقَ في 
مصسّقيهما عن عليٍ يي أنه ني برجل سكرانً أو في حدّ فقال للجلّاد: «(اضرب 
وأعط كلّ عضو حقّه واّق الوجة والمذاكير»". بابر ماروا نتن ابي 


هريرةً صَدَليَدْءَنَهُ قال: قال رسول الله صَيََتَهعَيَهوَسَ: «إذا مَ صَرَبَ أَحَدكُم فَليتّق الوّجة)9. 
وقال أبويوسفت آخيرًا: ييضرب الرّأس سَوطًا؛ يما روى ابن أبي شيبة في «مصنّفها 


و عن المسعوديّ» عن القاسم أن أبا بكر تتتقعنة أتي برجل انتفى من أبيه. 
فقال أبو بكر للجلاد: «(أضرب الراسن» فإنَّ الشّيطان في الرّأس املد 


.)١5545( «مصيّف عبد الدَزّاق)‎ )١( 
.)1١55560144149( (؟) «مصنّف عبد الكزَّاق»‎ 
.)90040( وامصدّف ابن أبى شيبة)‎ »)١5440( «مصيّف عبد الدَّزَّاق)‎ )5( 


() ااصحيح البخاري» (1009) وااصحيح مسلم) .)51١11(‏ 
6 «مصئف ابن أبي شيبة» (09801). 


ع ماه م 2 2 0 
قائما في كل حد. بلا مذ» وللعيدٍ نصفهاء نا ااطوران اتجتنسد ال اماس توالا اط ور 


يحهسش ٌ ا #7 سس سس سس حا 


و ع2 7 5 سس - 
وأجيب بأن المسعوديّ ضعيف» ولكن يقويه ما فى «مسئد الدّارمئ» عن سليمانٌ 
بن يسار أن رجلا يُقال له صُبِي قدم المدينة» فجعل يسأل عن مُتشابه القرآن» فأرسل 


- 


إلبه عمرٌ ينك وقد أعدّ له عراجين التّخل فأتي به فقال له: مّن أنتَ؟ قال: أنا عبد 
الله صبِيغْ . قأخذ عمرٌ يَوَإتعَنة عُرجونًا من تلك العراجين فضربه على رأسه. وقال: أنا 
عبد اشتعم بوسه] يفريه حى أذفى رانية :قفا لكا أمير الموسية كه قد ذفين 
اذى كنك اجد في راس "دوفن #الذعرةا عق أ يرست اله ضرت ليطن زالة 


3 
د5 
2 


الصَّدر9)؛ لأنّه مهلك» واختاره بعضص المشايخ. 


(قائمًاافي كلّ حدٌ)؛ لأنَّ مَببَى الحدود على الشهرة؛ لقوله تعالى : #وَليسْبَدْعَدَمَا 
طَأيفَه مََالْمُؤْمِِينَ * [الثُور:9] والقيام أبلغ فيها (بلا مدٌ) أي مِن غير أنْ يُلقَى على الأرض 
ويُمدَ رجلاه» وقيل: معناه مِن غير أن يَمدّ الصضَّاربٍ يده فوق رأسه. وقيل: مِن غير أنْ 
يمد الوط غلق العضو عند الشوت وبخره: وبلا زيط أيضناولا شك إلا أن تعيوره؛ 
لأ ولك كلكياذ عا التيجي ملو وهن اله . 

(وللعبي) الأولى وللمملوك (نصفها) أي نصف المئة جلدة؛ لقوله تعالى: #دَإنَ 
ير يِمََحِسَّةٍ مَعليْهنَ يضف مَاعَلَ الْمَخْصَنتٍ ورص الْسَدَابٍِ # [النّساء:ه؟] والمراد به 
الجلد؛ لأنَّ الرّجِمِ لا يتنضّفُء أو لعدم الإحصان لفقد شرطه وهو الحُريّق فإذا ثبت 
النّصف في الإماء للرّقٌ ثبت في العبيد دلالة؛ إذ النّصّ الوارد في أحد الوثلّين”" واردٌ 


فى الآخر. 
)١(‏ «مسند الدّارمي» .)١55(‏ 


(؟) «ذخيرة الفتاوى» .)١178/5(‏ 
(©) في «س»: (المسألتين) بدل (المثلين). 


( واد من عبدَه وأَمَته (بلا إذنٍ الإمام) وقال مالك والشَافعيٌ وأحمدٌ: له أن 
كنع االفرولة مَرَلتعيهوَسََ كما في الصّحيحين مِن حديث أبي هريرة وَعَلْتَهعَنَهُ قال: سَئل 
رسول الله عسل عن الأمّة إذا زنت ولم تَحصَن» قال* «إن رَنَتْ فَاجِلِدُوهاء ثم 


إن رّنَتْ فَاجِلِدُوهاء ثم إن زَنَثْ فَاجِلِدُوهاء ثم بيعُوها بضَفِير». قال ابن شهاب: لا أدري 
أبعد الثالثة أو الرّابعة» والصّفير: الحبل". وفي رواية: «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ قَتَييّنَ زناها 
فَليَجلِدهاء ولا يرب عَلَيهاء ثم إذا زَنَثْ قَتَبيِّنَ زناها فَليَجِلِدُهاء ولا يُكَرّبْ عَلَيهاء ثم إذا 
رَنّتِ التَالئة قتي زناها فَلْيَحها وَلّو بضَفِير»”. أي ولو بحبل مِن شعرء كما في رواية 
رصني اميا ا عا ود »لادان و كلاس مدي بسنا 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ عن الحسن أنه قال: أربعة إلى السّلطان: 
الصّلاة والرّكاق والحدود» والقضاء. وروى أيضًا عن عبد الله بن مُحيريز أنه قال: 
الجمعة والحدود والرّكاة والفيء إلى السّلطان. وروى أيضًا عن عطاءٍ الخراسانِ أن 
قآلة إلى الخلطان الزقاة"والحيعة والسرروةا 


وعن ابن مسعودٍ وابن عبّاسٍ وابن الزّبير ميعنم موقوفًا ومرفوعًا: ١ضمنَ‏ 
الإمام أوفة -وفي رواية: ايد إلى "ال لاوس السندون بو لمت فاضم الج تهات 


والفىء»0”). 


.)11/١5( «صحيح البخاري» (/1877)) وااصحيح مسلم)‎ )١( 
.)1707( (؟) «"صحيح البخاري» (7775): وااصحيح مسلم)‎ 
في «ك: (الصّلاة) بدل (الزّكاة).‎ )6( 

(5) «مصنّف ابن أبي شيبة» (/707)؛ وما بعده. 


(5) ذكره السّرخسيٌ في «المبسوط» (9/ 258) وقال عنه ابن حجر في «الذراية» (؟/ 8 لم أخدة: 


ولا تنزعٌ ثيابُهاء إلا الفروَ والحشيً وتّحدٌ جالسةً» وجارٌ الحَفرٌ لهاء لاله 5 


ب -  __‏ سس بجي 


وأكا التعوير فإ نمضن سنو قا لملك. والغرض منه التأديب» وهو سبب زيادة 
ماليّته فيكون للمولّى كأدب الدَّوابٌ. 
ومعنى قوله صَزْئَءلوسَّ: ١فليَجْلِدها»:‏ فليكنْ سببًا لجَلدها بالمُراقعة إلى الإمام 


0 


(ولا تَُِعٌ ثيابّها/؛ لأنْ في ترعها كشف عورتها (إِلَّا الفروَ والحشّ) وهو 
التوفية الذي شي بين بطانته وظهارته بالقطن؛ لأنّهِما يمنعان وصول الألم؛ وسترها 
بح ا يدوعيها روتسد الى تروت قير اة علد إدالاكء ١‏ معو لها اوتعنا؟ اكد ليا 
أي للمرأة في الرَّجِم وهو أحسن؛ لما فيه مِن السّتر» ولما في حديث [أبي داود](" 
«أَنَّه صََاتدعَهوسَلرٌ رجم امرأةٌ فحفر لها إلى الذوة)7. ولما كك امسلم) من رواية 


سه 
؟#وسجو ا ء+٠‏ 2 أ 


بريدة وَعَلَيهَعنهُ في حديث الغامديّة: ١نم‏ أمر بهاء فحفر لها إلى صدرهاء ثم 


مر النّاس 
-0000 

(لاله) أي لا يجوز الحفر للرّجل في الرّجِم؛ لما في «صحيح مسلم» مِن حديث 
ا سعيك الخدريٌ روَلَدْعَنهُ قال: «لنَا أمر الي َبَألدعك وسار برجم ماعز بن مالك» 
خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما أوثقنا ولا حَفرنا له» ولكنّه قام لنا فرميناه بالعظام 
والعذن والك فح تاقد تاسقزونا سق أ عرمن الك 5« افافتضيه لناه لماه 
بجلاميد الحَرَّة حتى سكن )”*'. كذا ذكروه. 


في الفح الحطةة رالك ريني ) بدن :زاب :داؤة )لاوز نقيت هو الصرات كنا أورؤ ةالح تمي بها ركا: 
(؟) اسنن أبي داود» 447 8). 
(7) اصحيح مسلم) .)١1590(‏ 
(1) «صحيح مسلم» .)١595(‏ 


ولا جمع بين جَلِدٍ ورّجم. ش55 
وسح سح جب 7 1 و ب يت 2ت يه 


ولكن تقدّم ما في '"صحيح مسلم) ) عن بريدة صولتَدْعَنةُ 2 صَبَََْعَلَموسَهٌُ بعل 
اعتراف ماعز ز «أمر فحُفِر له حفرةٌ فجعل فيها إلى صدره. ثم أمر اناس فرجموه)7". 
فإذا تعارّض الحديثان» وهما صحيحان, دلّ على جواز كل مِن الحفر وعدمه له. 


إواكب ان تعس الى ترود اوهو الات زان اتعرو يرا حا ور 
زواقة ةوقال فى وقانة اخوين» : يُجمّع . ووو فول ذاه وميك روإبن الستيية اانه 
يماروى مسلم ين حديث عبادة بن الصّامت وَوإعنة قال: قال رسول الله صََئَوْس0ٌ: 
«خذوا عَنّي» قد جَعَلَ الله :هن سيلا البكرٌ بالبكر جَلدُ مِئةِ وَنّْ سَن والثَيْبُ بِالتَيْبِ 
جَلدَ مَِةٍ والرّجم)0". 

وتقدّم ماروى البيهقي في «سننه) عن علي وَوَلْعَلهُ «أنّه جمع بين 
الكلد والرّجه0©. 

ولنا ما تقدّم مِن حديث ماعز والغامديّة يه أن النَّيَ صر نوس رَجَمهما ولم 
حلتعمارويدنية امت قنك اد اذى شعو أو برسم اناتوم ادر 
بجَلدِهاء ولو كان الجمع حدًا لَمَا ترك ولأنّه لاا فائدة في الجّلد مع الرَّجم؛ لأنَّ الحدَ 
شرع زاجرّاء وزجره بالجَلّد لا يتأنّى مع رجمه: وزجر غيره يحصل برجمه؛ إذ هو 
أبلغ العقوبات الواردة» وفي الزيادة لا فائدة"» ولذا لو تكرّر مِن شخص ما يُوجب 
الحد كنت عمد واحية لعده الفائدةاقى الباق لآن التتصوة دوهن لحك بحص 
بالأوّل» 55-50 عن حديث عبادة وَعَليَهَعَنَهُ بجوابين: 


.)١15965( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(5) #صحيح مسلم؛ .)١199(‏ 

(©) «السّنن الكبرى» (1539577). 

2 كذا في «ن». وفي باقي النُسخ: (الزّائدة لا يتفرّع الفائدة) بدل (وفي الزّيادة لا فائدة). 


© © © © © 6898© © 98 هه © © © © © 6ه ته وه هاه وه وو وس ول لوو وو نى 


ء 0 32 م 
احدهما: أنه منسوحء قال الحازميٌ فى كتابه: روى حديث ماعز جماعة» كسهل 
بن سعك». وابن 5 ِوَيعَنثر ونفر تأخر إسلامهم. وحديث عبادة َدَلييدْعَنَهُ كان في 


أول#الأمرعوييق ال ماد وقد 


وقال المنذريٌ في ١مختصره:‏ ذهب إلى الجمع بين الجلد والرّجم عليٌ وأَبِنٌ 
وابن مسعودٍ والحسن. وقال أبو بكر وعمرٌ والزُهريٌّ والنَّحْعِيُ وأبو حنيفة ومالكٌ. 
والشَّافِعيٌ والأوزاعيُ» وسفيانٌ: إنَّ اليب عليه الرّجِمِ دون الجَلْد ورأوا حديث عبادةً 
تي منسوححاء وتمسّكوا بأحاديتٌ تدلٌ على النّسخ» منها حديث العسيف» أخرجه 
الشَّيحَْان عن أبي هريرة يَيَوِتََعَنهُ وفيه: «فَإِنٍ اعتَرَفَتُ فَارجمها». فاعترفت فرّجَّمها". 
وهذا الحديث آخِرٌ الأمرّين؛ لأنّه رواية أبي هريرةً صَفَإيَ يَعنَهُ وهو متأخر الإسلام؛ ولم 
يتعرّض للجَلّد فيه. 


5 


وثانيهما: أن معناه التَّيّب بِالتَيّب جلد مئةٍ إن كانا غيرٌ مُحصّئَينَء والدّجم إِنْ كانا 
مُحصّتين. والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: لأأَوْلَأجِيحَةٍ حِحةٍ مو ولت وريم © [فاطر: .]١‏ 

وما روّوه مِن أن الي صَإَلد: اليردار سمغ ين الجلذاواازيجم في رتجل محمولٌ 
على أنه صَتَاعْيوَسَةَ لم يعلم بإحصانه. فجلد مون كلم لحف در يو د ا 
الك ما اخرجه اباو والسائئ عن ابن وتعني قال: ابم رجي بود دمن 
أبي الزبير» عن جابر تتفت أذ جلا زنى» فأمر به الَْ فوسك فجُلد ثم أخبر 


نه قد كان أَحصِنّ» فأمر به فرّجم 


)01( "اصحيح البخاري» (1857): وااصحيح مسلم» .)١191(‏ 
١)‏ سنن أبي داود»  50(‏ ) و«السّئن الكبرى» للنّسائي اا ما), 


(ولا جلِ) أي ولا جمع في غير المُحصّن بين جَلدٍ (ونفي إلا سياسةٌ) وتعزير 
لا حدّاء وقال الشَّافعيُ وأحمدٌ والنّورِيٌ والأوزاعي: 00-86 . وقال مالك 
يُجمّع بينهما في الرّجل دون المرأة» وفي الحُرٌّ دون العبد ومن ثُفِي حبس في الموضع 
الذي يُنقَى إليه؛ وقال الشافعيٌ وأحمد: يُنَقَى العبد نصف سنة. 


5 2 5 5 جل اص كو حاار , 00 
لهم ما روى البخاري مِن حديث زيد بن خالد َوَلَدْعَنَهُ عن النبيٌ الله عَلِنْهِوسَلهَ 


2 


أنه أمر فيمّن زَنى ولم يُحصَّنْ بجلدٍ مثو وتغريب عام 
قال ابن شهاب : وأخبرني عروةٌ , ال ير أن عموين الشدات َعَاتَدعَنهُ ١غرّب‏ ثم 
لم تزل تلك السّنة”. وروى أيضًا مِن حديث أبي هريرةً يتنه أنَّ الى صََد سَدعبدوَسَ1 
«١قضَّى‏ فيمّن زَنَى ولم يُحصّن بنفي عامء وبإقامة الحدّ عليه””. 
وما روى التَرمذيّ بين حديث نافم» عن ابن عمرّ يوق أ الي صَِعَمومَةَ 
اضرب وغرّب» وأنّ أب بكر وَدَِيّعَنَهُ ضر ب وغرّب» وأنَّ عمرٌ ينه ضر ب وغدّب)9. 
ولنا قوله تعالى: *3 ألرَانيه والزانىةأجلدوا عل يانه جلْدَةَ 4 [الثُور: ؟] من غير 
تعرّضٍ للتُخريب» فلا يكون من مُوجب الزّناه وإنّ في التّخريب تعريض المرأة للرّنا؛ 
لأنيا كلما كاعد تفن الأقاري دل مما الاجان: فريّما قرت الرّنا مِن 


المكاسبء ولأن سفر المرأة بغير مَحرّم حرامٌ» ولاذنبَ للمّحرّم حتى يُنَقَى معها. 


)201 «صحيح البخاري» .)١51149(‏ 
() «صحيح البخاري» (1877). 
(*) «صحيح البخاري) (1877). 
(5) 0م سنن التّرمذي) .)١178(‏ 


ولا يُقاس على المُهاجرة مِن دار الحرب؛ لأنَّها لا تقصد سفرّاء وَإِنّما تطلب 
الخلاص حذرًاء حتى لو وصلت إلى جيش مِن المسلمين لهم مَنَعَةَ لا يجوز لها أن 
تخرجٌ مِن عندهم وتسافر» وكذا في العبد والأمّة حقٌ المولّى في الخدمة؛ وهو مُقَدّمٌ 
على حق الشرع, قلا ب يفصّل بينهما وبين مولاهما. 


وما رووه كان بطريق السّياسة دون الحد؛ لما روى عبد الرَّرَاقَ في «مصنفه» عن 


معمرء عن عن الزّهريٌه عن ابن المسيّب قال: عرب عمر وله ربيعة بن أمية بن خلفٍ 
في الشَّرابٍ إلى خيبر» فلّحِق بهرقل فتنضّرء فقال عمر: «لا أُغرّب بعده مسلمّا»”. 

وروى أيضًا عن أبي ع ا بن أبي سليمانَ» عن إبراهيمٌ النَخعيّ 
قال: قال ابن مسعود يََزْيَهعَنَهُ في البكر يزني بالبكر: «يُجلّدان مئدٌ» ويُنفيان سنة)»» قال: 
وقال علي وَبَدْعَنهُ: اي 1 0 لس ام 
الحسن في «الآثار»”"» فأخذنا بقول علي كرَّم الله وجهه؛ لأنّه أقرب إلى دفع الفتنة 
ورفع الفساد» والله رؤوف بالعباد. 

(وَيُرَجَم المَريضُ)؛ لأنَ الرّجم مُتلِفٌ فلا يتأخر بسبب المرض (ولا يُحِلَدُ إلا 
بعد البْرء)؛ لعا يُفضي به الجَلد إلى التّلفء وهو إِنّما شرع زاجرًا لا مُتِمّاه ولذا لا يُقام 
عد الكلد فى أشذ» اكول ف شد البزدبول ركان قن ويح عليه الندذ مينر 
يُرجَى يُرؤهء وخيف عليه هلاكه يُجلّد جلدًا خفيفا بقدر ما يحويله. 


.)18709( «مصئّف عبد الدَزَّاق)‎ )١( 
.)١5774( (؟) «مصئّف عبد الدَزّاق»‎ 


(؟) «الآثار» 5131١‏ 6317). 


َه و م 
وتُرجَمٌ الحامل بعد الوضعء 200 


يهطل --ا مخ بييبيسيس سس يبه 

(وثُرجَمُ الحامل بعدّ الوضع)؛ لأنَّ جنينها لا يستحِقٌ الرّجم؛ لعدم الجناية منه. 
وتحبس حتى تلد إن ثبت زناها بالشّهادة, ولا حبس إِنْ ثبت بالإقراره وعن أبي حنيفة 
أن الرّجم محر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن له أَحَدٌ يرئيه. 


روى مسلم عن بريدة وَعَْتَدَعَنَهُ قال: جاءت الغامديّة فقالت: :يا رسول الله إِني قد 
زَنِيتُ فطهّرني. وإِنَّه ردّهاء فلمًا كان الغد قالتُ: يا رسول الله لعلّك ثريد أن تردّني كما 
رددت ماعرّاء فوالله إِنّي لحبلّى. قال: «إم لا( فَاذمَبِي حتى تلدي». فلمًّا ولدت أتثه 
بالصَّبيَ في يده ك5سرة خبز» فقالت: هذا يا رسول الله قد فطمتّه وقد أكل الطّعام. فدفع 
الصَِّيّ إلى رجل من المسلمين» ثمَ أمر بها فحُفر لها إلى صدرهاء وأمرالنّاس فرجموها”". 

ورواه أيضًا عن علقمة بن مرثيء عن سليمانَ بن بريدة» عن أبيه» إلى أن قال: 
فقال لها: «اذمّبي حتى تَضَعِي ما في بَطَنِكِ». فكفلها رجل مِن الأنصار حتى وضعتٌ؛ 
أ لوعو ا وس وج دك سرمي لطابد ود «إِذَا لا تَرَجمُها 
وَنَدَعٌ وَلَّدَها صَغِيرًا ليس لَه مَّن يُرضِعَةُ). فقام رجلٌ مِن الأتصار فقال: إل رَضاعه يا 
رسول الله. قال: فرجمها”". وهذا يقتضي أنه رجمها حين وضعثء والأوّل يقتضي 
الاتركهيا عي ولد وانعاء ويسرى لاني بها اعوج سيا وو ازواية ععران بن 
حصينٍ وِوَِيةعَنف و فيه أنه صَِلتَةعَوَسٌَ رَجَمها بعد أنْ وضعثه نه'؟. وقال بعضهم: يحتمل 


)١(‏ في اس»: (أمَا الآن لا)» والمثبت هو الصّوابء ومعنى (إِمَّا لا»: أي إن بيت أن تستري على نفسك 
فانتظري حتى تلدي فترجمين بعد ذلك. 

60 اصحيح مسلم» .)١596(‏ 

6 #صحيح مسلم» .)١15965(‏ 

.)١1957( «صحيح مسلم)‎ ):١ 


ع 2 ٠‏ 3 5 3 َ ع ءًَ 2 
ويّدرَا بالشبهة في الفعل -أي ظنٌّ غير الدّليل دليلا- كأْمَة أبَوَيهِ وأمّة رّوجِيّه 0 
وهب _-_-_-_-__ + سس سس هه 
عه ع- 0 8 فى 
أن تكونا امرأتين إحداهما وُجد لولدها كفيل» والأخرى لم يوجذ له كفيل» فوجب 


إمهالها حتى يستغني ولدها. 


2 
٠. 


(وتحلد) الحامل (بعد التفاس)؛ دنه نوع مرض » فينتظر البرء منه بخللاف 

الرَّجم؛ لأن التأخير فيه لأجل الولد؛ وقد انفصل. 
َك 2 2 7000 8 ع 0 3 

(ويّدرَأ) الحد (بالشبهة في الفعل» أي ظنّ غير الدّليل دليلًا) ويسمّى شُبِهةً 

5 5 0 7 04 م #2 
اشتباه» أي شبهة فى حق مَن حصل له اشتباة» وإنما يُدرَأ الحذ بالشبهة؛ لما قذمناه 
مرفوعًاء ولِما روى ابن أبي شيبة في «مصئّفه؛ عن عمر بن الخطَّاب تََإْيَعَنة أنه قال: 
عه مر اخ و 2 2 3 و عه 2 2 
الَأَنْ أَعَطُّلَ الحُدود بالشبهات حب إلى من أَنْ أقيمّها بالشّبهات»20. 

وروى أيضًا عن معاذٍ وعبد الله بن مسعودٍ وعقبةً بن عامر ركه أَنّهُم قالوا: 
«إذا اشتيه عليك الحد فادرأه)2". 

(كأمَة أبَوَيه) وإن عَلّا (وأمّة رّوجِتِه)؛ لأنْ اتصال الأملاك بين الأصول والفروع 
مَظنّة اعتقاد أن للفرع وطء أَمَة الأصلء ولأن الرُوجٍ يُعَدَ غنًا بمال زوجته. قال الله 
تعالى: # وَوَجَدَك عابلا فاعَىَ # [الضُحى: 8] أي بمال خديجة يََوإئةعَتاه فأورث ذلك شبهة 
كون مال الرّوجة مالا للرّوج. 

وتكون شبهة الفعل في مُطلقته ثلاثا وهي في العدة» وفي بائن بالطلاق على 
مالِء وهي في العذة» وفي أمَّ ولد أعتقها مولاها وهي في العِدّة» وفي جارية المولّى في 


,)" :9460( ابن أبى شيبة»‎ فّئصم١‎ )١( 


(؟) «مصئّف ابن أبى شيبة» (8:943). 


فلا بُحد إن ظنّ أنّهاتَحل؛ ٠‏ وفي المَحلء أي بقيام دليلٍ ناف للحُرمةٍ ذاناء كأمَةٍ ابيه. 


معتل الكنايات» 


#» » ©« #©# 8 © © © قاها هه فج وم م ووم وو وا ووه 


ل لك 0_1 


حقٌّ عبده؛ وفي الجارية المرهونة في حقٌّ المُرتهن وبه قال الشَافعيُ في قول» وقال في 
ترك لا بستط لحد "امو الشركرة يقال اح 

(فلا بُحدُ) الواطئ في هذه الصّور (إِنْ ظنٌ أنه) أي الموطؤة (تَحلٌ) قيّد به لل 
لو قال: اظننث أنّها لا تحل لي» يُحد؛ لأنَّ امحل خالٍ عن الملك وحقّه فكان زِ 
حقيقة وإنّما يُسقط الحذّ لمعتّى راجع إليه وهو الظّنُ ولهذا لو جاءث بولدٍ لا يثبت 
نسبه وإن ادّعاه وحَكم زفرٌ بحدّه؛ لأنّه وطءٌ حرامٌ في غير الملك وشبهته. ولا اعتبارٌ 
للارية القاسكة. 

(و) يدر َأ الحدٌ بالشبهة (في المَحلٌ ؛ أي بقيام دليلٍ ناف للحُرمةٍ ذانًا) والمعنى أن 
لو نظرنا إلى الدّليل مع قطع النظر عن المانع يكون نافيا للحُرمة. 

(كأمَةٍ ابْه) يعني وإ سقاة وَالأوّل كآمّة وَلّدِه والدّليل النَّافي للحرمة ما رواه 
ابن ماجه -بإسنادٍ قال ابن القطّان: صحيسٌ» وقال المنذريٌ: رجاله ثقاتٌ- مِن حديث 
جابرٍ تعن أنّ رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدّاء وإنَّ أبي يُريد أنْ يَجتاح 
مالى . فقال عَلاصَكاموتك: «أنتٌ ومالّكَ لأبيك »'". 

(ومُعمدّةٍ الكنايات) والدّليل فيها قول عمرٌ وابن مسعود تَيمَنكا وآحرين: إن 
الواقع بالكنايات رجعئ» وأصله ما في «آثار محمّد بن الحسن» أخبرنا أبو حنيفة 
عن حمّاد» عن إبرا هيم النّحْعيع أن عمرٌ بن الخطَّاب وعبذ الله بن مسعود يمتها كانا 
يقولان في المرأة إذا خيّرها زوجها فاختارته فهي امرأته» وإِنِ اختارث نفسها فهي 


01١‏ في الغ4؛ والداء وااص»ح و«ن»: (الرّهن) بدل (الحذ). 


(6) «سئن ابن ماجه» (5791). 


اف وزوجها أملكُ ااا وفي 52-7 عبك الرّزّاق» ١‏ غرخ الشعيخ مها قالا: إل 
اختارت زوجها فلا بأسّ»ء وإِنٍ اختارث نفسها فهي واحدةٌ وله عليها الرّجعة 0 


وفيه أيضًا أخبرنا اوري عن حمّادِء عن إبراهيم» عن عمرٌ يعن في الخليّة, 
والبرِيّةه والبَّة والبائنة» هي واحدةٌ وهو أحقٌ بها. قال: وقال علِنٌ صَعَتَعَنة: هي ثلاثُ. 
وقال شريح: له ما نوّى 

وفيه عن زيدٍ بن ثابت ويه أن قال في رجل ججعل أمر امرأته بيدهاء فطلّقت 
نفسها ثلاث قال: هي واحدة». 


وعن جابر بن عبد الله رَيَآئهَعَنه: إذا خيّر الرّجل امرأته فاختارث نفسها 


فهي 0007 
وفي (آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم الشَخعيَ 


ومدر 


ع 1 5 6 1ه . 8 عو 
أن ريد بن ثابت مَلنَهْعَدَهُ كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شىءع. وهى امراته. وإب 
اختارت نفسها فهي ثلاثة» وهي حرامٌ عليه حتى تكح زوبًا غيره. 

وكان عليٌ بن أبي طالب ربتعن يقول : إذا اختارث زوجها فهي واحدةٌ والرّوج 
اللقرياء رن عار لاسي نون بان وهي أَملّك بنفسها"". 
)١(‏ «الآثار» (1لاه). 
)١(‏ «مصيّف عبد الَزَّاق) (15840017841). 
(؟) «مصّف عبد الرَّزَّاق» .)17١74(‏ 
(4:) «مصئّف عبد الكزَّاق) .)1709/8٠0(‏ 
(0) ١مصدّف‏ عبد الدَّزّاق» .)١15806(‏ 


(5) «الآثار» (؟ 8ه ). 


ب لا ضر 0 لم 2 
والمَبِيعَة قبل التسليم, فلا يُحد. وإِنْ أقرّ بالخرمة. 


أ 


و 06 0 1 32 5 05 
ود بوطءع مَهُ اخيه. واجنبيةٌ وجدها فى فِراشه. ا لسو ساك لماجا احا سسا ري 


(وَالمبيعةٍ قبل النّسليم) والدّليل فيها كونها في يد البائع» بحيث لو مَلّكت انتقض 
البيع» فإنَ ذلك دليلٌ الملك. 

ويكون شببهة المتخل فى النجارية المشستركة زيته:وتين غيزهة لو جدوة ملي 
في بعضها. 

-_ 2 عمج ع‎ 7 ٠ 

(فلا يُحد وإن أقرٌ بالخرمة)؛ لأن الشبهة إذا كانت في المحل يثبت فيه الملك مِن 
وتكفا قلع ريق اشع الزن متم الخد على التقافير كلياك وقك ل هنه [ناذ عا لان 
ايت تسدنا الللف او العر ف لمعل : 


ته 
ص 


م أخيه) وعمّه وكلّ مَحرّم غير الولاد» ولو قال: «ظننتٌ أنَّها 
لاك لة افناظا وضع لقاو لبد يا ديلت إلى دلي 

فإن قبل: ما باله لو سرق من بيت هؤلاء لايُقطع؟ أجيب بأنَّ الجرز لم يتمق في 
حقه؛ لدخوله في بيتهم بلا استعذانء والقطع دائرٌ مع هتك الجرز» ولم يوجده والحدٌ 
دائر مع الزّناء وقد وَجدء ويندرئ بالحل أو شُبِهِته ولم يول أل ترق أن الضّيف إذا 
سَرق مِن المُضيف لا يُقطع؟ وإذا زَّنى بجاريته يُحد؟ 


أ 


(وحُدٌ بوطءٍ 


(و) بوطء (أجنبيّةِ وَجدّها في فِراشه) وإِنْ قال: «ظننتٌ أَنّهها امرأتي»؛ لأنَّ ظلَّه لم 
سد إلى دلي لأن أمرانة لا تَشتبه عليه بعد طول الصّحبة وقد ينام في فراشها غيرُها 
وخا لقع ودر لتعارت: 

وقال الشافية واتحمة: لاد عليه إن ظنّ أنه امراتة أو أمثهقياساعلن من رت 
إليه» وعلى مّن شرب شرابًا على ظنّأنّ ليس بخمرء حيث لا يحدٌ. وأجيب بالفرق بن 
لا يميّر بين المرأة وغيرها في أوَّل وهل ولا بين الخمر وغيرها إلا بالشّرب. 


لجل لل بجححجحييييجححححيبي 


(وإنْ هو) أي وإِنْ كان الذي وَجدها على فراشه (أعمّى)؛ لأنّهِ يتقدر على التّمييز 
بالسّؤال أو بغيره مِن الحركات والهيئات» فكان كالبصيرء إِلّا إذا دعا زوجتّه فأجابنه 
أجنبيّة وقالت: أنا زوجتّكٌ» أو قالت: أنا فلانةٌ -باسم امرأته- فوّطئها فإنّه لا بُحدٌ؛ لذن 
ظنْه استند إلى دليل شرعيئ» وهو الإخبار» ولو أجابته ولم تقل: أنا زوجِتّكٌ» ولا أنا 
فلانة يُحَدّ؛ لعدم ا ار 

(لا إنْ وُنْتْ) أي لا يُحدّ بوطء أجنبيّة يعنت إليه (وقّلنَ) أي النّسِوةٌ التي معها: 
(هي زوجِتَكٌ) وكان تزوّج امرأةٌ ولم يدخل بها بعد؛ لأنّهِ اعتمد دللا شرعيًا في مو ضع 
الاشتباه» وهو الإخبار؛ إذ المرء لا يُمِيْرَ بين زوجته وغيرها في أَوَّل وهلةٍ» وعليه مَهِرّها 
وهلديا: لهذ كرت تممون لذها ففه. 

وقد سل أبو حنيفة عن أخوّين تزرّجا أمّين فقت كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: لِيُطلَقُ كل واحدٍ زوجته؛ ثم يتزرّج مَن وطئها. وقال سفيانٌ التُوريُ: على كل 
واحف يعهما الكقره وغل :1 والددة الوذةازاذا بعينت ذاوش ءا زويفها .قال 
الوعقةا تمااقلت احير ١‏ أ ارك دعبي 2 بزالحة مدوم ع بيك لد 1 كاذ 
يتان فلب كل سهماعي #الوتعرق أحيدبا مرا كلا وإذاطلن عل لبيك قال لخر 
والخلوة» لا تجب العدَّة فإذا طلّق بعد ذلك فعدّتها ممّن دخل بها لا تمنعه مِن نكاحهاء 
ولم يبقّ في قلب كل منهما شيء. 

(ولايُحدٌ الخليفةٌ) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمامٌ لافي نا ولافي شرب خمرء 
ولافي قذنٍ؛ لأنَّ الحدود حقّ الله تعالى» وهو نائبه والحُقيم لهاء فلا يُمكثه أن يقيمَها 
على نفسه؛ لأنّها لا تقع مُوْلِمَةَه فلا تكون زاجرةٌ والمقصود مِن الحدود الزَّجرء وكذا 
لو أمر غيره بإقامتها عليه لا تقع مُولِمةً؛ أنه يهابه» والظّاهر أَنّه يرجم والله تعالى أعلم. 


م 2 م و 
ويقتص ويُؤخد بالمال. 


جه ر____-___# سس 22س بح 


(ويُقتصٌ) منه (ويُوْحَذُ بالمال)؛ لأنَّ القصاص والأموال مِن حقوق العباد 

فيستوفيهما صاحبه بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمينء ولا يُشترّط فيهما القضاء بخلاف 
5000 2 5 41 2 3 5 ع 

حد القذف. فإن المُغلب فيه حقٌ الشرع عندناء وح العبد عند الشافعي» فحكمه حكم 
ما هو حق الشَّرِع خالصًا. 

ثمّ اعلم أنه لا يُحد بزنًا في دار الحرب أو البغي عندناء وحكم مالك والشَّافِيُ 
بحدّه؛ لإطلاق الآيات الواردة في حدّ الزّاني وقطع السّارقء وجّلد القاذف. ولقوله 
لَه ءوسل : «أَقِمُوا خُدُودَ اللو في السَّمَرِ والحَضَرِ على القَرِيبٍ والْبَعِيدِء ولا تبَالُوا 
فى الل لَومَةَ لائماء روآه أو داودَ فى «المراسيل)70"'. وقال: رويناه بإسناد موصول فى 
لمدواين 

ولنااما روى محمِّّدٌ في كتاب «السّير الكبير» عن النَبِيَ صَيَتعيهوَسَة أنه قال: «مَن 
رَنَى أو سَرَقٌ في دار الحرب وأصاب بها حَدَاء ثمَّ هَرَبَ فَحَرَجَ إليناء فإنَّه لا يُْعَامُ ء 
الحَد)0”. وما روى البيهقيٌ عن الشَّافِعِيَ فال قال أبن وس عد كا بعض أشياخنا 
عن مكحولء عن زيد بن ثابتٍ ووَلََْعَنْهُ قال: «لاتقام الحدود في دار الحرب مخافةً أن 
يلح أهلّها بالعدرٌ»©©. 

قال: وحذثنا بعض أصحابناء عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر بن 
الخطاب وَريةعَنُ "كتب إلى عمير بن سعدٍ الأنصاريٌ وإلى عُمّاله: ألا تُقيموا الحدود 


.)55١( «المراسيل»‎ )١( 

(؟) كذا ذكر الزَّيلعجُ هذا القول لأبي داودّ في «نصب الرّاية؛ (/ 5 7"4) ولم نقف عليه. 
فر ورد في شرح السّير الكبير» (ص1807) بنحوه. 

(8) «الْسَّنِن الكبرى» (18776). 


١‏ © © « هه هه فاه ع« > © امه عه وهاه جه ه ععاءم هج و ون واه هراون ونا ونج و و 


على أحدٍ مِن المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة»”. 
وروى الأخيرٌ ابن أبي شيبة في «مصئفه» قال: حدّئنا ابن المبارك» عن أبي بكر بن أبي 
مريم»؛ عن حكيم بن عمير به وزاد: الثلّا تَحملّه حمئة الشّيطان أنْ يلحي بالكمار». 
وواإفاع دالى تساراته عر أي كين عبد الاين أ بردم عو جيه بإ قد 
بن رومانً أنَّ أبا الدّرداء وَبإَعَنه انبى أن يَُامَ على أحدٍ حدٌ في أرض العدوٌ7. 

وفي اسئن ل داود» و«الترمذيٌ» و«النْسائي) عن [بُسر]”" بن أرطاة وتوائكة:ة 
ال سيت رسول الله صَإْْنَمَلتَوِوَسََ يقول: «لا َقَطَم الأحدفق 0 ا و 
التّرَمذيٌّ: «في العزو)». وكال# مق مدي غريبٌ» والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم منهم الأوزاعيء يرون ألا َم الحدٌ في الغزو بحضرة العدوٌ مخافة أن يلحي من 
يام عليه اعد بالعدر نذا ارجع ا إلى دار الإسلام أقام عليه الحدَّء وتّفينا الحدّ 
عونق ا امد كيه ؛ فلا تَحدَّ عندناء وأثيتَه زفرٌ كمالكِ والشَّافميَ وهو 
رواية عن أبي يوسف. يخ ارا كان الانوي كسان رن لعلف يقير تكله اروف 
بإجماع الأمّة 

وواطئ مُحَرَّمةِ بعد العقد عليهاء والعلم بالحرمة يعزّر عند أبي حنيفةً وحَكما 
بالحدٌ كمالك والشَّافِعيَ» وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما أوضح. أي فهو واضمٌ. 


وواطئ مُستأجَرتِه للزنا مها يُعزْر عند أبي حنيفة» وحَكما بالحد كمالك والشافعيٌ. 


.)18575( «السَّنن الكبرى»‎ )١( 


(؟) «مصئف ابن أبى شيبة» (1/91 :"ل 017/91 3), 
() في النسخ الخطيّة: (بشر) بدل (بُسر)ء والمثبت من اك». 
(5) #سئن أبي داود» (8 120000 سئن التّرمذي» »)١500(‏ ولاسئن النّسائي» (191/9). 


واللائط يُعزر عند أبي حنيفة» ويُسجّن حتى يموت أو يتوبت» وصار كما لو أتى 
امرأته في الموضع المكروه منهاء أو أتى عبدّه أو مهيمة أو أ جنبيّة في غير الم 0 منهاء 
وحكما بالحدّ كمالك والشَّافعِيَ؛ لما في «معجم الطَّبرانه ني ا» عن جابر وَلَهعَنه نْهُ قال: 


سمعتٌ سالم بن عبد الله» وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن يذكرون أن عثمانَ أي برجل 
قد فجر بغلام من قريش معروف الشّسب»ء » فقال عثمان لاعن ِتَدْعَنهُ: ا 
أحصن؟ قالوا: تزوّج امرأةً ولم يدخل بها بعد فقال عليىٌ لعثمانٌ رَلتَهمَن: لو دخل بها 
ل 0 
أن سمعتٌ رسول الله صَِأدَعَيهوسَثٌ يقول الذي ذّكر أبو الحسنء فأمر به عثمان وََإيدعئه 
فجلد مئة ع0 


اداع ع لا اير ان اولتقا مت سي ا لوا 
أربعةٌ منهم قد أحصنواء وثلاثةٌ لم يُحصَنواء فأمر بالأربعة فرْضِخْوا بالحجارة» وأمر 
لكان تضيزيو الحد :نا بن عباس وابن عمرٌ وَدََتَهَعَن في المسجد'". 


0 ع لمت 2 5 005 و لخ لمر 2 ف 2 

ل و ا امَن وَجَدتَمُوه يَعمّل عمل 
قوم كه فاقدلُوا الفاعلٌ والمَفعُولَ به». وفي لفظ: «فار جَمُوا الأعلّى والأسن 06 
لمي لعا هد لك 

وفي قو لمالكٍ والشافعيّ يُرجمان بكل حالء ولأنّه في معنى الزّناء بل أقبح؛ 
ولأبي حنيفة أنّه ليس بزئاء فلا يثبت كك تحدمو اودلك لأن الطععانة تفار ع داقر ) 
(1) «المعجم الكبير» (5/ 17). 
() «السَّنْنَ الكبرى» .)17١0(‏ 


(9) #سئن أبي داود» (77 5): و«سئن التّرمذي» .)١5407(‏ 


ها ها هده ووه هج 8ه ع © 88 هه قه هذه « ا هسه © وهافه فعا تار واو اه مال ون اواو ٠‏ 


في موجّبه» فمنهم من أوجب فيهم التّحريق بالنّاره ومنهم من قال: يُهدم عليه الجدار, 
ومنهم مَن قال: ينكس ون مكانٍ مُرتفِع مع إتباع الأححجار» ولو كان زنًا لّما اخّلفوا. 

كذا ذّكره بعض المُحقَقِين» ثم ذكر ما تقل عن الصّحابة رون فقال: روى 
الببيهقيٌ في «شعب الإيمان» من طريق ابن أبي الدّنيا بسنده أنَّ خالد بن الوليد كتب 
إلى أبي بكر يََلِيّهمَنهَا أنه وجد رجلا في بعض العرب يكح كما تُنكّح المرأة» فجمع 
أبو بكر رَيَعَنةُ الصّحابة فسألهم, فكان أشدَّهم في ذلك قولَا عليٌ يتنك قال: ذنبٌ 
لم تَعص به إلا أمَةواحدةٌ صنع الله مها ما قد علمتم؛ نرى أن تحر بالنّار. فاجتمع رأي 
الصّحابة على ذلك»)2 . 

وروى الواقديٌ في كتاب «الرّدّةه بسنده قال: كتب خالدٌ إلى أبي بكر الصّدّيق 
توإلئغنة: «أخبرك أنّي تبث برجل قامت عندي البيّثة أنه بُوطَأ في دُبره كما يُوطَأ المرأ 
فدعا أبو بكر الصّحابة يمن واستشارهم فيه فقال له عمر وعليٌ ينها : احرقه 
بِالنَان فإنّ العرب تأنف آنا للايائقه أحدّ عيرهب :وقال بع كما : الجللاوه كتنب أبنو 
بكر إلى خالل أن احرقه بالثّار. فحرقه0”©. 

وروى ابن أبي شيب في ١مصتّفه)‏ عن أبي نضرةً قال: سُئل ابن عبَّاس ولك:6: 
ما حدٌ اللُوطئَ؟ قال: هيُنظر إلى أعلى بناء في القرية» فيُرمَى منه مُتكّسَاء شم يبع 
بالحجارة)(". وكأن مأخذهم هذا أن قوم لوط هلكوا بذلك؛ حيث يلت قراهمء 
نكست بهم ولا شك في إتباع الهديم مهم وهم نازلون. انتهى. 
)١(‏ «شعب الإيمان» .)6:0١60(‏ 


(؟) كذاعزاه إليه الزَّيلعيُ فى «نصب الرّاية؛ (*/ 057 ولم نقف عليه. 


() «مصئف ابن أبي شيبة» (071*). 


هب جه 
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والظاهر أن عذايّهم كان مُركبًا مِن التنكيس وإمطار الحجارة عليهم. ثم إن أريد 

32 و عت 5007 2 2 و 

مِن التعزير ما ذكر فى بابه فلا شك أنه ليس قول أحد من الصّحابة» وإِنّما هو إحداث 

تقول أخرى ونه لأ جور قتعتن ها قال ميدن التريعة إن عند ابن نه تعر يضاق 


هذه الأمور. والله أعلم. 


فى 


فصل 
[في حدٌ القذف] 


ا ا مل ل ا 


وهولغة: الرّمِيء ومنه قوله تعالى: # بل تَقَذِف باعل البطل قيدمعْه. © [الأنبياء: 18]. 


وشرعًا: الرّمي بالزّناء بمعنى الطّعن فيه» وهو مِن الكبائر إجماعًا؛ لقوله تعالى: 
إن لذن موت الْسُحصَدَت الْعتَِلابت الْمؤْممتٍ لَهِنواأ في لديا والأتيغرة ول عدَابٌ عظيمٌ 4 
[الّور:؟]» ولقوله صَإََِعيهسَةَ كما في الصَّحيحَين وغيرهما: «اجَيُوا السبِعٌ 
المُوبِقَاتِ) -أي المُهلكَات- قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «الشّرِكُ بالل والسّخْيُ 
وقتل النّمسِ التي حَرّمَ الله وأكل الرّباء وأكل مال اليتييم؛ والشولي يوه الا حفن ودف 
المُحصَّنَاتَِ الغافلات المُؤمِنات)2". 

(من قَذّفَ) وهو مُكلّفٌ حر أو عبدٌ (محصّنًا أي حرًا): وعن داوة أنَّهِ بد قاذف 
العبد (مُكلّهَا) وعن أحمدّ في رواية لا يُشترَط البلوغ؛ بل يُشترّط أنْ يكونٌ بحيث يُجامع 
(مُسَلِمًا) وعن ابن المسيّب وابن أبي ليلى يُحدّ قاذف الذَّميّة التي لها ولد مل (حَمين 
عن الزَّنا) أي معروقًا بكفٌ نفسه عنه غير مُتّهم به؛ لكين المي اي 


بالقذفء وكذا قاذفه صادق فيه. 


.)89( اصحيح البخاري» (11775)) و«#صحيح مسلم)‎ )١( 


(بصَريحه) أي بصريح أيٍّ لسانٍ كان مِن عربيئ وفارسي ونَبطئْ» وهو مُتعلّقٌ 
قلاف وانخترز داعا لو قاف لفط الجاع آل الاضعة عر اقل أو ذال موي بان 
وال لرجل: «ما أنا بزان», أو: اقااقى روا قاد لجلا يح عنقا ايفان رمنقيا وات 
شبرمة والحسن بن صالح والشَّافُمي وأحمدٌ في رواية. 

وقال مالك وأحمدٌ في رواية: يُحد؛ٍ يما روى مالك في «الموطًً) عن أبي الرّجال 
ويحتو رين ظيد! نوين نطازلة ين السمال الاتضارة عن الااعير ‏ قشي ايند 
أن رَجلّين استبًا في زمن عمر بن الخطاب يناعنك فقال أحدهما لآخر: وان بي 
بافنول امن وان فاستشار في ذلك عمر بن الخطّاب صَوَيدعنك فقال قاكلّ : : مدح أباه 
وأمّه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمّه مدحّ غير هذاء نرى أنْ تَجلدَه الحدّ. فجَلّده عمد 
لتَدُعَنَُ إلى ثماني» 0 

ولنا ما رواه الشَّيخانَ من حديث أبي هريرة وَيوكعَنَ أنَّ أعرابنًا قال: يا رسول الله 
إن امرأتي ولدت غلامًا أسوة. قال: اهَل لَك مِنْ إبل؟» قال: نعم. قال: ما ألوائها؟» 
قال: حمرٌ. قال: :اقل فيا من أورَقٌ»؟ - أي ما في لونه بياش وسواة- - قال: إن فنا 
لَوَْفًا. قال: «قَأَنَى أتاها ذَلِكَ؟» قال: لعلّه ترَعَه عرقٌ. قال: «وكَذَلِكَ هذا الوَلَدُ لَعلَّه 
رَعَهُعِرْقٌ”". وترجم عليه البخاري «بابٌ إذا عرّض بنفي الولد». وزاد في لفظ: وإنّي 
الكر ع لو باب 

هاوق أبو داوة والنسائيُ ين حديث ابن عباس ليعَنا قال: جاء رجلٌ 
إل اك صَإّلَتَدْعَتَوِوَسَلََ فقال: يا رسول الله 5 امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: «عَريُها) 


.)*:74( «موطّأ مالك برواية يحيى‎ )١( 


0( (صحيح البخاري» (0100)) و«صحيح مسلم» .)19٠١(‏ 


جه اس سس !بج | اإبججب قح 


-بتشديد الرّاء المتكسورة» أي اجعلها غريبةٌ» يعني طلّقهاء كما في بعض الرٌوايات- 
قال: أخاف أَنْ تتبعها نفسي. قال: «فاستمتِع بها». وفي رواية: افَأمسكها)27. وقوله: لا 
تمنع يد لامس كنايةٌ عن زناها”". 

وأيضًا إِنَ لله تعالى فرّق بين التُعريض بالخطبة في العِدّة فأباحه وبين التتصريح 
لها فمنعه» حيث قال: لا وَلَاجْتَاحَعَلتَكْم وِمَاعَوَضْحُ ربمن حِظب ةَالَلاَوْآحْسَنيْرٌ قي 
أنَمِكٌ .© الآية [البقرة:75]» فَْيُمرَق بينهما في القذف أيضًاء وأنَّهِ تعالى أوجب حدٌ 
القذف بصريح الزّناء فلم يكن لنا إيجابه بكناية إلحاقًا لها به دلالةٌ؛ لأنَّ الكناية والتلويح 
دون التصريح؛ لما فيها مِن الاحتمالء والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. 

ثم القذف إِمّا بصريحه ايا زاني» يا عاهرٌء يا ابن الزَّانِيء يا ابن الزّانية؛ (أو) بدلال 
كالقوك :لنت لأنلة) إذاكافث أنه شحصة فتدثاية؟ أن هذا في الحقيقة قذف 
لأمّه فإنّه إذا لم يكنْ من أبيه كان مِن غيره؛ ولا نكاح لغير أبيه على أمّه فكان في نفي 
نسبه من أبيه 2 َه بالرّنا (أو الست بابنٍ فلانٍ» في غضب) أ ا 1 
قيدٌ في هذه المسألة والتي قبلها (وهو) أي فلانٌ (أبوه) جملة حاليّةُ. 

(حُدَّ ثمانين سَوطًا)؛ لقوله تعالى: « ودين رْمْنَالْمُحصنت مكيأ برعو يد 
جد وهر تملنين جلْدة 4 [الثور:؛]» والمراد الرّمي بالرّنا بإجماع العلماء» وفي الآية إشارة 
اللاحفيف قرط أزيفة شهذاء نان كاين خسائضن الزناء قم الت وإن ورةافق 
المُْحصّنات إِلّا أنَّ المُحصَنِين أيضًا كذلك؛ لأنَّ المعنى -وهو دفع العار- يشملهماء 


.)74714( واسئن النّسائي»‎ »)7١59( #سئن أبي داودا‎ )١( 


(0) في الع الخطَّية: (عرٌّسا) بدل (غرّبها): و(الرّاي) ندل (الرّاء)) و(غزبة) يدل (غرية): والمفت 
من «لك4. 


ل عو 
عر 


والطلبٌُ بقذفي الميتٍ للوالِدٍ والولدٍ وولده مح ورا لبد اد ساامات الحا مارو أو ضيه مالم قا 


بهل سح ! 
فكان النْصّ مُتناوِلا لهم دلالة» وعليه الإجماع؛ وخضّهنٌ؛ لأنَّ القذف في الأغلب 
يقع ببن. 

(كحدٌ الشّرب) في الكميّة: وهو ثمانون سَوطَاء وفي اروف وو لا 
شهادة رَجِلَّين. 

قيّد بكون فلانٍ أباه؛ لأنَّه لو كان جذَّه لا يُحدَّ وقيّد بالغضب كما في بعض 
اندج وهو لق عع :الاك زو ماقف رقا لانيدة لآن ف جتان العا دول أن زراد 
بهذا اللّفظ المُعاتبةه بمعنى أنت لا تُشبه أباكَ في الكرم والمروءة. 

وفي «المبسوط»)”": وكذا لو قال: «إِنَّكَ ابن فلانٍ»)» وهو غير أبيه فى حال 
الفغانيةة لان الروك ذو نميه تزن اننم وتنب أمه إن الزّناء بخلاف حالة الرّضا؛ 
لأنَّ مُراده: إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانٍ فكأنّك ابنه وإِنَّما ححص الحكم بالستٌ بابنٍ 
فلان»؛ لأنّهِ لو قال: الست باب فلانة)» وهي أَّهه أو قال: الست بابِنٍ فلانٍ» ولا بابنٍ 
فلانةا» وفلانُ أبوه. وفلانةٌ مه لا يُحد لا في حالة الرّضا ولا في حالة الغضب؛ ا" 
ليس فيه قذف أمّهِ لا لفظًا ولا اقتضاء؛ لأنّ نفيه عن أمّه نفيٌ لولادتها له ونفئ ولادتها 
له نفئ للوطء عنهاء وفي نفي الوطء : تفي الزّناء بخلاف ما إذا لم يقل : «ولا ابن فلانة, 
فإنّه نفاه عن الوالد فقطء وولادة الولد فا من املو اسار كانه قال: «أنتّ ولد زنا». 


(والطلبُ بقذفٍ الميتٍ للوالِد) وإِنْ علا (والولدٍ وولده) وَإِنْ سفل؛ لأنَّ العار 
يلحق هؤلاء؛ لمكان الجزئيّة» فكان القذف مُتناولا لهم؛ ويدخل في عبارته ولد البنت» 


000 #المبسوط» للشسّرخسى (9/ 5 .)٠١‏ 


ولو كان محرومّاء ولا يُطالب أحدٌ سيد سيّده ولا أباه بقذف أت وليسّ فيه إرثٌ» ولا عفوٌ 


م 


وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمَّدٌ: ليس له أنْ يطلبّ؛ لأنّه منسوبٌ إلى 
بيه لا إلى أَمّ فلا يلحقه بزنا أبي أ عار”"» ولهما أن العار يلحقه؛ لنبوت التّسب 
من الطَرقّين. 

(ولو كان محرومًا) مِن الإرثء كولد الولد مع الولدء والولد الكافر والعبد 
خلاقًا لزف ذ في الجميع» وقال مالك والشَافعي: لماجا ار رد القيم وط ل 
أن الغالي فيه عملوسس العندافتورية» مانا سن الاك فلو قوزتف. 


2 
ام ا 


ع لي ع 8 5 2 لس 7 8 

(ولا يُطالِبٍ أحدٌ سيِّدّه ولا أباه) وإن علا (بقذني أمّه) ولا أمٌ أمّهِ وإن علث بقذف 
أبيه» ويه قالر :اننا فق و الحهد ومالك فى اناه نالك رالا با ات سنا 
والوالد لا يُعاقَب بسبب ولدهء ولذا لا يُقاد من الوالد إذا قتل ولده» ولا مِن السّيِّد إذا 
عور 

(وليس فيه إرثٌ) خلافًا للشَّافِعيَ (ولا عفوٌ) مِن المقذوف عن القاذف خلانًا 
لمالك والشَّافْعتَ وأحمدّء لكنْ عندنا لو عفا المقذوف لا يُحدّ القاذف؛ لتَركه 
3 2 . 2 3 7 
الطلبء لا لصحّة العفوه حتى لو عاد وطلب يُحَد (ولا عوضٌ) أي اعتياضٌء خلانا 

ولا خلاف أن في حدّ القذف حقين: حقٌ الشرع» وحق العبد: 

أمّا حقٌ العبد؛ فلأنَّه شرع لصيانة عرض العبد» ولدفع العار عن المقذوفء وهو 
الذي ينتفع به على الخصوص. ولذا د يُشترّط فيه الدّعوىء ولا يبطل بِالتَّقَادُم ويُقيمه 


)١(‏ في «غ وان»: (فلا يلحق بزنا أبيه أمَّه عار) بدل (فلا يلحقه بزنا أبي أمّه عارٌ). 


وفي: (يا زاني؟ فقال: «بل أنتَ» خحذاء 50 


2 ا 1 25101 
القاضي بعلمه؛ ويقدَّم استيفاؤه على سائر الحدود؛ ولا يبطل بالرّجمء ولا يصحٌ 
الرّجوع عنه بعد الوقرار. 


وأمّا حق الشَّرِع؛ فلأنَّه شرع زجرًا للمُفسدِينء ولذا لا يُباح القذف بالإباحة: 
ويستوفي عر الإمام دون المقذوف» ويجري فيه التداخل حنتى لو قلف [واحدً0]1 
مرّات امحكاف م : #الاعلقس واندد: 

َغَلَب مالك والشَّافعيٌ وأحمدٌ حقٌّ العبد؛ لحاجته وغنى الشَّرع؛ إذ هو الأصل 
ينا |جتيع ديه الحناف ولاخ الشرع نضا المقضود :ته اوهو إخلاء العالم عن 
الفساد الذي هو حى الله. 

وما للعيل تون الحل يقر لاه مر لاوزلا كلك العكني لأنه لااولاية للعيل في 
استيفاء حقٌّ الشّرع إلا بالتّيابة» وَإِنّما يدم حقّ العبد فيما لم يمكن الجمع بين الحقّين 
وهنا أمكنّ» فلا حاجة إليه وقال صدر الإسلام أبو اليسر في (مبسوطه): الصّحيح أن 
المُغلّبٍ فيه حق العبد كما قال الشَّافعِيٌ؛ لأن أكثر الأحكام تدلّ عليه وقد نصّ محجدٌ 

ع ع2 3-1 5 2 ع 5 ع2 
فى «اللأصل )7 على أن حد القذف حق العبد كالقصاص. إلا أنه فوض إلى الإمام؛ لآن 
كلل نحن لا يتهتدي لإقامة الجَلد. 


د حا 


(وفي: «يا زاني» فقال: «بل أنتّ)) وفي بعض الم «لاء بل أنتَ» (حُدَا) أي 
النادعة جالقر لدو التصيين لد أن كل انعد نوها كاذف 101 ادع للا ونا 
المجيب؟ فلن معنى كلامه أنتٌ الزاني؛ أن كلمة «بل» للإضراب عن المتبوع. 
وصرف الحكم إلى التّابع؛ وقد يُؤتى ب«لا» معها لتأكيد ذلك. فيصير قاذقًا. 


)١(‏ سقط من جميع التسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 
(؟) د«الأصل» (3257/8). 


:9 < 286 مع 417 
ولعرسه حدت.». ولا لعان. وإن قالت: (رزنيت يتك») مُدرا. 


سج ح ع ‏ ت ي ‏ ل جح حت لو ا 2 ا ل ا قي وي ل ا يي 

(ولعرسه) أي ولو قال لامرأته: «يا زانية» فقالت: «بل أنتّ1» أو «لاء بل أنت؛ 
(ختاتوولا لها )# لأنيها قاذمان وو تددو إكاه زرح مد لدو قلق اها وسنت العاف 
كباله لاد في البداءة به فائدةٌ وهي إبطال النعانة أن المحدود في القذف 
لا يُلاعِنْء وفي البداية باللّعان لا يبطل حدّهاءٍ لأنَّ حدَّ القذف يجري على المُلاعنة. 
واللّعان في معنى الحدٌّء فيُحتال لدرته. 

وفي «الميسوط:: لو قال لامرأته: (يا ذأئية يفف الرَّانية» صار قاذمًا لها لكي 
وقذْفها يوجب النّعانء وقذف أَمّها يوجب الحدّء فإذا طَلَبته هي وأمّها بُدئَ بالحد؛ لما 
في البداية به إسقاطٌ اللُعان". 

(وإنْ قالت) العرس في جواب قول زوجها: «يا زانية»: («رَنَيتٌ بَكَ) هدرا) أي 
بطل قول الزّوجٍ والعرسء وفي بعض النسخ: هَدَنَ أي بطل هذا القول» فلا حدّ ولا 
لعانَ؛ لأنَّهيَحتمل أنَّها أرادث قبل التكاح» فيكون تصديقا له بأنَّهها زنث» فيسقط اللّعان؛ 
لتصديقها إيّاه ويجب عليها الحذ؛ لأنَّها قذفته» ولم يُصدَّفُها هو. 

ويُحتمّل أنَّها أرادت حال التكاحء أي زنايَ هو الذي كان معك بعد التكاح؛ 
لأنّى ما مكّنتٌ أحدًا غيركَ» ولا حصل مني فِعلٌ الزّناء وهو المُراد في مثل هذه الحالة؛ 
لله أغضبها وذاها نهب ويُذيه مجمشكة بقوله تعالى : «وَريَة مهلو 
و8 قاذ تكون تضةنا للمول" ناذفة: فاؤابيجي عليها التعد »وسفب العا ان 
لبارستدوحسي زع دي للاقوو للحا ف عبان وو ناد نعي اند متهي 
بالق زونك زا قال احم واقا لالت عد لأنّها قذفتُ زوجها بالرّناه ولم يُصدّقها 
فول التي برلا دول اقلت ولاك لياو نولم ارد قلاةا رار 


.)41/ «المبسوطا للشّرخسي (لا/‎ )١( 


ا هن ها هإاخها هد بقار قا ا قا ومو و19 ود بساك 19 639 يق 78 ها جود ها هج ةلله و هوا بهل فا لوق وو 1 وا لها ااه اهاج الج و عه 


وفى «الميسوط»: لو قال لأجنبيّة : «(يازانية») فقالت: اؤنيت بك" لا بح الرّجل؟ 
التفدينها نف لذن المقناوت كن سدق الناذ ف يفط لبعد ب تيقد لمر اه لقيال 

ولا تعد مهن دو لأنّه صادقٌ في كلامه, وكذا بنسبته إليه» أو إلى عمّف 
أو خالهء أو زوج أَمّه لأنَّ كلّ واحدٍ منهم أب قال الله تعالى: إكنا لمر يري » 
[الأعراف:707]» وقال: 9# وَرَفُمَ بوبه عَكَالْعرَشٍ 4 [يوسف:١٠٠]‏ قالوا: هما خالته وأبوه. 
وقال صَإِلتَعَيدِوَسَة : «الْحَال وَالِدٌ مَنْ لا والِدَ له؛. رواه في «الفردوس»”". وقال الله 
تعالى: اقَا نالهك وَإِكهَ هيك ارم وَإسْمَنعِيلوَإِسْحَقّ4 [البقرة:6٠1]‏ وكان 
إسماعيل عما ليعقوبَ عليهم السّلام. 

ولا 6 ب«يا ابن ماف لقم أن النّاس يكرون هذا لقصد المدح. فماء 
الكماء لوبي غانوية حارف الخطريت الاردئ؛ أنه وقتَ القحط كان يُقيم ماله مقام 
القطرء فهو كماء السَّماء عطاءً وجودّاء وقد 26 السّماء للحسن والصّفاء؛ وبه 
ديك أء المتتوون شرع ع1" للانشاووقن رتشا يت عام اعسات ان 
ولازفيت لخدو ك من ال نَصر وبعدَهُمبَنِيماء ال 

ولا بحر بقذف امرأة لم يدر أبو ولدهاء وما جعلنا مُصدّق القاذف قاذثًا إلا إذا 


زاد على [تصديقه]:*' «هو كما قلتّ2» وجعله زفر قاذفا بدون الزيادة؛ لأنّه صدّقه فيما 


.)1١١/9( «المبسوط للشسّرخسي‎ )١( 

(؟) «الفردوس بمأثور الخطاب» (0055. 

() في «ك):(أم ابن المنذر بن امرئ القيس)» وفي المُسخ الخطّية: (أم) بدل(امرئ) والمثبت هو الصّحيح. 
(4) «خزانة الأدب؛ (53/5”). 


000 في النُسخ الخطَّية: (صدقت) بدل (تصديقه)» والمثبت من «ك)». 


2 


مَنْ أخذٌ بريح الخمر أو سكرانَ زائلٌ العقلٍ و و ا ع لو لد مف ا 


إستب  -‏ تبي سس ب بج يي )يهب سس ببح سبي 


كال تسد في القذف قذف. ولنا أنّه لم يُصرّحٌ بنسبته إلى الزّناه وتصديقه إيّاء 
5 1 6 ص 0 و 
محتمّل؛ لجواز أن يكون في الزنا وغيره؛ فلا يحد بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد اهو 
كما قلتّ4. فَإنّهِ ليس فيه احتمالٌ غيره. 

وَاعفلاف الشاهتيق فقن ونان القذف أو مكانه غير مانع مِن قبول الشّهادة عند 
أبي حنيفة» وردّها صاحباه؛ كما لو اختلفا فى قذف بالعرييّة والعجميّة. 


0 

2 الي جر 
له على قول أبي حنيفةً» وهو من لا يَعرف الرّجال مِن النّساء. ولا الأرض من السَّماء؛ 
لأن الحد عقوبة 0 ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
« يما الدنَءَامَنوأ لاتَفْرَبو ا لصَصكؤةَوَأَنثْرَ شكرئ حَيَّ تَتلَموأ مَاكَفُولُونَ 04 [التساء:1] 
0 الشّكر الذي هو ضِدّه عدم العلم بذلك. 
وإنّما قلنا: في حقٌ الحدّ؛ لأنْ الشّكر في حقٌ الحُرمة عند أبي حنيفة اختلاط الكلام 

أخذًا بالاحتياط فى الحُرمة. 
وقال أبو يوسفَ ومحمّد ومالك والشافعيٌ وأحمدٌ: السّكران مُطْلَقَا أي فى حي 
الحدّء وفي حقٌ الحُرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يهذي, ويختلط جذه 
مبهزله ولا يستقرٌ على شيءٍ في جواب ولا خطاب. قال في «المبسوط)0": وإليه مال 


.)758/55( «المبسوط» للشسّرخسي‎ )١( 


بتبيذ» أو أقرّ به مرّةّ صاحيّاء أو شهدّ به رجلان, وعُلم شُريُه طوعًا 0 


ذه ا سسب بجب ‏ 
أكثر المشايخ» واختاروه للفتوى؛ لأنَّه هو المُتعارّف, ولقول عل كرّم الله وجهه: «فإنّه 
إذا شرب سَكير»... إلى آخره””) 

ال قال: أَنْ 

يستقراً: #كليكام] الحكتفرورت 4 [الكافرون: :1 فلا يقدر على قراءتها. فقلتٌ: لم عيّنتَ 
ا ا 
ل (أعبد ما تعبدون». 

( بتَبيذ) متعلق ل والمراد نبي مُحرّم (أو أقر به مره وقال أبو يوسف 
وزفرٌ: مرَّتَينَ في مَجِلِسَين (صاحيًا) قيّد به؛ لأنَّ إقرار السّكران بالشّرب لا يُعتبّر؛ لقرّة 
احتمال الكذب في كلامه؛ فلا يُتبَّر فيما يندرئ بالشبهة (أو شهدَ به رَجلان) لا رجلٌ 
وامرأتان (وعُلم شُربْهِ طوعًا) قيّد بالطّوع؛ لأنَّ الشّرب إكرامًا أو ضرورةٌ لا يوجب 
اذهبو لجا كادنا تيلا لميدز بوالاته التانى تيحن نظا ون كتروى وهومنا كت 
ب ون وهر م لا يُسكرء وبه قال النّحْعيٌ وأبو وائل» وقال مالكٌ والشَّافعِيُ 
وأحمدٌ والأوزاعيٌ والحسن وقتادةٌ وعمر بن عبد العزيز: يُحدٌ في قليله وكثيره كالخمر. 
وقال أبو ثور: مَن شّربه مُتأوّلَا فلا حدّ عليه؛ لأنَّه مُخْتلّفٌ فيه» فأشبه التكاح بلا وليّ. 


ولناعا روغ ابن أن سيقن انففنة أن عدوين الطاب 1ع ساد :ريد 
في سفرء وكان صائمّاء فلمّا أفطر أهوى إلى قربةٍ لعمرٌ مُعلََّةٍ فيها نبيدٌ فشرب منها 
فسَكر» فضربه عمرٌ وَتَليَدمَنهُ الحدّ. فقال: نما شربتٌ مِن قربِتِكٌ فقال له عمرٌ وَيهعنة: 
إِْمَاخَلدتك لكر 0 


0( أخرجه مالك في «الموطّأ» من رواية يحيى (7117). والشَّافعِيُ في #مسنده؛ (1975). 


0( «١مصنّف‏ ابن أبي شيبة» (9079-0). 


بخ ا لخ م ا ا قل لان ليلا وا 38 ا كيد 1 د أن عول ها قار ووز بول ا رف باه ا وان و ا ا اا ا ا ل ا 4 لل 


ا لا ا ا 

وفي «سئن الدَارقطنت" عن ابن عمر رَطَالنَهُ عل أن وسول الله صََالَهعَِدِهوسَهٌ أي 
برجل قد سّكر من نبيذ تمر فجلّدها”". رت نتروا اواك أن 
اتيت هوس بسكران» فضربه الحدَّ وقال له: «ما شَّرَابَكَ؟» قال: تمر وزبيب. 
فمّال: الا اط رجي يكفي أَحَدُ هما مِن صاحبه)"”" . 

رمخ العدوة : الشكر من هذه الأشربة المُتَخَذة مين الحبوب كالحنطة 
والشّعير والذّرة ومن العسل والفرصاد -وهو التوت الأسود- وغيرها حرام باّفاق؛ 
لذو الذك بجو الع حراة ندع الدماكرل غير مكرؤنة فين المعتزوت أولى» و فر 
المشايخ قال: في زماننا الفتوى على من سَكِر مِن البنج يقع طلاقه. ويّحدَ لفشو هذا 
الفعل من النّاس. 

واعلم أنه يُحدَ لشرب الخمر ولو قطرةً؛ لقوله صََتَعَيَهوَسَة : «مَن شَربٌ الخَّمرَ 

-ه ع2 3 

فاجلدوةٌ؛ ثم إن سَرِبَ فاجلدوة) إلى أن قال : قن عاد الرَابعة فاقتلوة»» رواه أصحاب 
الله و كو نوفا ويه وَوََبدعنةا"'» ولفظه من حديث أبي هريرةً صَعَلَدعَنهُ : (إذا سَكْرَ 
فالعله زه :1 السو 

وروآه المَسائِيٌ عن ابن عمرٌ وجابر وَوَلْنَدَعَنهُ ونفر من أصحاب رسول الله 
صََكتَدعَتهوسَلَ باللفظ الأول . 
)١(‏ «ستن الدّارقطني» (1ه 078 . 
68 عزاه إليه الزّيلعىٌ فى نصب الرَّاية؛ (7/ )00٠‏ وقد أخرجه أحمد(07577)» وأبو يعلى (07/87). 
(5) سنن أبى داود؛ (84: 5)) و"سئن التّرمذي) (4 44 »2١‏ وسئن النّسائي» (07717). و«سئن ابن ماجه؛ 

(الزه؟), 

١ )8(‏ سنن أبى داود؛ 584 4)؛ واسئن النّسائي» (00777)» و1 سئن أبن ماجد؛ (5801/1) , 


(5) «سئن النسائي» (0331). 


َ 5 اعم ل ا ًّ 
وروى البزار فى «مسئده» عن ابن إسحاق أنه صَرْلنَهْعََتَهِوَسََ «أتى بالنعمان قد 
نرق اتخمر اوت فأمر به فضُرب. فلمًا كان الرّابعة أمر به فجُلد الحدّ فكان 0 


2 8 م" " 5 ع 5 َ 5 0 2 

(يُحد) إذا كان بالغا عاقلاء وهذا خبر المبتدأ الذي هو ١مَن‏ أخذ). أي يحد 

الا كمانيه ترط والعبد نصمّهاء وبه قال مالكٌ وأحمدٌ في روايقء واختاره ابن 
وهو الانزجار» ولأن عمرّ وََيَدعَنَهُ حدَّ الذى شرب من قربته بعد الإفاقة» كما رواه 


عبد الرَّزّاقَ0". 


وقال الشَّافِعيُ وأحمدٌ في رواية: يُحدٌ الحُرٌ أربعين» والعبد نصمّهاء ولو صرب 
قريبًا ين ذلك بأطراف الثياب والتّعال كفى على الأصحٌّ عنده» ولو رأى الإمام أن 
يجلده ثمانين جاز على الأظهر وفي وجه يتعيّن الجّلد بالسّياط. 

روى البخاريّ في الاصحيحه ) من حديث الكاتيوون يزيد لدْعَنه قال: 3 
تون بالشازت غلى غهد وسول الله م ]تع لَه وإمرة أبي بكرء وصدرًا مِن خلافة 
عمرٌ وَوَإْيدعَتها فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرَّ يدنك 
فجَلّد أربعين» حتى [إذا]*" عَنَوا أو فُسقوا جَلَّد يه 


ُ 0 


"رساي ابروا ير و ا 


(1) كذا عزاه إليه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية» (/ 740 ولم نقف عليه. 
(؟) «مصتّف عبد الرَّزّاق) (18719). 

() ما بين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية؛ والمغبت من «ك4. 

0( (صحيح البخاري» (71/1/4). 


يو 


ا بمُحِرّدِ الرّيح, أو التقيو أو 220 


بجي سس سحححجيججي ‏ 


رسع 2و بعر . 5 - سَُ ٠.‏ رصي 3 َ 
عمر وِوَزْبََعَنَةُ استشار الناس» فقال عبد الرّحمن بن عوف رَادَدْعَنهُ: أخف الحدود 
0 23201 


ثمانون. فأمر به عمر وَعَلَهعَتهُ 


- 


وفيه عن أنس وَََلََدعَنَهُ أيضًا أن النبيج هوسق «جَلد فى الخمر بالجريد 


والنعال]!'"'» ثم جلد أبو بكر وعَإْنَدْعَتهُ أربعين» فلمًّا كان عمرٌ ويعَليَهعَنهُ ودنا الناس من 


الرّيف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرّ حم بن عوفٍ ووَلَُعَنْهُ: 
أرى أن تجعله تمانين» كا الحدود. قال: ل عم ويواتَةْعَنهُ تمانو 0 


وروى مالك في «الموطًً عن ثور بن [زيدٍ الديلك ]2 عن عمر بن الخطَّاب 
تعن أنه «استشار في الخمر يشربها الرّجلء فقال له علينٌ بن أبي طالب صإْاعنة: 
نرى أن تجلده ثمانين» فإِنّهِ إذا شرب سَكرء وإذا سَكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى 
المفتري ثمانون -وجعله حدّ الفرية-» فجَلّد عمرٌ ييَََِْعَنَهُ في الخمر ثمانين)©. 

وفي «مصنّف عبد الرّرّاق»: أخبرنا سفيان التُوريٌُ» عن عوفيء عن الحسن أنَّ 
الدبِيَ تلوس «ضرب في الخمر ثمانين»0". 

يتحو الايع) أي لا تعد من لم يويعة هذه لاريم التكمر (أو) لو يوينة بن 
إَِّا (التميّوٌ) أي تفي الخمر؛ لاععؤال الندظرييا كرا أن مطنعلة | (أو) لم يوجد منه 


.)١01/05( #اصحيح مسلم»‎ )١( 

(1) ما بين معقوفتين سقط من المّسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 

(9) #صحيح مسلم) (1705). 

(5) في الشُسخ الخطّية: (يزيد الدّيلمي) بدل (زيدٍ الدٌيلي)» والمثبت من «ك». 
(5) فموطا مالك بوؤابة بحو 0110 


(1) «مصنّف عبد الدَزَّاق» .)١5470(‏ 


[وسس حيبي ى/ ]ا بيب ل ميبلبلب ا## 


لازال ) الاتحمال المسشكر و سباع وقان نالك وم وراب عن ةا عد دن 
رجه ل رائضة التخمرة أن زاتفتها منه بد ل .علق شريراء فصان كإقرازه بالشرت. 

زأجبينايان زائعتها وإن دلت على شرا إلا انه لحم ,أن ركون تكر ها أر 
مُضطَراء والحدٌ لا يجب بالشرب إلا إذا عَلم أنه طائمٌ غير مُضطةٌ . 

6 م ِ م و ع 9 2 5-4 # 

(ولا إن رجع) أي ولا يحد المُقِرٌ إن رجع (عن الإقرار) بالشرب قبل الحدٌّء 
أو 2 وسطه؛ لأنَّه خالص 0 الله فيعمل الرّجوع فيه كالرّناء يخلاف 00 القدف 
والقصاص؛ لأنّهما من حقوق العباد. 

(مَن شَّهدَ بحدّ مُتقاوم) أيّ حدٌ كان» حال كونه (قَريًا من إمامه ره خلامًا لمالكِ 
والشّافعيَ وأحمدٌ في رواية اعتبارًا بالسّهادة في حنٌ العباد. 

ولنا ما ذكر محمّدٌ في «الأصل» عن عمرٌ يََِئعَنه أنه قال: «أيّما شهودٍ شَّهدوا 
على حدٌّ لم يَشهدوا عند حضرته؛ فإنَّما شّهِدوا على ضغنء فلا شهادة لهم”". ولأنَّ 
الشّاهد متى عايّن الزّنا ونحوه فهو مُخيرٌ بين حسبتين: حسبة أداء الشّهادة؛ يام الح 
فيحصل الانزجار» قال تعالى: #وأقيموالسَهددَة لد * [الطّلاق:؟]» وحسبة السّتر على 
المسلم بالامتناع عن الشّهادة» فإِنَّ الشَّرع تَدَبنا إلى السّتر بقوله تعالى: 8 إرىَالِينَ 
ونأ تييع لَه . الآية [الثور:9١1»‏ وبقوله َلوسر : امن ل سَمَرَ على مُسِلِم 
سَتَرَه الله في الدّنا وَالآخرّ ج10 . فتأخير هذه الشَّهادةٌ مع إمكان أدائها إن كان لسر 
فينّهم أنه إنّما أقدم عليها بعد ذلك لضغيئةٍ أو عداوة فَتَرد ون كان لا للسّتر فهو فسقٌّ؛ 


.)5179/90( «الأصل»‎ )١( 
وابن ماجه (770)» بألفاظ متقاربة.‎ »)١575( أخرجه مسلم (35040)» وأبو داود(5447)» والتَّرمِذَيٌ‎ 69 


لأن أ أداء الشهاذة واجب» وتأخير الواجب ده وشهادة الفاسق مَرَدودةٌ ولهذا قلنا؛ 


فق مق الجادد 


3 


تإذا'طلت الدع هن الشاهد أده الكهادة قار 
شهادته مع إمكانه. 


7 وتاءت‎ ٠. 
بلا عذر ثم أدىء لا تقبل‎ 


(إلَا في) حدٌّ (قذفٍ) فإنّها لا ترد لأنَّ تأخيرها فيه لعذر شرعييٌ» وهو عدم 
الدّعوى؛ أن الدّعوى 06 2 ا القذف؛ كسائر حقوق العباد» (وضَمِنَ) السّارق 
بالشّهادة المُتقادمة (السَّرقَةٌ) أي المّسروق؛ لأن ادم يمنع الشّهادة في حنٌّ الحدٌ 
للتّهمة» ولا يمنعها في حقٌ المال؛ لأنَّ المال يثبت كجع النبوة قمبار كما هدوس 
وامرأتان بالسّرقة حيث يضمن السّارق المال» ولا يُقطع. 

(وَإِنْ أقرٌ بو) أي بحدٌ مُتقادم (حُدّ) وقال زفرٌ: لا يُحدٌ اعتبارًا بالسّهادة. وأجيب 
أن النهاقة قن امتح هلها ا ادف حلاف لذ زه لاففاء ني لمهي فيه 
لأنّه لا يُعادي نفسه؛ ولأنّ الإقرار لا يَبطل باحوذة والفيق: 


(وهو) أي اتاد (اللخرك) نوو رخس ار غيرها (بزوال الرّبح) عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, وبمُضي شهر عند محمَّدٍ كما في الحدود؛ لهما ما روى عبد الرَّزَّاقَ في 
«مصتّفه) وَالطَرانُِ في (معجمه)» وإسحاقٌ بن راهويه في (مسنده». عن أبى ما 
الحنفئ قال: جاء رجل بابن أخ له سكرانً إلى عبد الله بن مسعود ويَةعَك فقال عبد 
ا ا 00 


بسَوطء ثم أمر بثمرته فدقثُ بين حجرّينء حتى صارت درَّة ثمّ قال للجلّاد: اجلد 


وأعط كل عضو حقه”". والترترة بمثناتين فوقيّتين وراءين مكرّرتين: التحريك. وكذا 


المُزمزة بزائين. 


والحاصل: أن بقاء ريح الخمر والمبِيذ شرط لإقامة الحدّ عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. إِلَا أن ينقطعَ لبُعد مسافة عن الإمام؛ لقول ابن مسعود وَيَعنة. 
ونفى محمِّدٌ اشتراط بقائه كمالكِ والشَافعِيَ» وهو الصَّحيح؛ لإطلاق ما روينا 
مِن قوله صََّلتَدعَلتِوِوَسَل:ْ «مَن شَرِبَ الحَمرَ فاجلدوة». وقوله: «إذا سَكِرٌ فاجلدوة)". 
ولأن وجود الرّائحة لا يصلح دليلًا؛ إذ قد يَتكلف لزوالها مع بقاء الخمر» وقد يوجد 
رائحة الخمر مِن غير الخمر كما قيل: 
لو ل اه بوت ا 
وفيل: 
و 2 4 2 ا 
ففرن سكي درن اراس ها عَرفٌ ذِي فس وَصَفْرَةٌ زَاهِدٍ 
فظهر أنْ رائحة الخمر تلبس بغيرهاء فلا يُناط شيءٌ من الأحكام بوجودها ولا 
بعدمهاء ولو سلّمنا أنّها لا تلتبس على ذوي المعرفة؛ فلا مُوجب لتقييد العمل بالييّة 
عم 2 2 2 4 م 
بوجودها؛ لان المقبول ليل قبولها بعدم التهمة. والتهمة لا تتحقق فى الشهادة 


000 عو مو 


لم ا اك لد جاو 


)١(‏ «مصتّف عبد الدَّزَّاق» (5445١).؛‏ و«المعجم الكبيرا ))1١9/9(‏ وعزاه الزّيلِعيُ في «انصب الرَّاية» 
( إلى ابن راهويه ولم نقف عليه. 

(5) تقدَّم تخريجهما. 

() قوله: «انكه؛ أي تنفس ليشم ريح فمه ليعلم هل شرب أم لا. «المصباح المنير» (نكه)» والبِيتٌ يُنسب 
إلى الأقيشِر السّعديٌ مِن شعراء العصر الأموي 

(4:) في «ك»: (المعقول تقيّد) بدل (المقبول يفيد). 


وهاه هر مجه 8 جه هد هار ها سارها بهار يهار وها يو يها ع هاه هو هه هط هاه ها فاه ها واه وه أو له فاه 


بوقوعها بعد ذهاب الرّائحة» بل بتأخير الأداء تأخيرًا يعد تفريطاء وذلك منتفب في 
تأخير يوم ونحوه؛ وبه تذهب الرّائحة. 

ود ذا ادق غم لبرل اذ وا لضع و رافح نزانس في اند ابن مسف 
يتنه شهادةٌ مُنع مِن العمل بها لعدم الرّائحة وقت أدائهاء بل ولا إقرارٌء وإنَّما فيه 
أل 3ه ووو ال افده با الو زور ون جنا قله أن ارا سر اف نظيو لاخ 
مِن المّعدة التي كانت [حفيتٌ]"» وكان ذلك مذهبهء ويرك ملعاف المسعوعيه 
غنه المقرا سورة يونيفة فقال درس #بناسكن الزلع هادان عبد اله خلكفة ران 
لقد قرأتها على رسول الله مَِزَتعدِوَسَلٌ فقال: «أَحسَنتٌ». فبينا هو يُكلّمه إِذ وجد منه 
راقحة الخمن فعالة أشوت ركذي الكتان "فقيزية البدر, 

وروى الدّارقطنيُ بسندٍ صحيح عن السّائب بن يزيد وََإتَهعن عن عمر بن 
الخطانه #الاقاه اللاظرو رحا ددمة وين الع ا 

والحاصل: أنَّ حدّه عند وجود الرّيح مع عدم البيّئة أو الإقرار لا يّستلزم اشتراط 
الرّائحة مع أحدهماء ثم هو مذهبٌ لبعض العلماء منهم مالكٌ» وهو قولٌ للشّافعت؛"' 
والأصحٌّ عن الشَّافعيَ وأكثر أهل العلم نفيّه. هذا مُلخّص كلام بعض أهل التحقيق؛ 
والله ولي التوفيق. 


)١(‏ في الخ الخطّية: (خفيةٌ) بدل (خفيت)؛ والمثبت من «ك2). 
هم «صحيح البخاري» ١(‏ ) واصحيح مسلم) ١(‏ م 


(") «اسئن الدّارقطنى» (7744). 


(4) زاد فى «ك»: (وروايةً عن أحمدّ). 


ولغيره ه بمضيٌ شهره وإِنْ شهدٌ بزنًا وهي غائبةٌ حُذَّ وبسَرقةٍ من غائب لاء ونضّف 


لسن 


ويكه ي حال لجناياتٍ انحل جنسها. 


0ه 


0 


(ولغيره) أي الشرب (بمضيّ شهر) عند أبي يوسف ومحمَّدِء وبالتفويض إلى 
رأي القاضي عند أبي حنيفة» وقيل: يُقدّر بنصف الشّهرء والأوّل أصحٌ» وهو روايةٌ عن 
(وَإنْ شهدٌ) على رجل (بزنًا) بفلانق أو أ أقدّ رجل أنه زنى بفلانة (وهى غائبة) أو 
أ نال با سيول 2ن )ذلك الدج فاق اكه زر ) إن شيك على رحل (شرقة ره 
غائب لا) أي لا يُقطع . 
(ونْصّف حدٌ العبد) فيُجلّد في الزّنا خمسين» وفي غيره أربعين؛ لقوله 5 0 
لين يضفم عََ الْمخصَنت م الْعَدَابٍِ * [الشاء:ه؟] أي مِن الجّلدء والآية وإ 
كانت في الإماء إلا أنه يُعرّف منها حُكم العبيد بطريق الدّلالة . 


(ويكفي حذ) واحدٌّ (لجناياتٍ اند جنسُها) فمّن قذف جماعةٌ بكلمةٍ واحدةٍ 


9 0 حّّ 


أن قال: «يا زُناة أو بكلمات مُتفرّقةٍ بِأنْ قال: «يا زيدٌ أنت زانٍء ويا عمرٌو أنتٌ زان ويا 
خالد أنتّ زانٍ؛. لا يُّقام عليه إِلّا حدٌ واحدٌء وكذا من ني رار ا»وشوي رار الدكنية 
ع واحدّء وبه قال مالكٌ» والتُوريٌ» وابن أبي ليلى. والشَّعبيتُ وَالْزهريٌ» والتخعيٌ, 
وقتادة» وحمّادٌء وطاووسٌء وأحمد في رواية. 

وقال الشَّافعيٌ: إِنْ قذف جماعة بكلماتء أو واحدًا مرّات بزنًا مُتعدّقِ يجب 
لكلّ قذفٍ حدٌ. وبه قال أحمدٌ في رواية» بناء على أنَّ الغالب في حدٌ القذف عنده حقٌّ 
الآدمئ» فلا يتداخل كالدّيون والقصاصء بخلاف ما لو تّذفهم بكلمةٍ واحدةٍه حيث 
يتداخل في القديم دون الجديد» أو قذف واحدًا مرارًا بزنًا واحدٍ حيث يتداخل. 


وعندنا الغالب في حدٌّ القذف حقٌ الله تعالى» فيكون مُلحَقَا بحدٌ الزّنا والشّربء 
وأا الجنايات المُختيفة الجنس فلا تتداخل إجماعًا؛ لأنّ المقصود ين كل جنس غير 
00 ين الآخرء فحدٌ الزن لصيانة الأنساب» 6 الشسّرقة لصيانة الآأموال. ا 
الشَّربِ لصيانة العقول. 0 الققذف لصيانة الأعراض» فلو قذفء وزنى») وسرق. 
وشرب يُقام عليه لكل واحلٍ حذه. 

ولا يُوالي بين حدّين خيفة هلاكه؛ بل يننظر حتى يبرأ م فز الا ون فيد ين 
القذف؟ لأنْ فيه حقٌّ العبد» ثمّ الإمام 1 إن شاء ذا يعد الرناء وَإن شاء بالقطع؛ 
لاستوائهما في القوّة؛ إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخر حدّ الشرب؛ لأنّه أضعف منهماء 

. 5 يو 3 0 2 2 2 
ولو كان مع هذه جراحة توجب القِصاص بدأ بالقصاص؛ لأنَّه حقّ العبد» ثمّ حذ 
القذف. ثم الأقوى فالأقوى. والله أعلم. 

ار م 

وهو تأديبٌ دون الحدّ مُشتق 2001110108 
بالكتاب» قال تعالى: ضوهن إن أَطَدَنَحَكُْ دل سَعوأعيهْنَ مت سَحَبِياا * [الّساء:غ"] 
أمر بضرب الرّوجات تهذيبًا وتأديبًا. 

وناك «اوهوعاووواء جود درو للحيو ل رك افع امهنا بشير وعَعنها: امن 
َلَعَ حَذًا في غير حَذّ فهو مِنّ المُعدَدِينَ»”". وقال عَبَأَعيْوَسَرَ في الباق ١‏ ضرِيُوَهُم 
لِعَشْر)9؟ -لترك الصّلاة- وبإجماع الصعاية. 


.)501/( «الآثار»‎ )١( 


هه أخرجه أبو داود (540). والتَّرَمذَيٌ (501): وأحمد (5707)» كلهم بنحو 


20 اع يريم سر د اعم ااال 
وأكثر التعزير تّسعة وثلاثونَ سَوطاء وأقله ثلاثة. 


م2100 
-. 8 3 5 8 0 ُّ 
وهو قد يكون بالكلام العنيف. وقد يكون بتحريك الأذن» وبالصّفع وبالضرب 


0 3 5 00 عد ل - ع يم 0 مم ع 
(وأكثر التعزيرٍ تسعة وثلاثونَ سَوطا) عند أبي حنيفة» وخمسة وسبعون سَوطًا عند أبي 


4 #ا ارح ِ 0 1 000 © 
يوسف في ظاهر الرواية عنه» وهو قول ابن أبي ليلى» وفي رواية تسعة وسبعون. وقول 
محمد ذكره بعضهم مع أبي حنيفة» وبعضهم مع أبي يوسف. 

والأصل في هذا ما أخرجه البيهقيٌ عن النعمان بن بشير وَعَإْيَمَنكا -وقال: 

26 0 م 0 2 0 هت - 2 
المحفوظ أنه مر سّل- أنه وَِإِلتَتعَبوِوسَرَ قال: اموا حدااي وحوري 
المعتدير)2"0. أي من أتى 1 في 0 لد يجب [فيه]7) اعد فهو من الكمتدين؛ 


# 
ا ل ا 0 


فلزم آلا يبلعَ به حداء | الإراأن ااععيية اعت أدى السد بوعورصت فيدر اندد ارعرةة 
أن مطل البح كناو له 

وألمووفت لكيه الأخر اول به الام لكو قله قماترقة لقا ا 
سَوطًا في رواية هشام عنه؛ وهو القياس؛ وبه قال زفرٌ وفي رواية خمسةء وهو مأثورٌ 
عن علي تنك فقلّدهه ولأنَ أقصى حدٌ الأحرار من وأقصى حد العبد خمسون. 
فوجب أَنْ يُُحِدَّ نصف كلّ واحدٍ منهماء وذا خمسةٌ وسبعونء وقال مالكٌ: لاحر لأكثر 
التَعزير» فيجوز للإمام عنده أن يزيد في التّعزير على الحدٌ إذا رأى المصلحة في ذلك» 
ولا يبعد أن يعمل بقول أبي حنيفةً في العبيد» وبقول أبي يوسف في الأحرار. 

(وأقلّه ثلاثةٌ) هكذا ذكره القُدُوريٌه وكأنّه يرَى أنَّما دون اثلاث لا يقع به الرَّجر؛ 
وذكر التمرتاشيٌ عن السّرِحسي أنه ليس فيه شيءٌ مُقذَرٌه بل مُفوّضُ إلى رأي القاضي؛ 
لأن التكاص ودس "لز عترو و العوال الاي تخلية تيوه تنه مر بيهر بالتفيعة: 


.)17686 ,11/08( «الْسّنن الكبرى»‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من التّسخ الخطّية» والمثبت من «ك».‎ (0 


4--- > بح لج يت ب رت جر - و تت ل ل جح يح ص ون 


ومنهم مَن يحتاج إلى اللّطمة» ومنهم مّن يحتاج إلى الضّربء ومنهم من يحتاج إلى 
الحبس» وفي «النّهاية؛ تعزير أشراف الأشراف -وهم العلماء والعلويّة- بالإعلام. 
وهو أنْ يقول له القاضي: بَلكَّني أنّك تفعل كذاء وتعزير الأشراف -وهم الأمراء 
والدّهاقين- بالإعلام والجرٌ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك» وتعزير الأوساط 
ل ل ل 

وسّئل الهندوانيٌ عن رجل وجد رجلا مع امرأته. يحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه يتزجر بالصّباح والصّربٌ بما دون التّلاح لا يحل له قتله» وإنْ علم أنه لا 
ينزجر بذلك حل له قَثْلهه وإِنّْ طاوعتّه المرأة حل له قَتْلها أيضًا. وعن أبي يوسفٌ: 
نخوة للشلطاة أن يعزو بالمال» كل أمؤال البغاة فليحفظء وقال أبوشففية الك 
والشَّافعنٌ وأحمدٌ: لا يجوز. 

ثم التَعزير فيما شرع فيه واجبٌ إذا رآه الإمام» وبه قال مالكٌ وأحمدٌء وقال 
الشَّافعيُ: ليس بواجب. ولنا أنه زاجرٌ مَشْروعٌ» فيجب كالحدٌ. 

(وصمّ حبسّه مع ضَّريه) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. 

(وضَربُه) أي ضرب التعزير (أشدُ) ين ضَربٍ الحدود؛ لأنَّ ضرب التّزير نف 
من حيث الكميّة فلا يُحمّف مِن حيث الكيفيّة؛ للا يُؤدّي إلى فوت المقصود الذي 
هوا حجن نالك وفي الفا محمَّدًا ذكر في حدود «الأصل» أن التعزير يدق 
على الأعضاء؛ وذكر في أشربة «الأصل' أن ضرب التُعزير يكون في موضع واحدٍ. 

(نمٌ) الحدٌّ (للرّنا)؛ لأنّه ثابتٌ بالكتاب بخلاف حدٌ الشّربِء فإنَّهِ بقول الصّحابة 
كما تقدّم (ثم) اله (للشرب. ثم( الحدٌ (للقذف)؛ أن جناية اشرب بلا شبهة؛ 
لمشاهدة الشرب مع الرّائحة» وجداية القذف بشبهة» وهي احثمال كون القاذف صادئًا. 


و 
وهو عدي مملوك أو كافر ونا ومسلم ب”يا فاسقٌ). «يا كافرٌا. «يا سارق». (يا 


مُخنَث) وأمثاله. 00 


وف لمارا :3 ماعن 140 المسطو من ديدلا وام او 11 حر نت 
تساويها في الوصف. وقال أحمدٌ: أشدٌ الضَّرب الحدٌ [للزّنا]"» ثم الحدٌ للقذف, ثم 
العد الشرميه نه التحريوة لان اللهاتعالق حص 1ل فااندزويد اكيت لقولة قال عار 
تأَعْدْمُ يما رأفة ف ب ْأَلَهِ 4 [الثرر:؟] ولا يمكن جَعْل ذلك في العدد. فيَتعيّن جَعْله في 
الصّفَةء وحدٌ القذف فيه حقٌ الآدمع: وحدٌ الشّربٍ محضن حي الله تعالى. 

(وهو) أي التعزير (بقذفٍ مملوك) لغيره (أو كافر بِزنَا)؛ لأنّ هذه جناية قذفٍ» 
وقد امتنع الحدٌ؛ لعدم الإحصانء فيجب التعزير. 

(و) بقذف (مسلم باديا فاسقء يا كافرٌء يا سارقء يا مُخنّتْ : مُحِنَّتْ) وأمثاله) وهي «يا 
خائن) أي ديا ناكث العهدء يا ابن الفّحبة») وهي كلم ا والقحاب: سّعال الخيل 
والإبل» وربّما يُجعل للنّاسء «يا يهوديٌ» يا نصرانِيٌ يا ابن النصرانِيٌ» يا من يلعب 
بالصّبيان» يا آكل الرّباء يا شارب الخمرء يا ديُوتُء يا فاجرٌ يا منافقٌ» يا لصّء يا زنديقٌ» 
يا خبيث؛ يا قطان يا مأوى الاق أذ السرقو ا زاده؛ يا موسوسء يا أبلة 
يا أحمقٌ)؛ لأنَّه آذاه بإلحاق الشَّين به إذا لم يشثبثْ هذه الأشياء. فيُعرّره القاضي بما يرأه. 

قال تعلبٌ: القرطبان: لم أره في كلام العربء ومعناه عند العامّة: الذي يرضى 
بدخول الرّجال على نسائه» وكذلك الذويف؛ ولو قال: «يا لوطيٌ» ال عه 
فإنْ أراد أنه مِن قوم لوطء فلا شيء عليه» وإن أراد أنّهِ يعمل عمل قوم لوط إمّا فاعلا 
أو فقغولاء'تعليه :اعد عند أن يومقت ومعيك د كمالكو المافيق واجمد واللشبيخ 
والنّخعيٌ والزّهريٌ وأبي ثور؛ لأنَّهِ قَذَفه بما يُوجب الحدَّ عندهم» فصار كما لو قذفه 


)١(‏ مابين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية» والمثبت من «ك4. 


لاباايا حمارٌ». وقيل: إلا لعالم أوعلويٌ. ومن حُدَّ أوعُرَّر فمات هدر دم 00000 


ص 


7م ييحي الى 1 كك ىبى؟ٍ؟ببفببب بلجي 


6ه 2 


بالزثاة وعنك ان تحنيفة لاحن طليوة و ثم رع لاألها تزقنيين للاترعيب البفد عدو ويه قال 
قتادةٌ وعطاءٌ» والصّحيح أنه إنْ كان فى غضب يُعرَّر. 

(لابايا حمارٌ») ((يا كلبٌء يا خنزيرٌ» يا تس يا ثورٌء يا بقرٌء يا حيّة يا مُوْاجِرٌ يا 
ولف الحرامة ياغاز )يا تاكس يا مكومس يا شكر ةويا احتككة با'اتن الأسوة؟ وابوة 
ليس كذلك؛ لأنَ المقذوف لا يلحقه شينٌ بهذا الكلام وإِنَّما يلحق القاذف إذ كل أحدٍ 
يُعلم أن المقذوف ادك »ولي يكل :ولا مان :ون القاذف كاذ فن ولك 

وحكى الهنذُوانِيُ أنه يُعزّر في زماننا بنحو (يا كلب يا خنزيرٌ»؛ أنه يُراد به الشّتم 

#ااء 0 2 

وهو رواية عن أبي يوسف في «الأمالي»)» وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرّواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وقيل: إِلَا) إذا قاله (لعالم أو علوي”) فإنّه يُعزَّرِ لأنّه يُعدّ شنا في حقّهم 
ويلحقهم الأذى به. واستحسن هذا في «الهداية»”" و«الكافي». 

5 ث١‏ و2 ثماة شق عو ا عٍِ و 5 0 جب افر ث2 

(ومَن حد وعزر ت هدر دمة) وبه ل احمدء وقال مالك: إذا ضرّبه تعزيرًا 
مثله. وقال الشافعيٌ: لا يهدر. وفي محل الضَمان غنة قو لان أخنهما : بيث المال؟ 
3 8 : 7 2 25 2 
لآنه عامل للمسلمين. فيكون غر م عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام؛ لان الضرب 
غير مُتعينٍ في التّعزير» فيكون فِعلّه مُباحاء [فيتقيد ]0 , ْ بشرط السَّلامة ولم تود 
)١(‏ العلويٌ: أحدٌ أولادٍ سيّدنا علي مِن فاطمةً يمه أو مِن غيرها مِن أزواجه. وقيل: هذا اللّفظُ خاصٌ 

من هو مِن أولاده من غيرهاء وهو المعروف بالسّيّدِ في عرفنا اليوم. 

(؟) «الهداية» (؟/ "5٠‏ ). 
(؟) ما بين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية» وا لحقيت مالقا 


ا م 
وإن عزر روج عرسه لا. 


إ ١‏ _ _ _ ييار اا سي يسبب ببح 

لذ أذ لؤنارمامرة ثاليدة والتعريوه وافة ا المايرى را ادجقري لخادت كما 
في المّصَّاد والحَجّام إذا لم يتجاوزا الموضع المُعتادء بخلاف المرور في الطّريقء فَإنّه 
غيرٌ مأمور به؛ ولأنَ فِعْل الإمام بأمر الشَّرع» فيكون منسوبًا إلى الآمرء فكأنّه مات حتف 
أنفه» فلا يضمن. 

(وَإِنْ عزّر زوج عرسه) على ترك الزّينة» أو الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؛ أو على 
الخروج ين ةمتت (لا) أى ارهد دمها ب ورضمنة لآن تعزيره إيَاهًا علي هاده 
الأشياء مُباحٌ ترجع منفعته إليه لا إليهاء فيتقيّد بشرط السّلامة» وعلى هذا ينبغي ألا 
قرت ام اند فلن ترك المتاكة أو ظلى ترك عسل البعفانة أن منقعة ذلك عائدة 
إليها. وقد ذّكر الحاكم أنه لا يضربٌُ امرأته على ترك الصَّلاة» ويضرب ابنه عليها. 

فإنْ قيل: إذا جامّع امرأته فماتت مِن الجماعء أو أفضاها لا يجب شيءٌ عند 
لين ريخاو ان جو اسسيلاة كول 3111 اوايتريظة كلانه احبيه اناد 
ضمن المّهر بذلك الجماعء فلو وجب عليه شيءٌ أيضًا لزم وجوب ضمائّين في مُقابلة 
مضمونٍ واحدٍء وهو منافع البضعء وذلك لا يجوز. 

ولو أدّب المعلّم الصَّبِيَ فمات منه يضمن عندنا وعند الشَّافْعِيَ» وقال مالك 
وأحمدٌ: لا يضمن الزَّوجٍ ولا المُعلّم في التَّعزِي ولا الأب في التّاديب» ولا الجد 
ولا الوصيٌ إذا ضربه ضربًا مُعتاداء ولو ضَرّبه ضربًا شديدًا لا يضرب مثله في التََديب 
يضمن بإجماع الفقهاء. 
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2 َه و 1 
قن خذ مكلف خفية قدرَ عَشْرَةِ دراهم مضروبة. مَملوكا مُحرّرًا بلا شبهة. 


© © هاه ههه هه هج هده هاه واه هاه فاه و ونه هاوه واماواوو او وهو 


ره 

هي لغدّ: أَحَد الشسّىء مِن الغير على وجه الخفية؛ ومنه قوله تعالى: #إِلَّامَنِ 
أسترق السَّمُم * [الحجر:8١].‏ 

وشرعًا: (هي أَخْلٌ مُكلّفٍِ) أي عاقل بالغ (خفِيةٌ) في الابتداء والانتهاء إذا كان 
الأخذ نهارّاء وفي الابتداء لا غيرٌ إذا كان ليله ل لو دخل اليل 00 وَاعيد لجال 
مجاهرة يقطع؛ أن اعتبار الع باللّيل 3 الانتهاء يُؤدّي إلى عدم القطع في أكثر 
السّرقات اللَيليّة إذ أكثرها يصير مُقائَلة"" في الانتهاء بخلاف التَّهار في اليصر؛ لأنَّ 
الّوث يلحقه فيه» وما بين العشاءَين كالتهار في الأصحٌ. 


عه 
- 


(قَدرَ عَشَّرَةِ دَراهمَ مَضروبةٍ) جيّدةٍ في الأصحٌ» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن 
المضووات وض المضروت نا وتعر ووو كل عكر بيع كاقل كنا الزكاةة 
أو ما يبلغ قيمته وزن عَشَرةٍ دراه بقول رَجِلَين عَدلَين؛ لأنَّهِ مِن باب الحدود. 

(مَملوكا) ذلك القّدر احترازٌ عن نحو حصير المسجدء وأستار الكعبة مما ليس 
بمملوك للعباد» ولا بد مِن قيد: ١لا‏ شركة له فيه ولا شبهة»» (مُحرَّرًا) أي محفوظاء 
احترارًا عن نحو باب الدَّار والزَّرع الذي لم يُحصّد (بلا شَبهةٍ) احترارٌ عن المُحوّز 
مكاحي اقبي كاله ععوة وق كاد الاح العجدك [يمكان) سواء امك الدحوان 
دكا ليك وال ازبوالفيوة | لا فالعوانق: 


0010( في اغ2, واداء و«ص»»ء و«ن»: (مقابلة) بدل (مقاتلة )» واا يت مود السك و١ك1.‏ 


(أو حافظ) كالجالس عند ماله في الطّريق أو في المسجد. حتى لو سَرق شيئ 
ووامحوا رس نان و الصدراء أراي الخد اولع وواتال لمحتن ودار وابوينت 
الشَّافعيٌ: ليس للسّرقة نِصابٌ مُقدّرٌِ لإطلاق الآية» ولِما روى الشَّيخَان عن أبي هريرةً 
صَوَليَدْعَنهُ قال: قال رسول الله صَََلنَةَلتووسَرٌ: «لَعَنَ الله له السّارِقٌ» يَسرِقٌ البِيضَةً فتقطع يَدُ يدم 
ارال قط بد 00 


واحب ا ا يّدةٌ بالتصاب كما هي مُقيّد كانه وان الدوفةال 
000 
يساوي دراهم. 

وقا مالك :و امد ضاي السّرقة ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

وقال الشَّافعِيُ والأوزاعيٌ واللّيث: ربع ديار؛ ليما روى الشَّيخَانَ عن عائشةً 
لعا عن لنت مده تَدُعدوَسَةٌ أنَّه قال: : الايْقطمٌ السّاُِ إلا في ريع ينار قَصَاعِدَا”". 
كد قالوهالك واحيده” الثلاثة دراهمَ قدر ربع دينار لأن عير فك ادر 
رسول الله صََنَنَه هموس كان باثنيى عشر درهماء ولما في الصَّحَيحَين عن ابن عمرٌ 
ةن أن رسول الله ص َو اقطع سارقا في مجن قيمئّه ثلاثة دراهم»!". 

وفي «الموطً) 0 عبر عد الرحين أن سارقًا سرق في زمن 
عَكَمَان بق عفان عن أنرجَة فأمر بها عثمانٌ فعُرّمتْ بثلاثة دراهمّ ين صرف اثني 


0010 «اصحيح البخاري» و( ملاكي وااصحيح مسلم» (/41ك5١ا).‏ 
20 «(صحيح البخاري» (11784)؛ وااصحيح مسلم» .)١184(‏ 
فيه «صحيح البخاري) (11/98)) و(اصحيح مسلم) .)١1185(‏ 


2 2 : 2 ءَ 
عشرٌ درهمًا بدينار» فقطع عثمان يده. قال مالكٌ: أَحَبٌ ما يجب فيه القطع إِليَ ثلاثة 


دراهم» سواءٌ اتضع الضّرف أو ارتفع؛ وذلك أنه ل 
دراهجّ» وقطع عثمان وََإِيَعنة يتنه في أترجّة قيمتها ثلاثة دراه وهذا أحبٌ ما سمعئه". 

وفي المسند أحمد) عن عائشة 1 شه وها عن الدب صَألتََلووسَةٌ أذ نه قال: «اقطعوا 
في ربع وِيَارِء وَلا تَقطَعُوا يما هو أَدنّى من ذَّلِكَ). وكان ربع الدّينار يومئٍ ثلاثة دراهم» 
والدينار اثني عشرٌ درهمًا”". 

ولنا ما رواه الطَّبِرانِنُ قال: حدّئنا محمّد بن نوح بن حرب: حدَّئنا خالد بن 
مهران: حدئنا أبو مطيع اللخ عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرّحمنء عن أبيه؛ 
فو شيك ال ون مسعود ات عن الي صدةدوَسَة أله قال: «لا قَطمٌ إلا في عَشَرَة 
كرا هج06». 

وما أخرجه الطّحاويٌ في 3 الآثار» عن أم أيمنّ بعتا أنّها قالت: قال 
رسول الله صََتَمعَدِووْسَلََ: سَّ: ١لا‏ تقطع يَدُ لسّا 0١‏ -أي مِجَنَّ كما فى 
نسخةِ- وَقُوّمِتُ يومئذٍ على عهد رسول الله صَيَّلنعَوسَََ بدينار أو عَشّرة دراه”؟». 

ورواه الطَبرانيتٌ في (معجمه أيضًا”؛ وهو حديث ما مُنقطع أو مُرِسَلٌ ولكنّه 
يتقوى بغيره مِن الأحاديث المرفوعة والموقوفة. 


0 0 


(1) «موطّأ مالك» برواية يحبى (1/ا: "!ا ولا "). 
(0) امسند أحمدة (516016). 

(9) «المعجم الأوسط» .)97١57(‏ 

(4) «شرح معاني الآثار؛ (4 596). 


(5) «المعجم الكبير» (88/76). 


ع واه ه © و 8ه 26 قهع ع فاه هو ههه هشع وهاه وه مهاوه وهم ووو ونث وه 


جه 


: فين المرفوعة ما أخرجه أبو داودَ في «سننه» مِن حديث عطاء؛ عن ابن عبّاس 
وَوسدْعنها أ الي ملت عََهوسَلَ اقطع يد رجل في مِجَنْ قنوكة دنار أو عشرة ة دراهم». 
ورواه النْسائييُ في «سننهاء والحاكم ذ فى (مستدركه») وقال: صحيح على شرط البيخا 5 
ل 0 أي عنم أها قالث: الم تقطع 
اليد على عهد رسول الله صَبََلنَه ءاوس إل 0 تَمَن المجن» وه يومئذ ديئار ا 
وزواق انق أبئ قلي في افس أنةةني كتاف اللعطةاعن الققت بين الصكاح دصق عرو 
بن شعيب» عن سعيد بن المسيّب. »عن رجل بن مُزينةه عن الي صَأَلنَهعَلدِهِوسَلَرَ قال : لاما 


0 
- ني 


مَ نَمَنَّ مِجٌَ قطِعَتْ يَدُ سَارقِه) اناف ال روا 0 
ومن الأحاديث الموقوفة: ما روى عبد الرّرّاقَ في «مصئّفه»» عن التّوريٌ؛ عن 
عبد الرّحمن بن عبد الله» عن القاسم بن عبد الرّحمن قال: قال ابن مسعود وَإْنَهعَنهُ: «لا 
75 2 6 رن 0 
تقطع اليد إلا في دينار أو عَشَّرة دراهم»””. وهو مُرِسَلٌ؛ لأنَّ القاسم لم يسمعْ مِن ابن 


رياح اي يي اساغر يخي بن 1 ١‏ وير عن الثودي» عن 


57 سرق توناء فقال لعثمان كَلنَدُعَنهُ : قومه. فَوّمه ثمائية د37 0 


)0 سنن أبي داود؛ (4181)» واسئن النّسائي» (5461)» و«المستدرك» (515 ١‏ 57 81). 
فيه عزاه إليه الزَّيلعِيُ في «نصب الرّاية) (/09") ولم نقف عليه. 

فر ١مصنّف‏ عبد الدَزَّاق» .)5١161/(‏ 

(5) في التّسخ الخطّية: (يزيد) بدل (زيد)» والمثبت من «ك1. 


)20 مصنّف ابن أبي شيبة» (5991/1), وأخرجه عبد الرّزَّاق في «مصئّفه» ٠ ١1١(‏ واللّفظ 1 


فنأ 


فإنْ أقرّ بها مرّة أو شهدّ رجلان وَسَألَّهِما 1111110 


يب - ب لج 


وهذا يدل على انتساخ ما في الصَّحيِحَينء ولأنَّ الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى 
احتيالّا لدرء البفن. 


(فَإنْ أقمّ) اللّص (بها) أي بالسّرقة (مرَّةٌ) عند أبي حنيفة ومحمَّد وهو قول أكثر 
العلماء» ومرَّتِين عند أبي يوسف وأحمدٌ وابن أبي ليلى وزفرء وعن أبي يوسف في 
مَجِلِسِين مُختلِفَين؛ لأنَّه حدّء فيُتبَر عدد الإقرار فيه بعدد الشّهادة كالرّناء وما روى 
أبو داوة عن أبي أميّة المخزومي أ كني بلص قد اعترف [ولم يوجذ معه 
متاغ ]”''» فقال له :ما إخالّك سَرَقتَ ت». قال: بلى. فأعادها عليه مرت تين أو ثلاث فقطء”". 
ولهما الإقرار مرَّةٌ مُظهرٌ فيُكتقّى به كما في القصاص وحدٌ القذف. والتّكرار في 
السّهادة يُفيد تقليل تهمة الكذبء ولا تهمة في ارات فلا فائدةٌ ذ في التكرار فإِنْ قيل: 
فتن رون ادكو انكر رات بكو | سرف ااا و ند 
الجن" لاتنيد بالشكرازوبو اا جوع فى يحل المال لايس : لآن ماسي ا الح تكد 
وأمّا حديث المخزوميٌ فلا ذل على اشتراط مِرَّنَينْء بل على أنه صَرَتَةعدووَسرَ احتاط 
في الدَّرء» وهو مُستحَبٌء أو على جواز تلقين الرّجوع؛ وقد ذكر بشرٌ رجوع أبي يوسف 
إلى قولهما. 
(أو شهدّ) عليه (رجلان) فيهما شرائط الشّهادة؛ لأنّه مِن الحدود. فلا يُقيّل فيه 
إلا شها شهادة الرّجال كما بِيّن في كتاب النهاةة (وسَألهما) 5 الشّاهدَين وفي نسخة: 


.129 مابين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية» والمثبت من‎ )١( 
.)4780( 9سئن أبي داودا‎ )١( 


(1) مابين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية» والمثبت من .12١‏ 


الإمامٌ: ما هي؟ وكيف؟ ومتى؟ وأينَ كانث؟ وكم سرق؟ وممَّنْ سَرق؟ وبيناها قطع. 


ا : 7 اس 5 5 7 ع اعاعء 
الوسألهم» أي المُقرَ والشاهدّين (الإمامٌ) أو نائبه (ما هي ؟) أي السّرقة؛ لأنها تطلق على 
استماع كلام الغير سرًا قال الله تعالى: # إِلَامنِ أسترقَ آلسّمْمَ # [الحجر:18]» وعلى عدم 

2 2 5 مع ارانيد 2 0 كن 2 

اعتدال الركوع والسجود. قال صَإاللهعليدوْسَلمَ: «إن أسوا الناس مَن يُسرق من صَلاتَهِ )230 
ولأنَّه ريما يتومّم أنّها لا تحتاج إلى الخفية كما في السّرقة الكبرى. 
قن النقين أو:من الطاق وأخذ. 

(ومتى؟) كانت؛ ليعلم أنّها مُتقادمة أو لا؛ لأن القطع لا يُقام مع تقاذم 
الشّهادة عندنا. 

(وأينَ كانث؟) لأنّه لا قَطعَ على من سرق في دار الحرب. 

(وكم سرقٌ؟)؛ لأن النُصاب شرط؛ ليعلم أن المسروق كان نصابًا أو أقل. 


ا 


(وممَّنْ سَرق؟) لجواز أن يكون المسروق منه ذا رَحم مََحَرَّم» أو حد الرَّوجَين؛ 
4 ا الْضُرِيكُين. 

(وبيّناها) أي الشّاهدانء أو امقر والسّاهد هذه الأشياء إِلّا زمان السّرقة فى حيٌّ 
المقد؛ أن تَقَادُم العهد لا يمنع 7 الإقرار مها كما فى «المبسوط)0( و«المحيط)»؛ 
وقبل القاضي شهادتهما (قطعٌ) هذا جواب قوله: «فإِنْ أقرّ ...» إلى آخرهء وإِنّما يَسأل 
الإمام عن هذه الأشياء احتيالًا للدّرء كما في الحدود. فإنْ بين الشّاهدانَ هذه الأشياءء 
ولايّعرف القاضي حالهما حبسه حتى يَسأل عنهما؛ لاتمهتار قيهًا بارتكانب ريم 
ولا يُمكن التّوئيق بالتكفيل؛ إذ لا كفالة في الحدود. 


.)870( والحاكم‎ »)777١( واين حبّان‎ :.)١١577( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١؟١/4( «المبسوط» للسّرخسى‎ )5( 


1 اك سم ع 2 2 4 ع مه و 
وإن تشارّك جَمعٌ وأصابّ كلا قَدرٌ نصاب قطعواء وإن اخل بعضهم. 


لا بتافهٍ يُوجد مَباحًا في دارناء 1 


آذك 00 

(وَإنْ تَشارَكٌ جَمعٌ) في السّرقة (وأصابٌ كلا قَدرُ نصاب) وهو عَشّرة دراهمَ أو 
لوديا (فطِموا) جميمًا (وإنْ أَحَذ بعضُهم) سواءٌ خرجوا معه؛ أو بعده في فُوده 
أو خرج هو بعدهم في فورهم: والقياس أَنْ يُقطّع الحامل وحدهء وهو قول زفْرَ؛ لذن 
السّرقة تمَّتُ به وحدّه؛ إذ الإخراج تحقّق به. 

ولنا أن عادةً السُرّاق إذا كانوا جماعةً أن يتولى بعضُهم الأخذ والباقون الدّفع 
عنهم ل سارقين لأدّى ذلك إلى انسداد باب السّرقةء ما لو أصاب 
كلا أل يين نصاب لا يُقطّع واحدٌ منهمء وبه قال الشّافعيٌ والقّوي وابن الماحكون 
المالكيٌ. وقال مالك وأحمدٌ وأبو ثور: يُقطم الكل؛ لأشرافة الليات قن لوي 
للقطع» فيتساوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن كلّ واحدٍ يُتقطع بجنايته» والجناية المُوجبة للقطع سرقةٌ الّصابء ولم 
يوجدْ في هذه الحالة بخلاف التقصاص. فإنَّ فل كلّ واحدٍ جنايةٌ مُوحِبَةٌ للقصاص؛ 
أن جرح كل واحدٍ صالحٌ لزهوق الروح. 

فْصْلُ يما يُقطّع فيه وما لا ُقطَم] 

ا ل ل ا ل جد مباحًا 
في دارنا) وقال مالك والشَّافِعيٌ وأحمدٌ وأبو ثور: : يتعلّق القطع بسرقة كل مالٍ يبلغ 
ذمته سانا إلا التراني والترقيقوهواروانة عق أى :يوينت؟الأنه بتر مالا فوم 
مِن حرز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في المصئّفه) وامسنده» عن عبد الرَّحيم بن سليمانَ» 
عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة ودََئَْعَنْهَا قالت: «لم تَكنْ يد السّارق تقطّع 


0 َ و 
كخشب وحشيش وفقصب وسمك وصيد. أو تفسد سريعاء كلبن ولحم 2ط 


مسح ع ب 77 ب ري 777 جعي 


على عهد رسول الله صَأَكدَهْعَدَووَسَرَ في السَّيء الثّافه)2©0. وزاد في «مسنده»: «ولم تقطَمْ 
في أدنى مِن ثمن حَجَفَةٍ أو ترس»7". 

(كخشب وحشيش وقصب) فارسيّ (وسمكِ) طريًا كان أو غيره (وصيدٍ) بحريًا 
أو يريا لأن الشركة العامة :التي كانث في .هذه الأشياء قبل الآخراز أورقت شب 
والحدوة در وليك 


0000 نوب ا 04 ع2 0 
وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل 
5 2 عاش ة 2 3 : 
قَطعّ في الطير»”". ورّفعٌه كما في (الهداية»'؟' غير معروفي. 


ا بس 


1 03 . 8 ع2 4 
وروى ابن أبي شيبة أيضا أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل قد سرق طيرّاء 
فاستفتى في ذلك السَّائب بن يزيد يويعنَُ فقال: ١ما‏ رأيتُ أحدًا قّطع في طيرء وما عليه 
في ذلك قطعاء فتركه عمر””. 
(أو يَفْسدٌ سريعًا) عطفٌ على ١يُوجد‏ مُباحاةء وكان الأولى أنْ يقول: أو ما يَفسدٌ؛ 
- ان 5 2 8 5 8 .م 5 8 
ليتعطف على تافه؛ لان ما يفسد قد لا يكون تافها (كلبنٍ ولحم) وكذا ما هو مهيا للأكل 


.)1991/9( «مصتّف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 

(؟) عزاه الزّيلعيُ في «نصب الزَّايةه (/ 00 إلى مسند ابن أبي شيبة ولم نقف عليه. وقد أخرجه البيهقيٌ 
فى السَّنْن الكبرى! .)١79/175(‏ ْ 

() «مصيّف عبد الرَزَّاق) (20117)» و(مصئّف ابن أبي شيبة» (5 001 , 

(:) «الهداية» (5/ 7537). 


(0) «مصئّف ابن أبى شيبةا (50011). 


وفاكهةٍ رطبةٍ» وثمرٍ على شجر. وبطيخ وزرع لم يُحصَد ا 


جتحت عع - جا لع ب ا 7 تآ 1ل 
كالخَبز على ما في "الإيضاح»!" واشرح الطّحاويٌ»”"» بخلاف ما لم يكن م مهيا للأكل 
كالحنطة والسّكر فإِنّهيُقع فيه إجماعًاء وهذا في غير سن القحطء وأمًا فيها فلا قط 
في الطعام» سواعا زكان 0 يتسارّع إليه الفساد أو لا وسواء]1!" كان مُحرّرًا أو للا 


1 


أنه يسرق عن ضرورة جوع. والصّرورة تُبيح تناول مال الغير بقّدر الحاجة» فمَنّع 
ذلك القطع. 

وروى عبد الرّرّاقَ في ١مصنّفه»‏ عن سفيانٌ الثوريٌ» عن رجل» عن الحسن أنَّ 
الي صوَلدعديوَسَةٌ "أي برجل سرق طعامًا فلم يقطه؛. قال سفيانٌ: هو الطّعام الذي 
يفسد ين خباره كالّريد واللّى9. 

وروى أبو داودَ في «مراسيله» عن الحسن البصري أن النِْىَ صَزَّلتَمَيَهوَسَرٌ قال: 
دلا فَطُمَ في الطعام»”"». وذكره عبد الحقّ في «أحكامه)0© مِن جهة أبي داو ولم ا 
بغير الإرسال» وأقرّه امون القطان على ذلك. 

(وفاكهة رطبة) يدخل فيها الرّطب والعنب دون رفني والتّمر (وثمر على 
شجر وبطيخ وزرع لم يُحصَدْ)؛ لعدم وجود الإحرازء ون كان في حائطء روى أبو 
داودَ والنْسائيُ وابن ماجه عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو 


.)77 «الإيضاح في شرح الإصلاح» (؟/‎ )١( 

(0) «شرح مختصر الطّحاوي» للجصّاص (549/5). 

(1) مابين معقوفتين سقط من النّسخ الخطّية» والمثبت من .)2١‏ 
(4) «مصتّف عبد الدَرّاق» (50171). 

(5) «المراسيل» (515؟). 

(1) «الأحكام الوسطى» (54/ 47). 


وأشربة مُطربة» وآلاتِ لهو ا 


َنها أن رسول الله صَزَتَمَكووسَةَ شُكل عن الثَّمر المُعلّق فقال: «مَن أَصَاب بفِيهِ مِن 

ل ا ا 
َم جر معد لم90 

والمشتديفة التفكذة وياكرن التركه ترذ داتها بو خارف طرف الرتك. 
والمجّرين -بالجيم- المربد» وهو المٌوضع الذي يُلقَى فيه الطب ليجفٌ. 

لما رواه مالك في «الموط) أنّهِ يومد قال: لا قَطمَّ في تَمَرِ مُعَلّقَ ولا 

حَرِيسَة!" جبلء فَإِذًا آوَاهُ المرّاحٌ أو الجَرِينُ فالقطع فيما بَلَعْ تّمَنَ المجَن)2. 

وقطع مالكٌ والشّافعيُ بالمذكورات» وهو روايةٌ عن أبي يوسف. 

(وأشربة مُطربة) أي مُسكرةء وأمًا غيرٌ المُطربة كالخلٌ فيُقطع فيه؛ أنه لايتسارع 
إليه الفساد» كذا في «الإيضاح)” 2 فحنا لا يْطَمْ في الشّرابِ؛ لأنّه إنكان حلوًا فهو مما 
يُتسارّع إليه الفساد» وإنْ كان مُرّاه فإن كان خمرًا فلا قيمةً له» وإن كان غيرها فللعلماء 
في َقوّمه اختلافٌ» فلم يكنْ في معنى ما ورد به النص» وهو المال المُتقوّم بالإجماع. 

(وآلاث لَه) كدف وطبل وبَربطٍ ومزمارٍ وطنبور ما عند أبي حنيفة فلعدم تَمَوْم 
هذه الأشياء حتى لا يضمن مله وأا عند غير أبي حنيفة -القائل بتقوّمها-؛ فلانَ 
آخدّها يتأوّل التهي عن المُدكّر وهو مُباحٌ, فأورث شبهة. 


.)440/( واسئن النّسائي»‎ »)١144( سنن أبي داود» ( ).وم سئن التّرمذي»‎ ١ )١( 

ه86 في «دك ولاص»: (حرسيّة)؛ وفي ااغ1؛ وان»: (حرمة) بدل (حريسة)»؛ والمثيت من اس». وهك؛. 
() #موطًأ مالك» برواية يحيى (7:01/0). 

(1) «الإيضاح في شرح الإصلاح؛ (1/ 75). 


وصَليب من ذَهبء وباب مسجل» ومصحي» وصبيٌ حر ولو ان غ٠‏ وعبل 


إلا الصَكَين مجه 2 1ع مهار 18 مح زر شه اده قا ارارق قراف و القع م عأ له 


ولو كان الطبل أو الف لغير اللّهو اختلف المشايخ» فقال بعضُهم: يُقطّع سارقه؛ 
لأنّه مُباحٌ» وقال بعضهم: لا يُقطّع؛ لأنّه يصلح للّهوء فأورث شبهة. 
(وصليب) وهو تمثال لعيدة() التُصارى (من ذهب) أو مِن فضَقَ وشطرنج 


ل 


0 


-وهو بكسر الشّين المُعيجّمة وبفتح ةا د ونان اناف يقلّع . 

(وياب مسجد)؛ لعدم الإحراز» فصار كباب الدّار بل أولى؛ لذن باب الدذّار يُحرّز 
به ما فيها بخلاف باب المسجدء ولهذا لا يُتقطّع بسرقة مّتاعه؛ وقال الشَّافعِيُ”" وأبو ثور 
وابن المنذر: يُقطّع بسرقة باب المسجد؛ لأنّها سرقة صاب مُحرّزِ بحرز مثله وكذا 
بسرقة باب الدَّاره وبه قال أحمدٌ في رواية. 

وأجيب: بأنَّه لا مالك له مِن جهة العباد فلا قَطْمَ فيه كحصير المسجد وقناديله 
ولا قَطْمَ في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمدٌ» وهو الأصحٌ في مذهب الشَّافعيَ؛ لأنّه 
ليس لهامالك مُعيَردٌ فأشنه مال بيت المال: 

(ومُصحف وصبي رول كا امُصحف والصّيي مل وعب إلا الشغيرا 
وقال مالك والشّافْعيٌ وأبو ثور وابن المنذر وأحمدٌ في رواية وأبو يوسفٌ في روايةٍ 
يُقطع في المصحف؛ ال ا 0 
ماليّه بما كُتب فيه وبجلده. ولهذا يصحٌ بيعه وشراؤه. 


ع كمه الى ع2 ع 3 5 5 وارءع د 
ولنا أن اخذهيتأول القراءةفيه. أوالنظر لإزاحة إشكال وقع له. والقطع يد رًابالشبهة. 
وقال مالك والسَّعبِيٌ: يُقطع بسرقة الحرٌ الصّغيرِ؛ لأنّه غيرٌ مُميّ فأشبه العبد الصّغير. 


)١(‏ في «ك»: (يعبده) بدل (لعبدة). 
() زاد في «ك»: (وابن القاسم صاحبٌ مالكِ). 


ودفتر إِلَا دفترٌ الحساب. 


ولا في كلب. وفهدي. وخيانة» وتّهب. م من ا امد لمم ل لو الأو موه ومو امل ل ا 0 


يي + #سسسس سس و 

ولنا أن الحرّ ليس بمالء وما عليه تبعٌ له وهذا الخلاف في صب لا يمشي ولا 
تكد لكات يقي ودر رار يبنل ها رفه | ماقا ءالألة ل بلاقمو 
يد على ما هو تابمٌ له» فكان أَخذّه خداعًا لا سرقةًٌ. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على قطع سارقٍ العبد الصَّغير إذا لم يُعبَرٌ عن 
نفسه ولم يمير وإن كان يعبر ويم فلا قط فيه بالإجماع : 

(ودفتر) سواءٌ كان فيه علمٌ الشّريعة أو الشّعر واللّة؛ أن المقصود من دفاتر 
هذه الأشياء ما فيهاء وهو ليس بمال (إلَا دفترٌ الحساب) وقال مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ: 
يُقطّع في الدّفاتر كلّهاء سواءٌ كان فيها علوم الشّريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها نِصابًاء 
لأنها مال © تقوم يبلغ قيمته نصابًاء فيدخل في عموم الآية (ولا في كلب وفهد)؛ لأنَ 
جنسهما مُبِاحُ الأصلء ولأنّ اختلاف العلماء #افي فاليم الكل أورك قدية ولو كان 
على الكلب طوقٌ ذهب ونحوه لا يُقطع؛ لأنّه تبعٌ له كالصّبِيَ الْخرٌ إذا كان عليه حليٌ. 

(و) لا في (خيانة) وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة» (و) لا في (نَهبٍ) 
هو الأخذ على وجه العلانية والقهر في بلدةٍ أو قرية؛ لِمَا أخرجه أصحاب السُّئن 
الأربعة عن جابر تعن عن لذت مَبَآئَامَيوسَةٌ أنه قال: اليس عَلى خايِنٍ ولا مُنتهب 
ولا مُحْتَلِسٍ قَطْمٌ7". قال التَرمذيّ: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسكت عنه عبد الح في 
«أحكامه)”"» وابن القطّان بعده» فهو صحيحٌ عندهما. 


2)١(‏ سنن أبي داودا (47941). و١‏ سنن التّرمذي» :»)١5158(‏ و( سنن السّسائي» 410/1 4)» وه سنن أبن ماجه؟ 
91م ؟2), 


(؟) «الأحكام الوسطى» (5/ )٠٠١‏ 


رع اعد ل مدان و1 عات ا عوك م عن سار 
عن الزُهرئٌ» عن عروة» عن عائشة هَ وَدليََعَنْهَا قالت : كانتٍ امرأةٌ مخزوميّةٌ تستعير المّتاع 

وبعكده فأمر ال لوس بقطع يدها. 
وأحيت ب بأنَ ذكر العاريّة في هذا الحديث وقع لقصد التُعريف, لا لأنَّه سببٌ 
القل: فنا كانت كتير اهار رادل مت حرفت بده واستجزيف لق :ذلك 
حتى سرقثء فآمر الي رمه بقطع يدهاء بدليل الأحاديث التي 3 5 
بالسّرقة» وقيل: الحديث منسوحٌ بما روينا ين حديث جابر صَإكَاَن؛ دعنك وقيل: إن امهنا 
كان سياسة؛ لتكرّر ذلك الفعل منها منها 

(9) لا في (نبشٍ) أي نبش قبرء وأخذ كفن منه؛ وهذا عند أبي حنيفة ومحمّدا 
وهو قول ابن عبّاس دقعنا نا والتُوريّ والأوزاعيٌ ومكحول والزهريٌ والشَّافعيَ في 
القديم. وقال أبوك فورست ومالك والشَّافعِيُ في الجديد وجييد وأبو ثور والحسن 
(التعيي وا تتح وولاد ويحا د وعد برعي الدريرة لوطي )اتن لما زوق الوا 
فى #المعرفة» عن البراء بن عازب رََليَدَعَنا عن أبيه أن الي ََلنَةعََهِوَسَهََ قال: «مَنْ نَبَسَ 
قَطُعنا)”)» وضعّفه. 


وروى أيضًا عن عائشة رَبَلدَعَنَا أنّهها قالت: 'سارقٌ أمواتنا كسارق أحيائنا»”©. 


أ قطع كنا 


000 #معرفة السّئْن والآثار) ١/18‏ ). 
(؟) «معرفة السّننَ والآثار» (1718). 
() «التاريخ الكبير» (6/ .)١78‏ 


وا مُتقَومًا يبلغ نِصابًا من حرز مثله» فوجب القطع به اعتبارًا بسائر 
أنواع الجرز. 


ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن عيسى بن يونسٌء عن مَعمَّرِه عن 
10 ل 5 50 
الزهري قال: أتي مروان بقوم يختفون -أي ينبشون القبور- فضَرّبهمء ونفاهم 
والصّحابة مُتوافرون7) 

ع م 3 5 7 2 0 ء. ا 

وروى ايضا عن حفصء» عن أشعثء. عن الزهري قال: أخذ نباش في زمن 
فشاو كاف وان موود سال ا لمزوية انب نم قر ص تهون التنييقا رو التفهاف 

ليخن أن كلاتية الانرية حكاية حالٍء وفيها احتمال أخذه قبل إخراج 
الكفن أو بعده؛ ولم يكنْ قدر النصاب. فلا يتم الجوابء وأمّا حديث: «لا قَطّْعَّ عَلى 
المُختَفي)”" وهو التَبّاش بِلّغة أهل اليمن» فهو غريبٌ غير معروفٍ. 

(و) لا فى (مالٍ عامَةٍ مَةّ) أي عامّة مّةَ المسلمين؛ وبه قال الشّافعيٌ وأحمدٌُ والنَّخْعيُ 
والث لشعبية والح لحك ». وقال مالك وحمَّادٌ وابن المنذر: يُقطّع؛ لظاهر الآية» ولأنَّهِ سرق 


فالا مح را 


.)20614( «مصئّف ابن أبي شيبةا‎ )١( 

(؟) «مصتّف ابن أبي شيبة؛ (060019. 

(؟) قال عنه الزَّعيُ في نصب الوّايةة (/ 0777 : غريبٌ» وابن حجر في« الدّرايةه (7؟/ :)1١١‏ لم أجده. 
وأخرج ابن أبي شيبة في ١‏ مصفها 0"٠071(‏ أثرًا بنحوه. 

(4) قن خميم اليف( الساكي) يلاتك )نوالست ماين 


ةَ 0 3 2 َ 3 
ومالٍ له فيه شركة. ومثلٍ حقه حالا أو مُوْجَلُا ولو بمَزِيب 1211 


ولنا ما روى ابن ماجه في «سننه» ين حديث ابن عباس تتا أنّ عبدًا مين 
وقق الححيين سر ورهن الحقس: فرع إلى النّميِ صَِئعيومَ فلم يقطغه. وقال : ١مال‏ 


ل سي سم 


الله سَرَّقٌ بَعضة بَعضا)() 533 رومفوقية أن اللقزة وى كيل ذدا لبدو تيه رط ل 
يقاس عليه غيره. 

(و) لا في (مالٍ له) أي للسّارق (فيه شركةٌ) بأنْ سرق أَحَدُ الشرِيكين مِن حرز 
الأخخر مالا م مُشتَرَكًا بينهماء وهو الأصحٌ في مذهب الشَّافِعيَ وقول أحمدَء وقال مالك 
-وهو قول الشَافعِيَ-: إذا سرق مِن نصيب الشَّريك قَدرَيِصاب يُقطع؛ لأنّه أخذ يلك 
غيره من حرزه. 

(و) لا في (مئلٍ حقّه) في الجنس ١حالَا)‏ كان حقّه. (أو مُؤْجّلَا) والقياس أَنْ 
يُقطَّمَ في المُوَجّل؛ لأنَّه لا يُباح له أخذه قبل الأجلء فصار كمّن لا دين له؛ ووجه 
الاستحسان أنَّ المُؤْجل ثابتٌ في الذَّمّة كالحالٌه والتّأجيل لتأخير المُطالبة» (ولو 
بمَيِ) أي ولو كان المأخوذ زائدًا على حقّه؛ آله يصيزشريكا فو ذلك الال نذا 
حفه فتتحقّق الشبهة؛ قيّد بمثل الحقٌ؛ لأنّه لو كان له عليه دراهمٌ» فتمرق منه عُروقَا 
يُقطّع ؛ أن ليس له الاستيفاء منه إلا يما بالّراضي» وعن أبي يوسفف لا يُقطّع» وهو 
وجةٌ في مذهب السّافْعِك؛ لأواله أذارا لعزم عدن يعدي الدشباء اقاء ون الل ده 
المجانّسة باعتبار صفة الماليّة» فأورث ذلك شبهة 


ولو كان حقه دراهمَ فسرق منه دناني قيل: يُقطّع؛ لأنه لبن لفو للأية الأعلة 
وبه قال مالك وأحمدٌ في رواية والشَّافِعيٌ في وجه. وقيل: لا يُقطّع؛ لأنَّ التّقود جنسٌ 


.)75094٠( اسئن أبن ماجها‎ )١( 


0 
وما قطع فيه وهو بحالهء ومالٍ ذي رَحم مَحَرّمِ من بيته. 


واحدّ كما في الزَّكاة والتّفقة» وفي «المحيط؟ و«المبسوط)”": هو الصّحيحء وبه قال 
الشّافعيٌ في الأظهر. 

(و) لا في (ما قُطِع فيه) وفي نسخة: ابه أي ولا قَطع في سرقة شيءٍ كان 
السّارق سَرّقه قبل ذلك وقْطِع لأجله (وهو) أي المسروق (بحاله). وأا لو تغيّر حاله 
أن كان غَْلَا فمَطِع فيه ثمّ رده إلى صاحبه. فنسجه. ثجٍّ سرقه. فإنّهِ يُقطّع ثانيّاء والقياس 
أن يُقطّع فيما هو بحاله أيضاء وهو رواية عن أبي يوسفء وبه قال مالك والشَافعيُ 
وأحمدٌ؛ لأنَ السّرقة الثانية أقبحٌ؛ لوجود الإقدام عليها مع سبق الزَّاجر عنهاء فكانت 
أحقّ بإيجاب القطع. 

(و) لا في (مالٍ ذي رَحمء مَحرّم) أو مال غيره (مِن بيته) أي بيت ذي الرّحم 
الور نعلت ر ارت ود إن المسرور الخر يق ووو لكات جين لل إزر زد 
إذا سرق مِن أحد أبوّيه وإنْ علا؛ لأنّهِ لا حقّ للولد في مال أبوّيه ولهذا يُحَدٌَّ إذا زنّى 
بجاريتهماء ويُقتّل إذا قَتلهما فصار كالأجنبي. 

ولنا أن البعضيّة يُوجب البُسوطة في المال؛ والإذن في الدّخول في الجرزه ولذا 
يمنع الولاد قبول شهادة أحدهما لصاحبه. فصار كالأب لا كالأجنبئ» وقال مالك 
والشَّافعِيُ وأحمدٌ: يُقطع بسرقة ذي الرَّحِم المَحرّم غير الولاد إلحاقًا لهذه القرابة 
بقرابة بني الأعمام. 

ولنا أنّها مُلحَقَةٌ بقرابة الولاد في وجوب الصَّون عن القطيعة» والقطع في السّرقة 
يُفضي إلى القطيعة» فوجب صونها عنه» أمّا لو سرق مال ذي رَحم مّحَرّم ين غير بيته 
فيقطّع اتَفاقًا؛ لوجود الجرز بلا شبهة. ْ 


(0) ينظر#المبسوط» للشّرخسى .)١١5/9(‏ 


ولا من روج» وعرس » وسيّد و عكر سنة . وروج سيّدته. ومكاته. ومضيفه. 


(ولا من زوج و) لا من (عرس) أي ولا قَطْع بسرقة الرّوجة مِن جرز زوجها 
الخاصٌ بهء ولا بسرقة اوج مين جرز زوجته الخاصٌ بهاء وللشّافعي ثلاثة أقوالي: قول 
بالقطع كمالكِ وأحمده وقول بعدمه وهو روايةٌ عن أحمد؛ وقول بقطع الرّوج بسرقة 
مال زوجته. وعدم قطع الزّوجة بسرقة مال زوجها؛ لأنّ لها حقًا في ماله وهو التفقة 
ولاحقٌّ له في مالهاء ولنا أنَّ بين الزَّوجَين بُسوطةٌ في المال عادةٌ. 

(و) لامِن (سيّده) أي ولا قَطْعَ على مَن سرق من مال سيّده. (و) لا من (عرسه) 
5 عون يله (و) لا مِن (زوج سيّدته)؛ لوجود الإذن بالدخول عادةٌ فانعدم الجرزء 
0 دوكر سمرت جرم ين؛ لعدم استحقاقه التفقة في مالها بخلاف 

لسسد. وقال داود: يقطع بسرقة مال سيّده أيضًا؛ لعموم | لذآية. 

ولنا ماروى السّائب بن يزيد يعَلنَهعَنَهُ قال شهدت عدر يوَتَدْعَنَهُ وقد جاء عبد اللّه 
بن عمرو الحضرميٌ بغلام له فقال: إن غلامي هذا سرق فاقطعه. فقال عمرٌ وَوَإَيَءَنة: 
ماذا سرق؟ فقال شوق مرآة اأعر اتن اقيدنها اد قمنها درك درفتقا . فقال عمر وََلبََعَنَهُ: 
أرسلة لا قَطْمَ عليه. خادمكم سرق مَتاعكو”". ولم تكانه أذ مِن الصّحابة» فكان 
إجماعًا. ويخص به عموم الآية. 

(و) لامن (مُكاتبه) أي وَلاقَطْمَ على مولّى سرق من مُكائّبه؛ لأنَّله في أكسابه حمًا. 

(و) لا من (مُضيفه) أي ولا قَطْمَ على ضيف سرق من مُضيفه؛ لأنّ البيت لم 
بنّ جررًا في حقه؛ لكونه مأذوئًا له في دُخوله. فيكون فعله خيانة ل سرقةً» وقال مالك 
والشَافِعِيُ وأحمدٌ في رواية: إن سرق مِن الموضع الذي أنزله فيه» أو مِن الموضع 
الذي لم يُحرّرْ عنه لا يُقطّعء وإن سرف من موضع حُرِرٌ عنه يُقطع. 


.)75١170( أخرجه عبد الرَّرَّاق فى لمصئّفه»‎ )١( 


(و) لا ين (معنم) وهو الموضع الذي فيه تجمّع الغنيمة أو المال الذي عَم ولم 
يُقِسَّم بعد وبه قال الشَّافعِنُ وأحمدٌ» وقال مالكٌ وابن ٠‏ المنذر: يُقطّع. وهو نظير السّرقة 
فق امال شام الم اميق خيلا فا وزولرلة 

ولناعلى هذه خصوصًا ما روى عبد الرّرّاقَ في «مصدّفه» عن التُوريٌ» عن سماك 
بن حربه عن أبي عبيد بن الأبرص» وهو يزيدُ بن دثار قال: أتي علي تكإتعنة برجل 
سرق مِن المَخْنّم فقال: له فيه نصيبٌ» وهو خائنٌ» فلم يقطعْه. وكان قد سرق مِعْهَرً"". 


(و) لا من (حمّام) في الوقت الذي جرت العادة بدخوله؛ لِمَا روى ابن 8 
الف 00 بابُ: الرّجل يدخل الحمّام فيسرق -» بسئده عن أبي 
الدّرداء صَدَإيَدعَنُ أنه سئل عن سارق الحمّام فقال: «لا قَطْع ليما" ورظه الو 
بالتّخفيف. 00 بالتتصحيف. 

(و) لا من (بيتِ أَذنَ في دُخوله)؛ لوجود الإذن عادةً في الأوّل» وحقيقة في 
الثاني» فاختلٌ الحرز فيهماء وفي «العيون»: يُقَطّم المّارق مِن الحمّام في وقت 
الدّخول فيه إذا كان له حافظٌ على قول أبي حنيفةً» وبه قال مالكٌ والشّافعييٌ [وأحمدٌ]"» 
في رواية وأبو ثور وابن المنذر. 

ولا يُقطع على قول أبي يوسف ومحمَّدء وبه أخذ أبو اللَّيثْ والصّدر الشَّهِيد 
وفي شرح «الوافي»: وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهب» وبه قال شمس الآئمّة 
وقاضيخان. وهو الصّحيح. 


.)7١0١1/0( «مصئّف عبد الدَّزَّاق)‎ )١( 

(؟) «مصتف ابن أبي شيبة؛ (/ا71). 

(9) «عيون المسائل» (؟/ .)١50‏ 

(5) ما بين معقوفتين سقط من النُسخ الخطّية» والمثبت من «ك2). 


ولا إِنْ لم يُخْرجْه من الدّا أو ناوّلٌ مَن هو خارجٌ» أو أدخلّ يدّه في بِيتِ وأخد. 


ولا إِنْ لم يُخرجه) أي ولا قَطْمّ إن لم يُخرجٍ السّارق المسروق (مِن الذّار)؛ 
أن دار بم فيها في يد صاحبها في المعنى» وهي كله حررٌواحدٌ فلا دين إخراج 
المسروق منها؛ ليتحقّق الأخذ مِن كل وجه. 

(أو) إن (ناوَل من هو خارج) يعني إذا تقب اللَّصٌّء ودخل وأخذ المال» وناوله 
آخرٌ بين خارج» لا قَطْمَ على واحدٍ منهما؛ لأ القطع يجب لهتك الجرز والإخراجء 
ولم يوجدا في حقٌّ واحدٍ منهما؛ لأنّ الخارج لم يوجدٌُ منه الهتك؛ والدّاخل لم يود 
ا حراج وان سرج ولد اسديكال لتر اصى اي الات إنْ كانا 
تعارتين تطعا وان انفره كل واخي تفدله دون الفاق يعيعا ل تعلناء وقال الما فعىٌ: 
يُفرّد الخارج الآخذ بالقطع» وبه قال أحمدٌء ولو وضع الدّاخل المال عند التّقَب ثم 
خرج وأخذه لم يذكره محمد والصّحيح أنَّه لا يُقطّع» وقال مالك والشَّافعِيٌ وأحمدٌ: 
قلع . ولو كان في الدّار ممرٌ جارء فرمى بالمتاع في النّهره م خرج وأخذه إن خرج 


عه 


00 اااي اد مُعرِيًا إلى «المبسوط) :إنَالأصمٌ أنه يُقطع» وبه 
وعن أبي يوست في «الإملاء' أنه يُقطّع» وهو قول مالكِ والشَّافعِيَ وأحمة؛ لأنّهِ أخرج 
المال من الحرز وهو المقصود. فصار كما لو أدخل يده في جيب غيره أو كمه أو في 
صندوقه وأخلذ. 

ولنا أنَّ السّرقة هتك الجرز على الكمال مع إخراج المال» والكمال في هتك 
جرز البيوت دخولها بخلاف الصّندوق» فإنْ المُمكِن فيه إدخال اليد فيتجٌ الهتك به 
مع الإخراج. 


0 


أو طَرَّّصِرَّة خارجةٌ من كم أو سَرقٌ جملا بن قطار أو حملا. 


ولنا أيضًا قول علي يَََيَدعَنهُ: النّضّ إذا كان ظريمًا لا يُقطع» قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: أَنْ ينقبَ البيتء فيُدخل يده. ويُخرج المتاع من غير أن يدخلّه. 

(أو) إن (طرَ) أي ولا قَطْمَ إن شق (ضرٌ َةّخارجةٌ ين كُمّ)؟ لأن اباط ين خارج. 
فبالطٌة به يتحقق الأخذ ين الظلاهره فلم يوجذ هتك الجرزه والمراد هنا بالصرّة بع 
الكمّ المشدود فيه الدّراهم قد داك كوبا جاو لك أنه لوط 2 سَدَةٌ داشيلةٌ 
فيه يُقطّع؛ لأنَ الرّباط في الدّاخلة مين داخل» فبالطَرٌ ب يتحقق الأخذ مِن الجرز وهو الكم. 

مالم : أنه لو حل يُقطّع إِنْ كان الرّباط خارج الكم؛ لأنّه يأخذ الدّراهم مِن 
داخله؛ ولا يُقطّع إِنْ كان مِن داخل الكمٌ؛ لأنَّهِ يأخذها مِن خارجه» وعن أبي يوسف 
نه يُقطّع في الأحوال كلّها؛ لأنْ المال مُحَرّرٌ بالكمٌ إذا كانتٍ الصّرّة داخلةٌ» وبصاحب 
الكمٌّ إذا كانت خخارجة” 

(أو) إِنْ (سَرقٌ) أي ولا يُقطّع إِنْ سَرقٌ (جملا من قطار) وهو الإبل على نسق 
واحدٍ (أو) إِنْ سَرقٌ (جملا) من أحمال قطارء وقال مالكٌ والشَّافعييٌ وأحمدٌ: يُقطّع؛ 
لأنّهِ مُحرَرٌّ بالحافظ» وهو القائد أو السّائق أو الرّاكب إذا لم يكن نائمّاء فإِنْ كان نائمًا 

ولنا آلهالئس تسن كيدا تكمكن في اشتبهة الغلء ف ردنك أن كلخ القائ 
والسّائق والرّاكب يُقصد قطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ. 


)01 في النسخ الخطية: (لأن المال مُحَرّرٌ بالكمٌ إذا كانتٍ الصِرّة خارجة وبصاحب الكمٌ إذا كانت داخلة): 
والمثبت من «ك1). 


ع 0 و 5 5 2 - عاب سم اعاء كا ل 00 

وقطع إن حَفِظه ره أو نام عليه» أو شق الحمل وأخد شيئاء أو أدخل يده في 
صندوقٍ أو كم أو أَخرجٌ من ممقصورة دار فيه مَقاصِيرٌ إلى صحنهاء أو سَرقٌ صاحبٌُ 
مقصورة من أخرى. أو ألقَى شيئًا في الطريق ثم أخدّه أوحَمَله على حمار فساقّه وأخرجه. 


(وقطع ) منازق الخون. أن العمل دين القطان»( إن عفظه ز)» الرصوة اتيز 
العفظا عقف فكان مُحرّرًا بالحافظ (أو) إِنْ (نامَ عليو) ا 
إن نام بقرب منه؛ لأنَّ ذلك حررٌ له بالحافظ» وروى أبو داو والنّسائيٌ وابن ماجه 
وأحمد في ١مسنده»‏ مِن غير وجهٍ عن صفوان بن أميّه ‏ 3 قالطال يالية ورمان: 
ثم لف رداءه فوضعه تحت رأيسه فنام؛ فأتاه لصّ» فاستله ين تحت رأسه فأخذه» فأتى 
به المي بِأنَنتِوَسَةَ فقال: 5 هذا سَرق ردائي. فقال له ابي َآدَعيوسَة: «أُسَرَفْتَ 
رداء هَذا؟» قال: نعم. قال: «اذهبا به فاقطعا يَدَّهِ». فقال صفوان: ما كنتٌ أريد أنْ تقطع 
يده في ردائي. فقال له: «قَلّو كان قَبلَ أن ل ي به2300. 

(أو) إِنْ (شقّ) اللّضّ (الجملّ وأخدّ شينًا) يُبلغ نِصابًا؛ فإنَّ الجوالق حِرنٌ (أو) 
إن (أدخلّ يدّه في صندوقٍ أو كمٌ) أو جيب؛ لأنَّ هذه الأشياء جررٌ ليما فيهاء (أو) إِنّْ 
(أخرج) السّرقة (من مَقصورة) أي حُجرة (دار فيها مَقاصِيرٌ إلى صحنها) أي صحن 
الدّاره وذلك كمدرسة ونحوهاء (أو) إِنْ (سَرقَ صاحبٌ مقصورة) أي حجرة مِن 
مقاصير دار كبيرة (من) مقصورة (أخرى) مِن مقاصير تلك الذَّار؛ لأنّ لكل مقصورة 
بابَا وغَلقًا على حدة. 

(أو) إن (ألقَى) السّارق (شيئًا) يبلغ نصابًا (في الطّريق» ثم أخدّه)» وبه قال مالك 
والشَّافِعيٌ وأحمدٌ» وقال زفرٌ: لا يُقطعء (أو حَمَله) أي السَّارِقُ المسروقٌ (على حمار) 
ونحوه (فساقَّه وأخرجّه): وبه قال مالك والشَّافِيٌ وأحمدٌ؛ لأنَّ سير الحمار مُضافٌ 


١ )(‏ سنن أبي داود) (875948)), واسئن النسائي» (5881))» و«سئن ابن ماجها (7096)) والمسند أحمد) 
.)16"9١(‏ 


و 


ون 4 


>8 ل اك اس 
مين السارق من زنده. 000 


إلى السّارق؛ لسوقه إِيّاه قيّد بِالسّوق؛ لأنّ الحمار لو خرج بنفسه لا يُتقطّع السَّارقَ؛ لأنَّ 
للبهيمة اختيارًا. 
في كَيفِيّة القطع] 

000 القطع؛ فلقوله تعالى: # وَأَلِسَارِفُ وَالسَارِقة أيدِيهُمَا * 
[المائدة:م؟" ]. وما اليمين؟» فلقراءة اين 0 صَالتَدْعَنهُ: «فاقطعوا اناعم وهى 
مشهورة فكانت بمنزلة خبّر مَشهوره فيقيّد فيقيّد إطلاق الكتاب به. 

(من زنده) وهو موصل'' طرف الذّراع مِن الكفٌء ولك الخررق ور 5 
إذ اليد من المُتكب. ولنا أن النّضّ أمر بقطع اليدء وهي تُطلّق من المَنكِبه وين 
الرفق» ون الوّسْغْ في اللّغة والشّرعء وقد تبيّن أن الُراد بها في الآية ين الوسُغ بعمه 
لَه َلوسر وعمل الصّحابة َدعَنِش وانعقد عليه الإجماع. ولأنّ هذا القدر متيقرن 
به وق السدوة رحد ليده احتياطًا 

وقد روى الذَّا قطني في «سئنه» أن النبِيَ َعْبَس أَمَر بقطع الذي سرق رداء 

١‏ 5 ان 
صفوان مِن المفصّل”' 
وروى ابن أبى شيبة في (امصّفه» عن رجاء بن حيوة أن المي صََألنَعَلدهوسٌَ «قطع 
7 7 5 
رجلا مِن المفصّل»”". وهو حديث مُرسّل. 


لل فى اغق وااص!: (مفصل) بدل (موصل). 
)١(‏ «سئئن الدّارقطنى؛ (3555). 


2 مس ابن أبي شيبة» (30500). 


و 
وتُحسّمء ثم رجله المُسرى إِنْ عاد فإنْ عادَ ثالنا لخد تمس ين وت 


وروى أيضًا عن عمرٌ وعل رت 10 نهما قطعا مِن المفصّز . 


(وتْحسم) أي 5 لينقطع الدّم بان تغمس ىق الدذهن الذي أغلى؛ لماروى 
الحاكم في سورك من حديث أبي هريرة ووَدَلنَدِعَنك وقال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلم 93 المي اموسر أني بسارق سرق شملةء فقال صَإأْلتَعَلَوِوَسَل: «ما 
إخالة مكف اواقفال الشارق: لين سر اه . فقال: ١ذْهَبُوا‏ به فاقطعوة) : 0 
نم اتتوني ب به). فقطع. ثم حي : ثم ايانم فقال صَزَّاَعَتِهِوسَاءَ: انب إلى الله). قال: تمت 
إلى الله. قال: «تَاب الله عَلِيكَ)0". 

(نم) تقطّع (رجلّه اليُسرى إِنْ عاد) ثانيّا بالإجماع؛ وهو مِن الكعبء وقال أبو 
ثور والرّافضة: مِن نصف القدم مِن مَعقّد الشّراك. 

(فإنْ عاد) وسرق (ثالثا لا) أي لا يُقطّع (بل يُسبَنُ حتى يَنُوبَ) وقال مالك 
والشّافْعِيُ: إِنْ سرق ثالنًا تقطّع يده المُسرىء وإِنْ سرق رابعًا تُقطّع رجله اليُمنى؛ لعموم 
الآية» فإنٌ هذا سارقٌ له يد فطع بظاهر النصء وتّعيين اليمين ابتداءً لا بطل محليّة 
السُسرىء ولقوله صََلتَدَلِدِوَسَلََ: «إذا سَرَّوَ سَرّقّ السَّارِقٌ فاقطَّعُوا يَدَهُء فإنْ عاد فاقطّعُوا رجِلَه 
فإنْ عاد فاقطّعوا يَدَهُ فإن عادً فاقطعُوا رجِلَة. روأه الدّارقطنِيٌ فى اسئنه)”") وفى 
تمده الما قدى و نوافيه قال: 


وفي اسنن أبي داود» عن جابر يَعَآنعَنَهُ قال: جيء بسارقٍ إلى النبيّ صَإِلدَعبووَ1َ 
5 0 3 0 2 الس 0 7 2 
فقال: «اقتلوة». فقالوا: يا رسول الله إثما سرق. قال: «اقطعوة). فقطع. ثم جىء به 


.)7 0001/0 60( «مصتّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)4160( (؟) «المستدرك»‎ 
.)"7“97( في «سئن الذّارقطنى»‎ 


في الثانية فقال: «اقدلُوم) نار اننا وستول ان لجا سور لافطاو فقطِعء ثم 
جيء به الثالئة فقال : اقتلوة) . فقالوا ال خا سرف . قال : اقطعوة). ٠‏ فقطِع 
عه فقال:« اقَتلُوة. قالوا: يا رسول الله إنّما شرق“ قال :«اقطموة). 
فقطِع, ثُمّ جيء به الخامسة» فقال: ١‏ اقتلوة) . قال جابرٌ رََيَهعَنَهُ: فانطلقنا به فقتلناه. ثم 
اجتررناه» فألقيناه في بئر» ورمينا عليه الحجارة'". وقال النّسائيُ: حديث مُنكَرٌ. 


وأخرج هو في «سئنه؛ عن الحارث [بن حاطب الجمحت ]”") أن الي 
يلوس ابلص فقا «اقَتلُوهُ). قالوا: يا رسول لله إتَّما سَرق. قال: «اقطعوة». 
و ا ل ا ا 
ثم سرق الخامسة. فقال أبو بكر يَََيَدعَنَُ: كان رسول الله صَإَلنَمعَلِنهوَسَلَ أعلم بهذا حين 
قال: فلو , ورواه اران والحاكم في (مستدركه» وقال: صحيح الإسنادة». 

5 الدَّا قطني في (سننهاء والطَبِرانِنُ في «معجمه) عن عصمة*" بن مالك 
قال: سرق مملوكُ أربع مرّاتٍِ والبَينُ موس يعفو عنه. ثم سرق الخامسة, فقطع 
يده؛ ثم السَّادسةء فقطع رجله؛ ثم السّابعة فقطع يده. ثم الْثَامئق فقطع رجله وقال 
صََلَهعَلدهوسَلَ : أَربَع م بأربَع»" 1 


)0 و يي 


اكير للبخاريٌ (/ 48): ا ا 0 


ره ««سئن النّسائى» (/591/9). 
)2 الح 0 و«المستدرك» (818517). 
يي جنع اد : (علقمة) بدل (عصمة)» والمثبت من «س». 


(5) «سئن الدّارقطنى» (776"). 


هوه هج وا ماه قاهه و فقهعه هاوه جا8عج قهاعه و هي هد هده هاو م ووه و ره م ووه 


وروى مالك في «الموطًً» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيه أن رجلا مِن 
اليمن أقطع اليد والرّججل قدم» فنزل على أبي بكر الصّدّيق تق فشكا إليه أن عامل 
اليمن ظَلّمه فكان يُصلَّي من الليل» فيقول أبو بكر: وأبيكٌ؛ ما ليلك بليل سارقٍ. ثم 
نهم فَقَدوا عِقَدًا لأسماء بنت عميس يَعَِتَْعَنهَا -امرأة أبي بكر الصَّدِيق وصوَتهْعَنف- فجعل 
الرّجل يطوف معهم ويقول: الله عليك من بيّت أهل هذا البيت الصّالح. فوجدوا 
الحليٌ عند صائغ زعم أن الأقطع جاء بهء فاعترف الأقطعء وشهد عليه؛ فأمر به أبو 
بكر وَدَِيعَنُ فقطعت يده اليُسرى. وقال أبو بكر صَتَإْتَاعنة: لدعاة بق تس ف عله 


000 
من سر فيه 2. 


ولنا ما روى محمّد بن الحسن في كتاب «الآثار؛ عن أبي حنيفة» عن عمرو بن 
مره عن عبد الله بن سلمة» عن عليٌ بن أبي طالب ََلِيَدعَنَهُ قال: «إذا سرق السَّارق 
طعت يده النقوء فت عاذ عه جل مواقا او كله الجن ست طرف 
خيراء إلى لأمسكن مق الله أن أدعه لين له يد يأكل عا وسنت يرارسا يسني 
بها"”". ومن طريق محمَّدٍ رواه الدّارقطنيكش”. 

وروى عبد الرّرّاق في «مصتفه »عن الشَّعبِيَ قال: كان عليٌ يعنلا يقطع إلّا اليد 
وَالرجَلهو إن سوق بعة ذلك تحت ويقرل: ار ا 
ويستنجي [ها]00. وقول ابن عبّاس وََآِئّعَنة كقول علي رَتَعَنةُرواه ابن أبي شيبة*. 


.)":89( «موطًّأ مالك" برواية يحيى‎ )١( 
.)57( «الآثار»‎ )0( 

(7) «سنن الدّارقطني» (7155). 

(:) ؛مصتف عبد الرَّزَّاق» (1994358). 


(4) «مصئّف ابن أبي شيبة» (290154). 


وأخرج البتهقي عن عبد الله بن سلمة؛ عن عليٌ تتتفتنة أنه أتي بسارق فقطع 


و 


يده ثم أتي به فقّطع رجله. ثم أني به فقال: «أقطع يده بأيّ شيءٍ يتمسّح به؟ وبأيّ 
شيءٍ يأكل؟ أقطع رجله؛ على أي شيء ب يمشي؟ إني لا ستحي مِن الله». ثم ضربه وخلده 
الع 07 

وفي 'تنقيح ابن عبد الهادي» عن أبي سعيد المَقبري قال: حضرت على بن 
أبي طالب قن أ روصل مقطو اوهل قن يوان لأعها اها ريون 
في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال: «أَقبلُهِ وما عليه القتل» بأيّ شىءٍ يأكل 
الطعام؟ بأي شيءٍ يتوضاأً للصّلاة؟ بأيّ شيء يُغتسل مِن جنابته؟ بأيّ شيءٍ يقوم على 
حاحته؟) فْردّه لدم الجن أيّامّاء ثُمّ استخرجه؛ فاستشار أصحابه. فقالوا مثل قولهم 
الأوّل وقال لهم مثلما قال أو مرق اكه جَلدَا شديداء م اهيل : 


حمطت ستارع ني ماه جر على مل ول على تق 0 


3 


عمر وَوَلِيَدْعَنهُ قال: ان رق فاكلين ماف هاه باقطور ا يوه ول" 55 بذه 
الأخرع :وذو رأكزنسا ومستيعي ب البولكة العسيرة عن الممدلمية 0 


0010 0 
7 ا تنقيح التّحقيق» (/ 015). 
إفية «مصئّف ابن أبى شيبة» (701149). 


- ع6 
(:) «مصنف ابن أبى شيبة» .)5١1178(‏ 


و و و 
وشرط خصومة المالك. 5 


وأخرج عن النْخعيٌ قال: كانوا يقولون: ١لا‏ يُترك ابن آدم مثل البهيمة ليس له يد 
يأكل بها ويستنجي بها"”"2. انتهى. 

ولعلّهم حملوا قطع الي مَرَئَاعَيوسَةٌ وأبي بكر صََلئةة على السّياسة» كما 
حملوا قَتْله في الخامسة عليها إجماعًاء م رأيتٌ بعض المُحقّقين ذكر أنّه لا شك في 
ثبوت هذه المّرويّات» وهي تستلزم نسخ مَرويٌّ الإتيان على أربعة السّارقَ» على تقدير 
ثُبوته» أو أنه كان لمعنّى زائدٍ في السّارق» بدليل أمر التَقَ صَزَده هوس بقتله من أوّل 
سرقة. انتهى. 

ولا يبعد أنْ يكونَ مأخذ المرتضى هو قياس السّرقة الصّغرى بالكبرى» حيث 
اقتصر فيها مع عِظّم(" جُرمها على قطع أيديهم وأرجلهم مِن خلاف. 

(وشرطً) في قطع السَّارقَ (خُصومةٌ المالك) وطلبه القطع» وبه قال الشَّافعيٌ 
وأحمدٌء وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي ليلى وأبو بكر الحنبليٌ: لا يُشتَرَط؛ٍ 
لأنَّ القطع حق الله تعالى كحدٌ الرّنا. 

ولنا أنّ مع عدم الخصومة والمطالنة هو يزه أن مالكة | اعون نار قفة 
على المسلمين» وشبهة إذن الول في الجرزء فاعبّبرت المُخاصّمة والمُطالبة دفما 
لذلك» أمًا الزّنا فلا باح بالإباحة» فلا تتمكّن فيه هذه الشبهة» وعلى هذا الخلاف لو 
غاب المالك عند القطع» فعندنا وعند الشَّافعِيَ وأحمدٌ لا يُقطّع وعند مالكِ ومن ذُكر 


و + 
معه يقطع. 


.)701"8( «مصّف ابن أبي شيبة‎ )١( 


فرع في غ1 ولان2: (عدم)) وفى ادا» واص!: (عزم) بدل (عظم)» والمثبت من اس'ء ولاك». 


أو ذي يد حافظء كالمُودّع ونحوه. وما فطع به إِنْ بقي رُدٌ ولا لا يُضْمَنُ. 


(أو) خصومة (ذي يد حافظ كالمُودّع ونحوه) وهو المُستعير والمستأجر 
والمُضارب والمّرتهن والأب والوصيٌ ومُتولي الوقف. فإنَ السّارق يُقطّع بخصومة 
هؤلاء عند علمائنا الثّلاثة» وقال الشَّافِعِيُ: لا حّ في الخصومة لغير المالك والوكيل 
والمودّع والمرتين. 

وه قطع) السّارق (به إِنْ بقي) ولو في يد من باعه السّارق أو و0 لدم 
إلى المالك إجماعاء ويبطل البيع أو الهبة إِنْ كان؛ لأنَّه بالسّرقة لم يَرْلْ عن ملك 
ومّن وجد عين ماله فهو أحقٌّ به (وإلَا) أي وإِنْ لم يبن ما قُطِع السّارق به سواءٌ هلك 
أو استهلك (لا يُضِمَنٌ) وقال الشّافعيُ وأحمدٌ وأبو ثور والنّحْعيُ وحمّادٌ والحسن 
وإسحاقٌ واللّيث: يُضْمّن في الحالتّين» فيجب على السّارق رد قيمة المسروق إِنْ كان 


سس موس 


تل 5 
ع ات 


أَغَتّدَى عَلكَي [البقرة:54١]‏ ولقوله صَوَّتَعَكَووَسَر: اعَلى اليد ما أُحَزَّثْ حتى 00525 
وقال علماؤنا والثوري: لا يجتمع الضمان مع القطع؛ بل إن ضَمّنه المالك قبل 

القطع سقط القطع. وإِنْ قَطّعه سقط الصّمانء وبه قال عطاءٌ وابن سيرينَ وابن شبرمة 

والشعاف بوم كم لوقا لوالكة إن كانه الشارق تعن ال مهاد ملشوبران كاذ 


ُوسِرًا يضمن نظرًا للجاتيين. 


)١(‏ فى «ك»: (رهنه) بدل (وهيه). 
000( أخرجه أبو داود (3071). والتّرمِذَيٌ (1777)» وابن ماجه :)74٠٠(‏ وأحمد )»27٠١85(‏ كلهم بلفظ: 


ان 
ااتبؤدي1. 


أ 0 ًَ ٍِ 2 5 سر 


ولنا ما روى النسائيُ» ولكن بإسنادٍ فيه مجهولٌ عن عبد الرَّحمن بن عوفٍ 
صَلَْهُعَنهُ أن رسول الله صَؤْانَعلِِْسََهَ قال: «لا يَعْرَمُ صاحبٌ سَرقَةٍ إذا قي ف الك 
قال المّسائيٌ: هذا مُرسَلٌء وليس بثابت!". 

وأخرجه الدّار قطني في «سننه) بلفظ: الا غْرمَ على السَارِقٍ يَعدَ قطع يَمِينه؟. 
قال: والمسور لم يدرك عبد الرّحمن بن عوف يَِويعَن فإن صم إسناده فهو ل 
وقد تقدّم أن الإرسال غيرٌ قادح عندنا بعد ثقة الرّواي وأمانته. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة وجوب الضَّمان في المُستهلّك. 

[أَحكامُ قاطِع الطّريق] 

(ومعصومٌ) أي مسلم أو ذميٌّ) وهو مبتداً صِفته (قَطَّمَ الطّريقٌ) بصيغة الفاعل 
(على مَعصوم فأَخِذ) بصيغة المجهول عطفٌ على «قطم» (قبل أَحذ مال وقتلٍ حبسٌ) 
لبا د وديف المندا ان ولوت) الى طون لوسيية لالخ قال 
النّخعيُ وقتادةٌ وعطاءٌ وأحمدٌ: ليُسْرَّد]" قاطع الطريق مِن الأمصار. وقال طائفةٌ مِن 
أهل العلم» وهو مرويّ عن ابن عباس رِوئعَنا: يُنفَى من بلده إلى بلدٍ غيره. وقال مالك 
وابن [سريج]؟) من أصحاب الشَافعيٌ: يُحبس في البلد الذي يُنقَى إليه. 

ولااد لاير الآ نزرد لاسانى )الال يتن ديع ناوعا ا لقان ا عر 
دوذ ملعيو وسو كنت ذا وي او ونفيه من دار الإسلام إلى دار 


.)4485( «سئن النّسائي»‎ )١( 
. 778948 9557 (؟) «سئن الذَّارقطنى»‎ 
إفرة اع التقداية؟ اهدر بدل (يشْرّد)ء والمئبت من الا‎ 


الحرب فيه تعريضه للرّدَّة وصيرورته حربًا لناء فقلنا: المُراد بنفيه مِن اللأرض دفع شرّه 
ال إذ الحبس يعد ارجا ين الذنيا كما قال الشّاعر: 


جروا ور الدع ون اه لخي “ةللا ا ا 
ثم لقطاع الطّريق شرائطً: 
منها: أن تكونّ لهم شوكة ومَنَعةٌ وقوه سواء كانت بالسّلاحء أو بالعصا الكبيرة: 
أو بالكحَجرء أو بغيره وإِنْ كان واحذدًا. 


ومنها: أن يكون ذلك منهم خارج اليصرء بعيدًا عنه» حتى لو كان في اليصر. 
أو بقرب منه؛ أو بين قَريتّين لا يكون قطمًا للطريق» يلاقًا لمالكِ والشَّافعِيٌء وتّوقّف 
أحمدٌء وعن أبي يوسفت أنّهم إن كانوا في المصر ليلاء أو فيما بينه وبين المصر أقل من 
مسيرة سَفَّر يجري عليهم أحكام القُطَّاعَ» وعليه الفتوى؛ لمصلحة النّاس. 

ومنها: أنْ يكونَ المأخوذ قَدْرَ النُصابء وبه قال الشَّافعيٌ وأحمدٌء وقال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر: لا يُشترّط التّصاب؟ لعموم الآية. 

ونيا نان كوو امد رساي الخاشيوو لاله كوه كليم نين أخل وبطرانا 
القطع» حتى لو كان واحدٌ منهم ون أصحاب المال» أو ذا رَحِمْ مَحرّمٍ من واحدٍ منهم. 
أو صبيّاء أو مجنونًا لا يجب عليهم القطع؛ لأنّ الجناية واحدةٌء فالامتناع في حقٌّ 
البعض امتناعٌ في حقٌّ الباقين» خلاقًا لأبي يوسفَ ومالكِ والشَّافِعيَ وأحمدّء ولو كان 
فيهم امرأةٌ ففي روايةٍ تقطّع, وبه قال مالك والشَّافِعيٌ وأحمدٌء والأصحٌ أنّها لا تقطع. 


300 5 5 ع 
ومنها: أن يؤخذوا قبل التوبة» حتى لو أخذوا بعدهاء وبعد ردٌ المال سقط عنهم 


١ 


14١ 


.)١57 /١( «عيون الأخبار»‎ )( 


وإِنْ أحَذ - وتصيبٌُ كلّ يصابٌ- قطِع يده ورجله يبن خلافي؛ وإذ قل بلا أنحذ مال يل 


حَذّا ومعه قُيلَ أو صّلِبَ أو قُطِع: لم يِل أو صلِبَ 


الحد ولا خلاف فية» ولك لا يَسقّْط القضاضن وضمانٌ المال الهالك. 
(ونَ أَذ) مالاالمسلم أو ذمَيٌ سوا جرح أو لا(وتصيبُ كلّ نصابٌء قِع بده 
ورجلّه من خلاي) بأنّْ قطع يده البُمنى» ورجله المُسرى؛ لكلا يفوت جنس المنفعة. 
(وَإن قَتلَ بلا أَحَذِ مال مُيِلَ حَدَا) لا قصاصًا حتى لا يعفو الوليٌ. 


(و) إِنْ قعل (معّه) أي مع أذ المال (مَيِلَ أو صّلِبَ) حرا فى ظاهر الرّواية ثلاثةَ 


35 6 


7 ع ع 2 0 و 2 
ردج بطل بوت عت يموت أي بدي ا(أو انع يفشوريجله ون خلا نم 
َيِل أو 0 كما ذكرناء وهذأ قافن ل(جامع البزدويٌ». وفي (الهداية00"': 577 
رار حاط وا يواد ازور ليكوب ام بدي 
كرون اك قن اعبار وال م ل د 5-50 
وشروح الجامع: أبو يوسف مع محمَّدِء وبه قال الشَافِعيُ وأحمدٌ في رواية ومالك 
إن كان ذا رأي» وعن أبي يوسفَ أن الإمام لا يرك الصَّلب؛ لأنه المتضوهن عليه 
والمقصوه منه اشير ليرتدع به غيره» وبه قال لامي وأحمد وعن لوي أ 
يقل ثم يصلب : توقيّا عن المُثلّة» وبه قال السَّافعنُ وأحمدٌ. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ل و1 ألَذِنَ يحارنون أله سواه وَنسَعوَن 
فى الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يقتلأ 4 دقار و طم أَيَدِيهِمَ فم را ليع و يمولف از 
وه 2 - ا 
سفوا فرك الارض ولت او نفد كف لديا وَلْهُمَ في لاخو عَدَابُ عَظِيم (25) إل 


و واس بحارم 34 جر > يروو 


لذ تَابُوأمِن َل أن تَفَدِرُوأعلهم فَعلموَ علموا اا لو لي ١‏ # [المائدة: سعكا وه أي 


)١(‏ (الهداية» (؟719/7/5). 


يُحار بون أولياء الله» على حذف مضاف. 


ثمّ المراد ب«أو» -والله تعالى أعلم- التُّوزيع على الأحوال؛ لأنَّ الجنايات 
مُتفاوتة» والحكمة تقتضي أَنْ يَتفَاوَتَ جَزاؤهاء وإِنَّما لم يَذكز أنواع الجناية؛ لأنّها 
مَعلومة» فكان بيان جزائها أهمٌ وبه قال الشَّافعِيٌ واللَّيتُ وإسحاقٌ وحمّادٌ وقتادة 
وأصحاب أحمدٌ وروي عن ابن عباس عْنَهعَنهًا. 

وقال ابن المسيّب وعطاءًٌ ومجاهدٌ والحسن والصَّحَاك والنّخعيٌ وأبو ثور 
وداود: إن الإمام مُخيّرٌ فيه؛ لظاهر النَص. 

وذكو انكر تاق أن الأحر الغنانا تعمس: 

ا ل ل ا 

والثّانية: أخدُ المالء فإنْ أخذوا قبل التُوبة قطّعت أيديهم وأرجلّهم من خلافٍ. 
ونوا اناك إن كان تانق مولن يفيينيه إن عاذ كاه ون عدوا بعت لكوي يفطا 
القطع. ورّدُوا المال إِنْ كان قائمّاء ويضمنوه إِنْ كان هالكًا. 

والتالعة أن مسن لقره وليه الضياطن قم يتحر ثيه الصا صى» :و الار كن 
فيما لا يجري فيه واستيفاء ذلك لصاحب الحقٌ. 

والرٌّابعة: أن يأخذوا المال ويجرحواء وفي هذا القطعٌ من خلافٍ فقط» ولا حكم 
للجرح عندنا؛ لأن حُكم ما دون التّفس عندنا كم المال» فيتسقط ضمانه مع القطع. 

والخامسة: أَنْ يَأَحَذُوا المال ويقتلواء أو يقتل أحدهم معصومًا بسلاح أو غيره: 
والإمام هنا مُخْيرٌ كما ذكر في المتن, والله أعلم. ْ 
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هو فرص عين إِنْ مَجِمَ الكَُار فتَخرّحٌ المرأةٌ والعبدٌ بلا إذن» 010000 


ها لل __# سس 10 ا 

هو لغةً: مصدر جاهّد مُجِاهَدةٌ ومنه قوله تعالى: # نهدو فياللّ - 
جهحادو. * [الحج:78]» وهو أعم من المُقائلة لحديث: (رَجَعْنا مِنَّ الجهادٍ الأصعّر إلى 
الجهاد الأكية. 

وشرعًا: دعاءٌ إلى دين الح وقتالٌ مع من لا يقبله. 

وَيُسمّى كتانب الشيّر» لأنّه يبيّن فيه سيرة المسلمين ف [معاملتهم ]© أهل 
الحوق ةو أمن الدمة و الشيها مون 


(هو فرضٌ عين إِنْ هَجمَ الكُفَار) على بده وصار اتير عاّاء ولا ينها دفعهم 
إلا بالكل (ف فتَخرّحٌ المرأةٌ والعبدٌ بلا إذن) مِن الرّوجٍ وا ا ؛ لأنَ حقٌّ الرَّوجٍ والمولى 
لايظهر في حقٌّ فروض الأعيان» كالصّلاة والصّيام» وكذا يّخرج الولد بغير إذن والدَيه 
والمّدين بغير إذن دائنه» وفي غير هذه الحالة لا يخرجان إِلّا بإذنهماء وكذا في كلّ 
سفر فيه مشقةٌ؛ لأنَّ الإشفاق على الولد مُضِرٌِّ بوالدّيه وعلى المَدين مضرٌ بدائنه 
والأصل في ذلك قوله تعالى: 9أنهروأ أجْمَافًا وَيِكَالَا مَجنْهِدوأ يمور لحكم وأنف سكيف 
سم لله َلك حَيرلَكْ كمسر تسَلَمُوت * [التّوبة:41] أي اخرجوا إلى الجهاد شبابً 
وشيونحاء أو رُكبانًا ومُشاةً أو عرَّابًا ومتأهّلِينء أو أغنياء وفقراء. 


)١(‏ قال ريعي عنه في «الإسعاف بأحاديث الكشّاف» (790/1) : غريبٌ جدّاء وذكره التعليُ هكذا من 
غير سند» وأخرجه بنحوه ه البيهقيٌ في «الزّهد الكبير» (ص )١١9‏ بلفظ: : اقدمثّم خير مَقدم من الجهاد 
اراي 0 ل 00 


جد بيجي ا ا ب ل 


(وفٌرض كفايةٍ بَدءًا) أي اذاة ةورفو أذدييدا امون الكمّارٌ بالمحاربة كل 
سنةٍ (إنْ قام به بعضٌ) من المسلمين (سَقطً عن الباقِينَ)؛ لحصول المقصود (وإلَا) أي 
ون لم يقمْ به البعض (أَنْمُوا) أي أثم كل المسلمين بتركه؛ لأنَّه فرضٌ عليهم. 

وفي «الذّخيرة»7" عند التّفير العام يصير فرض عينٍ على من يقرب مِن العدرٌّ 
وهم يقدرون على الجهاد. وأمًا مَن عداهم ممّن بَعدء ففي حقهم فرض كفاية إذا لم 
يُحَتَجٌ إليهم فإن احتيج إليهم بأنْ عجز القريب أو تكاسّل ولم يجاهدٌ يَصير فرض 
عين على من يليهم ثم وثمٌ» إلى أنْ يُْرَضَ على جميع أهل الإسلام شرقًا وغربًا على 
هذا التّدرِيج كالصّلاة على الميت تجب على أهل مَحَلَّته ولا تجب على من بِعُدَ مِن 
الفيق» الاإذا عل أن أقل البيت تفتدوتها أريخاعروة عن إقافتها: 

وقال ابن المسيّب: الجهاد ابتداءً فرض عين. وقال التُوريٌ: ليس بفرض. وقوله 
تعالى: كيب عَلِنَحكم الْقَتَالُ 4 [البقرة:11؟] لاد كقوله تعالى: كيب عَليَكْمدًا 
حَصَرَأحَدَهُ ألْمَوَثُ إن ترك حَيرًا ألْوْصِيّة بلْوِدَينِوَا لَؤْهِينَ بالْمَعَروِفٍ © [البقرة:٠18].‏ 

ولنا قوله تعالى: لالَّامسئَوى لدو مِسَالْمؤْمِنينَ حَيُ ول ألصَّرَرِوَكلْمهِدُودف سي لَه 
بأتؤلهم شي َكل أن البجهين ,اولي أشي عل الْعهيي كوه كود هه دن » 
[النّساء:40]» ولو كان فرض عين لذّمّ تاركه» ولم يَعِد بالحسنى» وأيضًا كانت الصّحابة 
تعن يغزو بعضهمء ويقعد البعضء ولو كان فرضٌ عين لما قعدوا. 

وروى أبو داوة أنه زتعي قال: الا تََالُ طَائمَة من أَمّتِي يُقَايَنُونَ عَلى الحَقٌ؛ 
ظاهرينَ على مَنْ ناوَأَهُم حتى يُقاتل آخرهم ان 


.)7١ 75 /5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


(0) «سئن أبى داود» .)١5/85(‏ 


وه + © © 9 8ه 5« 5 ع © 48 © © ههه هه هه هوه وع وج ووه و ميعن وو ون 


1 وك ' : ٍ. 2 0-9 ع2 - 2 3 5 و 
وفي المتفق عليه: «والذي تفي بِيَدِهِ لولا أن رجالا مِنَّ المَؤمِنِينَ لا تطيب 
9 ا ل _ى 0 جنِ ‏ فم 9 1 ل 0 
أنفسهم أن يَتخلموا عني. ولا أَجَدَ ما أحملهم عَليهِ ما تَخَلفتٌ عن سَرِيّةِ تَعْرُو في 
م أ م230 , 
وفيه أيضًا: مَن جَهُرٌ غازيًا في سَبيل الله فَقّد غَاء ومّن لف غارّيًا فى أهلهِ بخَّير 


فقد غَزا)0". 


ولأن المقصود منه إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. وذلك يحصل بالبعض» كصلاة 
الجنازة ورد السَّلام وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 


وفي «المبسوط”" و«الدّخيرة» كان صَإِئَتميِووَسرةَ فى ابتداء الأمر مأمورًا 


4 ص كس داصم 


بالصّفح عن المُشركين والإعراض عنهم؛ لقوله تعالى: فاصم الصَّفْحَ اَمِيلَ * 
5 مهواع ‏ الى 4 01 ف 2 ب 

[الحجر:85]» وقوله: 9# وأعرض ع نالمش كين 4 [الحجر:ة1] ثم أمر بالدعاء إلى الدين 
بالمّوعظة والمُجادلة الحسنة بقوله تعالى: # أذع إِل مَل رَيْكَ كمه وَالْموْعِظةَ 
حَسَمَةَ مَحَدرِ لْهُم يأل هى أَحَسَنٌُ 4 [التّحل:؟1]. 

٠. 95 12‏ 3 97 5 ودام مو مساد هال يك ع لوسر 

ثم أمِر بالقتال إذا كانت البداءة منهم بقوله سْبِحَلهُوتعالَ: ##أذن لِلَذِينَ يقكتلورس 
مر الحخمارلوم عاك : لفل 5 
يأنهم ظَلِمُوأ © [الحج:05] أي أذن لهم في الدّفعء ثمٌ أمِر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان» 

ِ 5 ىق أن تاذ > ا )12وج سي ل سه 
وهو عير الأشهر الحرم؛ لقوله تعالى: 0 فإِذا| الاشهر لخرمفافدلُوا الْمَفْرِكِينَ حَيْتُ 
00 0 5 3 5 0 م ع 3 
وَجَتَوهُرٌ © [التّوبة:10]» ثم أمر بالقتال فى الأزمان كلّهاء وفى الأماكن بأسرها بقوله 
(1) (صحيح البخاري» (/717/91): والصحيح مسلم» (181/5). 
(5؟) «صحيح البخاري» (5857).: ولصحيح مسلم' (1844). 


(5) «المبسوط' للشّرخسي .)*/١١(‏ 
(4) «ذخيرة الفتاوى» (3705/5). 


لاعلى صبئنٌّ وعبد, وامرأةٍ. وأعمّى. ومَقَعَدِ. وأقطع. 
0 ا 
فيحاصرهم ويدعوهم إلى الإسلام. و ل 


- 
تعالى: 8 وَفئْلوهم حي لامكون ولت )4 [البقرة:19]» وقوله تعالى: 3 هيلوا لَك 
ؤمِبوْت لَه ولا يلوو الآخز » [التّوبة:9؟]0 هلو وَقَدَيِلُوا عند - كيت ند 4 
[التّوبة: 5] ومما دفن ادضريو اسايق الحو لدنم تيو | 
حاصر الطّائف لعشر بَقِينَ ين المُحرَّم2» والمُحاصّرة نوع مِن المُقائّلة. 
(لا على صبيّ) أي لا يُفترّض الجهاد على صبي؟ لضعف بنيته (وعبدٍ وامرأةٍ)؛ 
5 والزَّوج؛ ولضعف بنية المرأة (وأعمى ومُقعَدٍ وأقطعَ)؛ لعجزهم 


مودس 


مه 


نه صنو1 


والشَّيخ الكبير في معناهم؛ لقوله تعالى: «إلَّامسيوى الْقنهدود من الْمَوَمِينَ حولي ضور 
وََْبهِدُون» [الشاء:90]» وقوله تعالى: # لَتَرَعَلَالْي حر ولا اضرع حرج وَلَاءَآ 
لْمَرِيضِ صم © [الثور:١71]»‏ (فيُحاصِرٌهم) الإمام أو نائبه إذا دخل أرضهم (ويدعوهم 
إلى الإسلام) وجوبًا أو ندبا؛ لِمَاسيأتيء فإنْ أجابوا كنف عنهم؛ لِمَا في الصَّحيحَين عن 
أبي هريرة يدعت أن رسول الله صَرْدمدوْسدٌ قال: «أُمِرتٌ أنْ أُقَاتَلٌ النَّاسَ حتى يَقُونُوا: 
لا إِلّه إلا الله فمّن قالّها عَصمّ مني مالَهُ وتَفْسَه إلا بحِقّوه وحسائه عَلى اللو ””". 


0 و م 3 ا _ ع8 
وروى أحمد وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه» عن سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
أبيه» عن ابن عباس وبَْيََنْا قال: ١ما‏ قاتل رسو ل الله مَِآتَةعَكوَسلَ قومًا حتى دعاهم)»7". 


:)401/1( ذكرابن كثير في السيرة النّبويةا (7/ 197)» وأبو العرّاس القسطلأني في «المواهب اللَّديّيْةه‎ )١( 
وبَحْرّق اليمني في «حدائق الأنواره ( ص04" أنَّ الَّيَ صلى الله عليه وسلم حاصر الطّائف في شَرَّال.‎ 
وابن‎ :)74١ /7( وذكر أبو السّعود في «تفسيره» (4/ 57)» وفخر الدّين الزيلعيٌ في «تبيين الحقائق»‎ 
الهمام في «فتح القدير» (0/ 47 4) ما يوافق كلام المصتف.‎ 

(؟) «صحيح البخاري» (1957)؛ و#صحيح مسلم) (51). 


(9) «مسئد أحمد؛ ))5١١0(‏ و«مصتّف عبد الرَّزَّاق) .)1١769(‏ 


م مير 


فَإِنْ وا فإلى الجزيّة. فإِنْ قَبلوا فلهم ما لنا وَعَلَيهِم فا اعليناة وإن أنوا يُقاتَلُهم 


جه نهد 8د ويه جه اجو وو فر تفج عد هل اه مها مه له ها و أو واه وماج 


(فن أبُوا) عن الإسلام (فإلى الجريَة) أي فيدعوهم إلى قبول الجزية؛ لِمَا رواه 
أحمد ومسلمٌ والتّرمذيّ وصحّحه أنه معو «كان إذا مر أميرًا على جيش 
أو سريّة أَمَره به»”". وهذا إِنْ كانوا ممّن ثبل منهم الجزية, وأمًا مَن لا تُقبّل منهم 
كالمُرتدين وعَبّدة الأوثان مِن العرب الذين لا يُقبّل منهم إِلّا الإسلام» فلا فائدةً في 
دعائهم إلى الجزية (فإنَ تَلُوا) إعطاء الجزية (فّهم ما لنا وليس معناه أنه يجب عليهم 

مِن العبادات وغيرها ما يجب علينا؛ لذن الاو ا بالعيادات عندنا (وعَلَيهِم 

ما عَلَّينا) أي إذا تعرّضنا لدمائهم وأموالهم أو تعرّضوا لدمائنا وأموالنا؛ لقول علىٌ 
يعنة: «مَن كانت له ذَمَّتنا فدمه كدمناء وديّته كريّتنال”©. رواه الدَّارقطنيُ» وفي إسناده 
أبو اللكدوت» 

ما ما في «الهداية»: لقول علي ووإَِدعَنهُ: ١‏ إنّما بَذّلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا””". فلا يُعرّف ببذا اللّفظ. 

(وإنْ أَبَوا) مِن قبول إعطاء الجزية (يُقاتِلُهم) أي الإمام (بما يهلِكهِم) من رمي 
بمنجنيق» وتحريق بنار» وتغريق بماءء ولو كان معهم مسلم. 

وقال مالك والشَّافِعيٌ وأحمدٌ: إذا عُلم أنَّ فيهم مسلمّاء وأنَّهِ يتلّف ببذا الضّنع لم 
يحل إلا أن يُخاف ايرام المسلمين إذا لم يفعل: 


00( «صحيح مسلم) »)١09/51(‏ و(اسئن التّرمذي» »)١1117(‏ وامسند أحمده 0800 . 
0( «سئن الذّارقطنى» (6793). 
(9) «الهداية» (؟/719/94), 


عاع ريات وداك اوسا 
ا 
المبذا.. لمع عنايه 


ولنا أنه لو اعتّير هذا المعنى لانسدٌ بِابُ القتال معهم؛ لأنْ حصونهم ومدائئهم 
5 2 

قلّ ما تخلو عن مسلم» وأمًا لو غلب على حصنهمء وكان فيهم ذمَيٌ مجهول لا يعرّف 
بعينه فلا يجوز قتل العام. 

ولو تتَرّسوا بأسارى من المسلمين أو بصبيانٍ منهم لم يكف عنهم ويقصدهم 
دوق 26 سواه لاله ركمنا لتحيو وعلة إن تدوج علي وال زازمنا سه إذ الطاعة 
بحسب الطَّاقة» ولا ديّة علينا ولا كمّارةَ فيما أصبنا منهم؛ لذن الجهاد فرض» فيمنع كون 

3 ا و ل ل 2 1 َ- ا 

ل 

هذا وقال الواقديٌ في «كتاب المغازي»: قال سلمانٌ الفارسيئٌ تبتلتفعنة: يا 
ا ل ل 0 
ل ا ل ل لا 
نه عدوا لكي مسد ماده قلضييه شان مقييزة لطا فقن 10 

والتتسييق : اكت تيلف آله ترم نوا التحيحا و13 مع نل واقك بذ كر قار نيا 
(من جه تيك»؛ أي ما أجودّني. 

وروق الجماعة الأ التخازى غن سليهان بخ بريدة عو ريده فالة كان برشرل 
الله صَرَّتَدءَيَدِوسََ إذا أََّرَ أميًا على جر جيشٍ أو سريّةِ أوصاه خاصّة بتقوى الله وبمّن تبعه 

من المسلمين خيراء م قال او باسم اله في سيل اله الوا من كر باطو» ارو 


3 لل انك 


ول تخاو ازول عله وول لمكلواة ولا تعلو ولد ناذا اميك عدو لك 8 الم در 


2030 «مغازي الواقدي» (6/ 7 ؟ 9 ). 


فادعهُم إلى نَلاثِ خصالٍ -أو خلال- ف هن أَجابُوكَ فاقبل مِنهُم وكُنف عَنَهُم: ادعَهُمْ 
إلى الإسلام؛ إن أجاثوك فاتبل ينم وف عنهُم» ثم دهم إلى الحو ين دار 
إلى دار المهاجِرِينَ» وأخررهم أنَهُم إن مَعَنُوا ذلك فلَهُم ما للمُهِاجرِينَ لهم ما 
عَلَيهِم إن أبوا أن يتحوّلُوا ينهاء فأَخيرهم أنُّم يكوثُونَ كأعراب المُسلدِين: ؛ يجري 
عَلَيِهِم كم الله الذي يجري على المُوْمِنِينَ ولايكون ن لهم في العَنِيمةٍ والفيءٍ شَيء إلا 
أن يُجَاهِدُوا ممَ المُسلِمِينَ فإنْ م هم أبّوا فاسألهُمٌ الجزيَ فإنْ هُم أَجابُوكَ فاقبل ينهم 
ايع الاو اود يا اعرد وي و 

ذه أصحابك» فإنكُم إذ توا ذم م و اسحيكخ مين نزو ةل 
فول وذ حارث أ جصي أو لل على شك له لاه 
عَلى كم الله ولكن أَنِلّهُم عَلى كيك فنك لا نَدرِي أَنصِيبُ حكمَ الف لو فيهم أم 
لاء ثم اقضوا فيهم بَعد ما شئتة)277. 

فلو نزل أهل حصن على حُكم الله يُجيز أبو يوسف القتل» والاسترقاق 
والتّحرير ذمّة لناء وعيّن محمّدٌ التّحرير؛ لأنّ الإنزال على حُكم الله لا يجوز عنده؛ 
لِمَا رويناه» وفي أوّله: ون أخطأ الإمام» وأنزلهم على حُكم الله ينبغي له أن يَعرض 
عليهم الإسلام؛ إن أجابوا لذلك فبهاء و إن أبُوا ايَضرِبٌ عليهم الجزية؛ وعلى أراضيهم 
الخراج؛ ولا يقتلهم ولا يسترفهم؛ ولأبي يوسفف أنه أهل حرب. وحكم الله فيهم 
معلومٌ وما روي كان في ابتداء الإسلام» ولمًا استفرٌ اشع على هذه الثلاثة نه علم حكم 
الله فيهم. عر ادي الثلاثة» ولكنْ للإمام خيار التّعيين. 


)ع0 «صحيح مسلم» ))١1/5١(‏ ولا سنن أبي داود» (5115), وم ستن الترمذىة .)1١111/(‏ وه سنن ابن 
ماجه؟ (86/8؟)2 و«السَّنن الكبرى» الجا (/1؟8651). 


واه هو وهاه هده وه . ٠‏ ف شق ع وه هعاق ع و فاه ب عام جه جو ووب واوو وثى 


وروى أحمدٌ في امسنده) والحاكم في «مستدركه» عن سلمانٌ دعن أنه انتهى 
إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دَعوني أدعهم كما رأيتٌ رسول الله صَإَلَعِهوَ” 
يدعوهم: فقال لهم: (إِنَّما كنت رجلا منكم, فهداني الله للإسلام, فإنْ أسلمتّم فلكم ما 
لناء وعليكم ما عليناء وإِنْ أبِيتُم فأدُوا الجزية وأنتم صاغرون. فإِنْ أبيتم نابذناكم على 
سواءء إِنَ الله لا يحبٌٍ الخائتين». فعل ذلك بهم ثلاثة أيّام فلمًا كان في اليوم الرّابع أَمّر 
التَامن فَعَر وا إلنها ووه . ْ 

وروى السَّنَّة قوله صَِزئَةعيووْسَرٌ لمعاذ ووإيْعَنهُ حين بَعنّه إلى اليمن: إِنَّكَ تَقَدُ 
عَلى قوم أهل كتاب فادعُهُم إلى شَهَادةٍ أن لا إِلّه إِلّا | 5000 
لامر نامض إلى عدي ..» الحديث”" . 

ولا يجوز أَنْ يُقاتِلَ مَن لم تبلغه الدّعوة إلى الإسلام إِلَّا بعد أنْ يدعوّهم. ولو 
قائلّهم قَبل الدّعوة أَيِمَه ويُستحبٌ أَنْ يدعو به مَن بلغته الدّعوة؛ مُبالَعْةَ في الإنذار إلا 


قَدَمُ 


بير 


إذا عَم أنَّهم بالدّعوة يَستعدٌون أو يُحتالون بحيلةٍ أو يتحصّنون؛ لأنَّ الدّعوة مُستحَبّة 
ودفع الضّرر واجبٌ. 

وفي «المحيط»: بلوغ الدّعوة إمّا حقيقةً أو حكمًا بن استفاض شرقًا وغرباء أنّهم 
اذا دعوة» وطلي ماد ارق اتلوة؟ فانيم ظهور الذعوه ثقايها ف يدق كز مرك 
ِما روى الشَّيَِان عن ابن عونٍ قال: كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبل القتالء 
فكدب إلك: «إنّما كان ذلك في أوَّل الإسلام, قد أغار رسول الله مََِنَنَهَلتِوِوَسَََ على 


)١(‏ «مسند أحمد» (79/755؟)) وعزاه الزَيلعيُ في لصب الزّاية» (*/ 4 إلى الحاكم ولم نقف عليه. 


هق «صحيح الببخاري» (/110) و(مسيح ميسلم؟ 2040 ولاسثر' سنن أبي داود» »)١0/85(‏ واسئن التّرمذي» 
(77): واسئن النّسائي» (470 07 وة سنن ابن ماجه» ('109/87). 


وقطع شجرّهم ورَّرعَهم, بلاغدر, 7 1ط[ 


7 حاف اف مق 0 اه ِ 2 
بني الممُصطلق وهم غارون -أي غافلون- وأنعامهم تسقى على الماء. فقتل مُقَاتِلتهم. 


وسىين, ذراريهم. واصاب يومئذ جويرية دلت الحارث يعني . 


(وقَطْعٌ شجرّهم ورّرعَهم) أي يُقاتِلهم بمايُهلكهم وبقطعهماء وعن الشَّافِعيَ في 
قولء وأحمدّ في روايةٍ: أنه لا يفعل بهم ذلك إِلّا إذا كانوا يفعلونه بنا. 
1 ما روى أصحاب الكتب الس عن اللَيث بن سعده عن نافع» عن 

عمرّ وتنا أن الي َئعِيوْسَة «قَطّع نخل بني النُضير وحرَّقء وهي 00 

اه وفيها نزلت: # مَاقَطْع رين لَة ررحت وماق 15 مَانَايِمَدعَلَأْصُولِهًا * الآية 

[الحشر:9]. وفيها يقول حسّان بن ثابتٍ وإَيَْعَنهُ شعر (": 

5 كت 2ت 249 8 شاش لاس 
وفي «المحيط»: ينبغي للإمام إذا تيقّن بالفتح بدون التُخريق والتّحريق ألا يفعل. 
(بلا غدر) أي يُقاتلهم بلا خيانةٍ ونقض عهدء وفي «المحيط»: وهذا بعد الظّفر 

وإعطاء الأمان» وأا قبلهما فلا يأمن به يعني لقوله صَبَأَلدَهءَِهِوسَل: الحرت خدعة)29, 
وَأكا فول صاحب «الهداية»: ولا بد ين لبذ َحووًا عن الغدر؛ لقوله صَإلدَعَدِيوسرٌ 


في العهود: «وَفَاءٌ لا عَدْرٌ»”* فرّفعه غير معروفي. وإنَّه من كلام عمرو بن عبسة رََإيَهءَنك 


)00( «(صحيح البخاري» (5051)) واصحيح مسلم» .)1097١(‏ 
هع ا البخاري» 55ل )ل وااصحيح مسلم» 560 و سنن أبي داود» (5510), 
سنن الترمذي» »)١5057(‏ وه سنن ابن ماجه» (5 /5): و«السّسْن الكبرى» للنّسائي (4 .))١16‏ 


0( 8 في ترتيب المعرب» (سرول). 


غ2( اصحيح البخاري» .)5١7(‏ و[صبح مسلم» (19/759). 
(©) والهداية» (؟9/ 81"). 


كما رواه سليم بن عامر قال: كان بين معاوية ربتعن والرُوم عهدٌ. وكان يُسير في بلادهم 
حون القفي العفة داعا عليهم؛ وإذا رجل على دابّةِ أو فرس وهو يقول: الله أكبر وفاءٌ 


2 


. ا ال و 4 91 ”م 5 5 0 
لاغدر. وإذاهو عمرو بن عبسة يَصََآَيَهِعَندُ فسأله معاوية يَبَوَليَهِعَنَهُ عن ذلك. فقال: سمعتٌ 


د عر كد هومم عر ةا ص 7 00 م ل عد .ا أه 5 د 
رسول الله صَؤْلنعَِنِوسمَ يقول: «مَن كان بَينهُ وبِينَ قوم عهد فلا يُخلف عهداء ولا ينبل به 
حتى دمصي 5» أو يُنبد إليهم على سّواءِ» قال: فرجع معاوية وََلِيَدُعَنَةُ با سء روآه 
)2 


أبو داود والنّسائيٌ والتَّرْمِذيٌّ وهذا لفظهء وقال: حسرٌ صحيحٌ 


(و) بلا (عُلولٍ) وهو السّرقة مِن المَعْتّم (و) بلا (مُعلَةِ) بالضَّمَّ وهي كقطع 


عضوء وتسويد وجه» وقد سبق النهى فى حديث بريدة عن هذه الأشياء. 


2 


فإِنْ قيل: روى الشّيِخَان في كتاب الحدود عن أنس صعلَيَدْعَنَهُ أن نفرًا مِن عكل 
ثمانية» وفي لفظ: أنَّ ناسًا مِن عُرَينةَ قدِموا على رسول الله صَؤَْتعدوْسٌ فبايعوه 
على الإسلام» واستوخموا الأرضء وسقمت أبداهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله 
ديوس فقال: «أَا تَخْرجُونَ مَعَ راعِينًا في إبله فتُصِيبُونَ مِن أبَوالِها وألبانها". 
قالوا: بلى يا رسول الله. فخرجواء فشربوا من أبوالها وألباءماء فصحّواء ثم مالوا على 
الرّعاة فقتلوهم؛ وارتدُوا عن الإسلام» واستاقوا دود رسول الله صَإْلئَمَوسةٌ -أي 
إبله- فبلغ ذلك الي يوك فبعث في أثرهم» فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم. 
اكز ابي وتنكهنع قن عضن هانوا موقن لفط : النوااق البكرة ورت يفون هلا 
يُسقّونء ولم يَحسمْهم حتى ماتوا. وفي لفظ: فقطّع أيديّهم وأرجلهم. ثم مر بمساميرٌ 


.)851/8( و«السَّئن الكبرى»‎ »)١58( «سئن أبى داود؛ (71/04)» وااسئن الْتّرمذي»‎ )١١ 


3 3-9 2 0 
فاحوميت. ثم كحلهم بها. وفي لفظ: وتركهم بالحرّة يتعضدون الحجارة”". وهذا يدل 
على جواز المثلة. 
ع ع ىد 31 3 ت 35د 
أجيب بأنه محمول على النسخ, فإن فى آخر الحديث قال قتادةٌ: يَلِغَنا أنّ رسو ل 
كو اجر : وسو 
للّه صا توعد كان نحد ذلك يسنت على الصّدقة ويد عن القفلة: 


5 تف 7 5000 3 3 0 ٍِّ ع6 
وفي لفظ لهما: قال قتادة: فحديني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن 
تنزل الحدود”) 


وفي لفظٍ للبيهقيت: قال أنسٌ وَوَإْتَعتَ: فما خطبنا رسول الله صَإْلدَةعَيَوِوسَرَ بعد هذا 
خطة الخد فبواغن العفلة. 


وممّن قال بنسخه الشَّافعنٌ وروى الواقديٌّ في كتاب لازي مر ايعان 
عن صالح مولى التّوأمةه عن أبي هربرةً تع قال: المّا قطع النَينْ صَرَلدَاعَدَ سر أ يدي 
لبحب الور جام ريل عور راسم #إِسَّمَاجَوكؤا لذن يحاربُونَ 
لوووك لَه ...# إلى آخر الآية [المائدة:"] قال: فلم 006 بعد ذلك عيرة1. قال: 
وحدّثني أبو جعفر قال: ما بعث النينُ َتَعيورْسَةٌ بعد ذلك بَعْنًا إَِّا نباهم عن الحُثلة 29 
العم هيه يوي 0 


# 


)1( ا#صحيح البخاري! (24195 7777 2085٠ ١/8‏ )اصحيح مسلم؛ .)١1711(‏ 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0187)» وأخرجه أبو داود (571/1 ). والتَرَمذَيُ (1)) وأحمد (11083) ولم 
(*) «معرفة السَّنن والآثار» (1791). 


(؟) «مغازي الواقدي» (5؟/ .)01/١‏ 


وقَتلٍ عاجز عن القتا ل إلا ملكة ذا رأي في الحربء أو ذا مال يحت به. ”5 


+ _ ا ميهي 


الرّعاء”''. وروى أبن سعلٍ في خبرهم نهم قَطّعوا يد الرّاعي ورجله وغرّزوا الشوك في 


20 3 


لسانه وعينه حتى مات 
وعلى هذا ما فعل بهم ليس بِمُثلةَ فإ المُثلّة ما كان ابتداءً مِن غير جزاء. 
(و) بلا (قَتلِ عاجز عن القتال) كالصَّبِيَء والمجنون» والأعمى» والمرأة 
والشّيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصَّفْينَ (إِلَا مَلِكَةٌ) أو مُقاتِلًا (أو ذا رأي 


في الحربء أو ذا مال يحت به) على القتال؛ لتعدّي ضررهم. إلا أنَّ الصَّبِي والمجنون 
تلان ما داما يُقاتلان: وغيد هما لا بس بقتله بعد الأسر؛ لأنّهِ من أهل العقوبة. 


زوع الحداف ل ابن ماجه عن نافع عن ابن عمرٌ ووِئمَنها «أن امرأةٌ وجدت 


في بعض مغازي رسول الله مليوس مقتولة ف: فنهى الديُ صَيَلنَعلهِوسَههَ عن قتل 
النساء والصّبيان)2©. 


وفى لفظ للشّيِخَّين: «فأنكر قَثْل النّساء والصّبيان». 
وروى أبوداودّ عن أنس بن مالك وَعَإئَدْعَتَهُ كد نه أنَّ رسول الله ءوس قال : انطلقوا 
اسم الوه وحَلى مل رسول اللو لا تلو لحان امبر انا 


ا 10 007 ١‏ إن الله ف لسر 0000 


000 «(صحيح مسلم) .)١11/1(‏ 
)١(‏ «الطّبقات الكبير» (؟/89) 


زفرة ميدع البخاري» ١(‏ 00 وااصحيح مسلم) ( و21 وم سنن أبي داود» (554؟)/ ولامسن 
التّرَمذي» (519١)»«الشّنن‏ الكبرى» (80714). 


(5) «سئن أبى داود) .)١515(‏ 


وقد أمر رسول الله صَؤَّتَهعَييِدِوَسٌَ بقتل دُرَيد بن الصَمَّة يوم د لكي وكانوا 
ع 0 و 0 8 اله 5 35 5 5 0 2 
أحضروه معهم ليدبر أمرّهم؛ وكان ابن مئةِ وعشرين سنةً. وقيل: كان ابن مئةِ وستّين. 
وقيل: كان أعمى أيضًا. 


(و) بلا تل (أب كافر بدءًا) أي ابتداءً؛ لقوله تعالى: « وَإِن لهاك عَلّْح أن 
شرك بى ما لِسَسِلَكَ ع قلا ع 1 نيا معرُوضًا » القمان:14]» وليس 
مِن المعروف فيهما أن يقتلّهماء قيّد بالبدء؛ لأنَّ الابن له قَثُلُ أبيه الكافر إذا قصد تَتُل 
بحيثٌ لا يُمكنّه دفعه إلا بالقتل؛ لأنَّ مقصود الابن حي الدّفع. ألا بَرَى أنَّ الأب 
المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إِلّا بقتله له أنْيَقتِلّه؟ فالكافر 
أولى» ولو كان الأب والابن في سفر وعطشاء ومع الابن ماءٌ يكفي لأحدهماء للابن 
أن يشربه ون كان الأب يموت عطشّاء فكذا هاهناء وحُكم الأمّ والجدٌ والجدّة كالأب. 

ولو كان الكافر أحا للمسلم المُجاهد كان له أن يقتلّه ابتداءً» بخلاف الباغي إذا 
كان حا للطّائع» حيث لا يجوز للطّائع قَلّهِ اناق وعند الشَّافعِت يُكرّه له أن يقل ذا 
رَحِم مَحرّم» وفي ذي رَحِم غير مّحَرّم وجهان: أحدهما يُكرّه. والآخر لا يُكرّه؛ ومذهب 
لحرا عد كسس 1 للب قتل ابنه الكافر ابتداءً واعوك الشَّافعِت يُكرّه. 

(و) بلا (إخراج مُصحفب وامرأةٍ إلا في جيش يُوْمَنُ) فيه عليهما؛ لأنَّ الغالب 
حيكل السّلامة» والغالب حمق بخلاف الجيش الذي لا يَؤْمَن فيه عليهما وهو 
الكرئة لآن فى إخبرابجهما ميقن الحضحت لالأتعتفاق» وتعريضن افر ة للقساد 


يو سا قم 


الضباع؛ وقد روى الجماعة إلا الذي عن ابن عمرٌ يمن قال: انهّى رسول الله 


ب 


مَإلنعد هوس أن نات بالقرآن إلى أرض العدوٌ)2". 


.)1148( أخرجه البخاري (5771)) وااصحيح مسلم)‎ )١( 
واسئن-‎ ,)55٠٠ ( واصيجيم مسلم) (4859١ا) وا سئن أبي داود؛‎ 4٠ ( «صحيح البخاري»‎ (0 


اقيض #امزه واجهد إل ا وار ار 7 #6 فج قد ويه واج قا عا توه بو ير اد لقن ب 1618 ا 16 له يق لق ما بود وك و لول 


0 قال صََلتَهءَِوِوَسَل: «لا تُسافِرُوا بالقرآ نه فَإنّي لا 
2 انقالة الْعَدُو 00 


ويجوز للعجائز أن يخرجنّ في العسكر العظيم؛ لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ 
والسّقي والمداواة؛ الأنّ خروج النّساء مع الي ةا كول لذلك مشور دولا يكن 
الففال» الاتعيد على بتار لا للم ور 


وكره ٠‏ الجُغْل إن وجد للمسلمين فيةٌ فليس للإمام أن يضرب الجّمْل على 
الاون لللين تشروهوة إلى الجهاد. وهذا لاله تنه الأجوة على الطاعة ون 
الأجرة حرامٌ» فما أشبهها يُكرّه. ولأنّ مال بيت المال معد لنوائب المسلمينء وهذا من 
جملتهاء فعلى الإمام كفايتهم منه. 

وأمًاإِنَ لم يوجدٌ فيءٌ فلا بأسٌ بتقوية القاعدٍ المُجِاهدَ؛ لقول ابن عباس وَفلئكعنة 
َه ادوم استعار بين صفوانٌ بن أميّة أددُمًا وسلاحًا في غزوة حنينء ققال: يا 
يفول الشعار 1 مؤذة؟ قال" : انَعم). . رواه أحمدٌ والحاكم وقال: دوت لع عن 
شرط مسلم ولم يخرجاه ". 

ورواه ابن حبّان في «صحيحه» عن صفوان بن أميّةَ قال: قال رسول الله 
صَتعيرَسٌ: «إذا أتَتكَ رُسُلِي قأعطهم ثَلائِينَ بَعِيرا وثَّلائِينَ درعًا». قال: قلتٌ: أعاريّةٌ 


ب 0 37 0 
مؤدّاة يا رسول الله؟ قال: «نعم)7". 


- ابن ماجه» (7817/4)» و« السّنن الكبرى» للنّسائى (8005). 

)201 «صحيح مسلم" (1879). 

)0 المسند أحمد) (77/775) من حديث يدوق و أ و«المستدرك» ١(‏ )من حديث ابن 
عباس وََإيِعَنها. 

اا 


ويُصالِحُهم إِنْ خيرًاء وبمال عندٌ الحاجة. 72797 


وكان عمر يِيعَنه يُغزِي العَرّب عن ذي الحليلة» ويأخذ فرس المقيم. فيعطيه 
المسافن :واه :ابن أبق شيبة والواقتدئ؟"ءتولأته إعانة عق ال وها بالمال: 
وكلاهما مَنصوصان. 

وأحوال النّاس في الجهاد تَتَفاوَت» فمنهم من يقدر عليه بالنّمس اال لدو 
عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنّمس بقوّته دون المال لفقده. ومنهم من يقدر عليه 
بماله دون النّمْس لعجزه. فيجِهّر الغنيُ بماله الفقيرٌ القادر» حتى يكون الخارج مُجاهِدًا 
شوووااهه اله والزوبر اناك ذ با رويط 

(ويُصالِحُهم) بلا مال على مدَّةٍ يراها (إِنْ) كان الصّلح (خيرًا) للمسلمين؛ لقوله 
تغالى: #وَإِن جَسحوأ لس عَم لبح ا وتوَكل عل امد 4 [الأنفال:11] وقد صالح رسول الله 
ل ا ل لي ا 0 
وكان في ذلك نظرٌ للمسلمين؛ لأنّه كان بين أهل مك ووين انان كين افا أي 
مُوافقة» وفي نسخة: مُؤاحاة. 

(و) يُصالحُهم (بمال) يُوْحَذْ منهم للمسلمين (عندٌ الحاجة)؛ لأنّهِ لمّا جازتٍ 
فياك بلحي لباه أراى ار زياج ار لمكو ليوا ١١‏ بر 
أنه ترك للجهاد صورةٌ ومعبّى» ولقوله تعالى: لاكلآمَهِْأودْعوَِلَ الل لمكن 4 


[محبّد: ه؟]. 


(1)«مصتّف ابن أبي شيبة»(770771)) وأخرجه ابن سعدٍ في ”الطّبقات الكبير » (8/ 7/0)من طريق الواقدي. 


(؟) ١‏ سنن أبي داود» (717/757). 


ثم المأخوذ مِن المال ب يصرّف مَصارف الجزية» إذا لم يَنزل المسلمون بساحتهم. 
كل أوسلوا رسو لا اده مأخودٌ بقوّة المسلمين كالجزية وأمّا إذا نزلوا بدار الحرس» 
وأحاطوهم. ثمَّ صالحوهم على مال فهو غنيمة يُخمّسها الإمام» ويٌقسم الباقي بينهم؛ 
لكوته مأخوذا بالقهر. 


ولو حاصر العدوٌ المسلمين» وطَلبوا الصّلح بمالٍ يأخذونه مِن المسلمين, لا 
يفل ذلك الإمام؛ لِمَا فيه مِن إعطاء الدَّنيّة وإلحاق الْمَذلَّة بالمسلمين؛ إِلّا إذا خاف 
الهلاك؛ لأنْ رفع الهلاك بأيٌّ طريق أمكنَ واجبٌ. 
وقد أراد رسول الله مْوَي يوم الأحزاب أنْ يصرف الكمّار عن المسلمين 
كلك نان الجادوة كن معدو فقا لوقيفة بو محا دز عه د عاد 212 ارا رسول اله 
إن كان هذا عن وحي فامضي بما أُمرتٌ به وإِنْ كان رأيًا رأيتّه فقد كنا في الجاهل 
لم يكن لنا ال د وكانوا لا يَطعَمون مِن ثمار المدينة إِلّا شراءً أو قِرّىء فإذا 
أعرَّنا الله وبعث فينا رسوله تُعطيهم الدَّنيّة؟! لا نُعطيهم إلا السّيف. فقال صَرَدَعَكووس: 
ني ريت العرب وَمنُكم عَن قوس وَاحدةٍ حت أذ أصرِقهم عَكُم» ف يمك 
قأنتم وَذَاك)0". 
(وتَبل) أي طرَّحُ الإمام أو نائبه صلحّهم (إنْ) كان (هو) أي التََذْ (أنقع)؛ أن 
اللواحاجار كاك دوين صر وعيود لتك الهو رضيو قدي 
م لا بد ين إعلامهم بالنبذ؛ لقوله تعالى: ف وما تعفرو ينا مَانَه كيذ إِلتَهِمْعَلّ 
سوا نمه لايحِبُ للابدِينَ 4 [الأنفال:08] أي على سواءٍ منكم ومنهم في العلم بذلك؛ 


000( أخر جه الطبرازي في «المعجم الكبير» (14/7) والواقديٌ ذ في «المغازي» (2)57/8/5 وا بن هشام في 
(السيرة» (؟/ 71 كلهم بألفاظٍ متقاربة. 


نك 6 


ولا يُبَاعٌ سِلاح وحَدِيدٌ وخيل منهم. ولو بعد صلح. 5[ [ |[ ز ز ز[ز[ز[ ز [ |[ ز ز ‏ 1 0 


وتحرّرًا عن الغدر؛ لقوله مَؤْْعيَموَسَةٌ: «لِكُلُ غادر لِواء يَومَ القيامةِ يُعَرَفُ بوك رواه 
حير التي 

(وبُقاتِلُهم قبل نبذِ إِنْ خانُوا)؛ لأنَ الّْدْ لتقض العهد, وقد انتقضء وتوضيحه 
نه يُقاتَلُهم بلا نب إن خان مَلِكُهم أو أحدٌ منهم بعلمه؛ لأنَّه صوْشامِوْسَةٌ غزا قريشًا بلا 
إنذار إليهم لما نَقَضصُوا العهد الذي جعل بينه وبينهم في عام الحُديبية. 

(وصُولِح المُرتدٌ بلا مالِ) وكذا الباغي؛ لأنَّ الإسلام مِن المُرتدٌ مَرجرٌّء وكذا 
الرّجوعَ إلى الحقٌ من الباغي» فجاز تأخير القتال عنهم طمعًا فيه إذا كان في التأخير 
مصلحةٌ للمسلمين كما في أهل الحربء وإنَّما لا يُؤْحَذ منهم مال؛ لأنَ َه ُشبه حل 
الجزية من جهةٍ أنَّ كلا منهما في مُقابلة ترك القتال» وهم لا يُقبّل منهم الجزية فكذا 
هذا (وإن أَخِدٌ) المال ون المُرتَدٌ على الصّلح (لاهِرَهُ) عليه؛ لأنَّ أموالهم غيدٌ معصومة: 
عاد أده ابتداءً بغير رضاهم, ولأنَّ في الرّدُ عليهم مَعونة لديهم. 

(ولايبَاعٌ ملاح وحَدِيدٌ وخَيلٌ منهم)؛ لمّاروى الطَبرانِقُ في «معجمه؛ء والبيهقيٌ 
في اسئئه) عن عمران بن حصين رََليهَعَنة 9 رسول الله صَزْلتَهعَلتوِوَسَرَ «نبى عن بيع 
السّلاح في الفتنة»”©. ولأن فيه تقوية لهم على الحرب (ولو) كان الببع (بعدٌ صلح)؛ 
أن الصَلح غلن كترف اعفن أر الاقفاف ولا يُمنَ أحدٌ مِن إدخال العام والتّياب 
بلادهمء والقياس أن يمنع؛ لذن فيه تقويتهم إِلَّا أن تركناه؛ لما روأه البيهقىٌ في «دلائل 
البوّة؟ عن أبي هريرة رَيويعنذ فذكر قصّة إسلام ثُمامةً يعت في آخرها فقال: إِنّي 
)١(‏ «صحيح البخاري» (7977)) واصحيح مسلم» (11/71)) وامسئد أحمد» (095/4). 
(1) «المععجم الكبير» (785)» و«السَّنْن الكبرى» .)1١1741(‏ 


2 أماءة يم الريى 
وصح ن حجر وححرة. 7و لمر 1 


ةب 1-1-1 آ آ#آ#آ#آ[# # دي 


1نف ميوت روك اتلية وض 1ك :ميةة انوا فك امد اللاي لفون لمنانة ودلا 
تأمك جه مخ الإمافة ما نقد يداني حك كك قزر لبو انقب ف إلى له 
ومنع الحمل إلى مكةٌ حتى جهدت قريشٌ» فكتبوا إلى رسول الله صَِعوَسةٌ يسألونه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامةً ينه يُخْلَّي إليهم حمل الطّعام ففعله صَإْلتَامكِبوَسر". 

اوسن في الصّلح أنْ يرد عليهم الإمام مّن جاء منهم مسلمًا بطل الشّرط 
عندناء وبه قال مالكٌ. وقال الشّافِعيٌ وأحمدٌ في روايةٍ: يجب الوفاء به في الرّجال دون 
النّساء؛ لأنّ سهيلًا شرط على النَِّيَ صَرَدعَيوسرَ فى صلح الحديبية أنَّ من جاء منهم 
إليه أن يرد إليهم”". 

ولنا قوله تعالى : مأيَاها اين موادا بوسحم الْمُؤْمِتت مُهَدجرّت فَامْسِنْوهن َمل 
عيذ وذ علش ورك قار إل كار [الممتحنة ]٠‏ والشّرط الذ ي وقع في 
صلح الحديبية انتسخ بما تلونا؛ لأنّه كان شاملا للذّكور والاناث. 

(وصمّ أمان خرٌ وخْرَّة) لكافر أو لجماعة أو لأهل حصن أو مدينةٍ مُوْبَّدًا أو 
مُوْقنا؛ يما روى البخاريٌ في الجهاد ومسلمٌ في الحجٌ من حديث علي بن أبي طالب 
يلْقَْعنَهُ قال: ما كينا عن الى صَوْلتهعيوَسَة إِلّا القرآنء وما في هذه الْصّحيفة» قال 
رسول الله صَإْنَهعَلتِهِوَسَامٌ: المي حرم فمّن أحدَتٌ فيها حَدَناء أو آوَى مُحدثاء فعليه 
عه ال والملائكَةٍ اناس أَجمَعِينَ» لا يقب الل نه يوم القيامةٍ صَرفًا ولا عَدلَاء وذمه 
المُسِلِمِينَ واحِدَةٌيَسعى بها أدناهمء فَمَنْ أَخمَرٌ مُسِلِمًاء فعَلَيهِ لَعنَه الله والمَلائِكَةٍ والنّآس 
أَجِمَعِينَ لا يَقبلُ الله مِنهُ يوم القيامة صَرفًا ولا عد لا70". ْ 
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.)8٠6 /4( «دلائل التبوةه‎ )١( 
.)917١ /5( (؟) ينظر «سيرة ابن هشام» (7117/7)» و«السّيرة التّبوية» لابن كثير‎ 
.)١ هو ااأصحيح البخاري؛ ”)ل ولاصحيح مسلم) 0و7‎ 


قن مواق ضرع و2 
وإن كان شرا نيد وادت. 


والدمة العهد. وأدناهم: أقلهم. وهو الواحد من الدنوى وفسّره ع بالعيد. 
تلععلةنون الذنادة و أحف نه إذا تتفت كيه مودت 
أمّا أمان الحُرٌ؛ فلآنّه من أهل القتال ومّتّعة الإسلام؛ وأما أمان الحُرَّة؛ فلما في 
الصّحيحين أن أمّ هانئ يَِيَهعَنهَاقالتْ :يا رسول الله زعم ابن أمّى علي بن أبي طالب أنه قاتل 
ماعر ‏ 0 نير ا 1 2 ااه ره 0 : 2 0 
رجلا أجرته» فلان ابن هبيرة» فقال صَإِلتَهعَدِهوَسَلََ :اقل أجَرْنامَن أْجَرْت. وأَمَنَامَن أَمّنتَ70"). 


1 و نعم 


وفي «١معجم‏ الطبرانِيَ» عن أنس بن مالكِ وَلَيَعَنهُ أن زينبت بنت رسول | 


َألدَلوْسَةٌ و مََلدَةعَنهَا أجارت أبا العاصء فأجاز النبيئٌ صَرِلدَعدورَسَةَ جوارهاء وأن أمَّ 


2 


هانئ بنت أبي طالب عن أجارت عقيلاء فأجاز الَّنْ صَزَتَعَيوسَةٌ جوارها. وقال: 
ير عَلِى المُسِلِمِينَ أدناهُة)7. 

(وإِنْ كانَ) أمان الخرّ أو الحرّة (شرًا تَبَلّ) الإمام أو نائبه الأمان؛ رعايةً لمصلحة 
المسلمين» وتحرّرًا عن الغدر (وأُدّبَ) الحُرّ والحرّة؛ لاستبداده برأيه في الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيرّاء حيث لا يدب واحدٌّ منهما؛ لأنّه ريّما تفوت 
[المصلحة]”" بالتأخير» فيكون معذورًا (ولغا أمانٌ ذْمّئَ)؛ لأنّهِ يْتَهَم؛ لكونه يوافقهم 
اعتقادًاء ويميل إليهم فسادًا إلا إذا أمَره مسلمٌ أَنْ يُؤمّتَهم؛ فيجوز أمانه؛ لزوال ذلك 
لمق براى التستلم) .وغيق مالك يصع أمائهة الآن .له دنه افكان تانما للنشاليية: 
والمشهور عنه أَنَّه لا يصح. 


(1) «صحيح البخاري» (717/1)) والصحيح مسلم» (7775)) وأخرجه أبو داود (517/7) واللّفْظ له. 
(5) «المعجم الكبيرا (5؟177/5). 

00( ماابين معقوفتين سقط من النسخ الخطّْية» والمثبت من «ك4. 

4 ليس في نُسَخ المتن: (ومسلم إذا دل عَسكَرٌ أهل الحَربٍ في دار الإسلام وأمِتَهُم). 


وأسير وتاجر مَعَهِم؛ ومن أ نع وم يهاجره ومسلم إذا دَخَل عَسكرٌ أهلٍ الحَربٍ في 


للق 


ع سور 
دار الإسلام وامنهم ؛ وصبنٌّ وعبدٍ مَحجورَين» ومّجنون. 


(و) لغا أمان (أسير و) أمان (تاجر) مسلم (مَعهم و) أمان (مَن نيك ثَمَّه) أي 
ف اد لخر ارك لواحن بدا لذ موه التزووورة مك ابديهين لذ كنرك 
والأمان إِنّما يكون مِن الخوف. 

(و) لغا أمان (مسلم إذا دخلٌ عسكرٌ أهل الحرب في دار الإسلام وأمِنَهُم)؛ لأنّه 
مقهورٌ بمُنعتهم. وشرطً 0-6 دار الإسلام دارٌ حرب وال أمن المسلمين على 
أموالهم وأنفسهمء واتصال الدَّار بالدّار بلا فاصل بينهماء وظهور أحكام الكفر فيها 
فنداأى حدقة واكقبانالك رط الثالث فى صيرورن اذاو سرت كدكنة وجو صيرورة 
دار الحرب دار الإسلام, فإنَّهِ بظهور أحكام الإسلام فيها مِن غير شرطٍ آخر. 

(و) لغا أَمانُ (صبٌ و) أمان (عبدٍ مَحجُورَين) عن القتال (و) أمان (مَجنون)؛ 
أن قول الصَّبِيَ والمجدون لا , يُعتبّر كما في الطّلاق والعتاق» وقال محمّدٌ: : يصح أمان 
الصَّبِىَ المحجور. وهو قول مالكِ وأحمدء قيّد بكونه محجورًا عن القتال؛ لأنَّهِ لو كان 
مأذونًا له فيه فالأصحٌ أنه يصحٌ أمانه اتفانًا. 

وقال محمّدٌ أيضًا: يصحٌ أمان العبد المحجور عن القتال. وهو قول أبي يوسف 
فيما ذكر الكرخٌ» وقول مالكِ والشَّافعِيَ وأحمد؛ لقوله صَإلتَمَيهوَسَة: 'ذِمّةٌ المُسِلِمِينَ 
واحِدَةٌ يسعى بها أَدْنَاهُة»0". ولِما روى عبد الرَّزّاقَ وابن أبي شيبة في مصتّقيهما عن 
معمر»ء عن عاصم بن سليمان» عن [فضيل]”" بن يزيد الرّقاشيٌ قال: شهدت قرية 
مِن قرى فارس يُقال لها: شاهرتاء فحاصرناها شهرًا حتى إذا كنا ذات يوم وطوعنا أن 


0010 الصحيح البخاري» ا و ااصحيح مسلم» (1117/0). 
)١(‏ في الشسخ الخطّية: (فضل) بدل (فضيل»» والمثبت من الك». 


- 
قشَمة 


ما فيح عَنْوَة قسمّه الإمامٌ بِينَ الجيشء أو أقرَ أهله عليه بجزيةٍ وخراج؛ 00007 
هت ملس 
ُصبّحَهِم انصرفنا عنهم عند المّقيل» فتخلّف عبدٌ ما فاستأمنوه» فكتب إليهم في سهم 
أماناء ثم رمّى بها إليهم» فلمًا رجعنا إليهم خرجوا في ثياءهم ووضعوا أسلحتهمء فقلنا: ما 
شأنكم؟ قالوا: آمنتمونا. وأخرجوا إلينا السّهم فيه كتاب أمانهم» فقلنا: هذا عبد والعبد 
ل عدر على شي قالوا: لااندري دك وو شرك واوخريينا نار نكسا إن 


بي 


ع اير 


عمرٌ وَوَإيََعَنك فكتب عمر ييَدَََدَنهُ: إن لغيه السدلم من المسلمين» وأمانّه أماثهم)”". 

ولأبي حنيفةٌ وأبي يوسف أن الأمان جهادٌ معي وهو محجورٌ عليه عن الجهاد 
فيكون محجورًا عليه عن الأمان» وحديث الفضيل محمولٌ على المأذون له في القتال 
دون المحجور عليه؛ والله تعالى أعلم. 


(فْصَل) 
[في المَغتَم وفُِسمَيه 


(ما ُتِحٌ) من البلاد والأراضي (عَنْوَةَ) أي قهرًا (فَسمَّه َه الإمام . بِينَ الحيش) كما 
فعل رسول الله مََأتعيهوَسَلَ بأرض خيبرَ كما سيأتي (أو أقرّ أهله عليه بجزيةِ) على 
رؤوسهم (وخراج) على أراضيهم؛ كما فعل عمرٌ يَدََتَِعَنَهُ بسواد العراق في جماعةٍ مِن 
لمان كا و 

وقيل: الأوّل هو الأولى عند حاجة الغانمين» والثّاني عند عدم حاجتهم؛ ليكون 
ده في الزّمان الآتي. 


.)"0579( وامصدّف ابن أبي شيبة»‎ )١ :74( «مصئّف عبد الكزَّاق»‎ )١( 


عم 2 


©« هه ٠#‏ هع © هع هق ههه © هه هه ههه و قوقع ك امه نمه هوه و ووو و و واو وى 


قال السَّافْعيٌ وأحمد: يُقسم الأراضي ولا يُتركها في أيديهم. وقال مالك في 
المشهور عنه: هي 27 على مصالح المسلمين. وعنه 1 الإمام يتقسمها كمذهب 
الشَّافْعَ وعنه أنه مُخْيدٌ كمذهبنا. 

ولنا ما روى البخاريٌّ في «صحيحها عن أسلم أنَّ عمرٌ صَعإيَدعَنَهُ قال: «والذي 
نفسي بيده» لولا أن أَترّكَ آخر النّاس ليس لهم شي ما فُتِحثْ علي قرية إلا قَسمتُها 
كما قسم رسول الله صَآلتَعيوسثهٌ خيبر» ولكني أتركها لهم خزانة يقسمونها»". 

وما في «الموطًً قور نا ك.د بن أسلمّء عن أبية قال سفت صو اه َأشَدْعَنهُ يقول: 
الؤلا آن كرك الخر الا لأ شي » لهم ما أفكم الستلمون قريه إلا فسمتها نهمانا كما 
قسم رسو ل الله صََِِلَهحَلتهِوَسلَرَ خيبر سُهمانًا9". 

وروى أبوداود في اسننه» مِن حديث سليمانَ بن بلالِ» عن يحبى بن سعيد» عن 
بشير بن يسار أنَّ رسول الله صَرَدَ ليوو الما أفاء الله عليه خيبر» قسمها ستّة وثلا ثلاثين 
سهمّاء جمع فعزل للمسلمين الشّطر - ثمانية عشرٌ سهمًا- يجمع كل سهم مئة» الي 
صَإلدَعَِوَسَهَ معهم له سهمٌ كسهم أحدهمء وعزل رسول الله مِبَْلنَتَهوسَةَ ثمانية عشْر 
سهمّاء وهو الشّطر الآخر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فلمّا صارت الأموال 
بيد النَيتَ م تَعيوسَهَ والمسلمين لم يكن لهم عمَّالُ يكفونهم عملها عملهاء دعا رسول الله 
عَبَألَدعَتووْسَلََ اليهود فعاملهم»”". زاد أبو عبِيدٍ في (كتاب الأموال»: فَعامّلّهم على نصف 


6 (صحيح البخاري» (1776). 


هع أخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفده 001417 والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى؟ (77. » كلاهما من 
طريق الإمام مالكِ» ولم نقف عليه في الموطآت. 
(7) (, «سنن أبى داودا .)701١5(‏ 


وه هوه وه« ©« © هه © 8< 8« 48 »© « ههه هاه ه ههه هش مهاه عوه ونون و وو نه 


ما ييخرج منهاء فلم يزل على ذلك حياةً رسول الله ساد وبي بكر تلقيةة حتى 
كان عمرٌ ينك فكثر العمّال في المسلمين: وقَوُوا على العمل» فأجلى عمرٌ ف 
الوه إلئن الشافءت وين الأموالشن الججلسين إلى البوه ا 

وروى ابن سعدٍ في «الطّبقات» وابن زنجويه في كتاب «الأموال» في ترجمة 
عثمانَ بن حنيف أن عمر بن الخطاب يكم وجَّه عثمانَ بن حنيفٍ على خراج 
السّواده ورَرّقه كل يوم ربع شا وخخمسة دراهمه وأمره أن يسح السٌّواد عامره وغامره, 
ولايمسح سبخة ولا تلا ولا أَجَمةٌ ولا مُستنقّع ماءِ ولاما لا يبلغه الماءء فمسح عثمان 
كل شيءٍ دون الجبل -يعني حلوان- إلى أرض العرب» وهو أسفل الفرات» وكتب 
إلى عمر ووََتَدْعَنْهُ: ل عدف شوو ينه لماسوة عا عار دن ونيز الي 
الك جريب وكان ذراع عمرٌ يعن الذي مسح به السّواد ذراعًا وقبضةً» فكتب 
إليه عمرٌ رََتَليَهْعَنهُ أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامرء عمله صاحبه أو 
0 فير وافرض على الكرم؛ على كل جريب عشرة دراهم؛ وعلى 
الرّطاب َمسةً دراهي» وأطعمهم التّخل والشجر. وقال: هذا قوّةٌ لهم على عمارة 
بلادهم. وفرض على رقاء بهم؛ على الموسر ثمانية وأربعين درهمّاء وعلى مَنْ دونه 
أربعة وعشرين:درهماء وغلى من لم يجد شيئا التي عشردرهمًا . وقال: درهم لا يعوز 
رجلا في كل شهر. ورّفع عنهم عمرٌ بن الخطاب ” َعْتَهعَنَة لعن الرّق بالخراج الذي وضعه 
في رقابهم» وجعلهم أَكَرةَ في الأرض»ء فحُمِل مِن خراج سواد الكوفة إلى عمرٌ ربعن 
في أوَّل سنةٍ ثمانون ألفف أل درهم. ثمّ حُول من قابل مئة وعشرون ألفتَ ألفٍ درهمء 
ثم لم بزل كذلف "أي في الراك ّ 
)١(‏ «الأموال» .)١85(‏ 
(0) «الطّبقات الكبير» (5/ 05-7٠0‏ ") و«الأموال» لابن زنجويه .)5١7 /١(‏ 


وَقَتَلَ الأسارى. أو استرقهم, أو تَرَكهم أحرارًاء ذم لنا. 


اه كهذهغغ0طك 
وفي «المحيط؛ أنَّ الجريب سئون ذراعًا بذراع الملك كسرى» وهو يزيد على 
ذراع العامة بقبضة بقبضة””» انتهى. والقّفِيز الهاشميٌ أربعةٌ أمناِء والمَنّ متنان وستون درهمًا. 
وفي كتب السّير والتّواريخ أن عمرٌ امن استشار الصّحابة مراراء ثم جمعهم 
فقال: : أمَا ني تَلُوثٌ آيةَ من كتاب الله استغنيثٌ بها عنكم» ثمَّ تلا قوله تعالى: ‏ مهم 
أله عل رسو له من أهل افر 4 * إلى قوله تعالى: لِلْمَقَرِالْمْهَدجِرينَ * إلى قوله: # وَالْدنَ 
َوهو ادر وَالْإِيمَنَ 4 إلى قوله: #والديرت جَآمُو مِنْ بعْرِهِمَ # [الحشر:7-١٠]‏ فقال: 
أرى لِمَن بعدكم نصيبًا في الفيء» فلو قسمتّها بينكم لم يكن لِمَن بعدكم في الفيء 
نصيبٌ فمرّ بها عليهم: وجعل الجزية على رؤوسهمء والخراج على أراضيهم؛ ليكون 
ديك امور اباي يعدم و ين المسلمين» ولم يخالفه في ذلك إلا نفرٌ يسيرٌ منهم 
بلالّ يَتتَنة ولم يزالوا على خلافه حنى دعا عليهم على على المنبر: اللَّهمّ اكفني بلالا 
وأصحابه؛ فما حال عليهم الحول وفيهم عينٌ تطرف. أي: ماتوا جميعًا. 
(وقَلَ الأسارّى) إذا لم يُسلمواء سواءٌ كانواين مشركي العربء أو من المُرتدّين؛ 
أو من غيرهم (أو اسرة هم أو تركهم أحرارًا ذنةلنا أي مضرويًا عليهم الجزية إذا كانوا 
ين غير مشركي العرب وغير المُرتدين» أمَا القتل؛ ؛ فلأله لحسم مادّة فسادهم ولألّه 
ةيوس قتل أسارى بني قريظة» وكانوا ما بين التّمانمئة والتُّسعمئة. 


وأمّا الاسترقاق أو تركهم أحرارًا أهلّ ذْمّة لنا؛ فلأنٌ فى ذلك منفعةٌ لا لمين مع 
دفع شرّهمء ولما فعل عمر ب ولنَدَعَنهُ بأهل سواد العراق. 


)21 «المحيط البرهانى» (؟/ 57 59). 


هد © وعد © هده 8 8 :8 لهك ها هاه هاجه وا وهارعاية ها اوور وا ااه عه واه ماوعا هام شاواة 


قينا بعدم إسلامهم؛ لأنَّ الإمام ليس له فيمّن أسلم منهم إِلّا الاسترقاق؛ لأنَّ 
جر لسار وض ادر ع ينه اانه لوجر وده تاقيم أراتركيي 
أحرارًا بغير المشركين وغير المُرتدَّين؛ لأنَّ هاتّين الفرقتّين ليس فيهم إذا لم يُسلموا 
إلا القعل. 

روى الشّيخان عن أنس ” ةن أن الي سراي دخل عام الفتح وعلى 
راتدوقنة وكوف جاء و رس حنال: :يا رسول الله؛ ابن حَطَل مُتَعلقٌ بأستار الكعبة. 
فقال: «اقتلوه)0. 


وروى أصحاب السَّنن الأربعة عن عطيّة القَرَظْيَ ومن قال: كنت فيمّن أخذ 
مِن سبي قُرِيظة» فكانوا يقتلون مَن أنبتٌ» ويتركون من لم ينبت» فكنت فيمّن تُرك. 

وروى البيهقيٌ في «دلائل النبوّة» عن جابر ب بِيَلْنَدعنَهُ قال: رمي سعد بن معاذ 

من يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله فحَسّمه رسول الله صَرَعيمَ انار فاتفخت 
يده» فتركه» فترفه الّم فحسمه أخرى فانتفخث» فلمًا رأى سعد تتا ذلك قال: 
اللَّهمّ لا نُخرج نفسي حتى تقر عيني مِن بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرً 
حنى نزلوا على حُكم سعد بن معاؤ وكا نتإئةعنة؛ فأرسل إليه رسو ل الله صَْتعكووَسَوٌ فحكم 
لذ روا ا حل تك رمك وي عون ددن ١‏ فقال رسول الله 
ايوس لسعل وَوَإْلدعَدة: «لَقَد أَصَبِتَ حُكمٌ الله فِيهمْ). وكانوا أربمئة» فلمًا فرغ مِن 
قتلهم انفتق عرقه فمات”". والأكحل: عِرقٌ في اليدء وهو عرق الحياة. 


لل «صحيح البخاري» »)2١815(‏ واصحيح مسلم) (/1101). 
(5) #سئن أبى داود» (5 5١‏ 5)) و( سئن التّرمذي» »)١984(‏ واسئن النّسائي» ( ٠‏ ")) ولاسئن ابن ماجها 
(5611). 


(0) «دلائل الثبوة» (717//5). 


ا ا 0 
وشفي صسهم» وفداؤهم. وردهم إل دارهم. اا ا ل 


(ولقواقة الوق وكس القاته الى + مُنع (مَنْهم) - به بلقم الح وتفدية الرراد 
أي تركهم من غير أن يُوحَدَّ شيءٌ منهم» وقال الشَّافْعِيٌ: : يجوز؟ لقوله تعالى: : #قَإمًا من بعد 
افده » [محمّد:؛]؛ ولما روى البخاريٌ في "صحيحه» أنَّ عمر بن الخطّاب تعن 
أصاب جاريتين مِن سبي حنين» فوضعهما في بعض بيوت مكَّدَ قال: فمنّ رسول الله 
مَتََيرَسٌَ على سبي حنين» فجعلوا يَسعَّرن في الشسّكك. قال عمر وََإيَدعَنة: يا عبد 
الله انرما هذا؟ فقال: هر وسول الله رتس على السَّبِي. قال: اذهب فأرسل 
الجاريتين”" 


ولناقولهتعالى في سورةبراءة اهلوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدمُوَهْرٌ #[التوبة :6 أوهي 
الخروسو ةن للقي كان تايا لآية المّنْ والفداء؛ ولما وقع في غزوة حنين؛ يما 


(و) مُنع (فداؤهم) بمالٍ أو بأسير مسلم؛ لأنّهم يعودون حربًا على المسلمين؛ 
ودفع شرٌ جرابتهم خيرٌ مِن استنقاذ الأسير المسلم مِن يدهم. 

(و) م نع (ردّهم إلى دارهم)؛ لأنَ فيه تقويتهم على المسلمين» وقال أبو يوسفت 
ا المسلمين» وقال مالك والشّافِعيُ و حو لا يجوز 
المفاداة بنسائهم. لعي را لا يجوز المفاداة بصبيانهم. وعن أبي حنيفة أنه 
اينات يُفادى بهم أسارى المسلمين؛ لأنّ تخليص المسلم من أيديهم ولعي 
كران لا لوق ي #السّير الكبير»”" أن هذا قولهماء وأظهر الروايتّين عن أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: يدود الكقاء اا سسارض المسلمين دن العسيي اااي ا 3 
التامف كيدو القبيية عقيف الدلاك: ثلا يجوز إرظاله يدون وه كمي ين كاك 


ات ” يفادى بم 


010 «صحيح البخاري» .)5١45(‏ 
(؟) «شرح السّير الكبير» للسّرخسي (19157/5). 


و ماقو عشس ههه © ف هاه نس هه هسه هه« هه هف هوه مسج هه هو ماه اردور وروا ره 


المعاوضات. وأمَّا المُفاداة ا ل لقوله تعالى: 
1 ركد رات سَبَىّ * الآية [الأتفال: 14]» ولقوله صَدَّدَعَكِِوَسَلَ : َلّه: ١لو‏ نَرَل بنا عَذَابٌ 
ار 300 وذلك لأنّه أشار بقتلهم. ال : ولا بأسّ به إذا 
انناف لمكي ع :مت لس مار 3 

مس ا ده 
روى مسلمٌ ين حديث سلمة بن الأكوع وَدَآِعَنهُ قال: خر جنا مع أبي بكر يعن -أمّره 
علينا رسول الله صََدَلَةءَهوَسَررٌ- فووا مار ب ١‏ الما سافة ارا 
بكر يَوإيَعَنُ فعرسناء ثم شن الغارة -أي صبَّها- عليهم من كل وجهء فوّرد الماء» فقتل 
تن قل عليه وسّبى» ونظرت إلى عُذي بن النّاس فيهم الذّراريٌ» فخشيثٌ أن يسبقوني 
إلى الجبلء فرميث بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السّهم ورا يم 
أسوقهم» وفيهم امرأةٌ ين بني فزارة» عليها يِشّعٌ من أدم 00 التطع- معها ابنة 
لها ون أحسن النّاسء فسُّقتّهم حتى أتيثُ يهم أبا بكر صَفَئه نه فتمَلني ابنتهاء فقدمنا 
المدينة» فلقيني رسول الله صَََمَلِوسَََ في السّوق فقال: ايا سَلَّمَةٌ مَبْ لِيَ المَرأَم 
له أَبُوكَ». فقلت: هي لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثويًا. فبعث بها رسول الله 
تروك إلى مكة ديا ناش من المشلفين كائزا نزو 1831 

وروى مسلمٌ أيضًا وأبو داو والتّرمذي وقال: حسن صحيح: واللّفظ له عن أبي 
المُهلّب» عن عمران بن حصين ينعن أنَّ رسول الله مْآئاعيوْسَةٌ «فدى رَجلَين ين 
المسليل جر من المشركين»”". 


.)١١١ /١( أخرجه الواقدىٌ فى «المغازي»‎ )١( 
.)١176 /75( «شرح الشّير الكبير» للشّرخسي‎ )'( 


(9) #صحيح مسلم'؛ .)١09/05(‏ 
(4) «صحيح مسلم» .)١541(‏ و١‏ سنن أبي داودا (717*17)) و( سئن الثّرمذي» .)١614(‏ 


وغنذنا تلم وتحرق مواش شن نقلّها؛ لأنَّ في تركها على حالها -كما قال 
لشَاعيٌ- تفوية لهمء وفي عقرها -كما قال مالكٌ- تعذيبا وملة بباء والذبح للمصلحة 

جائز» وإلحاق الغيظ بهم ين أقوى المصالح؛ وهو مندوبٌ بالتْصٌء فصارت كسلاح 
يُمكن حرقه فإنّه يُحرّق ااا للا يستعينوا به فيما بعد فإنْ لم يُمكنْ حرقه دفن في 
مَضيعةٍ بحيث لا يهتدون إليه؛ أو ألقي في البحر. 


5 


ودليل الشَّافعِيَ ما في ١مصنّف‏ ابن أبي شيبة»: ا 24 
إلى الشَّام» فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان» قال: إلى أوضنيك له تققل: ضينا :ولا افوا 
إلى أن قال: ولا بقر إلا لمأكلة»”2. لكنه يَحمّل على ما يمكن نقلها جمعًا بين الأقوال؛ 
وأمًّا ما في «الهداية» من نبيه صَأنَعِيِوسَههَ عن ذبح الخيوان إلالماكلة ا قغين معزو 


3-4 


َلَنَدْعَنهُ بعث جيوشًا 


(و) مُنع (قسمة مَغمٍ ئمّه) أي في دار الحرب (إلَا إبداعًا) وصورثها ألا يكون 
لالؤنام زرو سد الال تعر ليه التو ولحو نين الغاقمين] لبحملوها إلى داز 
الإسلام, ثم يرتجعها منهم فيهاء وقال الشّافعيٌ: لا بأسّ بالقسمة في دار الحرب بعدما 
قا افوا الخشر كين وبه قال عطاءٌ وقال مالك: يُعجّل قسمة الأموال في دار الحرب؛ 
وتوخر معةالكنى :إلى دان الاشكو راض هذا أن الملك لوا يفيت العاسين كا 
الإحراز بدار الإسلام عندناء وعندهم يثبت بالاستيلاء بعدما تم انمزام المشركينء وبه 


قال اي 


.)70789( «مصلف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)786 «الهداية» (؟/‎ )5( 


والرّدْءُ ومَدَدُ لَحِقَهِم تَمَّةَ كمُقاتِل فيه سُوقَيٌ لم يُقاتل» هظ5ظ25 


ولنا أن الاستيلاء بإثبات اليد والتّقل؛ إذ القرّة لهم في دارهم: فصار القّسم فيها 
كالقّسم قبل الهزيمة» وأمّا قسمته تعرس غنائمٌ خيبر فيهاء وغنائم بني المُصطلق 
في دارهم» فليس مِن مَحلٌ الخلاف؛ لأنّه صَرَاتَعدِوَسَةَ لما فتح تلك البلاد صارت دار 
الإسلام؛ ولا خلاف فيهاء وإِنَّما الخلاف فيما لم يصرٌ دار الإسلام. 

(والرّدُْ) مبتدأء وهو -بكسر الرّاء وسكون الدَّالء فهمرٌ- بمعنى العون» ومنه 
قوله تعالى: مأفَأَرسِلْه مَيَرِدْءَايْصَرّفَيَ © [القصص:4"] (ومَدَدٌ لَحِمّهم نَمّهَ) أي في دار 
الحرب (كَمُّقاتِلٍ) خبر المبتدأ (فيه) أي في المَعتّمء خلافًا للشَافِعيَ وقد مَهّدنا الأصل 
في ذلك. 

7 شوقيٌ لم يُقايل) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يُقَاتِل كالمقاتل في 
0 أن منت الاستحقاق وهو المُجاوزة على قصد المُقائلة لم يوجدٌ؛ لأنّه 
جازة على تعمد تجا كن يعدم القالالأن الثقائل سوم سين مو لين 
أنه بالمُباشّرة ظهر أنَّ قصده القتال؛ والّجارة تبعٌ له» فلا يضرّه كالحاجٌ إذا انّجر في 
طريق الحجٌ» فَإنَّهِ لا ينقص أجره؛ وأمًا ما في «الهداية» من قوله صَرَتَعَدوَسَة: «العَنيمَةُ 
لِمَنْ شَّهِدَ الوّقعَة)”" فَرَفْعُه غير معروفيء بل موقوف على ابن عمر”" صَإََْعةا كما 
ذكره البيهقيٌ” ". 


(1) «الهداية» (9/ 1م "). 
(1) كذا في جميع التّسخ» والصّواب وقفه على عمر يَعَإيَعَُ كما عند البيهقيٌ. 
0 «السَّنِنَ الكبرى» (5 19/46). 


ولا مَن مات تثَمَّهَّ ويووث فسا قو هات هنا. وخل لنا نَم نَمّةَ طعامٌ وعلف: وده 
وحطبٌء وسلاحٌ به حاجة لآ بعد الخروج منها. 


تج يي ب بجي 

(ولا من مات ثَمَّة) أي فى دار الحرب من المُقاتلة؛ لأن الإرث”" يجري 
في الملكء ولا ملك للغزاة في الغنيمة قبل أنْ تخرّجَ إلى دار الإسلام, وإِنَّما لهم 

5 و م 0 

الاستحقاق (وَيُورَتُ قِسط مَن ماتّ) مِن المُقاتلة (هنا) أي في دار الإسلام؛» وقال 
لفقي لزنف تارك ود جع نايز وئةة لتتويت المنللف عله 

(وحَل لنا ةا أي في دار الحرب (طَعامٌ) سواءٌ كان مُهياْ للأكل أو لم يكن. 
كالحبوب والبقر والغنم والإبل» لكن ترد جُلودُها إلى الغنيمة. وذ اليد تن ع 
مَن يُسهّم له في الغنيمة ويُرضَخ له منهاء غنيًا كان أو فقيرّاء وفي حقٌّ مَن معه مِن النّساء 
والأولاة والخجالبلك: 

(وعلفت ودّهنّ وحطبٌ وسلاحٌ به حاجة لاا بعد الخروج منها) أي من دار 
سول و به مايوه وروا ابت جراناين ست 
05000118 

زاد أبو داو الطّيالسٌ فى «مسنده»: وقال له عَلَنوآصَلاهوالسَكَمُ: «هو لَلك)26”. قال 
ابن القطّان: وهذه الزٌيادة مُفيدةٌ؛ لأنّها نص في إباحته» وهى صحيحةٌ الإستاد. 

وروى البخاري في «صحيحه) عن أيوب» عن نافع عن ابن عمرٌ ورَََيدْعَنهًا قال: 
كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه”». 


)21 في اغ1؛ وااداء واص)» وان): (الأرش) بدل (الإرث)., والمثبت من «س»» و١ك».‏ 
ةم «صحيح مسلم)» (1/5/ا1). 
إفرة «مسند أبي داود الطيالسي» (409). 


20 «صحيح البخاري» .)5١91(‏ 


وروى أبو داودَ في «سننه) عن محمّد بن أبي مجالدء عن عبد الله بن أبي 
:2 - ون اراك 7 7 ا 3 5 
أوق َصَلِنَدْعَنَُ قال: قلت: هل كنتم تخمّسون -يعني الطعام- على عهد رسول الله 
متَةعِوسَر؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرّجل يجيء فيأخذ منه مقدارٌ ما 
ل يكفيه» ثم ينصم ف200, 

وروى البيهقيٌ من حديث هانى بن أمّ كلنوم أن صاحب جيش السام كتب إلى 
عمرٌ يوََْعَنة: إن فتحنا أرضًا كثيرةً الطّعام والعلف. وكَرِهتٌ أنْ أتقدَّم في شيءٍ مِن 
ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: «دع النّس يأكلون ويعلفون, فمّن باع شيئًا بذهب أو فضّدّ 
ففيه يم للم وسهام للمتلت: 200 

ولم يقيّد في «السّير الكبير»”" جل انتفاع الطّعام ونحوه بالحاجة» وهو قول مالك 

0 0 0 7 3 5 00000 مه وو و 

والشافعئ وأحمد؛ لإطلاق ما رويناء ولقوله صَإؤْلتَهعيِهِيَسَءَ يوم خيبر: «كلوا واعلفوا ولا 
تُحَوَلوَاف» زواة الهف فى «المعرفة20: 

(ومَن أَسلَمَ تَمّه أي في دار الحرب منهم قبل أن يأخدّه المسلمون (عَصَمْ نفسَةُ 
5 1 53507 91 ا ِ 2 6 رس 3 
فلا يجوز قَيْله ولا استرقاقه. قال صَرَّتعَيَووْسَةّ: «أمرث أنْ أقاتل النّاس حتى يَقُولُوا: لا 


ِل إِلّا للك فإذا قالُوها عَصَمُوا مني دِماءَهُم وأَموالَهُم)©. 


.)71١ 5( «سئن أبي داود»‎ )١( 

(؟) «السّنن الكبرى» .)١18٠007(‏ 

() «شرح السّير الكبير» للشّرخسي (7/ .)11١‏ 
(4) «معرفة الشَّننَ والآثار» (/ا/107/41). 

(5) أخرجه البخاريٌ (4؟)» ومسلم (1١؟).‏ 


وطفلّه. ومالا معه أو أَودَعَه مَعصومًاء 2-8 


يه + ببس ل 
(و) عَصم (طفله)؛ لأنَّه تبعٌ له في الإسلام؛ بخلاف ولده الكبير» فإنَّه حربيٌ غير 
7 5 و 

تابع له» وبخلاف زوجته وحملها فإنها حربية غير تابعةٍ له في الإسلام» وحملها جرع 
منهاء فيتبعها في الرّقٌ. 

(و) عصم (مالا معّه)؛ لسبق يده الحقيقيّة عليه» ولقوله صَإَِتََتدِوَسَة: «مَن َسلَمَ 
على شَيءٍ أو مالٍء فهو له" زُوي مُسَنَدَا ومُرسَلاً بسن صحيح. 

فعن صخر بن عَيلة دياع أن قومًا ين بني سُلِيم فرُوا عن أرضهم حين جاء 
الإسلام؛ فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها النَِيَ صَرَنَعوَسءَ فردّها عليهم. وقال: 
«إذا أل الرَّجُلُ فهو أن بأَرضِهِ وماله»؛ رواه أحمد”"» وروى أبو داودٌ معناه وفيه: 
ايا صَخْرٌ إِنَّ القّومَ إذا أَسلّمُوا أَحَرَرُوا أَموالَّهُم ودماءَهه)©. 

(أى ارذع فصوا أي مُسِلِمًا أو ذميّا؛ لأنّه في يده حُكمًا؛ إذ يد المُودَعَ كيد 
المُووِع؛ لأنّه عامل له في الحفظ» وهي يدّ مُحترّمةٌ صحيحةٌ قيّد بالوديعة؛ لأنَّ ماله 
اللا فن .ينا المخضوع غضنًا ف عبد أب يتيفة؛ لآنّ يده ليست ميد المالك ةوقال 
محمّدٌ: لا يكون َي لأنَّ المال تابعٌ للنّمسء وقد صارت معصومة بالإسلام» وأبو 
بوانشتامع أ ختيقة في روائةا تومه حتفي أخرى) ركد بالمعصيرء لان ماله الذى 
أودعه عند حربيق فيءٌ اتَفاقًا؛ لذن يده الست حزم عع نيدان الها اليه فى لها رد 


)١(‏ أخرجه أبنو علو فى استدةا (/081)» وابن عدي في «الكامل» (8/ ه 7ه والبيهقة في «السَّئْن 
الكبرى» )١187094(‏ كلهم موصولا من حديث أبي هريرةً رَتوَئعَنة. 
230 اامسئد أحمد) ١م‏ /الام ا ). 


() «سئن أبى داود؛ (/7051). 


بالمال؛ لأن عقاره قَيءٌ خلافًا لمالكِ والشّافعيَ وأحمد [فإنّهم قالوا]'": إِنَّه بإسلامه 
يتعصم عقاره؛ لألهافوبينة كالمقول: 


واد ستول وه لعرواا" ووهاي إاني بحيلا ار الؤزني ارين 
في يده حقيقة» وقيل: هو قول محمد وهو قول أبي يوست أوَلاء م رجع عنه إلى 
أذ العكان مقرو ا الكفزالوتهاة على أن السسفيف ركيت متتانيف الذ وى أن عه 


يتصور فيه الغصب؟ 


وأا عَبِيدُّه فمَّن قاتل منهم فهو فَيءٌ خلانًا لمالكِ والشَّافعِيَ وأحمة؛ لأنَّه لما 
تمرّد على مولاه خرج من يده؛ فصار تبعًا لأهل دارهم؛ وحكم من أسلم في دار 
الحرب» وخرج إلينا على هذا التتفصيل. 

بج ااام وروي ووه د ا ا 
تعالى: #وأعلموا أتَمَاعَدمب 

(وللفارس) أي لِمَن معه فرسٌ أو أكثرٌ (سَهمان وللرّاجِلٍِ) أي من لا فرسّ معه؛ 
سواءٌ كان معه بعيرٌ أو بغلٌ أو لم يكن (سَهِمٌ) وهذا قول أبي حنيفة وزفرٌء وقال أبو 
يوست وَمحكدٌ: للفارس ثلاثة أسهم؛ وللرّاجل سهمٌ. وهو قول مالك والشَّافعيَ 
وأحمد واللّيث وأبي ثورٍ وأكثر أهل العلم؛ لما روى الجماعة إِلّا النّسائ يّ عن نافع؛ 
عن ابن عمرٌ وَاَدْعَنْعَا 3 رسول الله صَؤَلنَعَتَهوَسَلءَ «جَعل للفرس سَهِمَينَء ولصاحبه 
سهمًا»(". وهذا لفظ البخاريٌء وفسّره نافع فقال: إذا كان مع الرّجل فرسٌ فله ثلاثة 


نمسم مَنِشَيْ أن نه خمسسة, * الآية [الأتفال: 41 ]. 


)010( ما بين معقوفتين سقط من النُسخ الخطّية؛ والمثبت من «ك0. 
(؟) #صحيح البخاري» (175782254851). 


ف ا بواجا اا © ااي 18214 وذ بول 5889 هد مانا عاد باك از رطا لف هج 146 "يق ف ف ار ف وا ع جا مو ل د 1 


أسهمء وإن لم يكن له فرسٌ فله سهمٌ» ولفظ مسلم: ١أنّه‏ سم في التّفل للقٌرس سَهمَين 
وللرّاجل هما" ولفظ أبي داود وابن حبّان في «اصحيحه أنه لمكو 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسَهمَين لفرسه)”"2» ولفظ الترمذيٌّ أنه لقّسم 
في التّقل للقرس بسَهِمّينء وللرّاجل بسهم»' "؛ ولفظ ابن ماجه أنه (أسهّم يومّ خيبر 
7 ثلاثة أسهم: للُرس سهمان. وللرّاجل سهة)9». 
وفي الباب أحدّ عشرٌ حديثًا مُسنَدّا بمعنى ما رويناء ولأنَّ الاستحقاق بالتَمْع, 
ونفعٌه على ثلاثة أمثالٍ الرّاجل؛ لأنَّه للكَرٌ والقَرّ والشّباتء والكّاجل للثَّبات لا غي. 


د 7 ع ره 0 3 
ولابي حنيعه ما روى أبو داود في (سئنه)» واحمد في المسئدوةاء والطبرانِيٌ 
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في «معجمه)» وابن أبي شيبةَ في «مصئّفهك والدَّارقطنِئُ في «سننه»» والحاكم في 
المستدركه)؛ من حديث مجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاريٌّ قال: سمعتٌ 
أبي يعقوب بنَّ مجمّع يذكر عن عمّه عبد الرّحمن بن يزيدَ الأنصاريٌ» عن عمّه مُجمّع 
بن [جارية ]© الاتصاري ضع سوكان اخ القكاء الذين قرؤوا القرآن- قال: شّهدنا 
الحديبية مع رسول الله يو فم انصرفنا عنها إذا اناس يرون الأباعرء وقال 
بعض النّاس لبعض: ما للنّاس؟ قالوا: أوحجي إلى رسول الله يدوك واقمًا على 


يد لت وخر 


راحلته عند كراع الغميم» فلمّا اجتمع عليه النّاس قرأ عليهم: #أإِنَهسَحنَا لَك مْسسَامِيئًا # 


.)19/557( ااصحيح مسلم)‎ 1١ 
(؟) #سئن أبي داود؛ (1/81؟).‎ 


.)١065( سنن التَرمذي؟‎ ١ )7( 


(5) 0 0 
)0( م (حارثة) بدل (جارية)؛ والمثبت هو الصّحيح. 


وه © ٠#‏ ههه ها »هه هه © هه هس اه هه ها مه وه همه فاه هد هس وهاو برع بم مما مه ٠6.‏ 


فقال رجلٌ: يا رسول الله أفتحّ هو؟ قال: انَعَم؛ والذي تفي بيده إِنَهُلمَنْحا. فقَسمتٌْ 
خيبر على أهل الحديبية» فقّسمها رسول الله مِرَئَعيِوَسََ على ثمانية عشرٌ سهمّاء وكان 
الجيش ألفًّا وخمسَمئة» فيهم ثلاثّمئة فارس» فأعطى الفارس سَهِمَين وأعطى الرّاجل 
سهمًا”". ثم قال أبو داوة: وهذا وهم إنّما كانوا يئتي فارسء فأعطى الفرس سَهِمَينء 
وأعطى صاحبه سهمًا. 

وروى الطَبرانِيُ من طريق الواقديٌ في (معجمه) عن المقداد بن عمرو وَعَآتدْعَن 
نه اكان يوم بدرٍ على فرس يقال له: سُبْحةٌ فأسهم له لني صَََميوَسةٌ سَهِمَين: 
لفرسه سهمٌ واحدٌ وله سهة»". 

وفي تفسير ابن مردويه في سورة الأنفال بسنده إلى عائشة وَوَلََدعَهَا قالت: 
«أصاب رسول الله صَرَتَعكوٌَ سبايا بني المُصطلق» فأخرج منها الْخُمُْسء ثمَّ قّسم 
نين المسلمين فأعطى الفارسن سَهمَين» :وال اتجل سنهمًا)0. 

وروى ابن أبي شيبة في ١مصنّفه)‏ عن أبي أسامة وابن نمير قالا: حدَّئنا عبيد الله 
عن نافع» عن ابن عمرّ صَوَلئةءَنها أن رسول الله صَرَئعيوسَةٌ «جعل للفارس سَهمَين 
وللدّاجل سهيا»9. 


.))89516( وامصيّف ابن أبي شيبة»‎ :)١081/0( «سنن أبى داود) (717/85), والمسئد أحمد»‎ )١( 
.)8098( و#المعجم الأوسط» (617/17): واسئن الدارقطني» (417/4): و#المستدرك؛‎ 

(5) «المعجم الكبير» /7١(‏ 151). 

(؟) عزاه إليه الزَّلِعيُ في «نصب الرّاية» (7/ /417)) ولم نقف عليه. 


(؛) «مصئّف ابن أبى شيبة» 08401 "7). 


واواج ها فاه ةه هه هاه 46 هه 5468 8 6 8< + 5ه ممه هو مرم وول ولراو او واو وو ون 


ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدّارقطنيٌ 5 «سئئنه»» وقال: قال أبو و بكر 
الها وود : هذا عندي وهمٌ مِن ابن أبي شيبة"2؛ لأنَ أحمدٌ بن حنبل وعبد الله ل بسر 
وغيرهما روّوه عن ابن نمير خلاف هذاء وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة 
خلافٌ هذا”". يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. 

ثم أخرجه عن نعيم بن حمَّادٍِ عن ابن المبارك» عن عبيد الله بن عمرٌ» عن نافع» عن 
ابن عمرٌ وعَوَيعَئَاء عن عن البق اموس أنّه أسهم للفارس سهمينء وللرّاجل و 
ثمّ قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نعيم مانن امناو كه و لاسي ببها مويه 
قال تسيا وى لها الوهم من نعيم؛ لأن ابن النقبااك من اتيف التافن )اث أدرسه 
مويو ين عا عا فلن وميه و في امعور سم مين انر مقو رز 
عمرٌ وَدَئِمَه) أن رسول الله صَزَتَعيوسٌ «كان يُسهم للخيل للفارس سَهِمَينء وللرّاجل 
سهمًا»)ء» 5 رماعو ع و ججارة معاد ب ييل لت 
عن ابن عمرّ يونا أن اَي صتَتعيوسٌَ «قّسم للفارس سَهمَينء وللرّاجل سهمًاا”". 

ولأنَّ الكرِّ والمَرّ من جنس واحدء فيكون نفعه مِثلي نفع الرّاجلء فيُفضّل عليه 
بسهمء ولأنَ الفرس تبعٌ للرّاجل» فلا يرا بسهمء وما روّوه محمولٌ على الزّيادة بطريق 
لتيل كما أعطى سه سهمّي الرَّاجل والفارس لسلمة بن الأكوع وََإيَعَة 
-وكان راجلا - فيما روى مسلمٌ وأحمد في حديثٍ طويل عن سلمة بن الأكوع صوق 
قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صَََنَهَلِوَسَلَرَ ونحن أربع عشرة مِيِة فذكر الحديث 


)١(‏ زاد في «ك»: (أو مِن الرّماديٌ). 


ه46 لاست الذّارقطنى» .)518٠0(‏ 
() «سئن الدَّارقطنى» (4141» 5187 1184). 


4 # © * © © © © 8 © © © © © »© © © 58 © 8698© 6ه هه و و هه همه هه وه جو و و واو رواج 


بطوله إلى أنْ قال: فلمًا أصبحنا قال رسول الله صَرَّتََيِورََة: «َيرُ فُرسَانِنا الِيُومَ أبو 
تَادَة وحيرٌ رجَالَتنا سَلَّمةُ». ثم أعطاني سهمّين: سهم الفارسء؛ وسهم الرّاجلء 
تحيهعيما [ى 01 

هذاء ولايُسهم لأكثر مِن فرس» وقال أبو يوسف: يُسهم لفرسين. وبه قال أحمد؛ 
لما روى الذَّارقطنيٌ في «سننه؛ عن أبي عمرة» [عن]”" بشير بن عمرو بن محصنٍ 
ييَدَعَنَهُ قال : أسهم رسول الله صَرَده وله لفرسيّ أربعة أسهمء ولي سهمًاء فأخذت 
خمسة أسهم»”. 

وروى عبد الرَّزّاقَ في ١مصئّفه؛‏ عن ار ال 
محمد عن مكحول أن الزبير عه «حضر خيبر بفرسَين» فأعطاه اللي صَإلاعَده دوس 
خمسة أسهم)7). 

وأخرج الدّارقطنيثٌ والواقديٌّ في «المغازي» عن عيسى بن مَعمَّرٍ قال: كان مع 
ار ع يوم خيبر فرسان» فأسهم له الي صا 007 

وقال صاحب «التتقيح»: إَ عمرَ بن العا يسدنه كتب إلى أ عسدَة 
بن الجرّاح وََإيدْعَنه «أن أسهمٌ للفرس سهمّين» وللفرسين اام أسهمء ولصاحبهما 
سهماء فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق الفرسَين فهو جنائت)2. 


)01 ااصحيح مسلم» ))١1801/(‏ واامسئد أحمد) (11919). 

فم مابين معقوفتين سقط من التسخ اللخطّية» والمثبت من «كه. 
فيه «سنن الذّارقطني» (/ا/10 4). 

(4) «مصنّف عبد الدَزَّاق) .)1١165(‏ 

(0) «مغازي الواقدي» (7/ 075)» ولم نقف عليه عند الدّارقطنيٌ. 
(5) «تنقيح التّحقيق» لابن عبد الهادي .)1١7/4(‏ 


11 ستو سرس 


5 قث الس 2 5 اه 
ويُعتبر وقت مجاوزة الدرب. لا شهود الوقعة. 


ف سي سي ب د م 2 د تخت 0 

وأجيب بن هشام بن عروة بن عبد الله بن عير لبت في حديث اير وأحرص. 
وقد روى عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن الزبيره عن الزبير صتلْكمَئهاأنَّه قال: «أعطاني رسول 
الله صَرلنعَلوَسَهٌ يومَ بدر أربعة أسهم: سهمّين لفرسي. وسهمًا لي» وسهمًا لأمّي/”". 

وأهل المغازي لم يرووا أنه داوس أسهم لفرسّينء ولم يختلفوا أنه حضر 
خيبر يثلاثة أفراس لنفسه: السّكب والظلّرب والمُرتجزء ولم يأخذّ إلا لفغرس واحد. 
وقال مالكٌ في «الموطَ»: لم أسمغ بالقسم إِلّا لفرس واحدٍ”". 

وروى الواقديّ في المغازي» بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كعب أنَّ النَّهيّ 
عبرم قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لِرّازْ والظّرب والسّكُبء وقاد الزبير صفلكء: 
أفراساء وقاد خراش بن الصّمّة فرسَينء وقاد البراء بن أوس فرسَينء وقاد أبو عمرة 
الأنصاريّ فرسّين. قال: فأسهم رسول الله صََعَيَيوَسََ لكل مِن كان له فرسان خمسةً 
أسهم: أربعة لفرسّيه؛ وسهمًا له. وما كان أكثر مِن فرسّين لم يسهم له. ويقال: إِنَّه لم 
اندي ١‏ التروس وحوح نت زلك .التق ترسو رانيز :لوول تسد ان سيول انه 
ديوس أسهم لنفسه إلا لفرس واحدٍ. 

(ويُعمِبْرٌ) في استحقاق سهم الفارس أو الرّاجل (وَقَتٌ مُجَاوَرْةٍ الدّربِ) أي مدخل 
دار الحرب (لا) يُعتبّر (شهودٌ الوقعة) في الاستحقاق كما هو قول مالكِ والسَّافعيَ 
وأحمدء فلو دخل الغازي دار الحرب فارسًا فمات فرسه؛ وقاتل راجلا استحقّ سهم 
القارين و ولو وغيل جاده ةاشدرى ذرسا ست سهم الرّاجلء خلافًا لهم ولو دخل 
المجاهد فارسّاء وقاتل راجلا لضيق المكان استّحقٌ سهم الفارس اتَانًا. 


.)4141/( أخرجه الَذَّارَقَطنتٌ‎ )١( 
.)١15777 افواطاً مالك) برواية يحيى‎ (0 


(؟) «مغازي الواقدي؛ (388/5). 


والحُمّسٌ لليّتيم والمسكين وابنٍ السّبيلٍ انج كتين تانق امو الاح ام لا ا م 


هذا ولا د حي مسار ريو لساو اوتا لقح كو عجري 
والالعيك نولا لدم يقال ارين على الطروو م ولك ز تح لمرعاي سنن 
ما يرى الإمام؟ لقول ابن عباس ينها :للم يكن للعبد والمرأة سهمٌ إلا أن يُهدَيا مين 
غنائم القوم»؛ رواه أحمد ومسلة". والاضخ فى اللخ إعطاء القليل» وهنا إعطاء أقلّ 
مِن سهم الغنيمة. 

وعندنا يكون من العّنيمة قبل إخراج الْحْمُسء وهو قول الشَّافعيَ ورواية عن 
الح وقى ار لظ كر رارسالا جناي لقو برا عن احود روني 
قول للسَّافعِيَ يكون مِن * خمس الخمس. وقال مالكٌ: الاسم 

لا يسهُم للأجير؛ لأنّه دخل لخدمة المُستأجر لا للقتال» حتى لو ترك الخدمة 
وقاتل يُسهّم له كأهل سوق العسكر. 

ويُستعان بالكافر في القتال عند الحاجة عندناء وعند الشّافعيتَ و خف دياك 
جماعة من أهل العلم: لا يُستعان به. 

(والحّمُسٌ) من القنيمة (لليتيم) يدول فشر ١‏ الله وق ون أن كر 

فقيرًا (والمسكينٍ وابن ن السَّبِيلٍ) وقد تَقدّم تفسيرهما في الرّكاة؛ لِما رُوي عن ابن 

عباس نا من طرق بألفاظٍ مُتقارِبةِ: منها ما رواه ابن مردويه في «تفسيره» في 
سود قال بسده له ال: كا رسوف ل اط إذابعث سرب موا تخسر 
لتتيعةه فضرب ذلك الخْمُس في خمسق ثم قرأ امايق شَىَءِ أن به 
حمس 4 وَلرسُولٍ * [الأنفال :٠؛]‏ وقال: قوله تعالى: # فَأن لَه حمسكة, # دا كلامت 
قوله تعالى: #يَنَهْمَاقأَلسَمْوتِوَمَائ الْأَرْضٍ * [البقرة:184] فذّكره للتَبرّكَ باسمه. وهو 


.)1776( وامسند أحمد)‎ ))١8115( #صحيح مسلم)‎ )١( 


ل 2 2 
وقدم فقراء ذوي القربىء ولاشيء لغنيّهم: ا ا 


غير مُحتاج إلى شيء؛ لأنّ الكل له ثم جَعَل سهم الله وسهم الرّسول صَإَلَاعَوَزَ 
واحدّاء ولذي القربى سهمّاء فججعل هدَّين السَّهِمَين قرَّةٌ في الخيل والسّلاحء وجّعل 
سهم اليتامى والمساكين وابن السّبيل لا يعطيه لغيرهم وجعل الأربعة أسهم الباقية 
للفرس سهمّين؛ ولراكبه سهمّاء وللرّاجل سهمًا(". 

وما رواه الطَبرانيُ: «فلمًا قْض رسول الله صََئَميِوْسَةٌ جَعل أبو بكر وعمرٌ 
يَوئدعَنا هذّين السَّهمَّين سهم الله والرّسول صَإَلَمتِوَسََ وسهم قرابته في سبيل الله 
صدقةً عن رسول الله صَإلتَءَتووسَ70". 


1 


ولماروى 9 يوسف عن الكلبيٌ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس لقعا أن 
الخْمُس الذي كان يُقسم على عهد الَِْيَ ريوس على خمسة أسهم: لله تعالى 
وللرّسول صَِزَّلنَعتوَرَ سهمٌ ولذي القربى سهم» ولليتامى سهمّ. وللمساكين سهيٌ 
ولابن الصبيل سهمء ثم ثم قسمه أبو بكر وعمر رٌ وعشمان وعلىٌ ةعتم على ثلاثة أسهم: 


سهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين» وسهم و لاقن سبي 14 
امار و يا ا الثلاث على غيرهم (ولا شيءًَ 
20م ' 


6 كذا في «نصب الرّاية» (؟/ 5 و«المعجم الكبير للطّبراني» /١7(‏ )2 


00( عزاه لزعي في «نصب الرّايةا (1/ 11 4)» وابن حجر في «الدّراية» (1/ )١11‏ إلى الطَّبرانيُ» ولم نقف 
عليه في شيءٍ من كتبه. وقد أخرجه الطبري في تفسيره جامع البيان» (75/ 11/17) باللّفظ المذكور. 


(”) أخرجه مقاتل بن سليمان في «تفسيره؛ (؟/ 7» والجصّاص في «أحكام القرآن؛ 8 7). 


ومن دخل دارّهم فأغار حَمَّمْ ٠‏ لمن لا مَنعة له ولا إذنّ له. 
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وقال الطّحاويٌ: سهم الفقير ساقطٌ أيضًاء لما قدّمنا. والأوّل اختيار الكرخيئ» 
وهوالأصحٌ؛ لذن الدّليل إِنّما دل على [سقوط حقٌّ]”" أغنيائهم: ما فقراؤهم فيدخلون 
في الأصناف الثَلائة ويسقط سهم النبيَ هسل بموته كالصّفَي؛ أنه د 
برسالتهء لا بالقيام بأمور 5 ولهذا لم يرفع الخلفاء الرّاشُدون بعده هذا لأنفسهم. 


والصَّفِيٌ : شيءٌ نَفِيسٌ كان يصطفيه لنفسه ين العّديمة كدرع أو سيف أو فرس أو أَمٍّء 
كما رُوي أنَّهِ اصطفى صفيّة صَيَْعَتهَا من غنائم خيبر ". ْ 

وقال الشَّافعِيُ: يُقسم الخُمُس على خمسة أسهم: سهمْ لل مفو في 
حياته» وبعد وفاته يُصرفه الإمام في مصالح الدَّين على ما يّرى» وبه قال أحمدٌء وعن 
الشّافعيق أن سهم لنت صَؤَْعبِيوَسَةٌ بعده يرد على بقيّة الأصناف؛ وحكى ابن المنذر 
فين أنه وكوة لللخايفةه اورشهع لذو الكرى مشري قن ديم وققوي) يدس كوي 
للذّكر ميئل حظ الأَنتيينَ» وقال المُنِيُ والقوريٌ: يستوي فيه الذّكر والأنئى» ويكون لبني 
هاشم وبني المُطّلب فقط دون بني عبد شمسرء والباقي للفرق الثلاث» وقد تقدّم أن 
الخلفاء الرّاشْدين [قسموا]”" على ثلاثة» نحو ما قلنا بمحضر من الصّحابة صَمَإْيعَنش 
فكان إجماعا. 

(ومن دخلّ دارّهم) وله منعةٌ سواءٌ أن له الإمام أم لا (فأغار حَمّسَ) ما ذه 
لأنَّ المأخوذ حيئَئذٍ على وجه القهر والغَلبة: لا الاختلاس والسّرقة فكان غَِيمة (لا 
مَن لا مَنعةَ له) أي لا يُخمّس ما أخذ من دخل دارهم ولا منعةً (ولا إِذنَّ له) مِن الإمام؛ 
لأ أذهم حيئَئذٍ يكون اختلاسًا وسرقة لا قهرًا وغلبةٌ. 
)١(‏ في النسخ الخطّية: (حنٌّ سقوط)» والمثبت من «ك». 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (11/85). 
(6) ما بين معقوفتين سقط من الخ الخطّية» والمثبت من «ك». 


ويخمّس عند مالك والشَافْعت؛ لأنّه مال حربق أخذ قهرّاء فكان غَنيمة وقيّد 
بعدم الإذن؛ لأنْ مَن لا مَنعةَ له لو دخل بإِذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه 
يُحْمّس ما أحَذه؛ لأنَّه لما أن لهم الإمام التزم نصرهم بالإمداد فصار كالمّنعة. 


(وللإمام أنْيُتمُلَ وقتَ القِالٍ فيجعل لأحدٍ) من الجيش (شينًا زائدًا على سهه) 
اف تيه مهما كان ار رض كا (كالظلب وفغوه) بان بشرل دن كل افقلة فلد سلا 
أو «مَن أصاب شيئًا فهو له»» فيتناول هذا الكلام كل مَن يأخذ مِن الغنيمة» أو يقول 

0 الامحد لرا لاإصيو» ماي ناح ور را اوور 
زول ١نفّل‏ الرّبع بعد الخُمُس في رجعته»» كما رواه ألخمد وأبواداوة 0 
«و كان صَِأَدَمعَدَهوسَلٌ 2 في البداية الرَبُع» وفي الرّجعة الشف كما رواه 


أحمد وابن ماجه 00 


ولأنّ اليل تحريضٌ على القتال» وهو مندوبٌ إليه؛ لقوله تعالى: : 8 وكأعبا أله ل 


رض الْمْؤْمِنِيتَ عَلَ الْقَِتَالٍ * [الأنفال:10» ولقوله يديوس يوم حنين: : «مَن قَتَلَ 


ا الكت 


مدلا له عليه ينه قله 29012 والتفيل عنذناين الآريعة الأتساسى ويه قال أحية 
وعند مالك والسّافْعِيَ م الم 


.)71/59( و( سئن أبي داود؟‎ ))١!9/559( أحمذا‎ دنسم١‎ )١( 
فى اغا واد و7(صاء وان»» و«ك»: (يفعل) بدل (ينفل): والمثبت من اس‎ 0,30 


١ )8(‏ سنن الترمذي» »))١071(‏ وااسئن نن ابن ماجه» (5807).» والمسند أحمد) (7719/175), 


6 «صحيح البخاري» (71417)) واصحيح مسلم' (101/01). 


والسَّلَب مركبّه وما علّيهما. 


--9سسست خأ م0 
(والسَّبُ مَركبه) أي مركب المقتول (وما علّيهما) أي على المقتول مما في 
وسطه وجيبه» وعلى مركبه من سلاح وثياب وسَّرج وآلةٍ. 


ولو أثيخنه واس وله آخر» قالثلت لقن انض أوهنه؛ لإعطاء التبيَ 
دوس سَلّب أبي جهل لمعاذٍ دون ابن مسعود لع 


زعام أنه الام لقتل ان تيوه 00 بقول الإمام: «مَن قتل 
قتيلًا فله سَلّبه)؛ لا أنه استّحقٌ بإزالة مبّعة المُقيل وقت الحرب بقطع طَرقَيه أو أَسْره كما 
قال مالك والشَافعيتٌ؛ لقوله صَِئَعووسَة: «مَنْ قَتَلّ لا له عَلَيه بيد لَه سَلَيُةا رواه 
أحدد واللجماعة إلا الشسائة 8 


وفي لفظٍ لمسلم عن جبير بن تُفيرِه عن عوف بن مالكِ 5 ديعن أنَّه قال لخالد 
بن الوليد ره يلْتَْعَنة: ألم تعلم يا خالدٌ أنَّ رسول الله موسر قضى بالسَّلَب للقاتل؟ 
قال: بلى7". 
زاد بق داود: «قضى 0 حا ولم يخمسم السَّلَب)©). وأخرج 5 
(اسنئخه )ا أيضًا عن ا بن مالك م تَمُعَيْدُ تعن أن الي َلك عَيَهوسَلرَ قال يوم 0 «من 


ره 
طلحة 


َتَلَ كافرًا قَلَهُ سَلَبّهُ». فقتل أبو طلحة مكار مر وجاك ادن 


.)1707( أخرجه البخاريٌ (١1541١؟) ومسلم‎ )١( 


20 لاصحيح البخاري» )51١55(‏ والاصحيح مسلم) (1هل/اد) وا سئن أبي داود» 17لا ولاسئن 
التّرمذي» »)١577(‏ ولاسئن نن ابن ماجه) (/7/771)) و(مسند أحمد) (/75151). 


إفة ااصحيح مسلم» (اه/ا١‏ . 
(5) م سنن أبي داود» .)110/5١(‏ 


(0) دا سنن أبي داود» (9714؟). 


هوا وع و وه م هع قو 6ه 66 هع هه ويه وو و هه تاجر مه ووو وو واو و واوىرهثي 


وظاهر هذا تَضْبُ الشَّرع؛ لأنَّهِ بعث له ولأنَّ القاتل مُقبلا قد أظهر فضل غَنائه على 
غيره» فيَسِتحِقٌ التّفُضيل بملك ما على القتيل كالفارس مع الرَّاجلء بخلاف ما لو قَتّله 
مُديرّاه أو رمّى مِن صف المسلمين سهمًا فقتل مُشْرِكًا؛ لأنَّه ليس فيه زيادةٌ عناء» فكل 
أحدٍ يَتجاسّر عليه. 


5 0 - 0 ع8 # هأ 
ولنا ما في ١معجم‏ الطبرانِيٌ الكبير والأوسط» بسنده إلى جنادة بن أبي أميّة قال: 
نزلنا دابق» وعلينا أبو عبيدة بن الجرّاح يتنه فبلغ حبيب بن مسلمة أنَّ َه صاحب 
2 5 حي 3 ع هي هه ال 0 
قوصل خرع يريد طريق أذربيجان ومعه رَمِردٌ وياقوت ولؤلؤٌ وغيرهاء فخرج إليه 


فقتله وجاء بما معهء فأراد أبو عبيدة وَدَإََدءَنَهُ أن يُخْمّسه. فقال له حبيبٌ: لا تحرمنى 


لان 00 ل ا ب اد 00 ع 

فا ررقنية اللة:فان رفيو ل اشاعا التعديوةار عقا السليية للقا قا فقال معاذ :دااحييت 
ررتا رركم عل رسو 0 ِ ليت 
2 و 3 م عر م - َ ره :92 0 
إني سمعت رسول الله صَإْإنَةعَلَتِوِوسَلمَ يقول: (إنما لِلمّرءِ ما طايّت به نفس إمامه0”". 


ورواه اناق بن راهويه في (مسندهة) سئده إل حا 3 سن 5 ل قال: 5 
مُعسكِرِين بدابق» فذُكر لحبيب بن مسلمة الفهريٌ أن بنّةَ صاحب القبرص خرج بتجارة 
مِن البحر يُريد بها بطريق أرمينية» فخرج عليه حبيبٌ فقاتله فقتله» فجاء بِسَلَبِهِ يَحمله 
على خمسة أبغالٍ مِن الديباج والزافزتكدوا!. برتحة وسار سي اناده كلمة ازا 
عبيدة وَليدعَنة [يقول:]!" بعضه. فقال حبيبٌ لأبي عبيدة رِيَزْيَهَعَنهُ: قد قال رسول الله 
ووس : ١مَن‏ قَتَلَ قتا قله سََبَة). قال أبو عبيدة رَتدئّعَنة: إِنَّه لم يقل للأبد. وسمع 
معاذ بن جبل وعَِعَنهُ بذلك» فأتى أبا عبيدة وَوَئةَنَةُ وحبيبٌ يُخاصمهء فقال معاد 


يَلتدُعَنهُ لحبيب: ألا تتقى الله وتأخذ ما طابث به نفس إمامك. فإنْ لك ما طابت به 


- 


.)81074( و« المعجم الأوسط»‎ :)7١ /4( «المعجم الكبير؛‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك42.‎ )6( 


هه هه هم ههه هه #9 8©8 © 668 © © 5 © 8 © هه و هو هه هاوه به وو و و ور وهو و ريني 


نفس إمامك» وحدثهم بذلك عن النبيٌّ ءوسل فاجتمع رأيّهم على ذلك. فأعطوه 
المي قفا عقا لق ونا لاا رتزلا أن ون ساد فيعة 

لاا د لاك كيه 
وقتلهما أبا جهل يوم بدرء وقضاء الت صوَد: الك كل قله لمعادوة الحموع 212 
ولم يجعله بينهما”". 


وما أخرجه مسلمٌ وأبو داوق واللفظ لأبي داوة عن عوف بن مالك الأشجعي 
ِوَئعَنهُ قال: خر جت مع زيد بن حارثة يَيهَنهُ في غزوة مؤتة» ورافقني مدديّ من أهل 
اليمن» فلّقينا جموع الرّوم» وفيهم رجل على فرس أشقرٌ عليه سَرِحٌ مُذْهّبٌء فجعل 
الرُومِيُ يفري بالمسلمين» وقعد له المدديّ خَلفَ صخرقء فمرّ به الرُومِيُ فرفبِ 
فرسه فخرّ وعلاه فقتل وحاز فرسه وسلاحهه فلمًًا فتح الله للمسلمين بعث إليه 

بن الوليد وَدَيَدعَكُ فأخذ منه سَلَّبٍ الرُومِيْء قال عوفٌ وَعَْتَدعَن: فأتيتٌ خالدًا 
دعنك فقلثُ له: أَمَا علمتٌ أنَّ رسول الله مَبْئَمبيوْسَةٌ قضى بالسَّلَّب للقاتل؟ قال: 
نلى 2 ولك متكت تدر قل لنت ذنم أو لخر متكها اعد نوللاه كرفت ذأين 
أن تعظية: قال عوف وََإئَدعَنة: و ا ان 
قصّة المدديٌ» وما فعل خالد وَوََيَهعَن. فقال صَإآلتَعيِوسَي: ايا خَالِدٌُ ما حَمَلّكَ عَلى ما 
صَنَعتَ؟» قال: يا رسول ا قال: «رُدٌّ ما أَتََذْتٌ منةُ». قال عوف وَوَاَدُعَنْهُ: 
فقلتٌ: دُونَكَ يا خالدٌ» ألم أفِ لك؟ فقال صََلََيووسَ: «ما ذاك؟» قال فأخبرته. قال: 


)١(‏ عزاه الزّيلِعيٌ في «نصب الرّاية» 171/6 وابن حجر في «الذّراية؛ )١178/7(‏ إلى إسحاق ابن 
راهويه ولم نقف عليه. 
0( «صحيح البخاري» .)7١151(‏ و«#صحيح مسلم» (11955). 


ملك بعض الكفار بعضاء وأموالهم وأموالنا بالاستيلاءء والإحراز بدارهم..... 


فعضب ومسل وقال: «يا خالِدٌ لا تَرْدَّ عَليهء هل أَنثّم تاركو لى أمرناة 1ل 
: صَفْرَةٌ أمرهم» وعَلَيهم كَدَرُ 00 
(فَضِلٌ) 
[في استيلاء الكفار] 

(يَملكُ بعض الكفارٍ بعضًا) يعني أنفسهم إذا استولّى بعضهم على بعض 
(وأموالهم) كذلك بالاستيلاء كما يملك به المسلم. 

(و) يملك بعض الكفار (أموالّنا بالاستيلاء والإحراز بِدَارِهِم) وقال مالكٌ: 
يملكوتها تمزه الاستيلاء» وعن أ عضن ذوانة عقو مالك» وأخرى كقولناء وقال 
الشَّافِعيٌ: لايملكونها؛ لأنَّ استيلاءهم مَحظورٌ ابتداءً عند الأخذ في دار الإسلامء وانتهاء 
عند الإحراز بدّارهم؛ لبقاء عصمة المال؛ إذ سببها إسلام صاحبه؛ لقوله صَإَتَهعَلهوَسَةَ: 
«فإذا قالُوها عَصَمُوا من دماءَهُم وأموالّهُم"". وصار هذا كاستيلاء المسل 
وكاستيلائهم على رقابناء والكفار مُخاطَبون بالمّحظورات بالإجماع كالرّنا والرّبا. 

ولنا قوله تعالى: "يلمر ألْمْهَجِرينَ # الآية [الحشر:4]. والفقير : من لا ملك له 
فلو لم يملك الكمار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء» ولم يُسمّوا فقراء» ولأنَّ 
الأصل في الأموال الإباحة وعدم العصمة؛ لقوله تعالى: # هُوَالزِى حَََككُم اف 
لْدْرْضٍ : سما بهِيعًا 4 [البقرة:1] وإنّما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب 


)00( #صحيح مسلما :)١167(‏ و١‏ سنن أبي داود' (117/19). 
زف أخرجه البخاريٌ (5؟)» ومسلم (51). 


كالشّراء ونحوه ضرورة التّمكن من الانتفاع به بلا منازعة» ماك شلك لمكن 
بسبب إحراز الكمّار له بدارهم عاد إلى الأصلء وصار كالصّيد ونحوه مِن مباح الأصل 
لمزم كلاف انعا السلم على فال المفك أن تمحدون الأقناء بداقاكة 
فييقى اختصاصه به» وعصمته له وبخلاف رقابنا؛ لأنّها لم تُخلقٌ محلا للتّملك؛ لأنَّ 
الآدميّ خلق ليَملِك لا ليُملّكء وإِنّما ثبت فيه مَحلَيّة الملك بالكفر العارض» وبخلاف 


ما إذا لم يُحرزوها بدّارهم؛ لأنَّ ملكهم بسبب الاستيلاء» وهو يتحقّق بالإحراز بدارهم؛ 
لآن الطاشر أن الحسليين متقدوكا سمو ناك تعرروها بدارهم: 

فإِنْ قيل: قال الله تعالى: ##وَأَن عل أله للْكفْرَِ عَلَ اومن سَبِيَا * [النّساء:١4١]‏ 
لتاقن لاس فضي الى عدياف كوه اجيف اد النس قار ادو ]تف المؤسية: 
به لكر لتساك :ب كته أمو اليم 

(لاخُرّنا) أي لا يملك الكمّار بالاستيلاء والإحراز يدارهم حُرّنا (وتوابته) وهم 
كرتا وآء ولننا وتكاتبناء لأن مغل المثلك هو الببال» وهولاء لبموايقال»وقال مالك 
واحية: يملكون الكادانو لمكا نا لامتعادى وفال عمد : لا يملكون م الولد . وقال 
مالكٌ: تفديها الإمام؛ فإنَ لم يفعل يأخذها سيّدُها بالقيمة» ولا يدعها يُستحل فرجَها 
0" 

(وعَبْدَنا الآبقّ) أي ولا يملك الكمّار بالاستيلاء والإحراز عبد المسلم إذا أَبَنّ 
إلى دارهم وهذا عند أبي حنيفة والشّافعيٌ وأحمد في رواية» وقال أبو يوسف ومحمّد 
ومالك وأحمدٌ في رواية : يملكونهاء كما لو ندّت إليهم داب فأخذوها الى عكار 
سبب الملك الاستيلاء» ولم يوجذ؛ لأنّ الآدميٌ ذو يد صحيحة. وفي اشرح الوقاية» 
أن لشاف قينا[ ذا عقاو 4 والتدوديوا كانإة لح با جد ماقي فاط ماكر 00 


010( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية؟ .)١5577/5(‏ 


ا ا ا لان 
وبالقيمةٍ إنْ فُسبء وبالشُمن إِنْ شراه م: منهم تاجر. 


(وتَمِلِكُ) نحن (بهما) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (خُرّهم) وتوابعه (وما هو 
ملكهم)؛ لأنَ الشَّرعَ أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم؛ جزاءً لكفرهم بأنْ جعلهم 
فلك لغييل»: 

(ومن وج من ماله) في يد الغانمين بعدما عَلبنا عليهم (أَحَذه بلا شيء إن لم 
يقسَمْ) أي إن لم يقع القّسم؛ وأ 1ك :| قسن عاق د لمعه (وبالقيمة إن 
قُسمَ)؛ لما سيأتي 

(و) أحذه (بالثمن إِنْ شراه منهم) أي مِن الكفار (تاجرٌ) وأخرجه إلى دار 
الإسلام؛ لأنَّه لو أخذه بغير شيءٍ لتضرّر التّاجرء وقال الشّافعييُ: من وجد من ماله بعد 
القسمة أحذه بغير شيءٍ أيضَاء ولكن يُعوّض الإمام من وقع في سهمه مِن بيت المالء 
إن لم يكن في بيت المال شيءٌ أعاد القسمة. 

ولنا ما روى الدَّارقطني والبيهقيُ في سنّنِهما عن الحسن بن [عمارة]”» عن عبد 
الملك بن ميسرةً. عن طاووسء عن ابن عباس ملعن أن الى صََلََْعَليَهِوسَزَرَ قال فيما 
أحرزه العدوٌ فاستتقذه المسلمون منهم: ان وَجَدَهُ صاحِبّه قَبِلَ أن يُقِسَمَ فهو أَحَقٌّ به 
إن وَجَدَهُ ومّد سم فإنْ شاء أحَدَهُ بالتّمنٍ»”". 

وفي «سئن الدارقطنئ» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وعن رشدين» عن 
يونسّ””» كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرٌ 


(1) في المُسخ الخطّية: (عمّار) بدل (عمارة)» والمثبت من «ك». 
(؟) م سنن الدّارقطني» ١(‏ ل 


وه سج > وه م ههه © هه هه هج © © و هه ها وه سام ع ووه هار اوه ملعم ووه ووه 
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تلن قال: سمعت رسول الله صََأدَةءَيدوسَ يقول: «مَنْ وَجَدَ ماله في الفيء قبل أن 
يُقسَمٌ فهو له ومّن وجَدَهُ بَعدَّما قم فَلَيسَ لَه شَيِءُ0". وقال: وإسحاقٌ هذا متروك. 
وقال البيهقي: الحسن بن عمارةً» متروك إلا أنه قال: قال الشَّافعيٌ: قال أبو يوسف: 

جاك )لح بن باقر الور عو عن مشو عو ابوه انر وح عر 
رسول الله صا لَه في عبد وبعير أحرزهما العدرٌ ثم ظَفِر بهماء فقال تلوس 
لماحيهيناة 1إذ أككتها دل الففيكة امنا لقاو تر كوي وز اوها سي 
فهُما لَك بالقِيمّة0". فرواية أبي يوسفٌ هذا الحديث عنه يدل على إصابته في هذا 
الحدييف دالا يلعو كن الشخض كروك أن يكزة كل كرونية الر ال دين متووكا: 


وفي امعجم الطَبرانِيَ» عن ياسين الزَيّاتء عن الزهريٌ عن سالمء عن أبيه 
تنوكا من أَدرّكٌ مالّهُ في المّيءِ دزناء كنم هر لجدزوا د دوك ينها نيف قود 
أحَقٌ به بالنَّمَنْ» ورواه ابن عدي في «الكامل)7" وضكًّف ياسينًّ الرَّيّات. 

وفي ١مراسيل‏ أبي داودً» عن تميم بن طرفةً قال: وَجد رجلٌ مع رجل ناقةً له 
فارتفعا إلى النييَ دوسي فأقام أحدهما البيّئة أَنّها ناقته» وأقام الآخر الرينة أله 
اشتراها بين العدرٌء فقال صَرْتَعَدوْسَك: إذا شِئتَ أَنْ تَأحُذّها بالنّمنِ الذي اشئّراها به 
نت أَحَقٌ بهاء وَإِلّا فْكَلٌ عن ناقته»9. 


)00( «سئن الدّارقطني» (4198/ .)15٠١‏ 

(؟) «معرفة السَّئْن والآثار» (18194). 

ف «المعجم اللأوسط» (41 م لكنّه بلفظ : «فليس له شيعا وفي «الكامل» (8/ باللّفظ المذكور. 
(4) «المراسيل» (94”) بألفاظ متقاربة. 


اا 00 007 
مَإلدئ ووس فأخيره ا 7 00 أن يأخذها بالتمزة الذي را 
قا عجيااون العد وروا له سان رينلا نيت 


ومِن الآثار ما في اسنن الدّارقطنيٌ» عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ عمر بن الخطَّاب 
ِعَِيَدعَنهُ قال: «ما أصاب المشركون مِن أموال المسلمين» فظهر عليهمء فرأى رجلٌ 
متاعه بعينه فهو أحقٌ به من غيره» فإذا قُسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنّما هو رجلٌ 
مقو امون وؤارة قات اندر ونور قر التي وهنا لي 8 

وفي «مصئف ابن أبي شيبةً» عن خلاس» عن علي يَدَيََنهُ نحو ذلك”". وقال 
ابوعر ارووانة لاس عن عليّ صَتَِةعَهُ صحيحة» ويُروى عن زيد بن ثابتٍ وََإيعك 
ولكنْ بإسنادٍ فيه ابن لهيعة فتعدّد طُرٌقَه يُحسّنه ويُصحّح الاحتجاج بهء كيف ولا 
تناو ف 1ه 


ةا فنا مبتد الهم أي لأهل الحرب صفته (أُسلمَ تمه أي في دار الحرب: 

صفةٌ ثانيةٌ (فجاءنا) بأنْ جاء إلى دار الإسلام» أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب 
(أو ظَهرْنا عليهم) عطفف على ما قبله (عَتَقّ) هذا خبر المبتدأء وإنّما ء تعقق لما زوف 
أحمد فى (مسئده)»» وابن ع شيبة في 00 وَالطَبرانِنُ في لمعجمه) من حديث 


الحجّاج. عن كسم عن ابن ع س وَدَإِيِعنا «أَنَّ عبدين خرجا من العلا فقن لمن الي 
66 «المعجم الكبير» (؟/ 5 .)5١‏ 


(5) تر الدّارقطنى» (51949). 


(6) «مصئّف ابن أبى شيبة» (70095). 


كعبد مسلم شرأة كافرٌ مستامن هنال وَأَدكَله دارهم. 


وبح حب كح 0 يي سس جح ب ك7 ني 


أ 


ََلتَععَيتِهِوَسَطََ فأسلماء فأعتقهما رسول الله صَإِلتَهءَلتِوِوَسَلَ أحدهما أبو بكرة روَائدءَن)7. 

وفي لفظٍ لابن أبي شيبة هذا الإسناد أن الي صَرَاتَعلوَس ١كان‏ يُعيِق مَن أتاه ين 
العبيد إذا أسلمواء وقد أعمّق يوم الطّائف رجكّين»”"» أحدهما أبو بكرةً يعن سمّي 
به؛ لأنَّه تدلّى ببكرةٍ ونزل من الحصن. 

وفي «مراسيل أبي داودً» عن عبد ربّه بن الحكم أن الَيَ ةوسك وسلم «لمّا 
حَصّر الطَّائف خرج إليه أرقاء من أرقائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله موسق 
فلمًا أسلم مواليهم بعد ذلك. رد صَزَلنمتدوسَلهٌ الولاء إليهم»”". 

وفي اسننه» عن على َكِولتَدَعَنَهُ قال: خرج عبدان إلى رسول الله لوسك يومَ 
الحديبية قبل الصَّلحَء فكتب إليه مواليهم قالوا: يا محمَّدٌ والله ما خرجوا إليك رغبةً 
في وينكء وَإِنَّما خرجوا هربًا مِن الرّقَ. فقال ناسٌ: صدقوا يا رسول الله رُدّهم إليهم. 
فغضب صَزَنَتَهعََِهِوسَلَ وقال: «والله ما أراكَمْ تَنتَهُونَ يا مَعسّرَ ل حتى يُبِعَتْ عَليك 
من يَضْرِبٌ رقايكم عَلى هّذا». وأبى أَنْ يَردّهم وقال: «هُم عَتَقاءُ اله 9. 

(كعبدٍ مسلم) أي كما يَعتق عبد مسلمٌ (شَراه كافرٌ مُستأمَنٌ هنا) أي في دار 
الإسلام (وَأَدخَله دارهم) أي دار أهل الحربء وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفٌ 


0 شط 7 اع و 5 . 900 2 2 
ومحمد: لا يَعتق» وبه قال مالك وأحمد» وفي مذهب الشافعيّ وجه أنه لا يصح بيع 


)001( المسئد أحمذ) ١750‏ 56 5-7 ابن أو شيية ) 04 )ل و!المعجم الكبير ا ل /١‏ 6 
() «مصنّف ابن أبي شيبة» (70847). 


(9) «المراسيل» (57578). 


(:) «سئن أبى داود» (0٠7؟).‏ 


ولايَتعرّض تاجرّنا نَم لدّمهم وأموَالِهُم؛ ! ا إذا أَخَذَّ مَلِكّهم ماله أو غيرٌه بعِلِيه 
وما أخرجه مَلّكه حرامًا فيتصدق به. 


ولاه قن حربيتٌ هنا سَنةه وقيل له: (إِنْ أ 7 هنا سنة نضع عليكٌ الجزية»» فإِنْ 


أقام سنة فهو دمي لا يُترَك أَنْ يرجع. 


العبد المسلم مِن الكافر» وعنه قول أنه يصحٌ وذفئ «التهاية» ع عي وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذمًا؛ لذن المستامق جد فلن فيعهه ولا 28 من إدخاله 
وار التعريهة 

(ولا عرض تاجرّنا نَمّه) أي في دار الحرب (لدّمهم وأموَالِهم)؛ لأنّ في تَعرّضه 
لواحدٍ منهما غدرًا بهم وهو ممنوعٌ منه (إلّا إذا أكَذَّ مَلِكُهِم مالّه) أو حبسه (أو) أذ 
(غيره) أي غير مَلكهم مال الاج (تعلية) أي بعلم مَلِكهم ولم ينهه؛ لأنّهم تقضوا 
عهده: فيباح له التّعرْض لهم كالأسير والمُتلصّصء قيّد بدمهم ومالهم؛ ا 
أن كد فين لفرُوجهم؛ أن الوويوالا تح إلا بالمللفة: ولا ماك قبل الإاخر] لان 

(وما أخرجه) التّاجر مِن دار الحرب بطريق التَّعرّضء ودخل به إلى دار الإسلام 
(ملك)؛ لتيحدق سبيت للك فيكو دوهي لاسعلا ان قات لإحراةاة أ ملكا حراناء 
لمعف نميب لكاتره فا رمم تلاك عر اله اكه دق ناف 6 

(ولا يُمكّن حربييٌ) مِن الإقامة (هنا) أي في دار الإسلام (سَنةٌ) بأمانٍ (وقيل له) 
عند الأمان: (إِنْ أقمتّ هنا سنةً نضعْ عليكٌ الجزية) بعد ذلك (فإِنْ أقامَ سنةً) مِن وقت 
القول له (فهو ذمّيٌّ لا يُترَك أَنْ يرجع) إليهم؛ لالتزامه الجزية. ثم إذا صار ذمّيا بمضيٌ 
المدّة المضروبة له يستأنف عليه الجزية بحولٍ بعدهاء إِلَّا أنْ يكونَ الإمام قال: «إنْ 
مكثت سنةٌ أخذتّها منك'» فإِنَّه يأخذها منه حينئلء وحلّ دمه بعوده إلى محل ليس مِن 


دارنا؛ لخروجه من ذمّتنا. 


ام الاعاي ب 0ن 
و تغير جزية وضعت بصلح. 00 
ص« 


ومّن أسلم ثَمَّةَ ولم يلحنٌ بدارنا فماله ودمه غير معصوم عندناء وحَكم مالك 
والشّافْعنُ بعصمتهما عصمة مقوّمةٌ» فتجب الدَّيّة في الخطأء والقوة في العمد؛ لأنّه 
قل نفسًا متعصومة و العاصم؛ وهو الإسلام؛ لقوله صَإْلئَيدْسَة: «أمرتُ أن 
ايل النّاسَ حتى يَقُولُوا: لا إِلّه إلا | كنإذا قالرها عمو | مني دماءَهم وأمواً ا 
بحَقها»20. فقد أثبت العصمة بالإسلام لا بالدّار. 
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ار 


ولنا قوله تعالى: #أوَإن كارت من َو عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤّمِركٌ هُتَحورْ رَقَبَةَ 
ومو # [النّساء:؟4] فالآية سيقت لبيان أنواع القتل وموجباته» فأوجب في المؤمن 
المُطلق ديه وكفارة» ثم أوجب بقتل مسلي لم يُهِاجَز إلينا كمارة فقط بقوله: لقان كانت 
من مَوَ و عَدُوَ لم4 أي المقتول إذا كان من الكار دارًاء وهو مُؤْمِنٌ #فُسَحرِرَ رَكْبَةَ * 
ثم أوجب بقتل الذَّمَّيَ دِيةَ وكفَارة فدلٌ إيجاب الكمّارة وحدها فيمّن لم يُهاجر على أن 
واله) لا حمل السا نالواحي لج السكوو فاك حور أن انعا جاه 
لأنّها نسح فلا يجب على قاتله سوى الكقّارة في القتل الخطأ؛ لما تَلُونا. 
[فْْلٌ في الجزية] 
إلا ني اين بشني رادا اتويوت تاد هو ااي 
يقع على خلاف ما وقع عليه والبجرية: ما يُوْحَذْ ين الدَمَييَ باعتبار رأسه» وسَمّيتَ 
جزية؛ لأنَّها تجزئ -أي تقضي وتكفي- عن القتل؛ إذ بقَبولها يُسقط القتل عن الذَّمّىَ 
ويُكلّف أي يأتي بنفسه ويعطيها قائمّاء والقابض منه قاعدّاء ولا تُقبل منه لو بعثها 
على يد نائبه في أصحٌ الروايات» وذلك لقوله تعالى: #حقّ يِعطوأ ألْجرَية عن ير وهم 
صليعرورك # [التّوبة:79]. 


.)5١( أخرجه البخاريٌ (5؟)) ومسلم‎ )١( 


0 


وإذا علِبوا وأ روا على أملاكهم تُوضّع على كتابيٌّ ومجوسيّ ووثنيٌ عجميٌ ظهر غناه, 
لكل سنةٍ ثمانيةٌ وأربعون درهمّاء وعلى المُتوسّطٍ نصفّهاء وعلى فقير يَكتسبُ رُبعها... 


هد جب سسسب ب+7 سبك 

وإنَّما اعتبر الصّلح؛ لما روى أبو داودَ في كتاب [الخراج]" أن رسول الله 
َنود «صالح أهل نجرانً على ألمّي حلَّة: النّصف في صَفْرٌء والبقيّة في رجب؛ 
يؤدُونها إلى المسلمين» وغازة ثلائين درعَاء وثلائين فرسّاء وثلاثين بعيدا وثلاثين من 
كلصت ين أصنات الشلا عيفر ون برا والمسألمون امتوق لها حى يردُوها علبي 
إن كان باليمن كيدٌ أو غدرةٌ على أَلَايُهدَمَ لهم بيع ولا يُخْرَجَ لهم قِسٌّء ولا يُفتنواعن 
دينهم؛ ما لم يُحَدِئوا حدثاء أو يأكلوا الرّباه'"". ونجرانٌ: بلدٌ مِن اليمن» وأهله نصارى. 
والخلةة زا فوووا 

(وإذا غلينوا) بضيقة الميجهول: وكذا قوله: وا روا على أملاكهم سمي 
كتابي ومجوسيٌ ّ ووثني عجمي) أي دون عربيٌ (ظَهر غناه لكل سنةٍ ثمانية وأربعون 
رفك يز نيه ليد انسور ارين وراار. 

(وعلى المُتوسّطِ) وهو من يملك نصابًا (نصفها) أي أربعة وعشرون درهمّاء 
يُوْحَذْ منه في كل شهر درهمان (وعلى فقير يكتيسبُ) أي يَقدِر على الكسبء سواءٌ 
اكتسب أو لم يكتسبٌ (رُبعها) أي اثنا عشر درهمّاء يوت منه في كل شهرٍ درهم؛ 
لِما روى ابن أبي شيبة في ١مصتفها‏ في الإمارة عن عليٌ بن مسهرء عن السَّيبانِيَ» عن 
أن عون محمد بن عبيد الله التقفين قال: اوضع عمر بن القمات يدنَدْعَنَُ الجزية 
على رؤوس الرّجالء على الغنِيئ ثمانية [وأربعين] درهماء وعلى المُتوسّط أربعة 
[وغشرية ]| درهمًا » وعلى الفقير اثني عشرٌ درهمًا)”*'. 


)001 في جميع النسخ: (الأموال) بدل (الخراج)» والمثبت هو الصّواب 
(؟) ١‏ ل الا 


هوه © 6# 8968© وه ه © هس هه 8 هي هه © » 9 9ه هه © © وه ومن و وول وب وو و وى 


وروى أبو عبيد القاسم بن سلا في كتاب «الأموال» عن عمرٌ وََيدمنه أنه اايَعث 
عثمان بن حنيف بعك توت كيم ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني 
عقة1"". وثعتين وجو هدة الصّفات اللو آخر السّنة 

وقال الشّافعِيٌ: له 
والتّرمذيٌ وقال: حديث حسرٌ» والنَّسائيُ في الرّكاة عن الأعمش» عن أبي وائلء عن 
مسروق عن معاذ وََإَيَدعَنَهُ قال: َعتّى زسول اله متآللا يم إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ من البقر بين ثلاثين تَِيعًا أو تَببعة وين كلّ أربعين مُسَئَة وين كل حالم دينارًا أو 
عدله معافرٌ”. والحالم: البالغ» والعدل: بالفتح المثل مِن خلاف الجنس»ء وبالكسر 
المثل من الجنس. والمعافر: حيٌ مِن هّمدانء يُنسّب إليه نوعٌ من الثياب. 

وقال مالكٌ: يُوضَّع على الغني أربعون درهمًا أو أربعة دنانيرٌ وعلى الفقير عشرةٌ 
دراهمَ أو ديناز. 

وعن أحمد ثلاث روايات: رواية يفوّض إلى رأي الإمام؛ وبه قال التُوري وأبو 
ون ووز ا انلمانفف وو عدن 1 دقو لكهو فنا وروا تقولا 


ثم عندنا تُوضّع الجزية على كلّ كافر ليس بمرتدٌ ولا وثنيٌ عربيٌ وبه قال أحمد 
في رواية؛ لأنَّ عمرٌ ب 4 ينه ضَرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضر من الصّحابة 
ولم يسأل عن أدياهم» ولأنَّه يجوز استرقاقهم إجماعاء فكذا وضع الجزية عليهم إذ 


.)١٠١7( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «سنئن أبي داود» (5/ا0١))‏ و« سدق الترمدىة (57)» واسئن النّسائي» (4017؟). 

6 كاف جم ال ول أبو عبيدٍ القاسم بن سلأم. ففي كتابه (الأموال» )١١7(‏ وما بعده .ما يدل 
على أنْ هذا رأيّه. 


2 7 22 9 2 0 
بكل منهما يلحقه الصَّغار والذَّل» وقال أحمدٌ: لا يُوْخذ إلا من اليهود والنصارىء ومّن 
وافقهم في أصل دينهم؛ وآمن بكتاءهم كالسّامرة لليهود. والفرنج والأرمن للنصارى. 
وقال الشَّافعيٌ: لا تَؤتحَذ إِلّا م مِن اليهود والتصارى والمجوس» وفي أصحاب صحف 


إبراهيم وشيتٌ وإدريسٌ ورُبْر دواد ومّن تمسّك بدِين آدمَ» وفي السّامرة والصّابئين 
5 1 5 ا 1 0 عامسل 
وجهان فى مذهبه: احدهما تؤخذء. وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخل من جميع 


الكفار إلا مِن مُشْركِي قريش. 
والدّلِيل على أَخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: « مَئْنوا اليس لا موت 


أنه ول ا يلو الأ ولا رون مَحَرَم الله ورسوأة: ولا يل بسو دين ألْحَنّ من أأذرت 
ظ“ > سا مس روخ 079 سي سل سر سبرس سس 3 0-6 
أوتُوالأحكتبَ حَقّ يُعطوأ الحرية عن وَل وهم وروت 4* [التُوبة:79]» وعلى أخذها مِن 
المجوس ما رواه محمّد بن الحسر: في «الموطا» وابن أبي شيبة في (مصنّفه؛ عن 
فاللك واد هري أن رسول الله نعم أذ الجزية ين معجوس البحرّين» وأنَّ 
غَذ للا ا خلاها برو حوس فار ران عقن أحدها ود موس الدرق 0 

وما رواه البزّار في «مسنده)؛ والدَّارقطنيٌ في «١غرائب‏ مالك» مِن حديث أبى 
علي الحنفيّ: حدّثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمِّدِء عن أبيه أن عمرٌ بن الخطَّاب 
وَدَلْنَهَعَنهُ ذكر المجوس فقال: لا أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبك الرّحمن 
بن عوف صلنَدْعَنْهُ : أشهد ني سمعت رسول الله صَبََكنَهعلتهوْسَلرَ يقول: رايم 
أهل الكتاب)2. 


)1غ( «موطً مالك» برواية الشّيبائي (7757): و مصئّف ابن أ بي شيبة شيبة) (5 4غ *9), 
68 «مسند الْيزّارا »)١ ٠55(‏ وأخرجه الدّارقطنيٌ في «العلل الواردة في الأحاديث التبوية» (01/8). 


٠ 5‏ وابر 9 
لاعلى وثنيٌ عربيٌ, فإِنْ ظهرٌ عليه فطفلّه وعِرسّه فَيءٌ ولا على مُرتَدٌ فلا يُقبّل منهما 


إلا الإسلام أو السَّيفُ 522000000 


بيه ا ## بحسب م0 


وفي «البخاريّ»: ولم يكن عمرٌ وَبََيَدعنهُ أخذ الجزية حتى شهد عبد الرّحمن 


بن عوف ولنَدَعَنَهُ أن رسول أللّه ءوسل أخذها من مجوس هجر. وكذا رواه 
0 م 
احمن ومتحماع 7 


وعن المغيرة بن شعبةً يَدَيدعَنَه أنه قال لعامل كسرى: ١أَمَرنا‏ نبا عَكتاضَكةوَالتَكمْ 
أن نُقاتككم حتى تَعبّدوا الله وحدهء أو تؤدُوا الجزية»» رواه أحمد والبخاريٌ”". وكانوا 
عبّدة الأوثان. 

(لا) أي لا تُوضّع الجزية (على وثنينٌ عربيٌ» فإ ظَهِرٌ عليه) -بصيغة المجهول- 
أي على الوثني العربيت (فطِفَلُه وعِرسُه) أي زوجته (فَيء)! لأنَ الى مإِتعتبومة 
سبى ذراري أوطاس وهوازن ونساءهم» وقسمها بين الغانمين (ولا) رطم أيضًا 
(على مُرئَدٌ) سواءٌ كان مِن العرب أو العجم. فإِنْ ظّهر عليه فطفله ونساؤه فيم؛ لأنَّ أبا 
بكر وين سبى نساء بني حنيفة وذراريهم لما ارتدُوا وقّسمهم» فوقع في سهم عليٌ 
الحتفيّة» فأوللها آبته محمد ابن الحنفية. 

3 كن الكردد اغلط تون كفن مشركق الخريه» ولذا كان ذرارى المرقدية 
ونساؤهم يُجيّرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبّدة الأوثان مِن العرب ونسائهم 
(فلا يُْقيّل منهما) أي مِن الوثنيت العربي ومن المرتدٌ (إلَّا الإسلامٌ أو السَّييفُ) زيادةٌ في 
العقوبة عليهما؛ لأنَّ كُفْرهما أغلظ من كُمْر غيرهما. 

,)"٠57( وأخرجه أبو داود‎ 2)١5480( و«مسلد أحمدا‎ 2») ,”١6( «صحيح البخاري»‎ )١( 


وَالتٌرَمِذَيٌ (1585). 


0 «صحيح البخاري» (7104), و(مسند أحمدا (177744) نحص اء 


ولاعلى راهب لا يُخالِط النّاسَء ولاعلى صبىٌ وامرأق ومملوك. وأعمى. ورّمن».... 


+#+ل   _‏ _ جه 

ما المُشْرك العربئٌ؛ فلأن الى مَوَاتَعَدِوْسَةَ نشأ بين أظهرهمء والقرآن نزل 
لوي والمعجزه أطهر ف تحتو وواقااللزع قلا كك ينما خوي إلى الاسسااة: 
ووقف على مُحاسنه مِن الأحكام؛ وقال مالك والشَّافعيُ وأحمدٌ: يجوز استرقاق وثنيٌ 
العرب؛ لِأنَّ استرقاقه إتلافٌ له حُكمّاء فيجوز كإتلافه حقيقة» ولنا قوله تعالى في حقٌ 
عبّدة الأوثان مِن العرب: انعيلُوتهم أو مسْلِمُونَ * [الفتح:1]. ولا وضع أيضًا على 
زنديق بل إن جاء قبل أن يود وأقرٌ أنه زنديقٌ» وتاب تقل توبته» وإنْ أذ ثمّ تاب 
يمل ولا تقبّل توبثّه ولا منه الجزية؛ لأنَّه يَعتقد في الباطن خلاف الظّاهر. 

(ولا) توضّع (على راهب لا يُخالِط النَّاسَ) وذكر محمّدٌ عن أبي حنيفة أنَّها 
توضّع عليه وهو قول أبي يوسف وقول للشّافِيٌ وأحمد؛ 0 
العمل وقضاو ككق عط الأرفى الخراجيّة عن الزّراعة» ووجه ما في «الكتاس)70 أَنَّه 
لا قَتلَ عليهم إذ كانوا لا يُخالِطون النّاس. والجزية في حقّهم لإسقاط القتل. 

(ولا) تُوضّع (على صبِيّ و) لا (امرأقو) لا (مملولكٍ و) لا (أعمى و) لا (رَنِ) 
ولو كانوا عَنبّين؛ لأنّها بدلٌ عن القتل أو القتال» ومن عدا المملوك لا يُقمَل ولا يُقائَلٌ؛ 
لعدم الأهليّة» ويتدخل في المملوك القن والمُكاتب والمُدِبّر وإنّما لا تُوضَّع عليه؛ 
لأنّها بدن عن القتل في حقّه أو عن النصرة في حقّنا بالقتال» وعلى اعتبار الأرّل يجب 
وضع الجزية؛ لأنّ الأصل يتحقّق في حقٌ المماليك؛ لأنّ المملوك الحربيّ يُعتَلء 
فيحن الكل أيقاوعلي عار الاك الا بجية لأن العبل تدر من اللص انل" 
يجب عليه البدل فلا توضَع بالشَّكُ. 


اد 


.)00//90( «الأصل»‎ )١( 


ولاعلى فقير لا يكتيسبٌ. 


م و مط ب 070 
وتسقط بالموتٍ والإسلام. وتَتَداحَل بالتكرار» م ب ست نط متسس ل ا 1 


(ولا) توضّع (على فقير لا تكتسبٌ) أي لا يقدر على الكسبء كالمريض في 
السّنة كلهاء أو في أكثرها؛ إقامة للأكثر مقام الكل أو في نصفها؛ ترجيحًا لجانب 
الأنتقاظ قن العقوابة «ريقاذف القافوعان الكيسة الثارك لدوقإنها توحذيتةه كمن قر 
على الزراعة ولم يزرع» حيث يؤخذ منه الخراج. 

(وتسقط) الجزية (بالموتٍ والإسلام) سواءٌ كان ذلك في أثناء السّئة أو بعد 
تمامها قبل الأخذء وقال الشَافعيٌ: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات في 
أثنائها قولان: أحدهما أنه تؤحَذ جزية ما مضّىء والآخر تُسقط وهذا الخلاف يأنتي 
فيمّن عَمِيَ أو صار مُقَعَدًَا أو زَّمِئًا أو شيحًا كبيرًا لا يستطيع العملء أو فقيرًا لا يقدر على 
لتو وده تقو طليا نان انين لحري انا له ارق غقه انالومل اقيم لا متا 
لآن الحانة وجيف عن العضينة النالنة عفد اندم أويعق شك ف واو نامبروزقك وه 
إليه المعرّضء فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض. كما لا تسقط به الأجرة. 

ولنا ما روى أبو داو في الخراج» والترمذي في الزكاة من حديث ابن عباس 
ينها أن رسول الله صَيَََوَسَلََ قال: اليس عَلى المُسلِم جزيّةٌ)”". قال أبو داوة: 
وسُئل سفيانٌُ التُوريٌ عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه. 

اس # برع 5 2 ه اع 

(وتتداخَل) أي الجزية (بالتكرار) يعني إذا اجتمع على المي أكثرٌ مِن حول لا 
م 03 5 ع م 5 ع 0 ف 
تؤخذ منه إلا عن حول واحدء وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّد: يُؤخذ 


منه عن ال- لجميع؛ وهو قول الشَّافعِيٌ وأحمد. 


)1غ( امكل أن داود» ,))7١017(‏ ولاسئن الترمذي» 07 ). 


ولا تُحدَّثْ تبعة وله كس ف دارناء ولهم إعادةٌ المنهدم. 


هبس _ سبج 

رولا تُحدّثُ بيعةٌ) وهي معبد التصارى رولا كَِيسةٌ) وهي معبد اليهود. ولا 
صّومعة» وهي معبد الرّهبان» ولا بيت نار وهو معبد المجوس (في دارنا) أي في 
الأمصارء قيل: ولا في القرى» وهذا الخلاف في غير أرض العربء وأما فيها فيُمتَعون 
مِن ذلك في الأمصار والقرى قولًا واحدًا. 

ويُمنع المشركون أيضًا مِن السُّكنّى فيها (ولهم إعادةٌ المُنهيم)؛ لأنَّ الأبنية لا 
تبقى داتمّاء ولجريان التّوارُث مِن لَدنْ رسولٍ الله مَوَتعِوَسَةَ إلى يومنا ترك البيّع 
والكنائس في أمصار المسلمين» ولمًا أقرّهم الإمام فقد عَهد إليهم الإعادة بطريق 
الدّلالة» إلا أنّهم لا يُمكنون مِن نقلهاء ولا زيادةٍ في مَحَلَّها؛ لأنّه إحداثٌ في الحقيقة. 


روى البيهقيٌ في 'سننه» عن ابن عباس رََإيدَعَتعَاقال: قال رسو ل الله صََآتَةعَلوْسَة: 


5 


الاخضاءَ في الإسلام: ولا بنيان كَنِيسَةَ)7٠‏ 5 أنّه ضعّفه 

وروى أبو عبيدٍ القاسم بن سلامٍ بسنده إلى توبة ؛ بن الثّمر الحضرميٌ قاضي 
مصر» عمّن أخبره عن النَييَ َلوسر قال: «ل" خصاءً في الوسلام ولا كَنِيسَة). 
نوع كد سن البسة لح فزن اعسات ل د قال” ١(لا‏ كنيسة فى 
الإسلامء ولا خصاء)”". 


وروى مالك في «الموطاً» عن ابن شهاب أن رسول الله صَإْلدْءَيووَسَلرَ قال: الا 
يَجِتَمِعْ د دِينانٍ في جَزِيرَةٍ العرّب) رهاق عن ابن شهات لفحم عن نالك تممررين 
الخطاب 5 رطواللوعنة يوليَةْعَنهُ حتى ا البفين أ رسول الله بأد عَليَهوَسَلٌ قال: ١لا‏ يَجِتَمِعْ دينانٍ 5 
جَزِيرَة العَرّب». فأجلى يهود خيبرٌ؛ وأجلى يهود نجرانٌ وفدّك©2. 
)١(‏ «السَّنن الكبرى» .)١91/917(‏ 


(5) «الأموال» (569: 559). 
(*) «موطً مالك» برواية يبحبى (7 "اث ع 09). 


وميه 


مير المي في َيه وم ركبه وسَرجهِ وسلاحء فلا يركب حيلاء ولا يَعمَلُ بسلاح: 
وُظهر الكُسوْج» ويركبُ على سَرج كإكافي. 
ومُيّزت نُساؤّهم ني في الطَرقٍ والحَمّام بعلم على دورهم؛ تلا يَستَغفِرٌ لهم السّائلٌ. 


وجزيرةٌ العرب هي أرض العرب؛ وقد سبق تفسيرها في الزّكاة"» وسُمُيت 
جزيرة؛ لأنّها جَرَّرتُ عنها المياه التي حواليهاء كبحر البصرة وعُمانَ وعدن والفرات» 
والجزر: القطع. 

(وميو مب الدقرة )افق المسيك (في رَيّه) أي لبسه فلا يلبس طيلسانًا مثل طيلسان 
امور اندر ا مير ار ار ار ار 
عليهم» وصيانةً لمن ضَعْفَ يقينه ون المسلمين عن العيل إلى دينهي كما ُشير إل 
قوله تعالى : لوَلوكاكَيكوتَ لاس أّْهُ وده علس بَكَفْرٌ مَل بوهيم سق 
من فِضَدٍ وَمَعَاجَ علتهَايظَهَرونَ الآية [الخرف:"], ولأنَ المسلم يكرَّمء وَالذْمّىَ 
يُهان» حتى يُضيّقٌ عليه الطَّريق» ولا يبَأ بالسّلامء ولايُجاب إِلَا باعليك»» ولأنَّه لولم 
1 23 عله تنام سعافا البو امي نا ار 

(فلا يَركَبُ) الدَّمّيُ (خَيلاء ولا يَعَمَلُ) أي لا يحمل (بسلاح)؛ لأنّه ليس مِن 
أهل الجهاد. وهذا في الحَضّرء وجوز له في السَّفر؛ اتعتيال الاحتاج إليه (ويُظهر 
الكُسْتَيْج) -بضمٌ العكاكة: وسكون الشية التوكلة و كس الداء القوقية قتعي شاكية 
فجي - وهو خيطٌ غَليظٌ يَشدَّه الذَّمّنُ فوق ثيابه» ولا يُظهر ازا المتّخذ مين الإبريسم. 

(ويركبُ) عند الضّرورة (على صر كإكافي) وذكر التَحُرتاشيٌ أنه يُكتمى في كل 
بل ين العلامة بما تعارفه أهله؛ لأنّ المقصود ابعر رركت تزف عن سه 
المسلمين :(فى الطَرقٍ وَالحَمَّام ويُعلّمُ على دُورِهِم) بعلامةٍ (لئلّا يَستغفِرٌ لهم السّائلُ) 


)01( ينظر في الصحيفة (9/8) من الجزء الثاني. 


ومصرفٌ الجزية والتحراج وما َخِذ منه بلا حرب مصالحُناء كسد تر وبناء 
جسرء ورزق العلماء والعمَّالٍ والمُقاتلةٍ ودريتهم. 


إذا وقف عليهاء ويُمنّعون مِن تعلية أبنيتهم عليناء ولا يُنتقض عهدهم بقتل مسلمء بل يُقاد 
إذ كاف هوهي لد إن قا كط ولكروداة سيلة بل عدوي لايس اكير 
الأنبياء» فلايُْتَم ماله» بل يجري عليه من الحُكم مثلما يجري على مسلم صدر منه مثله. 

وصار كالإباء عن أداء الجزية على المذهب؛ لأنَّ ما ينتهي به القتال التزامُ 
الجزية» وقبولها لأداتهاء والالتزام باق» فيسقط القتال» وينتقض على رواية «واقعات 
الحساميئ»؛ اعتبارًا للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض باللّحاق بدار الحربء أو بالغَلّبة على 
موضع بين دارنا للحرب؛ لِأنَّهم لما صاروا حربًا علينا خلا عقد ادم عن ف فائدة دفع شر 
جردنت تيار افص عوك صر ك1" لي السكرة أنه إذا أمو جر ة أن 
يُسمْرَقٌ» وأنْ توضّع عليه الجزية ثانيًا بخلاف المُرتدٌ. 

(وقصرفُ الجزية والحراج) مبتداً مضافٌ (وما أَخذ منه) أي م مِن الحربي (بلا 
حرب) كهدية وما أَحَذ منه العاشر, أو من الذّمّيٌ إذا مرّ عليه وما صُولِح عليه على ترك 
القتال قبل نزول العسكر لساحته (مَصالِحُنا) خبر المبتدأ (كسدٌ نّغرِ) بالخيل والرّجال» 
والتعرة موضع المخافة مِن فْرُوج اليّلدان (وبناء جسر) وهو مما يُرفَع ويُوضَعء وقنطرة 
وهي ما يُُحكّم بناؤه فلا يُرفَع (ورزقٍ العلماء) أي المُشغولين بعلم الشّريعة وطَلَيْتِهم 
(والعْمَّالٍِ) أي الذين يقبضون الزّكوات والعشورات والجزية والخراجات» (والمُقاتلة 
ودْرييِهم) أي ذرَّيّة العلماء والعمّال والمُقاتِلة؛ لأنّه مال وصل إلى المسلمين بلا 
قتال فيُصرف في مصالحهم, وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين» فكان الصَّرف 
إليهم صرفًا في مَصالح المسلمين؛ ونفقة الذّراري على الآباءء فيُعطّون كفايتهم؛ كيلا 
يَشتغِلوا عن مصالح المسلمين. 


ومَنِ ارتدٌ عنٍ الإسلام #والهاد اك - عُرِضٌ عليه الإسلامٌ وكُشِفَتْ شُبِهنه فإنٍ 


_- 


استمهل حب ا حيس ثلاثة أيّامه معه ه ماقام فاه ع واااو ولاه 


سس سحصسييييييححيحيييييعيي يج لل ليب سح قي 

ولا يورّث عطاءٌ من مات منهم في نصف السّنة؛ لأنَّه صلةٌ » وهي لا تملك إِلَّا 
بالقبضء وإن مات في آخرها يُستحَبٌ دَفعُه لورثته إقامةً لتمام السّنة مقامّ قَبْضه إِيّا 
على هذا قبل ف الإضام أن المؤذة أو العنارين إذاامات قزل أن يقيفن مخلوهة» لين 
لورقه أن يأخخذوا ذلك: 

واغلم أن بيت المال أنواعٌ أربعة: 

أحدها: هذا الذي ذكر. 


> اقلو سر ص سر 


وثانيها: الزّكاة والعّشر» ومّصرفها ما دّكره الله في قوله: '#إِنّما ألصَدَق ب لِلْمْمَرآءٍ # 
الآية [الشّوبة: 1]. 
يي لص 
حمسكة, # الآية [الأنفال:١41].‏ 


لوسر 


ووالغيا ”| نانع والتّركات التي لا وارتٌ لهاء وديّات مُقتولٍ لا ولي له 
ومصرفها الفقراءً الذين لا أولياءَ لهم 0 
ويُعفّل به جنايثُهم» وعلى الإمام أنْ يتفي الله ويصرفه إلى كل * مسكحق قل حا د مت 
غير زيادة والةتفضانو :قن كر هن الك تلمزتا افق بال ا" 

[أحكامٌ المُرتدٌ] 

(ومَنِ ارتدٌ عنٍ الإسلام -والعِياد بالله) بين ذلك المقام- - (عر ض عليه الإسلامُ) 
على سبيل الدب رجاء آذ يعوة دون الوجوب؛ لأ الّعرة قد به وهو قول مالك 
الاي وأحمد (وكُِفَتْ صُبهنه) إن كان له شبهة؛ لأ في ذلك دَفمَ شرّه بأحسن 


قد و 


الأمرّين (فَإنِ استمهلّ) أي طَلَبِ أن يُمهَلَ (حُبِسَ ثلاثة نه أيّام) للمهلة؛ لأنّها مدَّةٌ ضربت 


لإبلاء الأعذار كما فى شرط الخيار (فإِنْ تابّ) قبل (وإلَا قيل) مِن ساعته في ظاهر 
الرّواية؛ لقوله صَأْكنَدْءتِدِوسَلَ: «مَنْ يدل ديئة فاقتلوة», رواه أحمد الها 0 وَلانه 
حربىٌ بلغته الدّعوة فيقتل في الحال من غير الإمهال؛ كالكافر الأصلت» ولا يجوز 


يُدعَى ثلانًاء فإنْ أبى قتل. 
وفي «المبسوط”" وإِن رن ثانا وثانمًا فكذلك يستتاس» وبه قال أكثر أهل 
يت خط 0 سا واه مهاس لي ها و ره لس ص ص وس 24 
العلم؛ لإطلاق قوله تعالى: 'إدَإن تابوأ وأقاموا ألصَلوةوءَاتوا الرتكرة مَحَلْ الهم # 
لقره ةوقال غالك :و الحمد للك :الا تهات :قن 2 وعته ذلك كالر ديق لقوله 
5 8 سس ا أ 4 مس ب ا 1 2 4 ”0 1 
تعالى: © إِنَّالْدِنَ ءامنوا ثمَّ كوا تي |منواثة روأ ثم أزدادوا كفا َم يكن أله ليع ط* 
[السساء:/9"١‏ ]. 
5 0 ليه مام 3 
ولنا في الزنديق روايتان: في رواية لا تقبّل توبته كقول مالك» وفي رواية تقبل 
كقول الشَافعيٌ» والخلاف في حقٌ أحكام الذنياء وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فتُقبّل بلا 
خلان؛ لقوله تعالى في حقٌّ المُنافقين: #إِلَا لذي تابْوا وَأصَلحُوأ # إلى قوله تعالى: 
ع سل 2 ور 0 525 2 م ٍِ 
اماوْلكيلك مم الْمُؤْمِنيرت * [النّساء:+4١]»‏ والآية التى استدلُوا بها إنّما هى فى حقٌّ مَن 
1 5 5 2 رات ع ىن 320 بم نه ار 0 1 37 
ازداد كفرّاء لا في حق من امن وأظهر التوبة» وعن أبي يوسف أنه إذا تكرّر منه الارتداد 
يقتل مِن غير عرض الإسلام؛ لأنه تفخف بالدية: 


2020 «صحيح البخاري» “٠ ١7(‏ وامسئد أحمدا (59575). 
(0) «المبسوط» للشّرخسى .)81١/١١(‏ 


ع ٍِ ين ا م 7 
وهي بالتبرّي عن كل دين سوى الإسلام؛ أو عمًا انتقل إليه» وقتله قبل العرض تَرْكُ 
ندب بلا ضمان. 


م 1 7 ا 2 7م 
وزول ملكه عن ماله مَوقوفاء فإن أسلم عات ا اا 1000 


(وهي) أي توبة 0 (بالترّي عن كلّ دين سوى الإسلام. أو عمًا انتقل إليه)؛ 
العميوق | لمتميره بقارودة بمداياة كلد تيان كد فى «الر عات لق 

(وقَتَله) مبتدأ أي قتل المُرتَدٌ (قَبلَ الَرض) أي عرض الإسلام عليه (١تَرُْ‏ 
ندب بلا ضمانِ)؛ لأنّ العرض مندوبٌ إليه؛ ومن يقول بِأنَّ واجبٌ» فعنده أنَّ ْله قبل 
العرض حرامٌ؛ لأنَّه نك واجبء وأمًا انتفاء الضَّمان عند الكلّ؛ فلآ الكفر مُبيحٌ لقَدْله 
والعرض ندبٌ أو واجبٌ رجاءً رُجوعه. 

(وكزو لتيلكه) أ سلاف اشر دك (غتى هال زولا( موقو ةا) اك :تعدا لد وله 
قال مالكٌ» والشّافعيُ في أصحٌ قوليه» وأحمدٌ في رواية» وقال أبو يوسفَ ومحكّدٌ: لا 
يزول. وبه قال الشَّافعيٌ في قولء واختاره المَرَنِيُ» وهو ظاهر الرّواية عن أحمدّ, قال 
ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنْ أثر الرّدّة في إباحة دمه؛ لا في زوال مِلكِه 
كالمَقضيّ عليه بالرّجم والقوّد. 

والأبى يخوية أن لكر كذ "قل رالنيه قصية نديد نال 05 آله رشبي عر لاه بت 
يقل فكذا عصمة ماله لأنّها تابعةٌ لنفسه. غير أنه لمّا كان مَدعرًا إلى الإسلام بالإجبار 
عليه» ويُرجى عَوده إليه؛ لوقوفه على مُحاسنه توقفنا في أمره (فإِنْ أسلمَ عاة) مِلكّه 
وجعِل هذا العارض -وهو الارتداد- كأن لم يكنْ في حقٌّ زوال الملكء وإِنَّما قيّدنا 
هذا؛ لأنَّ هذا العارض مُعتبردٌ في حقٌّ إحباط العمل مِن الطّاعات؛ وفي حقٌّ وقوع الفرقة 


بينه وبين زوجته» وفى حقٌ فرضية تجديد الإيمان. 


.)0١ /5( «الإيضاح في شرح الإصلاح»‎ )١( 


وإن مات» أو قَيِلَ أو لَحِقَّ بدَارهم, وحْكِمَ به عَتَقَ مُدبِرٌه وأم وَلِدِه وحل دين علبه. 

7 2 2 2 0 

ركسب إسالات اوارن اللمسالية و كيت ركه في :قوس دزت كل حال زفتست 
تلك الحال» وتطل نكاحٌه وذبحه وصحّ طلاقه واستيلاده. يوتف ببعْه ومُعاملئه. إن 
ل 


(وإن مات أو قُيِلَ) على ردّته (أو لَحِقَّ بدَارهم وحُكِمَ به) أي بلحوقه يدارهم 
(عَتَقَ مُدبرّه وأمٌ وَلِدِه)؛ لأنَّه باللّحاق صار م من أهل الحربء وهم أمواتٌ في حقٌ أحكام 
الإسلام؛ لانقطاع ولاية الإلزام عنهم كما انقطعث عن الموتى» فصار كالميت» وهو 
يُعتق مُدبّره وأمّ ولدهء إلا أنه لا لي ل 


لول كي فيد لأن الذيق لكوت عرسا اخويوويفة ديول والحوق 
بدارهم إذا حكم به في حكم الموت (وكَسَبٌ إسلامه لوارثه المسلم؛ وكسبٌ رديه 
فّيءُ) وقال أبو يوسفت ومحمّدٌ: كلاهما لورثته المسلمين (وقُضِىَ دين كل حال) بن 
الإسلام والرّدّة (من كسب تَِلكَ الحال) فيُقضَى دين حال الإسلام مِن كسب الإسلام» 
وتيو ه11 توتو كيد 71ذة رول ألى رست ون ليذ زوه فيا 

(وبطلٌ يكالحه ودَبحُه) اتفاقّاء وكذا إرئه؛ لأَنَّ هذه الأمور تعمد الملّق ولا مل 
للمُرَدٌ (وصحٌ طلاقه واسهيلائ) اناا فإ قبل: ل 
منه الطّلاق؟ أجيب بأنَّ الفسخ الذي يقع بالركة تعد المرأة له. فإذا طلّقَها وهي في العِدّة 
وقع الطّلاق» وكذا لو ارتدًا معًا فطلّقها فأسلما ممًا لايتفسحٌ التُكاح ويقع الطَّلاق. 


(ويُوقَفَ بَيعْه ومُعاملته) من شراءٍ وإجارة ة ورهن وهبةٍ وعتق وتدبير وكتابة ووصيةٍ 
(إنْ أسلمَ نفد وإنْ مات أو قتلّ أو لَحِقَ وحم به فايظل) وقال أبق يوست وفهدة 1 آلا 
ُوقّف» بل يَنَذٌ تصرّفه سوا أسلم أو مات أو لَّحِقَء وهو قول مالك والسَّافعتَ (فَإِنْ 
جاءً المُرتَدٌ (مُسلمًا قبل حكم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فكأنّه لم يَرتدٌ) وأمّ ولده 
ومُدبّرٌه باقيان على ملكه. 


6 


(وإنْ جاءَ بعدّه) أي بعد الحُكم بلحاقه (-وماله) بعينه (مع ورثته- أخدّه)؛ لأنَّ 
وارثه إنّما حَلّفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد ظهرت حاجته» وبطل حُكم الخّلفء لكنْ إِنَّما 
يعود إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءء قال الحَلوَانِيٌ: ولو كان هذا بعد موته حقيقة بأنْ أحياه 
الله تعالى وأعاده إلى الدّنيا لكان الحُكم كذلك إِلَّا أنه خلاف العادة؛ قيّد بااماله»؛ 
أنه لا سبيل له على أمّهات أولاده» ولا مُدبّرِيه؛ِ لأنَّ القاضي قضَّى بعتقهنٌّ عن ولاية 
شرعيّة» فلا ينقضء وقيّدنا ماله بعينه؛ لأنّه لا يأخذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا قيمته؛ لأنّه 
باعه وأتلفه في وقتٍ كان فيه سبيلٌ مِن ذلك. 


(ولا تقل مُرتدةٌ) لك لو قتلها إنسان لا شية عليه» سواءٌ كانت حُرَّةٌ أو أَمَدَ: 
كذا في #المبسوط»'" (وة تح تلم أو د مالك والشّافِعيٌ وأحمدء 
واللييك؛ والزهريٌ» والأوزاعيٌ ومكحول وحمّادُ: تقئّل؛ لخاوؤرى الشارى وابن أبي 
شيبة مِنَ حديث ابن عبّاس َلتَدعنها حو لافظا لابن 5 شيبة- أن الي صَإإَلْنَعَلهوسَلٌَ 
قال: «مَن بَدَلَ ديئة نَهُ فاقتلوة)0©. وكلمة «مَن) تعم م الرّجال والتساءء كقوله تعالى: #هَمن 
شد مِنَكْم لمر فلِيصمَهُ # [البقرة:186]. 

والناامنا قاض الطَبرانقُ في «معجمه) عن معاذ بن جبل رع أن رسول الله 
صَْنَدعَبتَهوَسَََ قال له حين بعثه إلى اليمن: «أيّما رَجَلٍ ارد 0 ع الإسلام فادعةٌ فإِنْ تات 
فاقبل ينف ون لم ينب فاضربْ عُْقه السيفي» وأيّما مَأ ارت عَنِ الإسلام فادمهاء 
فإِنْ تابَتٌ فاقبّل منهاء وإِنْ أَبَتْ فاستتبها). 


() «الميسوط» للشّرخسى .)89/١١(‏ 
(1) #صحيح البخاري» (5977): وامصنّف ابن أبي شيبة» (4917). 


فرة (المعجم الكبير» ٠(‏ 67/7 ). 


ف فافع ع م 866 عه عوقه وهم و وققه ةوهو وده وه ود هماه ووه واو ورور هاور و وبر 


وروى ابن عدي في «كامله) تشكده إلى أبي هريرة رَتوَئهء” يمَدْعَنهُ «أنَّ امرأءٌ ارتدّت على 
عهد رسول الله مَِزدَةعلهوَسلَ فلم يقتلها”". ولكن ضعّف مِن رواية حفص بن سليمان. 

وروى ابن في شيبة 5 المصنّفه) عن عبد الرَّحَيم بن سليمان. روك عن أبي 
حنيفة» عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس يدعَنها أنّه قال: «النساء 000 
هن ارتدّدن عن الإسلام؛ ولكن يُحبِسنّ ويّدعَينَ إلى الإسلام؛ ويُجِبّرنَ عليه»0". 

ورواه محمّد بن الحسن في «الآثار»ء عن أبي حنيفة» ورواه عبد الرَّزَّاق غي 
ا(مصئّقه) في آخر القصاصء عن سفيان 5 عن عاصم عن أبي رين بدا" 

وأخرج الذّارقطنيُ عن علي" وََلتعَن أنّه قال: «المُرتَدَّة تُستتاب ولا 
تقتّل». وفي نسخة «يُستأنى +ها). 5 عبد 508 نحوه عن عطاءء والحسنء 
وإبراهيم التّخعك7. 

وروى عبد الزَّزّاق عن الثوريٌ» عن يحيى بن سعيلٍ أن عمرٌ بن لخدا لعن 
«أَمّر في أمّ ولد تنضصّرت أن باع في أرض ذات مُوْنةٍ عليهاء ولا تباع في أهل دينها. 
فبيعت بدَّومةٍ الجندل من غير أهل دينها»7". 


.)51/5 /5( «الكامل»‎ )١( 

إفه «مصدّف ابن أبي شيبة) 03091750 

(9) «الآثار» (084).: «مصيّف عبد الدَزَّاق) (1991). 

040 في التسخ الخطّية: (عمر وعلك) بدل (عليّ)» والمثبت من «ك4. 
(4) «ستن الدّارقطني» (585*). 

(1) «مصنّف عبد الدَرّاق)» .)١199719/(‏ 


(0) «مصتّف عبد الدَّزّاق0 (19910019919). 


0 
« 


وصح تَصرٌّفُها. وكسباها لورثيها. 


سه 


وصمٌ ارتدادٌ صَبِيحٌ يَعقلٌ وإسلاه. وبُجبَرٌ عليه ولا يقتلٌ إِنْ 


- 
ًَ 


(وصح تَصِرٌفها) في مالهاء (وكسباها) أي كسب الإسلام وكببث الردة: وفي 
بعض التسخ «وكّسيُهاءء أي سواءٌ كان في الإسلام أو الرّدّة (لورئّيها)؛ لأنّ ملكها باق. 
ولاجحوانة متها شان ركو مالهذا نكا دللاف] لقرةة لني انكر تاي فال مالك 
والشَّافْعِيُ؛ لأنَّه مات كافرّاء والمسلم لا يرث الكافر» ولا يَرِئها زوجها؛ لأنَّ الزَّوجيّة 
قد انقطعت بالارتداد» وهي لا تُتَلء فلم يَتَعلّقُ حقّه بمالها إلا أنْ تكونّ مريضة فيرئها؛ 
لآنها تضير قارة بالارتداد: 

وعن الحسن أن المُرتدّة تَصرّب كل عدم تسعة وثلاثين سَوطاء حتى تسلمٌ أو 
تنموك :وركذا الم وفي «الجامع الصّغير) وتجبّر المرأة على الإسلام حرّةٌ كانت أو 
م وتّخدم الأمّة مولاها" '؛ لما فيه من الجمع بين الحقين. بأنْ يُجِعَل منزل المولى 
سجنًا لهاء ويفوّض التَأدِيب إليه. 

وفي الم وقال أبو حنيفة: إذا احتاج المولى إلى خدمتها دَفعها 
القاضي إليهء وأمره أن اماماي الابيدم» وارفل إلها القاضي كل يوم يُهدّدها 
ويضربُها أسواطًا حتى تموت أو تسلم. 

والصّحيح أنْ يدفعها إلى المولى احتاج أو استغنى؛ طلب أو لم يطلبٌ؛ لأنَّ 
الحبس تصرّفٌ فيهاء وهو إلى المولى. 

(وصح ارتدادٌُ صَبِيٌ يَعقل وإسلامه. وبُجِبَرٌ) الصَّيِنُ المُرئَدٌ (عليه) أي على 


و 6 5 #2 6 2 2 2 
الإسلام (ولا يقتل إِنْ أبّى) وإن بلغ كافرّاء ولكنْ يُحبّسء ذكره التَمُرتاشيٌ» وهذا عند 


.)”٠5ص( «الجامع الصّغير وشرحه الثافع الكبير؛‎ )١( 
.017١ «الإيضاح في شرح الإصلاح» (؟/‎ )( 


«» « هد هد هع 6ف .و ف عد قوع وف مق ع هقاقه هق ووه وواو هو وس واوا و ووه وو وم 


وقال مالك وأحمد: يُقتَل إذا بلغ ولم يرجِةْ؛ لأنّه صار أهلا للعُقوبة. وقال أبو 

9 00 
يوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلام وهو قول الاحمد وسسحنون المالكيّ؛ 
لقوله صَؤَلَةَيهوسَرَ: «رَفِمَ القَلّمُ عن ثلاث: عَن الصَّبِيَ حتى يَحَتَلِم...00'. ومّن كان 
ل ل ا 
أهل للرّسالة» قال الله تعالى: #وَءَائيتَهُ كله صَبِيا © [مريم:١١]‏ فعلم ضرورةً أنه أهل 
للإسلام؛ ولأنّه سبب الفوز بالسّعادة الأبديّة: فيكون مَحض متفعة في الأمور ادير ب 
والأكروةةرتعل ف «الارقداى فإنه مسحصن مقر 

وفي «المحيط) : روى ابن أبي ماللكِء عن أبي يوسفت أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول أبي يوسفء وقال الشَّافعنٌ وزفرٌ: مادم بين سدم كوارتها دلجب بارداد 
وأمًا الإسلام فلالّه نح فيه لأبوّيهء فلا يُجعل أصآا؛ لأنَّ التبعيّة دليل العجزء والأصالة 
دليل القدرة» وبينهما تناف» وم الارتداد؛ فلاتّه دفي وين اران 
إرثه» وللفرقة بينه وبين امرأته المُشْركة والمُسلمة» ولامتناع وجوب نفقته على أبوّيه أو 
غيرهما مِن أقاربه» والصَّبِيٌ ليس بأهل للمّضارٌ كالطلاق والعتاق. 

وى جد يساوي السلا َه أتى بيحفيفقته ) وهو التصديق بالجنان 
5 ع الاذة أذى ييفقنة الكمره وهو الشكوه والاركارة:ؤقد اعثير 
التي مَألتَفعَووَسَلرَ إسلامَ الصَّبِيَ فيصحٌ منه. 


روى البخاري في «تاريخه' عن عروة قال: أسلم عليٌ مَعََيَدعَنَهُ وهو ابن ثمان 
سثير لكي وأخرج الحاكم في («مستدركه) وقال: صحيحٌ على شرط الميصية ولم 


6 أخرجه أبو داود (7٠51)؛‏ وأحمد (5855914), والحاكم(459). 


00 عن ابن ع س وودَلتَدْعَنْها 37 رسول اللّه صَبََئَعَلهِوسَاهٌ دفع الْرّاية إلى علىٌ 
َلنهُعَنَةٌ يو م بدرء 1077 لتر 1 قال الذَّهبِيُ في (امختصره) : وهذا نص في 
ري ل يي ا 


عروة د الخو . وقد افتخر عليٌ وَعَلْنَهَعَنْهُ به في شعره: 


ات ير سلام طْسرًا غْلَامًا ا قت ون ا 


1 : 5 0 ا 
وروى البخاري في «صحيحه» قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبى صَإْنَعلِوِوَسَمَ 
فمر ضء فأتاه صََّلنَءَلَوِوسَلَرٌ يَعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أسلِم). فنظر إلى أبيه» وهو 
عنده» فقال: أطعْ أبا القاسم. فأسلم» فخرج انين صَإِتَاعْيَوَسَدَ وهو يقول: «الحَمدُ لله 


ديو 


الذي أنقذه مِنَّ م الثَار ال 


وعرض صَِإَِلَعَيوَسٌَ الإسلام على ابن صيَّادٍ وهو غلامٌ لم يبلغ”» ولولا أنه 
يُعتبّر منه لم يعرضه عليه وأمّا الصَّبِيٌ الذي لا يعقل فلا يصمٌّ ارتداده ولا إسلامه 
كالنعكونه لذن إنزا ون ليد لمعك امتقاوي قا رد 

ولو اوقد الشكزاف الذئ لا يق 0 يصحٌ ارتداده» وبه قال مالكٌُ» وأحمدٌُ في 
رواية» والشَّافِعيُ في قول؛ لأنّهِ غير عالم بما يقولء والرّدة ت 3 صب لاعن دل الاعفاد. 


)١(‏ «المستدرك» (8م0ه4). 

(1) «مختصر تلخيص الذَّهبي» (1811/7). 
فر ااتاريخ دمشق» .)07١/57(‏ 

0 «صحيح البخاري» (1765). 

)0( أخرجه البخاريٌ (1106)) ومسلم (1911). 


0 في ص »»ء ولان»: (لا تبتني) بدل (تبتني). 


© م هه وه ©« ه86 4+ ع ققة و قم قن عمد مو ورد و و ور هدي و و واه ماهو اه هه 


هذاء ويّحكم بإسلام الوثيق وشبهه بتلمُظه بإحدى كلمتّي الشّهادة» ولو سكرادً 
أو مُكرّهَاءٍ لقوله صَؤْلَئءِيوْسَقَ: «أُمرتٌُ أنْ أقال النَّاسَ حتى يَقُولُوا: لا إلَّه إلا الله06". 
ويحكم بإسلام الكتابيئ بتلفظه بكلتا كلمّي السّهادة مع الَبرّي عن دينه الذي كان عليه 
ومع دخوله في دين الإسلام؛ لأنَّ من أهل الكتاب من يعتقد نبوّة محمد صَرَنَامْيسَكَ 
وبدّعي أنه صَبلتَعدووْسَةٌ رسولٌ للعرب خاصّة فلا بد مِن تَبرّيهِ من دينه» ودخوله في 
دين الوسلام. 

وكفر مَن وَصف الله تعالى بما لا يليق به تعالى وتقدّسء وسخر باسم من 
أسماته» أو استخففٌ به أو بأمر مين أوامره ونواهيه. أو أنكر وعده بالتّواب للصّالحِين أو 
وعيده مِن العذاب للطَّالحِينء أو عاب الي عَآدَاعْدوْسَة ولو بشعرة مِن شعراته؛ لأنَّه 
استخفافٌ بِمَن كمّله'" الله من كل وجيء أو أنكر خلافة الشَّيِكَّينَ؛ لثبوتهما بالإجماع» 
أو صحبة أبي بكر يَإيََنة؛ لشبوتها بالنّضٌّ حيث قال تعالى: #إِدْيَقُولُ إِصَييٍ لا 
خرن > [التّوبة:40] وعليه اتّفاق المُسّرِين» أو رمى عائشة يها بما ب أها الله منه 
مِن قول أهل الإفك؛ لأنّهِ إنكارٌ لِما ثبت في كتاب الله. 

وفي «المحيط) مُعرِيًا إلى «الفتاوى»: السّاحر إِنِ اعتقد أَنَّه عالق لما يفعل فإن 
تاب عن ذلك» وقال: الله خالق كل شيءء وتيرّأْ مما اعتقد تُقبّل توبته ولا مُقمَلَ؛ لِأنّه 
كافرٌ أسلمء وان لم يتب قتل؛ اله 0 وقال أبو حنيفة في (المجرّد): يقتّل ولا يُقبّل 
تولهة رت أبزك التتحروابوت شه إذا سهان الخيود آنه الال ساني أر ]ف بذللك: 
وكذة المراة الكاحرة كدوقي « لسع انما لذ قد بولك لحن روطان 


.)11( أخرجه البخاريٌ (74)) ومسلم‎ )١( 


(0) فى اغا و(داء و#«ص»»؛ وان؟: (كلمه). 


فصل 
والبغاة قومٌ مسلمون خحرجوا عن طاعةٍ الإمام. فيَدعُوهم اس 


كالمَرتَدّة. والأوّل أصحٌ؛ لما في «البخاري)». و( فذق أي داود)» وامسند مده أن 
عمرّ وإئدعنه كتب إلى نوّابه أن اقتلوا السّاحر والسّاحرة(©. ولِما رواه الدَّارِقَطننٌ عن 
جندب يَعَلَيَدَعَنْهُ مر فوعا: ع السَاحِرِ ضَربَة بالسّيفقِ)". ل ضرر كفرها -وهو 
الشحر- يتعدّى» فتكون ساعية في الأرض بالفساد. بخلاف المُرتدَّة والحربيّة» وذلك 
لدفع فسادها الذي يُمرّق بين المرء وزوجه ولا تقبّل توبتها في الأصحٌ؛ لأنَّ ما تقئل 
لأجله لا يرتفع بالتّوبة» وقيل: يُقبل؛ لأنَّه لا يلزم مِن عدم ارتفاعه العمل به كالسّلاح 
في يد اللْص التّائب. 

ع اقيم وعامؤسر ل باواع فون أخل الدلمررين اعتند | باعيه كر 
و التبطاننا نويا للكر ا حمة ركف لكا تج روه ا ريه رات الاو نملك سر ال اعلا ديه 
أو لاء ويُقتّل. 

وأما الكاهن» وهو العرّاف الذي يحدسء وقيل: الذي له رئيٌ مِن الجن يأتيه 
بالأخبار فقال أصحابنا: إن اعتقد أَنَّ السّياطين يفعلون له ما يشاء كفر» وإِنّْ لم يعتقد 
لريكاد. 

[فْصِلٌ في البُغاةِ] 

(والبّغاة) جمع باغ (قومٌ مسلمون تحرجوا عن طاعةٍ الإمام) الحنٌّ» وهو الذي 

اجتمع عله لكر أو ثبتت إمامته بعهد من الإمام الح (قيَدعُوهم) الإمام 


000( ااصحيح البخاري» لك من غير هذه الزيادة ولا سنن أبي داود) (”6 اي ولامسلد أحينن» 
)١1101(‏ بلفظ: «اقجلُوا كل ساحر». 
(0) «سئن الدّارقطني» (91705). 


إلى العو ويَكشفٌ شَبهتهِم ل 


ا هئ 12 
(إلى العَودِ) إلى طاعته (ويَكشِفُ شُبِهتّهم”")؛ لما في «مصنف عبد الرَّزّاقَ»؛ وااسنن 
النسائيٌ الكبرى» في خصائص علي وَبَإْتَعَندُه عن ابن عبّاس صَتَإِيدمَها أنه قال: «لَمّا 


1و سج ارم 


خرجتٍ الحروريّة اعتزلوا في دار وكانوا سنّة آلافٍء فقلت لعلي تَعَيدْعَنُ: يا أمير 
المؤمنين. أَبرد بالصّلاة لعل أكلّم هؤلاء القوم. قال: إِنّي أخافهم عليك. قلتٌ: كلًّا. 
فلبستٌ ثيابي» ومضيثٌ حتى دخلتٌ عليهم في دارهم» وهم مجتمعون فيهاء فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عبّاسٍء ما جاء بك؟ قلت أتِيئكم من عند أصحاب النْبِيَ موسا 
المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم الي صلى الله تعالى عليه وسلّم وصهره. 
وعليهم تله القرآنقهم أعلم عاويله متكي ونس فكع متهن أعد لابلتكه بنا 
يقولون» وأبلّغهم ما تقولون» فانتحى لي نفرٌ منهم -أي عرض- قلت: هات ما تَقمثُم 
على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم وابن عمّه وحَيَنِهِ وأوّلَ من آمن به. 
قالوا: ثلاث. قلتٌ: ما هي؟ 


قالوا: إحداهنً أنّه حكم الرّجال في دين الله وقد قال الله: إن الْحَكَم لايد * 
[الأنعام: /01.] قلت: هذه ا 

قالوا: وأمّا الثانية فإِنَّه قاكل» ولم يَسْبء ولم يَعْنّمْ فإِنْ كانوا كمّارًا لقد 0 
5 ع 0 5 ٍِ 1 #2 
نساؤهم وأموالهم؛ وإن كانوا مؤمنين لقد خرّمت علينا دماؤهم. قلتّ: هذه أخرى. 
فهو أمير الكافرين؟ قلتّ: عندكم شيءٌ غير هذا؟ قالوا: حَسبّنا هذا. قلت لهم: أرأيثم 
ِنْ قرأتٌ عليكم مِن كتاب الله وحدّئتكم مِن سئّة نبيّه ما يرد قولكم هذاء أَتَرجعون؟ 


الوا اللي كف 


)١(‏ في اغ»» و#س»: جعل (ويكشف شبهتهم) من الشّرح. 


ب« ا 6 © هه # 8 © هه هه 5ه ©« © ههه ههه « سد هيه هد هن هم هاه امل ا وه وبا وهو 


قلثٌ: أمّا قولكم: حكّم الرّجال في دين الله فأنا أقرأ عليكم أن قد صيّر الله كمه 
إلى الرّجال في أرنب ثمنها ربع درهم. قال تعالى: لاوا ألصَيد وَأتُم حرم 6 إلى قوله: 
سكم يد دوا عد ل مَك 4 [المائدة:14] ونال في المرأة وزوجها: ## وَإِنْحِْفْتمسْفَافَ 
نما فَأَبِصَتُوأ حَكَمَا مّنْ هلو وبِحَكَمَا و هآ 4 [النساءنه؟] أنشدكم الله كم الرّجال 
ا ا ل ا 
قالوا: اللّهُمّ بل في حقن دمائهم؛ وإصلاح ذات بينهم. قلثٌ: أَحَرجِتُ مِن هذه؟ قالوا: 
م 
قلتُ: وأمًا قولكم: إن تل ولم يشب ولم يَغدم أَنَسبُون أمُكم عائشة 00 
منها ما مّستحلُون ين غيرها وهي أمُكم؟ َِن فعلم قد كفرثُم» ون لهم ليست بِأمنافقد 
كفرتم» قال الله تعالى: ##آلتَوْكَ ِالْمؤميي من أنفسية | وأروجه: مهدي 4 [الأحزاب:1] 
فأنتم بين ضلالتّينء فأنُوا منهما بمخرج. أرجت مِن هذه الأخرى؟ قالوا: اللَّهمّ نعم. 
قلتٌ: وأمًا قولكم: محا نفسه مِن أمير المؤمنين» 00 الله صََدَلدَهعَلهِوَسَلوَ 
دعا قريشًا يوم الحديبية على أنْ يكتبّ بينهم كتابّاء قال: اكتب هذا ما [صالح]”" عليه 
محمَّدٌ رسول الله. فقالوا: والله لو كنا تَعلّم أن رسول الله ما صددناك عن البيت ولا 
قاتلناكَ ولكن اكتب: محمّد بن عبد الله. فقال: والله إنّي لرسول الله ون كذّبتموني» 
عر مدي سر ا ررك له كنز ول عار اوتراميكا الميا فوم يكن 
مَحوه ذلك محوًا م 0000 أخريقة وده الأخرى؟ قالوا: لاني فرجع 
منهم ألفان» وبقي سائرهمء فَقَتِلوا على ضلالتهم, قَتَلهِم المهاجرون والأنصار", 


6 ل / ّي : (وضَّى))؛ وفي «ك»: (قاضى ) بدل (صالح»» والمثبت هو الصّواب. 
(5) «السّنن الكبرى» (85717): و«مصتّف عبد الزَّزّاق» 1941/7). 


فإنْ تَحيّروا مُحِتَحِهِينَ حَلَ لنا قِتالّهم ابتداءً 100 


__ ل ل__ت_ا__ سسا باسح 


جا ص لت ل 


6ل ار تي 0 سخ 2 2 
ولأن توبتهم ترجّىء ولعل الشرٌ يندفع بالتذكرة» قال تعالى: « وَدَكر إن لد لنقع 
لْمُؤْئيت 4 [الذّاريات:00] وهذه الدّعوة ليست بواجبةٍ؛ لأنَّهم قد عَلِموا لماذا يُقاتلون. 
فصاروا كالمرتدين. 


(فإِنْ تحيّروا) أي أخذوا مكانًا (مُجتوِعِينَ) أي وللقتال مُتهيّين (حَلّ لنا 
تِتالُهم ابتداء) كما في «الزَّخيرة)00) و«المبسوط)9) و«الويضاح»”", وفي (مختصر 
الفُذُورق)20 1:1 يهل أن نبدأهم بالقتال» بل إِنْ قاتلوا قاتلناهم حتى تُقَرّق جَمعَهِم) 
فو رول الاك نكا تدع و اكبيد رالنارا قد أل عونك دوهع م ليون 
بخلاف الكقار» فإنَّ نفس الكفر مُبِيحٌ لقتالهم. ا 

ولنا أن خروجهم على الإمام معصية و مُنكلٌ وقتالنا لهم عليه هي عنه» فتقاتلهم 
وإن لم يبدؤوناء ولقوله تعالى: ا مَمَلنُواليَعىحَيَ نإل أمْ أله 4 [الحجرات:4] 
من غير قيد بالبداءة منهم» ولقول عليٌ ميعن مرفوعا: «سَيَحْرْجٌ قَومٌ في آخر 
الزَّمَانِ حَدَّاتٌ الأسنانء سُمَهِاءُ الأحلام؛ يَقَولُونَ بقَولٍ ير البَريّء لا يُجاوِرٌ إِيمائهُمْ 
حَناجِرَهُمْ يَمرُُونَ من الدّينِ كَما يرق السَّهمُ مِنَ الرِّيّه فأينّما لَقِينُمُوهُمْ فاقتلُومُم: 
فإنَ في قَتلِهم أجرًا لِمَن قَتَلَهُم يَومَ القيامَة2» رواه أحمدٌ والشّيخان©». 


.)7017 /5( «ذخيرة الفتاورى»‎ )١( 

(0) «المبسوطا للشّرخسي .07١/١٠١(‏ 
() «الإيضاح في شرح الإصلاح» (؟/ 074. 
0 «اللات في ترج الكتاب» (4/ .)١١6‏ 


)2 «صحيح البخاري» (1970)؛ ولاصحيح مسلما (0). و« مسلد أحمد) (؟41). 


0 4 م 0 هاء 0 ل مويف مع 0ن 
ويُجِهَرْ على جريجهم. ويُتبِعٌ مُوليهم إِنْ كان لهم فئة» ولا تسبى ذَرَيتَهِم ويُحبّس مالهم 


إلى أَنْ يَتوبُواء 0 


ولأنَ الحُكم يُدار على دليله» ودليل القتال منهم, وهو التَّحيّر والنِّيُو والاجتماع 
موجودٌ هاهناء فلو انتظر حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

وفي «مصنّف ابن أبي شيبة» عن علي كرَّم الله وجهه أنه قال يوم الجمل: دلا 
عو مُدبرَاه ولا تجهزوا على جريح؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمنٌ)!". 

وفي لفظ له عن الصَّحَاك: أنَّ علي لما هَرّم لك وامتيهانه ام كافج فنادى : 
«أنْ لايْقلٌ مُقبلٌ» ولا مُدبقٌ ولا يُفتّحَ بابٌ» ولا يُسبَحَلٌ فَرْحّ ولا مال70". 

هذاء ويجوز قتالهم بكلّ ما يجوز به قتال أهل الحرب. كالرّمي بالئّل والمنجنيق» 
وإرسال الماء والثّار عليهم, والبَيّات باللّيل؛ لأنَّ قتالهم فرص كقتال أهل الحرب 
اديه وقال مالك والشافعيُ وأحمد: لا يجوز قتالهم بالمنجنيق وإرسال الماء 
والثّار !أ لا إذا لم يُدفعوا بدونه. 

(وبُجِهَرُ على جريجهم) أي يُسرّع قله ويْمّم (ويضَعُ مُوليهم)؛ كيلا لحن بهم؛ 
تاوالت وريس اماه حاتي رز اولي وال دو انديع : شرّهم فيما 
إذا لم يكن لهم فئةٌ بدون الإجهاز على جريحهم والاتباع لمُوليهِمٍء وعليه يُحمّل ما 
سبق عن علي كرّم الله وجهه. وقال الشّافعيٌ: لا يجوز الإجهاز ولا الاتّباع في حال 
وجود الفئة» كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال أحمد. 


32 . . د 1 . 
5 506 8 2 7 ع0 عي 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفئة (ولا تُسبى ذرَيّتّهم, وبُحبّسُ مالّهم إلى أَنْ يتويُوا) فيُردُ 


.)502815( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(5) #مصئّف ابن أبى شيبة» (50091). 


8 رع 
ويُستعمّل سلاحُهم و لهم عند الحاجة. 
وباغ قَتَلَ عادلا إن ادّعى حقيّتّه يَرتُ 10 2307110101 


عليهم إجماعًا؛ لأنّهُم مسلمون في دار الإسلام» فتكون أموالهم وذرَيتُهُم معصومة 
بالعصمتين» إنّما يُحبّس مالهم عنهم دفعًا لشرّهم» وكسرًا لشوكتهم. 

ود ا سلاحهم وخَيلُهم عنللد الحاجة) ونه قال مالك وأعفيد في رواية 
وقال الشَّافِعِيُ: لا يجوزء وهو روايةٌ عن أحمد؛ لأنَّه مال مسلمء فلا يجوز الانتفاع به 
إلا برضاه. 


ولنا ما رواه ابن أبي شيبةٌ في آخر «مصدّفها» في باب وقعة الجمل: «أنَّ علي 
دعن و سم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه - أي غَلّبوا- من كراع وسلاح»”". 

وفي (الهداية»: وكانت تلك القِسمة للحاجة لا للتّمليك» وللإمام أن يفعل ذلك 
في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أولى» والمعنى فيه إلحاق الضّرر الأدنى 
لدفع الأعلى. 

ولام كرا كين و ختنى همه لآن يدن لي انين و أتدة فل للنالتة افإذا وععية 
الندريه وزالت الفعنة (د هاي" 

(وباع قَتَلْ ل عادلا إن اذّعى) الباغي ل أ كونه على ارم بأنْ قال: «قتلئه 
وأنا على الحقٌ (يَرِتْ) منه . وأمّا لو قال: (3: قتلته وأنا على الباطل» فلا يرث منه. وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمِّد وقال أبو يوسفف: لا يرث في الوجهّين» وهو قول الشَّافعتَ؛ 
83 يرج ادر الحيرات اعساوًا بالخطأء ولهما اله كن تاورل تفط مه 


:) 137 شتف ابن أبن فنية‎ )١( 
.)41١7 (؟) «الهداية» (؟5/‎ 


كعكيه؛ ولاايجبٌ شيءٌ بقتل باغ مثلّه. 


#ججج-- ‏ جح سس سج بيت ببح ب 7 7 لت عا 


الفعانة قاذ اوح مان الأريك »اانه رالىةالعقزية وكمكيه) كبا يرف العادن 
من الباغي إذا قَتّله؛ لأنّهِ قت بحقٌ. 

وفي «الهداية)7" و«البدائع»”" أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن 
ولا يأمٌ؛ لأنّه مأمورٌ بقتالهم دفعًا لشرّهمء قال الله تعالى: #مَمَدلو ليع حَقّ تن 1 
َأ # [الحجرات:9] والباغي إذا قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمنٌ عندناء ويأثمُ» وبه 
فال أحمدٌ والسَّافعيُ في قول؛ لقول الزُهريٌ: إِنَّ الفتنة الأولى ثارث وأصحاب رسول 
لله مونو ممّن شهد بدرًا كثيرٌ فاجتمع رأيُهم على ألا يد ُقيموا على أَحَدٍ حدًا في 
فرج استحلره بتأويل القرآن» ولا قِصاصٌ في دم استحلره #كأويل القراتة ولا برد مال 
عازه بتأويل القرآنء إلا أن يوجدّ شيءٌ بعينه» فيد إلى صاحبه» وقال الشَّافعنُ في 
قول آخرٌ: يضمن. وبه قال مالكٌ. 

(ولا يجبٌ شيءٌ بقتلٍ باغ مثله) في عسكرهم. وقال مالك والشَّافِيُ: دب 
واي م م لأنّ كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها فهو كدار أهل العدل» 
يجب فيه ما يجب فيها. 

ولنا أنَ مَوضع البغاة لمّا خرج عن ولاية الإمام صار كدار الحربء فلم يجب فيه 
الحدود والقصاص؛ لأنَّ إقامتها للإمام» ولا ولايةً له عليهم حال وجود مُوجباتهاء فلا 
تكون مُوجَبَةٌ في وقتهاء ولا تنقلب مُوجَبةٌ بعده» كالقتل في دار الحرب. 

وكره بيع السّلاح من أهل الفتنة إن علم أن منهم؛ لأنّهإعانٌ على المعصية؛ و 


قال تقال #وَتَمَاوفوأ عل ألْرْ والتّفَوى ولانعاونواعل الإ والْعَرُوْنِ © [المائدة:؟]. ولا 
بأس ببيعه ممّن لا يُعَلَمُ أنه منهم, والله سبحانه أعلم. 


() «الهداية» (9/ 537). 
(5) «بدائع الصّنائع» .)38١/0‏ 
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كأ انان 


صب بايا 


الجناية في اللّة: ما يَحرٌم من الفعل» سواءٌ كان في نفس أو مالٍ أو غيرهما. 

وفي الفقه: فعل مُحرّمٌ في نفس ويُسمّى قتلاء أو طرفي. ويُسمّى قَطعًا وجرحًا. 

والقتل فعلٌ يُضاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد 
يُسمّى مون والكل بأجل مُسمٌّى 

م القتل الذي يتعلّق به الأحكام مِن القصاص والدَّيّة والكمّارة» وجرمان الإرث 
والإثم على ما ذكر محمِّدٌ في «الأصل» ثللاثة: عمد 0 وشبه عمل”". 

(القَلُ العَمدٌ) هو (صَربٌ قَصِدًا يما بُفرّقُ الأجزاء, كنار ومُحَدِّ ولو) كان 
المُحدّد إن تحشب) أو حجر وهو المّروة» أو قشر قصب وهو الأيطةء أو إبرة في المَقمَلِه 
وهما زادا كمالك والسّافعيٌ: ما لا يُطيقه البدن مِن المُتقّل في كون القتل به عمدًا. 

ولا يُشترَط في الحديد ونحوه اجرح في ظاهر الرٌواية» قيّد بالقضد؛ لأنّ 
ُوجَبٍ هذا الفعل الإثم وهو لا يتحمّق إِّابالقصد؛ لأنّ الخطأ والتّسيان مرفوعان عن 
هذه الم وقيّد القصد بما يُفرّق الأجزاء؛ لأنَّ قصد القتل مِن أفعال القلب. وهي لا 
قف عليهاء نأف امهنال الآنه القاقلة عاذةا حوس القنافة تدرا دعاب ليسي 
كما أقيم لشم عقاف المقانهو رو النوة مقولجةا شام الخارتييين أعلالسبليةة والبلوعٌ 
مقام اعتدال العقل. 


.)01417//7( «الأصل»‎ )١( 


وبه يَأَنْمُ ويجب القَوَدُ 0 


(وبه) أي بالقتل العمد لا بغيره م مِن أنواع القتل (يَأَنَمْ 6) القاتل بالإجماعء ولقوله 
تعالى: # وَمَن يَمشُلْ مُؤّمِتَا مُتَعَيَدَا فََرَاومْ جَهََمَ حَنِدَا فيا ...4 الآية 
الطم ره ارم بر عون عمرّ وََليَِعَنَْا قال: قال رسو ل الله صَيَلََعَلهِوْسَله: 
الا يَرَالُ المسلم في 1 من دينه ما لم يصب دما خرامًا)7'. والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة. 

(ويجب) عطفٌ على «يأثم» (القَوَهُ) أي القصاص عيئاء إِلّا أنْ يَعفُوَ الأولياءء 
فيسقط القَوّدُ بعفوهم لا إلى شيءء أو أن يُصالحوا على مالٍء فيجب ذلك المال 
بالصّلح لا بالقتل؛ لأنَّ حقّهم القَوَنُ وقد أسقطوه. 

ووجوب القَوّد عَينًا هو المُرجّح مِن 3 الشَافِعيَ وروايةٌ عن مالكِ» وقول 
النَخْعييَ وسفيان اتوي وابن شبرمة» ويُخيّر الول في قولٍ للشّافعيَ بين القصاص 
حل الدنة مقر وفيا القاتل» وهو قول اود ومالك في روايةء وابن مفيري ناير 
المسيّب وجمهور المُحدّئين؛ لما أخرجه أصحاب الكتب السّنّةَ عن يحيى بن أبي كثير: 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً َوََْعَنُ قال :لما فتح الله على رسول الله بوه مكة 
قام في النَّاسء فحَمد الله» وأثنى عليه ثم قال: (إنَّ الله حَبّسَ عَن مَكَةَ الفِيل» وسَلّطَ 
عَلّيها رَسُولَهُ والمُؤمِنِينَ». إلى أن قال: «ومَنْ قيِلٌ له يز فهو بِحَير التََّرَينء إِمَا أن 
تحط[ الدية »نوما أن ثقا أهل المقيل)0©. ْ 


6 (صحيح البخاري» (1815). 


20 اصح الحازق 01ج و ضح غلم 00170987و ار سنن أبي داود» ١17(‏ )ىو واسلن 
التّرمذي» (5 » ولاسئن النّسائي» (41/86)» وه سنن ابن ماجه) (5 5551؟). 


وه و © هو ههه © © هه © 8 8 ع © هعهسا هاه 6 هه فاوهه أ هده ههه وهو و وا واو و و هو و ٠ه‏ 


وما أخرجه أبو داود والتّرمذيٌ عن أبي ) شريح الخزاعيٌ الكعبيّ رََلَِدعَن 0 


تلتم هذا 


0 


قال رسول الله صإييوَ لما فتح الله عليه مكة: تقر شر 
القَيِيلَ مِن هُدَّيل» وَإنّى عاقلتة ؛ فمنْ قبل له بَعدَ مَقالَتِي هَذِه فيل فأَهلَة بِينَ خيرتَين : إِنْ 
ا سد 4 ره 2م 
أحوا قتلواة إن أخَبوا لخدو العف 201 
ولفظ أبي داود: : ما ناخد عدوا لمم أو باخ ذو العو . وفي رواية : ١أويَقعْلُوا».‏ 
وما رواه التي عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن جدّه ونم أنّ رسول 
الله متسر قال: «مَن قَتَلَ مْتَعَمّدَا دفِعَ إلى أُولِياءِ المَقيُولء فإِنْ شاؤُوا قَتَلُواء ون 


2 
هو م 


عسي 007 2 
قاروا أخدوا الذرةو و قلاتون جم وذ تون جد تدر أرتتون كلعف وماك الوا 


عَلَيهِ فَهُو لَهُمْ)7". 
ولنا قوله تعالى: ا في الْعَثْلَ © [البقرة:178] فإيجاب المال 


م 


زيادةٌ عليه» وقوله تعالى: # وَكَسَا عليه فيبَآ أن ألتفْسَ بالتَقْين #* [المائدة:ه] والمراد 
القتل العمد؛ لأ الله تعالى أوجب ا 0 ري 0ل 


2 2 


هه هه لون عر 5-4 
فتحزير رَقبة وَمُؤْممَةٍ وَدِيَهُ كُسَلَمَةإكَأَهَهِ هَيوء إل يَصََدَّفُوأ 4 [النّساء:؟9]. 
0 ع 1 ع م 


و 


قال رسول الله صَِأَلتَهعَلتوِوَسَلَرَ: «الْعَمْد فود 7 ع روك المَقتُول»". و« و تتاف : 


لوالكطاً عَفَلٌ لا قَوَدَ فيه)29). 


ل 0 سئن أبي داود) (5 ))50٠‏ و«اسئن نن الترمذي» (5 5)). 
١ 7‏ سنن الترمذي» (/0م1). 
(6) «مصدف ابن أبى شيبة؛ (7904807). 


(4) عزاه إليه الزَّيلِعَيٌُ في «نصب الرّاية؛ (771/5) ولم نقف عليهء وهذه الرُيادة أخرجها الدّارقطنيٌ 
لم ام). 


وشبه العمد: قَثْل العصا والحجر ورمي السّهم فيه الدّيّة مُعْلَظةٌ من أسنان الإبل» 
ل 0 اميك حتف يسوي حاتي 
اكلام تهت نفسه» وهذا كمايق نكن ل 2 0 0 وإِن 


تت ونافو ةوزن قلقت حرو ناه . ومعلوم أنه لا يأخل غير حقّه إلا برضا المدين؛ وهذا 
ناث في لخادم و توه 02 لَمُعَلئووسَلرَ للا تاحذ] لا صلمك أورات كالك 00 0 
تأخذ إلا سَلّمك عند المضي في العقدء ولا تأخذ إِلّا رأس مالك عند الفسخ» ومعلومٌ 
نه لا يأخذ رأسه ماله إِلّا برضا الآخر؛ لأنَّ الفسخ لا يتجٌإِلّا باتفاقهم, أو على أنَّ المُراد 
عدم جَبْر الول على أخذ الدّيّة 

ويؤيّد ذلك ما روى البخاريٌّ عن أنس وَبَيعَنه أنَّ الريّع بنت النّضر لَطَمتْ 
جاريةً» قكسرتٌ سنّهاء فطلبوا العفو فأبَواء فعرضوا عليهم الأرش فأبّوا إِلّا القصاصء 
فجاء أخوها أنسٌ بن النضر وليْعَنَة وقال: يا رسول الله أنكسر سر الرَبِيّم ؟ والذي 
غناك بافحل ل لكر ينما اققاله وسو :الله كله يكنات الو القضات 4 
فرَضِيَ القوم وعقَّواء فقال رسول الله تيوس : (إنَ من عِباد الله مَن لو قم قِسَمْ على الله 
أبرّهُ”"". ولو كان يجب الخيار للوليٌ بين القصاص والأرش لخيّرها عجو ت,12 
ولم يُعلِمْها بما تختار من ذلك؛ لأنَّ الحاكم إذا تقدّم إليه أحد" في شيءٍ يجب له من 
شيئّين ويغبت عنده لا يّحكم له أذ السَّئَينَء بل يحكم له بأن يختارٌ أحدهما. 


)01 ذكره محمد في 7الأصل» )/8/١1(‏ من قول إبراهيم؛ وأخرجه مرفوعًا أبو داود (0474» وابن ماجه 
141 ايلم لاعن اسلف فر شه فلا يضرف إلى غير . والدَّارقَطنِيٌ (4177؟) بلفظ: :م من أَسلّمَ في 
قوع كاي مو عديت أب سمي الخدرئ, 

(؟) «صحيح البخاري» .)505٠0(‏ 

(؟) في ٠غ1؛‏ ولاص»» وان»: (أخدٌ) بدل (أحدٌ) . 


وشنة العملاضزت قَصِدا يقيوها كر ا 


وإِنْ صالح القاتل الأولياء كلّهم يجب العوض عليه؛ قليلًا كان ما صالح علي 
أو كثيرّاء حالًا كان أو موْجّلَا؛ لقوله تعالى: لمَمَنْ عقَ لَه من َه عَيْب فَانَاء بالْمعرُوفٍ 
ديه إِحْسَنِ © [البقرة:178]. 

قيل: نزلت في الصّلحء وهو قول ابن عباس تمك والحسنء والضَّحَاك 
ومجاهد» وهو الموافق للّام فإِنَّ «عفا» إذا استُعول باللا كان معناه البذل أي فمَن 
أُعطِي من جهة أخيه المقتول شيئًا من المال بطريق الصّلح مما 4 أي فلِمّن أعطي 
-وهو وليٌ المقتول- مُطالبةٌ بدل الصّلح على مُجاملَ وحسن معاملة. 

راكوا لتم وطاق الا لق عات يعفي :ارلا لشويدل للست لا 1 * 
فإِنَّه يُراد به البعضء وتقديره #إهَمَنَعْنِىَ # عنه وهو القاتل» لمن أَِِهِ # في الدّين وهو 
المقتول َي * من القصاص بأنْ كان للقتيل أولياء» فعفا بعضهم» فقد صار نصيب 
الباقين مالا -وهو الديّة- على حِصَّصِهم من الميراث» وهو مَرويْ عن عمرٌ وابن 


و هه م مر ور 


مسعود وابن عباس تعض #فايْباء بالمعروفٍ 3 [البقرة:78١‏ ] أي فليتبع ع العافى 
بطلب حصّته وليؤدٌ القاتل إليه حمّه وافيًا من غير تقص. 
2 8 1 2/0 و 0 
(و) القتل (شِبةُ العَمدِ ضَربٌ قصدًا بغير ما ذكر) في العمد كالعصا والسّوط 
والحجر والخشب غير المحدّد. وهذا عند أبي حنيفةه وعندهما ضربٌ قَصدًا بما لا 
5 : 4 ع 1 
يتقتل غالبّاء وفي «المبسوط)''' سمي هذا القتل شبة العمد -أي خطأ يبه العمد- لِمَا 
5 : 08 0 0 0 : 
انعدام قصد القتل» فصْبةٌ العمد عند أبي حنيفة أن يتعمّد [القتل]''' بكل آلَةٍ لم توضع 
)١(‏ «المبسوط) للشّرخسي (08/557). 
00 في التسخ الخطية: (القاتل ) بدل (القتل)» والمثيت من لكا. 


© 6د م هه »م »ده .© هد و © قهقه ههه ههه هاوه و و وه ووه و ووه و ور و وه و ووه 


للقتل» وعندهما بكلّ آلةٍ لا تَقبّل غالبا وعند مالكِ والشَّافعِيَ وأحمدّ بكل آلةٍ أو فعل 
ل فلو ضري يوط ضعترضرية أو فرشي افقات »فهو شب التجناعتد 
الكلّء ولو ضَربه بسَوطٍ صغير» ووالى , بين الضربات إلى أنْ مات فإِنْ كان علدنا 
والى بحيث يقتل مثله غالبًا فهو عمدٌ محضٌٌ على قولهماء وبه قال مالك والشَّافعيٌ 
وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد على قولهماء كقول أبي حنيفة. 

ولو ألقاه ين جبل أو سطحء أو غرّقه في الماء» فشبه عمدٍ عند أبي حنيفةً» وعمدٌ 


عندهماء ولو حَقه فماتء فهو شبه عملء إلا أن يكون معروقًا بذلك النّوع من القتل؛ 
وعودمالك والنافمع واحية بكها الدره. 


م . "لاس جره لس اه ءِ 0 4 
ولو ضرّبه بحجر عظيم» أو خشبة عظيمة» فهو شبه العمد عند أبي حنيفة» وعمد 
آها2 00011 
عسل 2 أ 210 
و م ا ا ا 
صبَالد ءوسل( . 


وما أخرجه أبو داوة والنّسائِيُ وابن لاسي لكي 
نه سمع طاووسًا يُخبر عن ابن عبَّاسٍ 0:5 عن عمرٌ ميعن أنَّه [نَسّد]" قضا 
رسول الله صََرَلنَعلهوَسَدءَ في الجّنين» فجاء حمل [بن مالك ]! 00 


.)١ "1/0 اليخارى» (751)) وااصحي‎ ١ )١( 
00 صحيح البحاري‎ 
فى «ك): (أنَّ يهوديًا رمى رجاة).‎ )7( 


(9) «السّنْن الكبرى» .)١5991(‏ 
(4) في التُسخ الخطّية: (شهد) بدل (نشد)» والمثبت من «ك2». 
6( في النسخ الخطية: (جمل) بدل (حمل)» وما بين معقوفتين سقط منهاء وا! 528 من «ك1., 


وقوه« فج هاوه © 56 ههه هه وو وجوه عم هن م وف عه ده وهالواو هه وهو وو ون 


كنت نين أشر انبرق فضوريت إحداهما الأخرى بوسطح فقَئّلتها وجنيئّهاء فقضى رسول 
الله صََلتَةعدهوَسئرٌ بغرَّةِ - أي عبد أو أَمَةِ- وأنْ تقتّل ب والميسطح عَمود الخباء» ولأنّه 
قصدٌّ إلى الصّرب بآلةٍ يُقتَل بمثلها في الغالب. فتعلّق به القصاص كالمُحدّد. 

ولأبي حنيفة قوله صَوَْعَووسَة: «ألا إن ديد الخَطأ شبه العَمدٍ ما كان بِالسّوطٍ 
والعضًا مِنَدٌّ مِنَّ الإبل» منها أَرِبَعُونَ في يُطُونها أولادُها». رواه ابن حبَّانَ وأصحاب 
اشن سوى الي مذي7" 

وما أخرجه أبو داودَ والتّرمذيٌّ والنّسائيُ وابن ن ماجه عن سليمان بن كثير» عن 
عمرو بن دينار» عن طاووسي» عن ابن عباس وَعَإتَهمَنْه قال: قال رسول الله صَإآلدَاعَوَسَة: 
مَنْ كيل في عِميّا أو رمَيّاء بحَجَر أو سَوطٍ أو عَصًا فهو حَطَأَء وعَفْلهُ عَفْلُ الخَطَأء ومّن 
يِل عَمِدًا فهو قَوَدٌ ومّن [حال]”" ذُونَهُ فعَليه عه الله والمَلائِكَةِ والنَّاسٍ أَجِمَعِينَ 
لا يْبَلُ نه صَرفٌ ولا عَدلُ)”©. ووجه الدّلالة أنه لم يُمَصّل في العصا والحَجّر بين 


الكبير والصّغير. 


.)75211( سنن أبي داود» (7/ا0 4)) واسئن النّسائي» (47/19), وااسئن ابن ماجه»‎ 8 0)١( 

١ )١(‏ سنن أبي داودا (/5651))» واسئن السّسائي) (2»؛ وااسئن أبن ماجه» (/7171)) و«صحيح ابن 
حبّان» .)5١0840(‏ 

() في النُسخ الخطّية: (قال) بدل (حال)؛ والمشبت من «2). 

)00 ااسئن أ بى داود) (5619). ولاسئن النّسائي؛ (89/غض:). وم سئن ابن ماحه) (15570), ولم نقف عليه 


عند الثَرمذي. 


م6 م ' . 5 ا 5305 ٠‏ م9 52 
وفيه الإثم والكفارة. ودِيّة مُغلظة على العاقِلة. وهو فيما دُونَ النفس عَمد. 


ا ٠.333‏ الللتتاتتت 222 ا7213ر ئئئ000722 

وفي «التّهاية»'" المي بالكسر والتّشْديد والقصر: فِمّيلى مِن العمى ومّن قُيِل 
في عِميّا أي وجد قتيلا وعمي أمرُه ولم يتبيّنْ قاتله» والرّمّيّا كذلك مَصدرٌ مِن الرّمي 
نحعض التزافات و اوه الال 

وأخرج ابن أبي شيبةَ مثل قوله عن علي وََإيدعَكُ والشَّعبِيَء والحَكم؛ وحمًادٍ 
وإبراهيم النَخعي ”". 

وأجيب عن حديث اليهوديّ بِأنَّه يُحتَمّل أنَّ كان قاطعَ طريق» وقاطمٌ الطّريق إذا 
َل بأيّ شيء كان يُقتَل به حَدَاء أو أن غومل مُعامَلته؛ لكونه ساعيًا في الأرض بالفساد. 

(وفيه) أي في شبه العَمد (الإنم؛ لآنه ازتك و عا مه ماك وهو الميرت» 
قَفيدًا (والكقار 6» الكبهة ب الخطا بالطو إلى الآله (ووية)1 لأثد فط من سحا ندا 
لقَوَد ووجبت الدَيّه وهي (مُغلّطةٌ)؛ لِما سيأتي (على العاقِلة)؛ لأنّها وجبثُ بالقتل 
ابتداءً» فكانت على العاقلة كالخطأء واجبي في الاناسين الما اخرسة اين أبي شي 
وعبد الرّرّاق في مصئّقيهما بأسانيدٌ مُختلفة الع عويق الفا دعن أنَّه «الجعل 
الدَيّة كاملة في ثلاث سنين)”". 

(وهو) أي شبه العّمد (فيما دُونَ النفْسِ) مِن الأعضاء (عَمدٌ) أي كعمد؛ لأنَّ 
إتلاف ما دون التَّمس لا يختصٌ بآلةٍ دون آلةِء بخلاف التَمْسء فكان الجُعبيّر فيما دون 
اللقين تعمد الصرت» 


6 «الهاية فى غريب الحديث والأثر» (عما). 
(؟) «مصة ابن أبي شيبة» (259498 259981 49ه)2). 


6 «مصيّف عبد الدَزَّاق» (040 )5١9 ٠‏ اامصدف ابن أ بي شيبة شيبة ) (59817171)., 


وني الخطأ فِعلا أو قَصدًاء كَرَِيه غُرضًا فأصاب آدويّء أو مُسلمًا ظنه صَيدا. أو 
حَربئّاء وما جرّى ممحراةٌ كالءًائ ئم سقط على آخرٌ فماتّ؛ كمَارةٌ ود عَليها. 


وق القال بسب قفر عرق خب ولك وتتعوه وي غلبية ااام و و 


(وفي الخطأ) هذا خبَّرٌ مُقدّمٌ (فعلا) أي حال كونه فِعلًا (أو) حال كونه (قصدًا 
كَرَمْيه غَرضًا) وهوالهدف الذي يَرمَى إليه (فأصاب آدميًا) هذأ َال للخطأ في الفعل؛ 
لأنّ فِعْله لم يق في المَحلّ الذي قصده (أو) رمه (مُسلمًا ظلّه صَيدًا أو) ظنّهِ (حَربيًا) 
هذا مِثالٌ للخطأ في القصد؛ لأنَّهِ أصاب المّحلٌ الذي قَصَدهء وإنّما أخطأ في ظنّ 
المسلم حرييًا اوخيط را ره افيد عا اليا ا والضّمير له (كالثائم 
سَقط) أي انقلب (على آخرٌ فماتٌ كقَارةٌ) هذا مبتداً م ” (ودبَة) في ثلاث سنين 
(عَلَيها) أي على العاقلة؛ لقوله تعالى: لامَتَحرِرُ ركد مُوَمِكَة وَدِيَهُ قُسَلَمَة امَو * 
[الشاء:؟4] وهذا النّوع مِن القتل لا يأئمٌ القاتل فيه للقتل» بل يأثم ترك التّحرّز والتَّت 
في الفعل؛ لأنَّ الكمارة تَوْؤِن بالإثم؛ لأنّهِ للسّترء ولا سَيْرَ بدون الإثم» ولا ثم باعتبار 
نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه؛ إِلَّا أنَّ عل النّائم ليس بعمد» ولا خطأء لأنّه لا 
يُنصوٌّر مِن النائم قصدٌّ حتى يُتصوّرَ منه ترك التَحرّز ولكن الانقلاب المُوجب لتلف 
ما انقلب عليه يتحقّق مِن النّائمء فجرى مُجرى الخطأ في جميع الأحكام. 

وفي «الذّخيرة»: قَصَّد أَنْ يَضْربَ يد رّجل» فأصاب عَنْقَه فهو عَمِدٌه وفيه القَوّد 
ولو أصاب عُدُق غيره فهو خطاً؛ لأنَ الدكك بواعا بدا تر إن تمي القنارت» 
نفي الأوّل أصاب المحلٌ الذي قّصّدهء وفي الثاني أصاب غيره» وفي #المُجتبى» وببذا 
تين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدًا. 

(وفي القَتلٍِ) خبرٌ مُقدّمٌ (بسبب كحفر بثرٍ في غَيرٍيملكه ونحوه) ين وضع حجر 
في غير ملكه» ومات به آدميٌ» وكذا ساقي السّحٌ (دِيَةٌ) مبتدأ الخبر المُقدَّم (عَليها) أي 


بالخطأء ل 


(ولا إرث) لقاتلٍ في نوع مِن أنواع القتل (إِلّا هنا)؛ وذلك لقوله صَإلتَةمَيوَسَة: 
اليس للقاتل م بن الجيرات قي 3ه الساة ون حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه. 
عن جدّه صَوَإَيَهعَنْهُ مرفوعًاء ورواه مالكٌ عن عمرٌ م فللافنة مرشلهة 0 وإنما اسشكى هذا 
لها امنيا تون 

وقال مالك والشَّافعِيُ وأحمدٌ هنا: الكمّارة وحرمان الإرث كالخطأ؛ لأنَّ الشّرع 
جعله قاتلا في حقٌّ الضّمانء فكان كالمُّباشر» فصار كما لو وطِئتٌ دايّته إنسانًا. 

ولنا أنه ليس بِمُباشِرٍ بالقتل حقيقةٌ؛ لأنّ مباءً شّرة القتل اتصال فعل مِن القاتل 
بالمقتول» ولم يوجذ هنا إل الصيالة بالأرض» وهأ ألحق بالمباشر في الضَمان 
صيانة للدّم عن الهدر على خلاف الأصلء» فيبقى في حقٌ الكمّارة وحرمان الإرث 
على الأصل. 

نعم بأئم بالمتفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأئم بالموت؛ والكمّارة لذنب 
ازور اق براقي #الحمل ل لير كقادة الشَّككُبافو» ول ال 
غير حَقٌ وبَهتٌ مُؤْمِن) والفِرارٌ من الزَّحفٍِء ويَمِينُ صَابِرَةٌ تقتطعٌ بها مالا غير حَقٌ. 


رواه او 


.)"779( «السّئن الكبرى» (2)773578 و«موطأ مالك» برواية بحيى‎ )١( 


(5) المسند أحمد» (/81/7). 


ونُقصانٌ الصّبًا والأنوثةٍ والرّقّ والجُنونٍ والعَمَى والزَّمانةِ وكفر الدّمٌ ونْقصَانٍ الأطرافٍ 


هَدَرٌ في القَوّد. 


(ونقصانٌ الصبًا) بكسر 0 والإضافة يال أي ولققيان هو العننا بأن كان 
لقتل بالا والمقتول دون البلوغ (و) ُقصان (الأنوثة 3) بأنْ كان القاتل رجلاء والمقتول 
أنثى (و) نقصان (الرَقّ) يأن كان القاتل خُرَّاء والمقتول رقيقا (و) نقصان (الحنون) 
أن كان القاتل عاقلا والمقتول مجنونًا (و) نقصان (العَمّى) بأنْ كان القاتل بصيراء 
والمقتول أعمى (و) نقصان <(الرَّمانّةِ) بِأنْ كان القاتل صحيحاء والمقتول رَّمِنًا (و) 
نقصان (كُفْرٍ اذ ميّ) بأن كان القاتل ملكا العققر ل :دم (ونْقصَانٍ الأطرافي) بأنْ 
كان القاتل كامل الأطرافء والمقتول ناقصًا (هَدَرٌ) بفتح الذال وتسكدة أي ساقط 
غير مُعتبّرِ (في القَوّد) حتى كان الكامل في جهة مِن هذه الجهات يُقتَل بالنّاقص فيها؛ 
لعموم قوله تعالى: #وَمَنِْيْلٌ مَظَلُومَا فعَدَ جَمَلْنا لوَلِيَهء سُلْطَننًا 4 [الإسراء:5]. ولوجود 
المساواة في العصمة» وهي المُعتبّرة في هذا البابء إذ لو اعثرتٍ المساواة فيما وراءها 
لانسدٌ بابُ الققصاص. 

وعن عطاءٍ والحسن البصريٌ: إذا قَتَل الرّجل المرأة فْوَليّها إِنّْ شاء أذ دِيتها سنّة 
آلاف درهمء وإِنْ شاء دفع إلى وليّ القاتل سه آلافي, وقَتّلهء قيّد المي أن تقضان 
كفر المُستأمَن ليس بِبَدَرِء ولأنّه غيرٌ مَحقونٍ الدّم على التَأبيد؛ لأنَّه على قصد الرّجوع 
إلى دار الحربء فلا يُقتّل مسلم بمُستأمَن؛ لعدم المساواة في أصل العصمة؛ ويُقتّل 
المُستأمّن بالمُستأمّن قياسّاء وبه قال مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ؛ لأنّهِما حَمَنادَمهما بالأمان» 
فصارا مُتكافئين» ولا يُقتل استحسانًا؛ لقيام المبيح» وهو الكفر الباعث على الحرابة. 

وقال مالك والشَّافعِيٌ وأحمدٌ: لا يُقتَل الحرٌّ بالعبد. بل يَضْمّن قيمته؛ لقوله 


موسو 


تعالى : #ال با والْعَبدُ يالْعبّدٍ # [البقرة:1378] قال الجنس بالجنس» ومِن ضرورة ذلك 


وما هوه شد هه ههه وأو فهو وه وقع هاه وو هاوه هه هاو واو سار هو واب واه واو ها ووه 


المت لخر ”العو لان القهر على نيه لماز قعل نسار ا لودييواة زد الثر 
ااا ا وي 

ولنا عموم قوله تعالى: # وَكَسَاعلئوِمْ فييآ تعس # [المائدة:15]» وما 
ا ل ال 0 
رسول الله :الا يَحلُ دم امري يَشهَدُ أن 1 ةلا الله وأنّي رَسُولُ الله إل 
بإحدى ثَلاثِ: التيّبُ الزَانِي» والتّمْس بالنفس» 00 لِدِينه المُفارقٌ للجَماعَة)0". 
0 أخرجه أبو داود والنّسائييُ عن عائشة ة ودَليَدعَنهَا ن اليك صََأَلَنَهْءَلتِوِوَسَََ قال: ذلا 
قل 3 تقلع إلا عدي تلاق حصال: م ل 5 
علا وخ مدلل وز االانبلامه عارك امور ران ل اول ا 
هن الأر و" ْ 

ومُقابلة الحرٌّ بالحُرٌ لا تنافي مُقابّلة الحُرٌ بالعبد؛ إذ ليس فيه إِلّا كر بعض ما 
ماد عجوم عا ترايت ة كمه وذلك لا يُوجب تخصيص ما بَقِيء ومُّجمّله أن 
النّضّ تخصيصٌ بالذّكر» وهو لا يَنفي ما عداء. ألا ترَّى أنَّه قابّل الأنثى بالأنثى. ولا 
يمنع ذلك مُقابلة الذكر بالأنثى» فكذا لا يمنع مُقابّلة العبد بالسُرٌ حتى يُقتلُ به العبد 
إجماعًاء وهما مُستويان في العصمة» وهي بالدّين عندهم, وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المُقابّلة قول ابن عبّاسٍ وَيَإيَعَنها: كاقيف الفا بلة من بق لير 
وبني قريظة» وكان ؛ لقيو الوق تروك وليب وفاطي ترط عالى :| سف فيه 


)001 اصع البخاري» (1817/8): واصحيح مسلم» ))١51/5(‏ و١‏ سئن أبي داودا (8707). و#سئن 
التّرمذي» (؟ ٠‏ »؛ وااسئن النّسائي» (41/71)) وااسئن ابن ماجه» (70175). 


(؟) 0 سنن أبي داودا (701)» واسئن النّسائي» (81/47). 


© ©« © جه هه 6 0» 6 © ه دهده ههه هش هاه هماه و هه و هاه وا عاج هوام هه واواو وا هم يه 


تاقشاعل أن السفاحية: بني التضير بمُقابلة لحر من بني قريظق والأنثى منهم 
بمُقابّلة الذّكر مِن بني قُريظةٌ» فنزلت الآية ردًّا عليهمء وبيانًا أن الحُرّ بمُقابلة الحُنٌ 
والعبد بمُقَابّلة العبد والأنثى بِمُقابَلة الأنثى من القبيلتّين جميعًاء فكانت اللام لتعريف 
العهد لا لتعريف الجنس. 

وقال الشَّافْعِيٌ أيضًا: لا يقل المسلم بِالذّمّىَ» وهو قول مالكِ وأحمدّ وأبي ثور 
والثوريٌ والأوزاعيّ وزفرٌ وأصحاب الظاهرء وقول عطاءٍ والحسن البصريٌ» وفي 
«المبسوط)”" أنَّ الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مُسلمّاء أمّا لو كان حالٌ القتل 
دما الي فَإنّه يُقَصٌَ منه بالجماع. 


لهم ما أخرج البخاريٌّ في كتاب العلم؛ وفي مَوضعَين مِن كتاب الدِّيّات عن أبي 
جحيفة قال: سألتٌ عليًا يَْتَعَنة: هل عندكم شيءٌ مما ليس في القرآن؟ فقال: العَقل 
-أي الدّيّة- وفكاك الأسيرء وألَا يُقتّلَ مسلمٌ بكافر”© 

وما أخرجه أبو داودَ والنّسائُ عن قيس بن عبَّادٍ قال: انطلقت أنا والأشترٌ إلى 
عليّ يَدََيَدعَنك فقلنا له: هل عَهِدَ إليك رسول الله موسر شينًا لم يَعهّد يد إل لايق 
عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذاء فأخرج كتاًا ين قراب سيفه» فإذا فيه «الْمُوْمئونَ 
يتكافاً أماوُمُم. وَهُم يَدٌ على مَنْ سِوَاهُمْ» ويَسعى بِذِمِهِم أَدناهُم» ألا لا يقل مُوْمِنٌ 
بكافر» ولا ذُو عَهِدٍ في عَهدِهء من أَحدّتٌ حَدنًا فَعَلى نّفسِهء ومّن أحدّتٌ حَدناء أو آوَى 
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94 1-6 1 لد 0 2 2 3 72 5 
محدثاء فعَليهِ لعنة الله والملائكةٍ والناس أَجِمَعِين»)””". 


.)١١5 /757( «المبسوط» للشّر خسى‎ )١( 
.)1916039070111( فة «صحيح البخاري»‎ 


«١ )9(‏ سنن أبي داود» ( 8٠‏ )» وااسئن النّسائي1 (5 477 ). 


اندع ها هاوعد واد 8ه فر فر و هرهظ هن ف هج ها يو هد كه ها يها و بها هر للد ل "هد 8 16 ب لها قا لوا بو بجاوو 1 عابنا 


لاله لا مُساواةً بين المسلم والكافر وقت الجناية؛ لقوله تعالى: « لَاسَْتَوِىَ 
صب أليَارِ وأصب الْبَنٍَّ لجَنْةٍ # [الحشر:١٠]‏ والقصاص مَبنِنٌ على لاوا ةو لان الكفر 
مبيحٌ للدم وهو وقت عقد الذَّمّة موجودٌ فأُورَث شبِهةٌ دارئة للقصاص. 

ولنا عمومات الكتاب والسّنْةَ منها ما رواه الدّارقَطنييُ في «سئنه» عن عمّار بن 
مطر: حدّئنا إبراهيمٌ بن محمد [الأسلمي]”"'» عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» عن ابن 
البيلمانِيَ عن ابن عمرٌ رَبوَئةَنا أن رسول الله صَإَدَعيِسَةَ قل مسلمًا بمُعاهَدء وقال: 
«أنا أكرَمُ 7 بذِمّيها!". وقال: لكنْ لم يُسنذه غيرٌ إبراهيمَ بن أبي يحيى» وهو 
متروك الحديث. والصّوابٍ عن ربيعةٌ» عن ابن البيلمانئ مُرسَلٌ. 

ثم روأه مِن طريق عبد الرَّرّاق: أخبرنا الثوري. عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمنء 
عن عبد الرّحمن بن البيلمانِيٌَ أن ال 1س ابوه أقاد مسلمًا قتَل يهوديا -وقال 
الرَماديّ: أقاد مسلمًا بِذِمّ- وقال: «أنا أَحَقّ 0 9 بدمئّه200. ]10 وَروَآاة السَّافعيٌ 
في «مسنده»: أخبرنا محمّد بن الحسن: أنبآنا إبراهيمٌ بن محمَّدِء [عن محمّد]* بن 
المنكدر» عن عبد الرّحمن بن البيلمانِيٌ فذكره". 


(1) في النسخ الخطّية: (الشّلمِي) بدل (الأسلمي)؛ والمثبت من «ك». 
00( «سئن الدّارقطني' (569). 

(') «سئن الدّارقطني» (770"), 

0 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك2». 
)0( ما بين معقوفتين سقط من التّسخ الخطَّية: والمثبت من «ك». 


50 ومين لكافيي الإ ا 1 


وأواه هه 6ه ع © # وو ه جه جع © هاو هاه ست هن هه هه هاس ه مهمه هم هد ها وهاه وارر م و وهو 


قال في «التّتقيح): وعبد الرّحمن بن البيلمانِيٌَ وثّقه بعضهم. وضعفه بعضهم» 
انما تفقوا كاى فحني تم 1 

ورّوى أيضًا عن محمّد بن الحسن: أنبأنا قيس بن الرّبيع الأسديء عن أبان بن 
تغلبَ» عن الحسين بن ميمون» عن عبد الله بن عبد الله -مولى بني هاشم- عن أبي 
الجنوب الأسديّ قال: أَتِي علي بن أبي طالب ومن برجل من المسلمين قَتَل رجا 
مِن أهل الذَّمّة قال: فقامثٌ عليه البيّة» فأَمّر بقتله» فجاء أو يقال قد عفرت تقال 
لعلّهم فرَّعوكٌ أو هدَّدوكَ. قال: لاء ولكنّ فده لايردٌ عليَ أخي» وعوّضوني. قال: أنتَّ 
أعرف؛ مَن كان له ذِمّتنا فدّمه كدّمناء وديّته كيتنا" 

وروى البيهقيٌ في «المعرفة» مِن طريق الشَّافعَ: أنبأنا محمّد بن الحسن: أنبأنا 
أبو حنيفة» عن حمّادِء عن إبراهيمَ أنّ رجلا مين بكر بن وائل قل رجلا ون أهل الحيرة؛ 
فكتب عمرٌ بن الخطابٍ وَإَْيعَنة: ا ل 
شاؤوا عقوا فدِّع إلى ولي المقتول رجلُ يُقال له: : حنين مِن أهل الحيرة فقتله» فكتب 
عبن الاخطافي والاقنة يعد ذلك : «إنْ كان الرّجل لم يُقتَل فلا تقتّلوه) 0007 5 
تعن أراد أنْ يُرضِيّهِم من الدّيّة1"©. 

ومنها حديث عبد الله بن مسعود رَََيعَنهُ السّابق في المسألة التي قبل هذه. 

ومنها ما روى عبد الرَّزّاقَ في ١امصتّفه)‏ عن سفيانَ التُوريٌ» عن حمّادٍء عن إبراهيم 
أن رجلا مسلمًا تل رجلا مِن أهل الكتاب مِن أهل الحيرة؛ فأقاد منه عم 2 . 
)١(‏ «تنقيح التتحقيق» (4/ 8714- 4390). 


(؟) #معرفة السّنن والآثار» .)١191/57(‏ 


(؟) «مصئّف عبد الدَزَّاق» (1917/35). 


« هه هو © و وه © و هوه #4 قف و 6ه وه د مهاه عه واه ووب و واو هو ووه و 


وما روى أيضًا في «مصتفه) عن مَعمَّرِه عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: 
شهدث كتاب عمرٌ بن عبد العزيز قدم إلى أمير الحيرة في رجل مسلم قَتَل رجلا من 
أهل الدّمّة: «ادفّغه إلى وليّه فإنْ شاء قَتّلهء وإِنْ شاء عمًا عنه». قال: فدَفّعه إليه» فضرب 
عنقه» وأنا أنظ 20. 

وروى الطّحاويٌ في 'شرح الآثار»: حدّئنا إبراهيمٌ بن أبي داوة: حدَئنا عبد الله 
اهدع حدّثني [اللّيث: حدّثني عقيل ]''» عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن 
المسيّب أن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصّدّيق وَعَيُمَنهًا قال: مررتٌ بالبقيع قبل أنْ يُقتل 
عمرٌ وَوَِئةعَنك فوجدت أبا لؤلؤةَ والهُرمزانَ وجفينة يتناجون. فلم رأوني ثارواء فسقط 
منهم خنجرٌ له رأسان» ونصابه وسطه؛ فلمًا قل عمرٌ رَعَََةعنك رآه عبيد الله بن عمد 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرَّحمنء فانطلق عبيد الله ومعه السَّيف. فقتل 
الهزمواته :لكا وجل مل الشيت قال" لاا إله الا الله.:وقنا على جفينة ركان يد 
نصارى [الحيرة]”" فقتله» وانطلق إلى ابنة أبي لؤلؤةَ صغيرة تدّعي الإسلام فقتلهاء 
وأراد ألا يتركَ من السَّبي يومئذٍ أحدًا إِلّا تلد لم د 
وعظّموا عليه ما فعلء ولم يزل عمرو بن العاص 5 لاعن يتلطّف به حتى أخذ منه 
التق هلما املك همان ادها 0 اخيوو] 
علي في هذا الذي فَنّقَ في الدّين ما قَتّق. فأشار عليه علينٌ ووَئةعَنَُ وبعض الصّحابة َيل 


3 و 2 م 
عبيد الله» وقال جل الناس: أَبعد الله جفينة والهرمزان: أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه؟ 


.)1910/59( «مصيّف عبد الدَّرّاق»‎ )١( 
في جميع النسخ: (اللَّيث بن عقيل) بدل (اللّيث حدّثني عقيل)؛ والمثبت هو الصّحيح.‎ 49 
,)( ف في التسخ الخطّية: (الحرّة) بدل (الحيرة)» والمثيت هن‎ 


وماس وو ههه + 888+ « هعم وج قف + هسه م ههه ووه هو وهام عاو وه ويه 


إذهذا لرائ سوقان عمق دن العا تاق ا امير الموفيوه إن اهنا كان قبل 
أَنْ يكون لك على النَّاس سلطان. فتفرّق النّاس على كلام عمرو بن العاص وََآئةعَتة 
وودى الرَّجِلَين والجارية(© 


وفيه دلِيلٌ على سقوط الكاتراق اي فلمًا ولي علي بن أبي طالب 


وَوَليدعنَُ أراد قَدْله فهرب منه إلى معاوبةً وََِيَدعَنكُ فقيل أيّامَ صِفْين. وكذا رواه ابن سعد 
فى «الطّبقات)2©. 


قال الطّحاويٌّ في هذا الحديث: إِنْ المهاجرين أشاروا على عثمانً يتنه بقل 
عبيد الله» وقد قَتَل الهرمزانَ وجفينة» وهما ذمّيّانَء فإِنْ قيل: إنَّما أشاروا عليه لقَثّله ابنة 
الؤلوة عكر زدعي مادم رذ اسه رواهها قلنا: قولي "بهل لله تعفد و الورمزاد 
علي أنه أراد تله مهماء والله سْبَحَاَدُوتَعَلَ أعلم. انتهى. وتقدم الخلاف في إسلام 
الصّغير كما لا يخفى. 

ع0 رمه 00 000 

وآمًّا قوله صَإِْلدَمعَيْهِوَسٌَ: «لا يُقتّل مُوْمِنٌ بكافِر» فالمراد بالكافر الحربيٌ» بدليل 
قوله: ولا ذو عَهِدٍ في عَهدِهِ)”"؛ وهذا معطوف على المسلم؛ أي ولا يُقتّل ذو عهدٍ 
بكافر وإنّما لا يُقدّل ذو العهد بالكافر الحربيٌّ» ولو كان المراد به الذّمّىَ لمَاصمٌّ جَرَيان 


القصاص بين الذميين: 


.)6055( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)7١ /9( «الطّبقات الكبير؟‎ )1( 
.)5579( والنّسائئُ (8775), وابن ماجه‎ ,)١117( والتَّرمذَئٌّ‎ »)71/8١( أخرجه أبو داود‎ )0( 


هي دحج #سسسبببريييييييببييييحسسسسسححححححححيييحيحبحبحبيبييبي ‏ 


فإِن قيل: جاز أَنْ يُراد بذي العهد المسلمء قلنا: العطف يقتضي المغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء» أي لا يُقتّل ذو عهلٍ في مذّة عيذة: قلعا المزاة الول نفئُ القتل 
قصاصّاء لا نفئ مُطَلَقٍ القتل» فكذا الثاني تحقيقًا للعطفء ثم القصاص مبنيٌ على 
المُساواة في أصل العصمة» والمسلم والذَّمَّيْ في ذلك سواءً؛ لأنّهم إنّما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدماتناء والكفر ليس بحبح للقتل بنفسه؛ بل بواسطة الحرابة» وقد 
سقطت بعقد الذَّمّه وصار من أهل دارناء ولهذا كان كر المرأة غير مُبيح لقتلها؛ لأنّه 
غير باعثٍ على الحرابة. 

وعَمْد غير المُكلّف كصب ومجنونٍ ومعتوهٍ كالخطأء فتجب الدَّيّة على عاقاته؛ 
أن عليًا ونع أوجب الدَّيّة على عاقلة مجنونٍ قَتَل رجلا بالسّيف» وقال: عمده 
وخطؤه سواءٌ. رواه البيهقيُ”"» وهو قول مالك» وفي مال القاتل عند الشَّافعِيَ ولا 
تكفيرٌ في عَمْد غير المُكلّفء ولا جرمان إرثْء وأحرّمّه مالك والشَّافعيُ الميراث؛ 
واجماة الكنارة 

(ولا يُقادُ) من إنسانٍ (بمملوكه ولو) كان (م مُشتركًا) أو مُدِبرًا بلا خلافٍ بين أهل 
العلم؛ لأنَّهِ لا يستوجب على نفسه القصاص. 

(و) لا يُقاد من الوالد أي أصله ون علا من جهة أبيه وآمّهِ (بالولي) وإنْ سفل» 
وبه قال الشَّافعِيُ وأحمدٌ وأشهبُ (وعبده) أي ولا يُقاد من الوالد بعبد الولد» ومذهث 
مالكِ لا يُقاد مين الوالد بولده إِنْ قتله على وجو تثبت فيه الشبهة» كما لو حَدَّفهِ بسيفٍ 
أو نحوه فقتّلهء ثمّ ادع أنه لم يُردْ قله بل أراد تأديبه» أمّا لو أضجعه وذبحه أو شق 


)١(‏ «السَّئن الكبرى» )١10/410175/7(‏ بلفظ: «عَمدُ المجئون والصَّبتَ خطأ». 


وهاه © هاه هه 8ه ©95© © © © ه ههه شٌهش هده 5ك هه » واه ها واه ورور وب بل وو وى 


جوفه. أو [حر]”" يده فقّطعهاء أو وضع أُصبّعه في عينه ففقأهاء فإنَّه يّقاد منه؛ لأنَّ 
القصاص يُسقط بالشبهة» وفي غير ذلك ونحوه الشّبهة قائمةٌ. 

ولنا إطلاق ما أخرجه التَرَمِذَيٌ وابن ماجه في الدّيّات عن عمرٌ بن الخطَّاب 
دعن قال: سجعت رسول الله صَََهعَليَهوَسََرَ يقول: «لا يُقادُ الوالِد بالوَّلّد)). وأخرجه 
الييهقييٌ بسندٍ صحيح عن عمرّ وَوَئَهعَنك وذكر قصَّةٌ وقال: لولا أنّي سمعتٌ رسول الله 
صَلتَةعَلهوَسَلٌ يقول: «لاثقاذ الأب باينه» لقتلتك» هات دِيّته. فأتاه بها فدفعها إلى جدّتى 


وترك او 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخْرّجاهء عن ابن 
عبّاس ولمعا قال: جاءت جاريةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب وَعَِتَعنهُ فقالت: إن سيّدي 
اتهمني؛ فأقعدني على الثار حتى أحرق فَرْجِي. فقال لها عمرٌ وََإيَعَنةُ: هل رأى ذلك 
منك؟ قالت: لا. قال: فاعترفت له بشىء؟ قالت: لا. فقال عمر وَوَيَدعَنَهُ: عليت به. فقال 
له عمرٌ يَتوةَنة: أتعذّب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتَهمثُها فى نفسها. قال: هل 
رأيتَ ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسى بيده لو 

١ 0‏ سوس لسر كر مه . 1 0 1 

لم أاسمع رسول الله صَؤْلنهءَلوَسَامَ يقول: «لا يقاد بمَملوك مِن مالكِه ولا وَلدِ مِن والِدو) 
وس وار م 2 5 - 7 2 . 0 0 
لاقدتها منك. ثم برزه. فضربه مئة سوطء ثم قال لها: ادهبى» فانتٍ حرة لله تعالى. 


0 ا 
وأنت مولاة الله ورسوله”*'. 


)00( في النسخ الخطّة: جر بدل (حرّ)» والمثبت من «12. 
إه6 «سئن الترمذي» ٠(‏ دخ و#سئن ابن ماجه) (؟5551), 


(6) «السّئن الكبرى» .)١59515(‏ 
() «المستدرك» (5865). 


- 5 و بأد 
ومكاتب له وفاء ووارث وسيّد. 


وتسقط ور '' وقَوَدٌ وَرِنّه ابن على أبيه. مز سوه بن جم وت انف اا 
ةا ------_-- يحي 

ولأنَّ الولد جزءٌ مِن والده؛ مُتفرّعٌ عليهء وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع 
فس رن اقش اللحكية» و مكل ا كاوس 6 ايشوف اناد لاض أوديكون ندا 
لعدمه؛ وإذا سقط القَوّد عنه بشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدّاء تجب الدَّيّة في ماله في ثلاث 
متيو لهال وجب بالقتل ابتداءً فأشبه شبه الم ا تقوم النّمس بالمال غيرٌ 
معقول المعنى» وإِنّما عرف شرعَاء والشَّرع إِنّما ورد بإيجاب الدّيّة مُوْجَّلةَ في ثلاث 
سنين» فقبلنا اتباعه. 


قيِّد بالولد؛ لأنَّهِ يُّقاد بالوالد مِن الولد؛ لأنّ الحاجة ماسَّةٌ إلى شرع الزَّاجِر في 
جع حون ونه لاس المابيه رمو تل اكير مر ابملع. 

(ومُكائّب) أي ولايُّقاد من القاتل بمُكاتب (له وفاءٌ ووارث وسيّدٌ)؛ لاشتباه مَن له 
الحقّ؛ أنه المولى إن مات المُكاتّب عبدًاء والوارث إِنْ مات حرا والصّحابة كتكئعنخ 
اتلدواقى بر مزهو على يفا الدر” أو الرقيّ؟ ا َعَنهعنا: 
يموت را إذا اديت كتابته» فيكون الاستيفاء لورثته. وقال زيدٌ بن ثابتٍ وََإَيَهعَنَ: يموت 
عبدًا. وبه قال الشَّافعِيُ وأحمدٌ» فيكون الاستيفاء لمولاه» فأمّا إذا لم يكن له وفاءٌ» وكان 
له وارث غيدٌُ مولاه» كان القصاص لمولاه؛ لأنه ماس وق لانفساخ الكتابة بموته 
لاعن وفاءء فظهر أَنَّهِ قتِل عبدّاء ولو كان للمُكاتّب وفاءٌ وسيِّدٌ فقط كان له القصاص 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمَّدٌ: لا قصاص فيه؛ لاشتباه سبب الإيفاء» فإنّه 
له الولاء إِنْ مات خرّاء والملك إن مات عبدًاء واختلاف السّبب كاختلاف اليس 

(وتَسقط دية وَقَوَدٌ وَرِنَّه ابن على أبيه)؛ لأنَّ الديّة والقَوّد عقوبةٌ» والاي: لا 
يستوجب عقوبةٌ على أبيه» وصورة المسألة أن يَقتلّ الأب أخا امرأته» وله منها ابر ثم 
تنموك انزانه قبل أن توح فد ابتدمنها يرث الذي كان لمامي الترو على اوفط 


)١(‏ ليس في نُسخ المتن: (دية). 


(ولا يُقادُ) من قاتل رلا تسيلف ) وسور عن م وقال الشَّافعيٌ يُفَعَل به 
ليها دن زد كانه عقوو اموي مرا لوانتو و امنيا لاد 


وإن كان فعا غير مشروعء بأنَ لاط بصغيره أو وطئ صغيرة حتى قتلهاء أو سقاه 
خمرًا حتى مات» اختلف أصحابه فقيل: تحر رَقّبته» وقيل في اللّواطة : يُتَخَذْ له آله مغل 
الذكر» فيُقعل به مثلما فَحَلِء وفي الخمر: يُسقى الماء حتى يموت. ولو قعل به مثلما 
فَعَل فلم يمثٌ ففيه قولان: أحدهما: أن يُكرّر ذلك الفعل عليه حتى يموتٌ؛ وبه قال 
باتعو تالجيفاة أن تدك إلى السيقت: 


ساسح ورج 


احتجوا بقوله تعالى: #وإن عاقيتم فعاضِوا بِمِثْلٍ ما عو قشر بهء * [البّحل:175]» 
وقوله تعالى: ##دَأعْمَدُوأعَلِيَهِ بِمِثَلِ مَا أَعْتَدَئ عَلَتَيْ 4 [البقرة :14] وبما في الصَّحيحَين عن 
أنس ( 5 يعن أن جارية من الأنصار قَتَلها رجلٌ مِن اليهود على حلي لهاء رضَّى رأسها 
بين حَجَرَينء فسألوها: يت بكِ هذا؟ فلان؟ حتى ذكروا لها يهودياء فأومات 
رادها هاحة البهودئ قافك قمر زسوة الله مرشويرقة كر قن واف البعيها 6 


ولناما أخرجه ابن ماجه في ١سننه»‏ عن أبي بكر صََإْيَعَنَه عن الذَِتَ صََللامَيدرَسَ 
وأخرجه أيضًا فيها عن التعمان بن بشير :عن اللي ابو أ نه قال: «لا قَوَدَ 
إل اليك . ولف نان لا د تعب را بالك ) أن الد ره رمه نق لتك 
اكاب مقر لدقها لين : لوَإنَ عَاَنَُرُ 4 [التّحل:7؟1] فروى الطّحاوي عن ابن عباس 
ووز او او 0 الَيْنْ 


ظَفِرْت بهم بهم لَأمَتلنَّ به بسَبِعِينَ رجلا مِنهُم». وفي رواية: ١والل‏ لَأميلن سَبعِينَ رَجُلَ 


,)١11/7( «صحيح البخاري» ("714117)) وااصحيح مسلم»‎ )١( 
.)75551/( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 


ويستوفي الكبيرٌ قبل كبر الصَّغيرٍ قَوَ قود لهماء مت اك ا اماما وماوم أعة عاطم لقو 


سح سا سح ار 


ينهُم1. . فأنزل الله تعالى: »وَإِنْ عَاتََُمَ... * الآية» فصبر رسول الله صَرَلَعَكوَسَلَ 
وَكذر عن يمينها"..وقرله ابعال : : تكد بل تالفتتط َك 4 [لبقرة:4»:] يدل 
على المُمائلة» وفيما قالوا زيادةٌ عليهاء وأمّا حديث اليهودي: فما فعله صَيَاَمعَِوَسَلَهَ به 
كان على طريق السّياسة؛ لأنَّ اليهوديّ كان مشهورًا بذلك. فأمر صَوْلتعيوَسَة بِرَضْحْه؛ 
كرك عقا دى )الى بالنعادو الا مطروق فعاضي رود ١‏ عله ها وو سيا بذ 
تيوس أمّر برجم اليهوديٌ حتى مات)”". والرّجم يُصيب الرّأس وغيره. 
(ويستوفي الكبيرٌ قَبلَ كبر الصَّغيرِ قَوَدَالّهما) سواءٌ كان الكبير له التَصرّف في مال 
الصَّغير أو لم يكنْء وهذا عند أبي حنيفة» وبه قال مالك وأحمدٌ في رواية» واللّيث بن 
حر وعدن ا يداك و الاوز اعزيزوفاك رورس ويد دالج كن اكير 
وليّا له التتصرّف في مال الصَّغير لايستوفي حتى يدرك الصّغير؛ لأنَ لقو مُشتولك بين 
الكبير والصَّغيرء ولا ولاية للكبير على الصّغير حتى يَستوفِي حقه» ولا يُمكن استيفاء 
البعض؛ لعدم النّجرُوء فتعيّن التأخير إلى بلوغ الصّبِيَء كما لو كان معهما كبيرٌ غائبٌ. 
ولأبي حنيفة أن علياكرّم الله وجهه لما أصابه ابنُ ملجي قال في وصيّه: :مانت 
باع فإن شعت أن تعفْوٌ فاعف؛ وإنْ شعتٌ شئتٌ أن تقتصّ فاقتصٌ بضربة واحدة وإيّاكَ 
والمُثلة اللدامارك ضاق ترجه يعن يِل به» وفي ورثته صِعارٌ منهم العبّاس كان عُمره أريمَ 
ير وَلأن احتمال العفو معدومٌ في الحال» وموهومٌ في الاستقبال» فتأخيره ربّما 
يؤدّي إلى المحالء وأمًا الكبير الغائب فيُنتظر؛ لقرب توقع الوطنانة:ولو كان الكبير 
وليّا للصّغير له التَصرّف في ماله كالأب والجدّء له أن يستوفي قبل أنْ يبلعٌ الصّغير 
باتّفاق أصحابناء ولو كان وليّا لا يتصرف في المال كالأخ والعجٌ فعلى الخلاف. 


.)00786 26071 ( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١1199( «صحيح مسلم؛‎ 000 


سرد م سام دن » وفي موتٍ 


(ويجب في قَتلٍ مسلم مُسلمًا ظنَّهمُشرٍ كا عند التقاء الصّفَين الكمارةٌ والدّيَة)؛ لذن 
هذا أحذ اتوص الحطاء وهو التخظا فى الفصيده و لاطا بر عه لوبحيت كما وال 


روى الشّافْعِينٌ في «مسنده» عن مُطرّفٍِء عن مَعمره عن الزُهريٌ» عن عروةً قال: 

1 5 7 ِ 9 َ 0 2 
كان أبو حذيفة شيخا كبيرّاء فوقع في الآطام مع النساء يوم أحبٍء فخرج يتعرّض للشهادة 
فجاء مِن ناحية المُشركين» فابتدره المسلمون بأسيافهم» وجقذيقة ال ل 


الصو ور حر واسي سار ااقدر ا نولئكعنة: يغفر الله لك 
وهو أرحم الرّاحمين. قال: ووداه رسول الله صَأَلدَدعَتَهوسَارٌ ارا 
البيهقة في «المعرفة)7". 


قالوا: وإنّما تجب الدَّيّة إذا كانوا مُختلطين» حتى لو كان في صف المُشركين لا 
تجب؛ لِسَة ط عصمته بتكثير سوادهم؛ لما أسند أبو يعلى المَوصِلِييٌ في «مسنده» عن 
قري هارا رعاايعا فيه فين مرو د رارق ريج لقاع ابر 
ب ابراه يس فل 0 لِمّ رجعت جعت؟ قال: لأنّي سمعتٌ رسول الله صَإلدَعدوَسٌَ 
يقول: امن كَثْرَ سَوَادَ قوم فهو مِنهُمء ومن رَضِيَ عمل قوم كان شْرِيِكَ من عَهِلَ به2». 

ارامادت بر حي ب ل اح لبر رايا لاقت 
(و) فعل (سَيُع) بأن عَمَره (و) فعل (حيَّ ) بِأنْ أصابيه (ملْتُ الدَةِ على زيدي) في ماله 
دكن حرطل بعانضه أكان كد راد قل االقا وال سح باحك رن 


ينأ 


.)١74140( «معرفة السَّنْن والآثار»‎ »)١141( «مسند الشّافعى» بترتيب سنجر‎ )١( 


68 كذا عزاه إليه الزَيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (747/4) ولم نقف عليه؛ وأورده ابن حجر من طريق أبي 
يعلى فى «المطالب العالية» (1135). 


#جحع ع يي ا ل ا اي 7770707070070 جه 


ل 7 0 2 0 5 2007 2 
هَدَرًا في الدنيا والأخرى» وفعل الشخص بنفسه جنس آخر؛ لكونه هَدَرًا في الدنيا 
: 1 0 2 
دون العُقبى» حتى يأمُ بالإجماع» وفعل زيدٍ جنسٌ ثالت؛ لكونه مُوَاحَذًا به في الدنيا 
والآخرة» فيكون التّلف بفعل زيد ثُلئه قفي بهن فيه كلك الذي قال الشافعق واجهد 

في قول: إِنْ كان فِعل زيدٍ عمدًا يجب عليه القَوّد. 

ومن قتل نفسه يُعْسّل ويُصِلَّى عليه عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف يُعْسّل ولا 
يُصلَى عليه؛ أنه باغ على نفسه. 

(ولا شيء بِقَتلٍ مُكلّفٍ ‏ شَهَرٌ سَيقًا) أو سلاحًا (على مُسِلِم) سواءً قَتَله المشهور 
عليه أو قله غيرٌه دفعًا عن المشهور عليه (أو) شّهّر (عصًا) كبيرةً عليه في مِصرٍ أو 
غيره ليلا أو نهارًا (إلا) إذا شّهّرها (نهارًا فى مصر)؛ لما روى أحمدٌ فى (مسندم؛» 
والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ على شرط الشيحَين مِن حديث سليمانَ بن 
بلال» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمَّه عن عائشة رَتتَآيَهعَتهَا قالت: سمعت رسول الله 
يوسا يقول: ١مَن‏ أشار بِحَدِيدَةٍ إلى أَحَد من المُسلحِينَ يُرِيدُ َه وَجَبَ تله" 

وما أخرجه مسلمٌ في الإيمان عن سلمة بن الأكوع مدقن عن الي معو 
لفان ا سن عله لكي ال 

وفي الصَّحيحَين عن ابن عمرّ يََِيعَنهَا مرفوعا: «مَن حَمَلَ عَلَينا السّلاحَ 
لب 00 وفيهما عن أبي موسى وَإَتَهعَنَهُ نحوه أ ؤوواة السائق ين حخديث 


.)5559( مسند أحمدا (557915)» و#المستدرك)»‎ )١( 


0,0( (اصحيح مسلما (191). 
فيه ««صحيح البخاري» ,01/017٠(‏ و(صحيح مسلم) (14). 
6 (صحيح البخاري) ))72١1/١(‏ وااصحيح مسلما .203٠١(‏ 


والدبَة َه في ماله في غير مُكلّفيء والقيمةٌ في تقل جَمَلٍ صالّ علبه. 


سح ب سس جح ع سي ل ب دصح 


ابن الزّبير ميعنم الواعات في االمدا اصن بور : امن شَهَرَ سَيفَه» ثم 
وَضعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ0". ولْأنّه باغ بفعله فتتسقط عصمته ولأن القتل تعيّن طريقًا لدف 
كل لذن السنك لا للم فيُحتاج في دفعه إلى القتل» والعصا”" وإِنْ كانت تلبثء إلا 
أن في اللّيل لا يلحقه العَوثء وكذا في التّهار فى غير مصر» فكان دمه دراه حتى لو 
أمكن دفعه بطريق آخرٌ لا يسعه قثّله. 

(والدية هُ) مُبتدأ خبره (في ماله) أي مال المشهور عليه (في غير مُكلَّفِ) أي في 
بودي .و وريد بدو ياه ووضية : 

مصرٍ (والقِيمةٌ في قَثْلٍ جَمَلِ) أو نحوه (صالّ عليه) أي على قاتله» وقال مالك 
0 فعي وأكثر أهل العلم: لا شي في الكل؛ لأنَّهِ قله دَفعَا عن نفسه» فكان كمَّثْل 
الشَّاهرٍ المُكلَّفٍِء ولأنّه اي وهو شَهْر السّلاح والصّولء 
فكان كما إذا أكرّه رجلٌ آخرّ بأنْ قال له: «لأقتلئّك أو لتَقئّلّن فلانًا» فقتله المُكره» حيث 
ليجب عليه شيء. 

ولنا أن فِعْل الصَّبِيَ والمجنون والدَابَّة غيرٌ مُتصِفبِ بالحرمة؛ لعدم الاختيار 
الصّحيح منهم» فلا سقط العصمة» ولذا لا يجب القصاص على الصَّبِيَ والمجنون 
إذا قَتَلا ولا الضَّمانَ إذا قَتَلت الذَابّةَه ومقتضى هذا أنْ يجب القصاص على المشهور 
عليه إذا قَتَلهما؛ لأنّهِ َكل نفسًا معصومة إِلَّا أن الدّيّة وَجَبت؛ لوجود المبيح» وهو 
دفع السّر. 


,)151١( و«المستدرك»‎ »)8 ٠ 91/( «سئن النّسائى»‎ )١( 
في «ك»: (والعصا الصّغيرة).‎ )0( 


وه هد قاف + 9 ٠‏ * 8« © 88 ههه ههه ه هاه اه ههه واوني د و و وه . شار هو ٠‏ قه 


ولو نظر إنسانٌ في بِيتٍ آخرٌ من ثقب أو شقٌّ باب فطَعنه صاحب الدَّار بخشبة 
أو رماه بحصاةٍ ففقأ عينه» ضَمِنه عندناء ولم يضمئه عند الشّافعيٌ؛ لما روى أبو هريرةً 
ننه أن الَىَ صإْلعتووَسَةٌ قال: «لو أنَّ امرَأً اطَلَمَّ عَلَيِكٌ بغَيرِ إِذنٍ مَحَذَّفتَهُ بحصاقٍ 
وقَقَتَ َيه لم يَكُنْ عَلَيكَ جُناح)". 

ولنا أن قوله صَإلدَءَكيوَسَة : الايَحِلٌ دمُ امرئ مُسلِم... ' الحديث”", يقتضي عدم 
الس سس اا ب ال د 
المفتوح. أو دخل بيته ونظر فيه» والمراد بما روى أبو هريرة يَيَيدعنَُ المبالغة في الرّجر 
عن ذلك. 

ولو أراد رجل أنْ يأخذ مال مسلمء أو يقطع غضوه أو يَْنِيَ بامرأته» فله دَفْعه 
بغير السّيفء فإن لم يَندفع فيَضربه بالسّيفء وكذا لو رأى رجلا يزني بامرأته يدفعه بغير 
السّيفء فإِنْ لم يندف فيقتلهء ولا خلافَ لأهل العلم فيه؛ لقوله مسد : من فيل 
دُونَ ماله فهو شَّهِيدٌ ومن قَبِلَ دُونَ دَمِهِ فهو شَهِيدٌ ومّن قَيلَ دُونَ يِه فهو شََهِيدٌ ومّن 
يل دُونَ أهلهِ فهو شهدا رواه أحمدٌ والتَّرمِذَيٌّ والنّسائيٌ وابن حبّانَ في «صحيحه)ا". 

فلو دخل عليه لصٌّ ليلا فأخرج و درأاهمء فصاح عليه وأنشده الله 
والإسلام» فلم يتركه فقدله هدر دمه؛ ليما تقذّم» وليما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
صَعَلتَدْعَنَهُ قال: جاء ارج :إلى ؟رسيوك: انه سإ لاوط فقا" بالؤسيول الله أرايت إن جا 


.)7١108( أخرجه البخاريٌ (5907)» ومسلم‎ )١( 

(6) تقدّم تخريجه. 

(9) ( سئن التّرمذي» ,)١571١(‏ و«سئن النُسائي» 45 ع وامسئدل أحمدا .)١58617(‏ و#صحيح ابن 
حّان) ممم مختصرًا. 


رجل يُريد أن يأخدّ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالّكٌ». قال: أرأيتٌ إِنْ قاتلّنى؟ قال: «قاتِلَهُ). 
قال رايت إن قتَلنى؟ قال: «فأنتٌ سَهِيدٌ). قال: أرأيتٌ إن قَتَلِنّه؟ قال: «هو فى الثّار)0". 


وفي الصَّحيحَين عن عبد الله بن عمرو رَوإتَعَت أنّ رسول الله مَإْبَاعلِودْ قال: 
من قبل دُونَ ماله فهو شَهِيدٌ)0". 

وفي (مسند إسحاقٌ بن راهويه» عن قابوس بن أبي المخارقء. عن أبيه قال: جاء 
عل إلى التو عزن متيو اققالة إن وسرلة الل أرانف إن جاه ول تين أن اعد 
مالي؟ قال: «ذَكَرْهُ باللو). قال: إِنْ ذَكْرتَه بالله 0000-6 قال: «اسبَعِنٌ عَلَّيه بِالسّلِطانِ». 
فال: أرأيتَ إن كان السّلطان قد نأى عني؟ قال: «اسبَعِنْ بمَن حَضَرَكَ مِنَ المُسِلِمِينَ). 
قال ارامت إن لم يحضرني أَحَدٌ؟ قال: «قاتل دُونَ مالك حر مالّكٌ, أو قبل 
فكون ين شواء اكع 

ولو قَتَل رجلا وادّعى أنه كان يزني بامرأته» وكدّبه الوليُ» فلا بد مِن بيّنة» قيل: 
يكفي شاهدان؛ لل يان لله روي 


لل 


عن علي رَيََنَهُعَنَهُ كذ 
واللخنق والتغريق والإلقاء مين جبل أو سطح أو في بثرٍ لا يُوحِب القَوّد | إلا إذا 
تكد رامن ذلك غتد أب تختيفة وهنم أطلقاه؛ لقو لهم اتقك سار امن ع م دخا له 


ومن حَرّقٌ حَرَّكنا ومَنْ عَرَّقٌ غَرّكنا290. 


.)١550( #صحيح مسلم)‎ )١( 

.)١151( «صحيح البخاري» (5180))» و«صحيح مسلم'‎ )١( 

() كذا عزاه إليه الزّيلَعيُ في «نصب الرّاية (5/ 49 ولم نقف عليه وقد أخرجه الطَّبرانقُ في ؛المعجم 
الكبير» /”١(‏ 2716 وابن قانع في «معجم الصّحابة» .)١١١8(‏ 

(4) أخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى» .)١19975(‏ 


ويجبٌُ القَوَدُفيمادُونَ النّمْس إِنْ أمكنَ المُمائَلَةُ كقطع اليد من المفصّلٍ. والرّجِلِ. 
ومارن الأن, والأدْن» و كل شح يُمكِنْ فيها المُمائَلكُ وعين قائمةٍ ذَهبَ ضَوؤهاء 
فيُجعَل على وجهه قطن رطبٌ وتُقايّل عينه بمرآةٍ مُحَمَاة ا ا ا ا 


لي ١‏ ل ___ بحي 


وله أن وجوب القصاص مُختصٌ بقتل» وهو عمدٌ محضٌء وذا بأن يُباشره بآلته 
وهي الجارحة» وإذا لم يجب القصاص عنده يجب الدَّيّ على العاقلة. 

(ويجبٌُ القَوَدُ فيما دُونَ التّمسِ) مِن الأعضاء (إنْ أَمِكَنَ المُمائَلَةُ)؛ لقوله 
تعالى : #وَالْعترك ,امن والاكت با لاف والأذات ,لون وَالسَنّ بأليسَنّ وَالْجَرَ 
قِصاص * [المائدة:ه4] أي ذات قصاصء ولقوله بَلمعَلهِوسَارٌ في حديث الربيّع بنت 
التّضر السّابق: «كتابٌ الله القصاصٌ)2©. ولفظ القصاص يُنبىع عن المماثلة: 11 
ذا أمكع برغارة الكيائلة تسحي :ف السام نوها ةفاك ول ندر لكي العفي 
وصغره؛ لأنّه لا يُوجب التَّهاوت في المنفعة» إِلّا في الشَّجَّة إذا أخدَّتْ ما بين قري 
المشجوج: ولع تأخذ مابيق قرت الشاغ؛ لكيّرراسة غلى.ما سياتى: ْ 

(كقطع اليد من المفصَلٍ و) قَطْم (الرّجلٍِ) مِن المفصّل (و) قَطْم (مارِنٍ الأنفٍ) 
وهو ما لان من الأنف (و) قَطْع (الأَذْن)؛ لإمكان رعاية المماثلة في هذه الأشياءء قيّد 
بالفصّل؛ لأنَّ قَطْع اليد من نصف السّاعد وقطع الرّجل من نصف السَّاق لا قصاص 
فيه؛ لعدم المُماثلة» وقيّد بالمارن؛ لأنّ قطع الأنف مِن قَصَبته لا يُمكن فيه المماثلة؛ 
أنه عظعٌ وليس بوفصّل. 

(وكل شجّةٍ يُمكِنُ فيها المُمائَّلة) كالموضحة؛ وهي التي تظهر العظم (وعين 
قائمةٍ ذهب ضَوؤْها)؛ لإمكان المماثلة (فيُجَعَل على وجهه قطن رطبٌء وتقائل 


5 ل يدن وصرءه 5 2 5 ى 070 5 
عينه بمرأة مَحماةٍ) فيدهب ضوؤها وهي قائمة؛ لما روى عبد الرزاق في ١مصنفه'‏ 


.)1710( أخرجه البخاريٌ (4000)؛ ومسلم‎ )١( 


لا نلعت وفي عَظم ! إلا اسن فلع إن قُلِعثُ. وُرَدُِنْ كيسرت. ولا بِينَ رجل وامرأق. 


وخر وعَبدٍ وعَبِدَينِء و ال 1 


عن مَعمرء عن رجل. عن الحكم بن عتيبةً قال: لطم رجل رجلا فذهب بصره؛ وعينه 
نافيا نا راقو أن رفوو نكم راع اساريي رضلن] لاس ك لعون ا و ل 
يدرون كيف يصنعونء فأتاهم عليٌ كرّم الله وجهه فأمَر به فجَعَل على وجهه كُرِسْفَاء 
ثم استقبل به السّمسء وأدنى مِن عينه مِرآةً فالتَمَع بصره وعينه قائمةٌ"" 

(لا إنْ قُلِعث) أي لا قصاص في عين فُلِعت سواءٌ قوّرت أي ارتفعت أو حَسَفتْ؛ 
لامتناع الممائلة 

(و) لا قَوّد (في عَظم) لقول عمرٌ تَبيَعَنة: «إِنَا لا نقيد من العظام». وقول ابن 
عباس وعلِيَِعَنها: «ليبس في العتلاء قصاص" ونحوه عن الشَّعبيَ والحسن. رواه ابن أبي 
8 اأمفي انه و لأن المماكلة افيه تعد رم لأنّه إذا كير موضمٌ ينكسر مُوضعٌ 
آخرٌ (لَا) في (السّنَّ)؛ لإمكان المماثلة فيها (فتُقلَعُ إنْ قُلِعثْ) سر مِن المجني عليه 
(وتُبرَدُ) بالمبرّد (إِنْ كُيسرت). 

(ولا) قَوَدَ في طرفي (بينَ رجلٍ وامرأة و) لا بين (خُرٌ وعَبدٍ و) لا بين (عَبدينِ) 
خلافًا لمالكِ والشّافعِيَ وأحمد وابن أبي ليلى في جميع ذلك. إِلّا في الحُرٌ يقطع طرف 
العبد اعتبارًا للأطراف بالأنفس؛ لكونها تابعةً لهاء وشّرعَ القصاص فيها؛ للإلحاق 
بالأنفس. ففي كلّ موضع يجري القصاص في النَقْس يجري في الطّرفء وما لا فلا. 

ؤلنا أن الأطراف يلك بها سنالك الآمؤالة'لآنهابوقارة [الانفين كا لأمواله 
أنه لا ممائلة بين طرف الذّكر والأنثى للتََّاوُت بينهما في القيمة بتقويم الشّاع ولا 


.)185140( «مصئّف عبد الدَزَّاق؟‎ )١( 


(1) «مصتّف ابن أبي شيبة؟ (-389 39-1/4 14:04). 


:1 اك 2 1 5 
وني الجائفة» واللسان. والذكرء إلا من الحشفة. 


الل 1000 
بين طرف الحرٌ والعبد لذلك؛ لأنَّهِ بعل قيمةً يد الحرٌ خمسّمئة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته» وهي لا تبلغ ذلكء ولا بين طرف العبدين؛ لعدم المساواة بينهما باليقين؛ 
بل بالحزر والتَّحْمِينء بخلاف طرف الحُرَّين؛ لأنْ استواءهما مُتيقن به بتقويم الشارع. 
وبخلاف الأنفس؛ لأن القصاص فيها يَتعلّق بإزهاق الرّوحء ولا تفاوتٌ فيه. 


(و) لا قَوَّدَ (فى الجائفة)؛ لأنْ الصٌّكَّة فيها نادرة؛ فلا يُمكن القصاص فيها على 
وجهٍ يقع البرء. 

(و) لا في (اللّسان) وسو وراد عن مالك» وقول أبي إسحاقٌ مِن أصحاب 
الشَّافِعِيَ وعن أبي يوسف إذا قطع بعضه لا يجب القَوّد وإذا قطّع مِن أصله يجبء 
وقال مالك في رواية والشّافِعيُ وأحمدٌ: يجب القَوّد في كله وفي بعضه بقّدره؛ لقوله 
تعالى: 9# والجروح قِصاصٌ * [المائدة:5؛ ]. 

(و) لا قَوَد في (الذّكر إِلَا) إذا قطع (من الحَشَّفَةِ)؛ لأنّ موضع القطع معلومٌ 
فصار كالمفصّل» وعند مالكِ والشافعيّ وأحمدٌ يجب القَوّد في الذكر؛ لقوله تعالى: 
وَالْجَرُوح قِصَاضٌُ #. ولأن له حذا ينتهي إليه» فيُمكِن القصاص فيه من غير حَيفٍ عليه. 

ولنا أن كلا مِن الذكر واللسان ينقبض وينبسطء فلا يُمكِن فيهما المساواة مِن 
غير حَيفء ولو قَطّع بعض الحَشّفة لا قَوَدَ عندناء وعند مالك والشّافعيَ وأحمد يُوْحَذْ 
0 0 2 3 ارين : 4 
النصف بالنصفء. والرَبع بالريع» وما زاد أو نقص بحسابه مِن ذلكء كما في الأذن» 
ولو قطع الخَنّان بعضّ الحَسّفة في الصَّبِيٌ أو في العبد فعليه حكومة عدلء وإِنْ قَطّم 
التكقفة كلواء إن 125 فولنة نو :ا لغينة كدالالقنمة رقن الكنية كال الدية يون نات 
فى الك لضفت لذ اتعوان ةفيق القريلفة لآن لتاقم تقينل بقعا اننا 


وخيْرَ المجننٌ عَليهِ إن كانت يَدُ القاطع ناقصة 0010 


مَأذون فيه» وهو قطع الجلدة. والثّاني غيرٌ مأذونٍ فيهء وهو قَطْع الحَشَّفَة» فيجب 
نصف القَّسمانء وأمًا إِنْ بَرئ؟ فلآنَ قَطْع الجلدة مأذونٌ فيه» فجُّعل كأَنْ لم يكن وقَطْع 
الحَشّفة غيرٌ مأذونٍ فيه» فوجب ضمان الحَشّفة كاملاء وهو الدّيّة في الصَّبِيٌء وكمال 
القيمة في العبد. 

وفي «مجموع التّوازل»: ما ذكرنا أنَّهِ إنْ مات فعليه نصف الدَّيّة رواية محمَّدٍ. 
وذكر في «الأصل»”" أنه لا يجب شي إِنْ مات. 

وموت الصّبيٌ بتأديب الأب أو الوصع يُوجب الذَيّة عند أبي حنيفة كموته من 
تأديب أمّهء وين تأديب غير مُعتادٍ لمثله؛ لأنّ الضّرورة الماسّة إلى تأديبه تندفع بزجره 
وحبسه ونحوهما مِن غير ضربه» ولو اضطرٌ إلى ضربه فالسّلامة مَشروطةٌ كتأديب 
الزَّوج زوجته» وهما أهدراء؛ لأنَّ تأديب الصَّبِتَ لا بدَّ لهما منه وذا إنّما يحصل غالبا 
بالضّربء فصار كضربه للتّعليم» وضرب مُعلّمهِ بإذن أبيه؛ لعود نفعه إلى الصَّبِيَ في 
آخر أمره. 

(وخيّرَ المجنئٌ عَليه) , بين الأرش كاملا وبين القَوّد مِن غير أرش (إِنْ كانت يَدَ 
القاطِعٍ ناقصة) بأنْ كانت شلاء يُتتفّع بهاء أو ناقصة الأصابع؛ لأنَّ استيفاء الحنٌّ كاملا 
لكاو وكا لان القند وول عفد ة اموا بعلن لوطه 

وفي «المُجتبّى»: وعلى هذا السَّنَّ والأطراف التي يجب فيها القصاصء إذا 
كان طرف التجائق ارين يا ثند اميق علبدزين أذ الذية كاماد وبين امتيفاء 
المعيب, قيّدنا الشَّلّاء بأنْ يُتتمّع مها؛ لأنَّها لوكانت لا يُتتفّع بها لاتكون محلا للقصاص» 
ذكان له وي كملة ين غير خياره وعليه الفتوى 


.)658/7( «الأصل»‎ )١( 


أو الشَّحَةٌ َستَوعِبٌ ما بِينَ قَرنّي المَشجُوج؛ لا الشّاحٌ. 
ويَسقَطْ القَوَدُ بموتٍ القاتل؛ وبعَفو وَلييّ وصّلحهء وللباقي حصّْه 


ع 
1 


بي ب ا ١#‏ سي 

وف #التتحيط )"انول نمطم اليمين إلا بالتميز ولا لسر إلا بالسر» ولا 
تقطّع الأصابع إلا بمثلها ين القاطع؛ ؛فيُوححل إبباء البُمنن بإمجام اليُمنَىْه وإبهام البُسرئ 
بالمُسرى» لا بالعكس» وكذا لا وذ العين اليمنى بالعين اليُسرىء ولا العين الييسرى 
باليُمنى» وكذا في الأسنان الدَنيّة بالييّة» والنّاب بالنَابء والضّرس بالصٌرسء ولا يوذ 
الأسفل بالأعلى ولا الأعلى بالأسفل خلافًا لابن شبرمة في ذلك كلّه للتّهاوْت في 
المنافع والمرافق. 

(أو الشَّجَّةُ) أي وخيّر المجنثٌ عليه إِنْ كانت الشَّجَّة (7 تَستَوعِبٌ ما بِينَ قَرنّي 
التشحوج) أي فُودّي رأمة وهو تاسورتاة (لا الشّاحٌ) أي وله ميعواضيية نا تين كرائ 
الشَّاجُ» فإِنْ شاء اقتصّ بوقدار الشَّجّة من أيّ الجانبين شاءء وإِنْ شاء أخذ الأرش. 


(وقسقط الكَوة وف القائل)'الأن قوسن الانسناء نارم ناض مورت العيد 
الواتيج نظا قونا1 الجرؤقالز كاسن و الما انوي لبقيو اوخلرون ركه روا على 
أذ الراععت غتدجينا لقره آي الذي اتإذاافات احدهها تعن الاجر 

(و) يسقط القَوّد (بعفٍوَلِيّ) واحدٍ ين الأولياء (وصْلحِه) من نصيبه على عوض 
(وللباقي) أي الذي لم يعفٌء والذي لم يُصالِح (حصّته من الدَيَة) ا 
الْقَوّد؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهم له التّصِرّف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصّلح؛ أنه 
خالص حقهه فإذا تصرّف فيه بعفوٍ أو صلح نفذ تصرّفه فيه [بعف]7": وسقط به حقه 
في القصاصء ومن ضرورة قوط حقّه في القصاص سقواً حقٌّ الباقين فيه؛ لِأَنَّه لا 


0 


يتجرَأ ثبونًا فكذا سُقوطًا. 


.)5١/8 /48( ينظر «المحيط البرهانى»‎ )١( 
نابي متفوشين شفط موالتتع التعطةوالبعت من لاه‎ 2 


وإذا سقط القَوّد انقلب نصيب من لم يعفُ مالا؛ لأنّ اققصاص امتنع لمعنّى في 
القاتل» وهو ثبوت عصمته بعفو البعضء فيجب المال كما في الخطأء حيث امتنع فيه 
القودُ لمعنى في القاتل» وهو كونه مُخَطِئًا. 

م العفو في التقصاص لمن له القصاصء وهو عندنا كل وارثء وبه قال الشَّافعِيُ 
وأحمدٌ وأكثرٌ أهل العلم» وقال اللّيث والزُهريٌ وابن شبرمة والأوزاعيٌ والحسن 
وقتادةٌ: ليس للنساء عفوٌ في القصاصء وعند مالكِ القصاص للحَصّبات خاصّة وهو 


قول بعض أصحاب الشافعيت» وقال بعض أصحاب الشافعيع: للأقارب دون الرَّوجَين؛ 
5 ره 2 ءءء 3 من 7 ع 
ولقوله صَرَتَهْعلَتوِوَسَةٌ: «فاهله بَينَ خيرّتين )7 وأهله ذوو رَحمه. 
ولنا قوله صَيْنَهعَلتوِوسَ: «مَنْ مالا او حها َلوَرَتَته ومَنْ ترك كل فَعَلَتَ)200. 
5 5 5 5 5-5 0 5000 - رع عي 
والقصاص حق» فيكون لجميع الورثة كالمال» وأما قوله صَراللَةعَلِدوْسَلوَ : «فأهله بين 
خيرَتّين» فامرأة الرّجل من أهله. بدليل قوله صَإِلتَهمَيَووسَرَ فى حديث الإفك: «وما كان 
وار ع 3 5 
يَدخل عَلى أهلى إِلَّا مَعى)7". يُرِيد عائشةً ووَسَدْعَنْها. 
ولو قَتل بعض الأولياء القاتل بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبى 
حنيفةً ومحمَّدٍ والشَافعيٌَ في الأصحٌ» وفي قولٍ عنه: عليه القصاص؛ لأنّه ممنوعٌ مِن 
قتّلهه ولو قتّله مع العلم بعفو شّريكه سواءٌ كم به حاكمٌ أو لاء يجب عليه القَوّد وهو 
الظّاهر مِن مذهب الشافعي واجهد: وقال الشافعينٌ فى قول: لايجب الْقَوّد؛ أن فيه 
شبهة؛ لوقوع الخلاف فيه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 50 5). والتَّرَمذَيٌ .)١505(‏ 


(1) أخرجه البخاريٌ (744).» ومسلم .)١515(‏ وابن عدي في «الكامل») (/11) واللّفظ له. 
(؟) أخرجه البخاريٌ (5171)» ومسلم .)71/7/١(‏ 


ولنا أنه قعل معصومًا مُكافئًا مع العلم بأنَّه لاحن له فيه» فيجب عليه القَوّد كما 
لو قَتله قبل" الحكم بالقَوّد والاختلاف لا يُسقط القَوّده فإنّه لو قل كافرٌ مسلمًا قتلناه 
مع وجود الاختلاف فيه» ولو قله بل العلم بالعفو لا يجب القَوّد؛ وعليه الذَيّة» وبه 
قال أحمدٌ والشَّافعيُ في قول, وقال الَّافِعِيُ في قولٍ وزفرٌ: يجب القَوّد؛ لأنّه قتَله 
عمدًا بغير حق. 

ولنا أنه إذا لم يعلمْ بالعفو كان القَوّد واجبّا في حقّه ظاهراء فيصير شبهة في دّرء 
القَوّد عنه. 


ل أن هذه الحادثة وقعت في زمن عمرٌ 
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صَدَلْنَدْعَنكُ فشاور ابن مسعود وَوَليَهَعَنُ فقال: (أرئ أن هدقن ألا عض اتفسة افليس 
للآخر أنْ يَقتله». فأمضى عمرٌ ودَإَيَدِعَنهُ القضاء على رأيه”", وهو المعنى: فإِنَّ العافي قد 
أسقط حقّهه وهو من أهل الإسقاط؛ فصحٌ إسقاطه» وبإسقاطه حبي بعض نفس القاتل؛ 
فيعجز الآخر عن استيفاء حقه؛ لعدم احتمال التَّجزي ثبوتًا وسقرط اهو عدن البشفالة 
إنّماهو لمعبّى في القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفسه؛ فكان في معنى الخطأء فيجب 
المال للآخرء ولو قَتّلهِ العافي بعد العفو يجب القَوّد عند الآثمّة الأربعة» وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ لأنَّهِ قل نفسًا معصومة بغير حقٌ» ورُوي عن الحسن أنه يُوْحَذ منه الدَّيّةه 
وقو عو بن عد دري أن الخكم فيه إلى الكلطان: 

(ويقيلُ جَمعٌ) بائّرَ كل واحدٍ جرحًا قاتلا (بقَّروِ) قتَلوه عمدّاء وهو قول مالكِ 
والشَّافِعَِ وأحمدَ وأكثر أهل العلم من الصّحابة والتّابعينء وقال ابن الزبير والزّهريٌ 


)١(‏ فى «س»: (بعد) بدل (قبل). 
6 ذكره السّرخسيٌ في «المبسوط» )١511/77(‏ ولم نقف عليه في كتب الحديث والأثر. 


وابن سيرين وابن ن أبي ليلى وعبد الملك وربيعة وداودٌ وابن المنذر وأحمد في رواية: 
لايُقتلون به وتجب الدَّيّة؛ لأنّ مفهوم الس بالتّس أنْ لا يتل بالتّمس الواحدة أكثر 
من واحدةء ولأنّ في القصاص تجب المساواة: ولا مساواةً بين العَشّرة والواحد. 


ولنا ما روى محمّد بن الحسن في «موطّته) والسَّافعيٌ في «مسنده» كلاهما 
عن هاللكهاعق ينح بن سعيزة عن سكيديق الفستت أن غداين اللغطاب 1221 
قتل نفرًا خمسة أو سبعة برّجل قتلوه غِيلةَ -أي خفيةً- وقال: «لو مالا عليه أهل 
صَنعاء لقَتَلتهم)0". ْ 

ورواه عبد الرَرَاقَ في «مصنّفه) مُطولَا عن ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار أذ 
حيّ بن يعلى أخبره أن سمع يعلى يُخير بهذا الخبّره وأنّ اسم المقتول أصيل قال: 
كانتٍ امرأةٌ بصنعاء لها ربيبٌء فغاب زوجهاء وكان لها أخلّاء. فقالت: إِنَّ هذا الغلام 
يفضحناء فانظروا كيف تصنعون به. فتَمالّؤوا عليه» وهم سبعة نفر مع المرأة» فقتلوه. 
وألقوه في بئر غمدانء فلمًّا فقد الغلام خرجت امرأة أبيه -وهي التي قتلته- وهي 
ول الهم لا تُخفب علي من قل أصيلا. قال: وتحطب يعلى النَّاس [في]”' أمره. 
قال: فمرٌ رجل بعد أيّمٍ ببئر غمدان» فإذا هو بذبابٍ أخضرٌ عظيم يطلع من البثر مر 
وتهبط أخرىء قال: فأشرف على البثر» فوجد رِيحًا مَُكّرة فأتى يعلى فقال: ما أظرُ 
إلا قَدرتُ لكم على صاحبكم. وقصٌ عليه القصّة» فأتى يعلى حتى وقف على البثرء 
والثّاس معه. فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: ُوني بحبل. و فأحل 0 


فغيّبه في سرب من البئر» ثم رفعوه فقال : لم أقدرُ على شيء لوي اعد ا 
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220 «موطًّأ مالك» برواية الشّيبانى ))71/١(‏ وامسند الشّافعى) بترتيب سنجر (1511). 
ف ما بين معقوفتين سقط من الْدْ لنسخ الخطية» وا ّ لمثبت من «ك). 


وبالمعني 1ن لماوز قر لقم فيفط دل لاقن 


وعححسب ‏ ل ك071 و ير 
نستي ود و ابد لاسو اويل ار ا 
فكتب إليه عمر رَوواتَدْعَنهُ دعن «أَنٍ اقتلهمء » فلو تَمَالَا عليه أهل صنعاءً لتشير ب 7 

وروى ابن أبي شيبة في ١مصتّفه)‏ عزوص» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن 
سعيد بن وهب قال: خرج رجالٌ سَفْرٌ فصحبهم رجلٌ» فقدموا وليس معهمء امهم 
أهله فقال شريحٌ شهودكم أنّهم لوا صاحبكم؛ ولا حَلُوهم بالثه ما قتاوه يي 
إلى علي تإتَعَنُ وأنا عنده. ففرّق بينهم, فاعترفواء فأَمَر بهم فقيّلوا". 

ولأنَّ زُهوق الرّوح لا يتجرّاء واشتراك الجماعة فيما لا يتجرّأ يُوجب التُكامل 
لكلّ واحدٍ منهمء كولاية الإنكاح. 

(وبالعكس) أي ويُقئّل واحدٌ بجماعة» وكان الأولى أنْ يقول: كالعكس؛ إذ لا 
خلاف فيه (فإن حَضَّرٌ وليٌ) واحدّ مِن المَقنُولِين (قُيِلَ له وسَّقطَ حقّ الباقِينٌَ)؛ لفوات 
مَحلٌّ الاستيفاء» وصار كموت العبد الجاني» وموت القاتل حتف أنفه. وبه قال مالكٌ» 
وقال الشَّافعِيُ: يُستوفي الباقون الدّيات مِن تركته؛ بناءً على أنَّ الواجب عنده للأولياء 
إِما القصاصء وإما الدّيّة» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 


قيّد بول واحدٍ من المُقتولين؛ لأنّه لو حضر أولياء المتقتولين قتِل لجماعتهم: 
ولاشية لهم غير ذلك؛ لأنَّ لكل واحدٍ من الأولياء قَْله بوصف الكمالء ولهذا لو ككل 
جواء :وا لول دريو الحاو او انا باقعا كدر 1 لا سمي الا و را 
كان كذلك لا تجب الدَّيّة؛ لعدم اجتماعها مع القتل. 


.)19797( «مصنّف عبد الدَزّاق)‎ )١( 


(؟) «مصة .ابن أبي شيبة» .)59101١(‏ 


ص 


مر 2 و 2 
ولا تقطع يدان بِيلِء ويُقادٌ عبد أقرٌ , " ِقَوَوِه ومن رمى عَمدًا فتَفذٌ إلى آكَرَ فماتا يُقتَص 


للأوّلِه وعلى عاقِلتِه الدّيّة للثَّني. 
بف029-2-69ظشظءلفف + > #2#2# هت 
1 - 3 2 و غ5 02 ع0 
هذاء ومّن قتل عمدًا ولا ولي له فللسّلطان أن يتل قاتله. وله أن يُصَالِحَ. 
والقاضى بمنزلته فيه. 
(ولا تقطعٌ يّدان) لرَجُلَّين (بيد) قَطّعاهاء بأنْ أخذا سكيئًا وأمرّاها على يده مِن 
جانب واحد حتى انقطعت» وهو قول التوزى والزهريٌ والعضر ا د 


22 


الي لأنَّه ديّة الواحدة» فيَضمنان ديتها0) 2 مالهما؛ لأنا تبقنا تهنا أن ل واحد منهما 
قال" لاب وروا لعل عد اران مالساي والح ل وععال برا قور عمل 
يداهما. وأمّا لو وَضع أحدّهما سكيئًا مِن جانب» والآخر مِن جانب آخرٌء وأمرًّا حتى 
التق الشكيداق .لا يحب القضاضن اتفاقًا: 


20 يو 


) ويُقَادٌ عبدٌ) أي ويُقتصٌ من عبد (آة قر بقودِ) أي بقتل عمدء سواءٌ كان مأذوثًا أو 
محجورًا عليه؛ وبه قال مالك والشّافعيٌ وأحمد. وقالير :0 لت كاف قد لان اده 
يودي إلى إبطال حقٌ مولاه» فلا يصحٌّ» كما لو أقرٌ و بالخطأ أو بالمال. 


ولنا أنه غير متهم في إقراره؛ لأنّه مُضِرٌ به فيصحٌ» فإنْ العبد مب مُبقى على أصل 
الحرَيّة في حقٌ الدَّم بخلاف إقراره بالقتل خطأً؛ لأنّ مُوجَبه على السّيّد 0 
العبد أو فداؤه» وبخلاف إقراره بالمال؛ لأنّه إقرارٌ على المولى بإيطال د لان 
موجبه بيع العبد أو استسعاؤه”". 


لت 
اط 
0 
5 


(ومَن رمى رَجْلَا عَمدا فتفدٌ) السّهم منه (إلى آخرٌ فماتا ينص ) منه (للأوّلٍ)؛ 
أله عَمدّ (وعلى عاقِليه الدّة للثاني)؛ أنه أحَد تَوعَي الخطأء وهو الخطأ في الفعل؛ 
والقل)لواتدد ين ديقع داتروة 


)01( في لاس »)» و(غ)) و«ن»: (ديتهما) بدل (ديتها). 
(؟) فى اس اء و«ص»): (استيفاؤه) بدل (استسعاؤه). 


2 هد عر عاو 8 5 أ 2 او و 7 
ومن قطع فعفا عن قطعه فمات منة ضِمِن قاطعه ديّته. 


لجحح7 2222-2222 

(ومّن قَطعٌ) يده أو رجلّه أو غيرهما (فعفا عن قَطعِه فماتّ منة) أي مِن القطع 
(ضَمِنَ قاطِعُه دِيته) في باه كاج لقي فباركةفي التنس»«وبتفط الوا للشبهةة 
وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول الشّافعِيَ وأحمدّ» وعن مالكِ يجب القَّوّد؛ لأنَّ الجناية 
صارت في النّمسء ولم يُعف عنهاء وقال أبو يوسف ومحمِّدٌ: هو عفوٌ عن النّفس أيضًا 
حتى إذا مات بعد العفو بالسّراية لا يضمنٌ» وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشَّجّة ثم 
سرث إلى التّْس ومات هذاء وهذا نقل السمنْي. 

وقال الطَّرابلسيٌ: سراية الطَّرف المُستوفّى قصاصًا إلى التّمس يُوجب الدَية 
على عاقلة المُستوفِي عند أبي حنيفة» وهما أهدرا الدَّيّةَه كمالك والشّافعي» كسراية 
قَطع الإمام يدَ السّارق حدًا إذا سرّى إلى التّمْس وماتء وكالبَرَاعْ والحَجَّام والمّضَّاد 
وَالْخَتَانَء وكما لو قال لآخرّ: «اقطع يدي» فقَطّعها وسرّى إلى التفس ومات» وهو 
الأظهر؛ لأنّ السّراية تبعٌ الجناية» فلم يَجُرْ أن يكونٌ ابتداؤها مُباحَاء وسرايتها مضمونة. 

ولأبي حنيفة أنَّ حقّه في القّطع» والموجود قله حتى لو وقع ظلمًا كان قَتلّاه فلم 
ليغ تان لقو ١‏ الداققفلا لاص 11د بو اقوس لا كي 
ذكروا مِن المسائل؛ لأنَّه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالعقد”"» وإقامة الواجب 
لا يتقيّدُ بشرط السّلامة كالرّمي إلى الحربيٌ؛ لئلًا يكون تكليف ما ليس في الوسع» وفي 
مسآلتنا هو مُخْيرٌيين الاستيفاء والعفوء بل العفو مندوبٌ إليه» فيد بشرط السلا 
كالرّمي إلى الصّيد. 


0 كدف 


)١(‏ في «ك: (بالفعل) بدل (بالعقد). 


ولو عمًا عنٍ الجناتة أو عن القّطع وما يحدث منه فهو عفوٌ عن الف #لالخطا من 
ثلث ماله والعَمدُ من كله والقوّدِيِتُ بدءًا للوَرئّة لا إرناء فلا يَصيرٌ أحدُهم تحصمًا 
عن البْقيّقِ فلو أقامَ حُجَدَ بقتل بيه غائبًا أخوهُ نَحَضِرٌ ففي العَمدٍ يُعيدُهاء وني الخطأ 


(ولو عمًا عن الجناية اراد رضى اتتل رن لتساك لورظاي بين نكرو ١‏ 

خلا (فالخط ين ثلث ماله) أي إن كان لقم خطايعتر مِن ثلث مال المقطوع؛ لتعلّق 
بحن الوارلك يه رن كان في الذَيّة تافل ون العلع أخذه الوارث مِن القاطع (والعمدٌ) 

عير فين كله) أي مِن كلّ ماله فلا يضمن القاطِمٌ شيئاء كذا في «الهداية»”'' وغيرهاء 
ولايَخْقَى أن المُوجَب هنا هو القَوّد وهو ليس بمالء فلا وجة للقول بِأنّه من كل المال. 

(والقَوّدِيَنبتٌ بدءًا) أي ابتداءً (للورثة) عند أبي حنيفة (لا إرنًا) أي لا يثبت القَوّد 
للورثة بطريق الإرث بأن يَثبِتَ للمُورّث ابتدائ ثمّ يثبت يثبت للوارث» كما هو مذهب أبي 
يوسفف ومحمَّدٍ (فلا يَصِيرٌ أحدّهم) أي أحد الورثة ثةَ عند أبي حنيفة (خَصمًا عن المقبّة) 
بغير وكالة. 

اعلم أن كلّ ما يملكه الورثة بطريق الإرثء فأحدهم خصمٌ عن الباقين» حتى 
لو ادّعى أحَد الورثة شيعًا من التّركة على أحدٍ وأقام البيّة عليه يثبت حقٌّ الجميع: 
ولا يَحتاج الباقون ل تحدوة لد عرف ركنن يماك الور نه خابط رق ةل 
يصير أحدهم خخصمًا عن الباقين» ففرّع على هذا قوله: (فلو أَقام) شخصٌ (حُجّةَ) أي 
ينه (بقتل أبيد) حال كونه (غائبًا أخوهٌ نَحَضْرٌ) الغائب (ففي الْعَمِدٍ يُعيدُها) أي يُعيدٌ 
الغائب الحبة عن أبي حنيفة (وفي الخطأ والدّين لا) يُعيدّها باتفاق؛ لذن الخطأ والدّين 
مُوجَبهما المال» وطريق ثبوته الميراث. 


.)565 /5( «الهداية»‎ )١( 


والعبرة بحالٍ الرّمِي لا الوؤصولء فتَجبُ الدَّيَةُ على مَن رمى مُسلِمًا فارتدٌ فوَصل. 


سيكب ل ا يي 1 

اقل أن لمتفاء امهو عاك ارول 2 لبس ندرووطل | بات والتونهنا 
لم حشر الكاقي» لذن المقصوة والقساء الأمجقاف ز النحافين يسك منه ا جماعاء 
تفن أن لفون شمر ليا ر منّهما بالقتل» امتهم يُحبّسء واخختلفوا في إعادة 
البينة لمعي لس يتين بالإعادة. وفكلرفن كلت 


(والعبرة بحالٍ الرّمى) أي بحال المَرمِيٌَ فى العصمة وعدمهاء والجلّ وعدمه 
وقت الرّمي عند أبي حنيفة (لا) بحال (الوّصول) كما هو قولهما (فْتَحِبٌ الدَّيَةُ) عند 
ار مَن رمى مُسِلِمًا فارتدٌ) المَرميٌ إليه والعياذ بالله (فْوَصِلٌ) إليه السَّهم 

فقئّله. وقالا: لا شيء عليه» وهو قول مالك والسّافعيَ وأحمدَ؛ لأنَ التّف حصل فى 
محل لا عصمةً فيه» فيكون هَدَّرًا. 

وتردٌ شهادة اثتّين اختلفا في مكان القّتل أو زمانه؛ أو فيما حصل به القتل من 
الآلة. أو قال أحدهما: مله بعضًا) وقال الآخرٌ: «لم أدر بماذا قتل)» أو قال أحدهما: 
«قَبَله بسلاح» قال الأخره :عضا وان هذا ستل وقالا: لم ندر بماذا قتل مِن الآلة 
ل ار 


الال 3 لالترامه إِيّاه بعقد الصّلح إلا 0 ا إلى أجل معلوم؛ أن 
الحى لفؤادله تأ كيل قات الددوة الموكلة: 


)١(‏ في الك»: (حلالاً) بدل (حالاً). 
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| َيةُ منَ اللّهبٍ ألفُ دينار, ومن الفضَّةِ عَشَرةُ آلا ورهم؛ ومِنَ الإبل ونه .. 


(الدّيَةُ) لغدّ: مَصدر وَدَى القاتل المقتول؛ إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل 
النّمسء ثم قيل لذلك المال تَسميةَ بالمّصدرء والثّاء في آخره عوضٌ عن الواو في أوَّله 
كالعِدّة وهي ثابتةٌ بالكتاب» وهو قوله تعالى: #وَدِيةٌ تُسَلّمة إل ميو 4النّساء:؟5]. 
وبالسّنَهَ وهي أحاديثٌ كثيرةٌ» وبإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة. 

(ينَ اللّهبٍ ألفُ دينارء ومن الفضَّةٍ عَشَرةٌ آلافٍ درهم ومن الإبلٍ يئ) وقال 
الشَّافعيٌ: مِن الوّرق اثنا عشرَ ألمّاء وبه قال شاوحا ولسيها ذالدا أحرع عات 
السّنن الماح سا عاد حور ويا بدو وار اضر يعارن 
يإئعنها أنّ رجلا من بني عدي فيل فجعل النَينْ صَوََيدوَسَر دِيته اثنا عشرٌ ألمًا('» قال 
الترمذى: لا تعلم أخَذا يَذكر في هذا الإسناد ابن عباس َِتَهعَنْها غير محمد بن مسلمء 
وصحّح النّسائيٌ وغيرٌه إرساله على إسناده. ْ 

ولنا وهو قول الورك وأبي ثور مِن أصحاب الشَافعِتَ» ما روى البيهقيٌ مِن 
لرين لامع ادام وين معيو امن عار او دقر طلى ادر 
اللّهب في الدّيّة ألفت دينار» ومن الوّرِق عَشَرةَ آلاف درهم)؛ حدَّئنا ذلك الو 


عادو 


عن الهيثمء » عن الشَّعِبيعَ عن عمرّ وِوَلَتَةعَنهُ قال: وقال أهل المدينة: (فرض عمر وَايَدْعَنَهُ 
على أهل الوّرِق اثني عَشْرَ ألف درهم». قال محمّد بن الحسن: مق الول فيه 
اقفر اننا ركف 1ن ملك عكر لانت قال ددرو اللضوةر ترق ارو 


6 0 سئن أبي داود» (5557)) واسئن نن التّرمذي» (184 1784 ): واسئن النّسائي )2 ولاسئن 
ابن ماجه) (77579). 


« © هد 6ه« ف عع هه« 5« و عق عه فهو م وو واو و هنو موس واورراووان واواو هن 


500 5 2 207 
عن مغيرةً الصَبِّيَ» عن إبراهيمَ قال: كانت الدَّيّة الإبل» فجُعِلت الإبل كل بعير بمئةٍ 
وعشرين درهمًا وزن سنَّةَء فذلك عشّرة آلاف درهم. 
وقيل لشريك: إِنْ رجلا مِن المسلمين عاين رجلا مِن العدرٌ» فضربه» فأصاب 
وي بدي ارا روني 


00 


عثمان يعن بالدّيّة اثني عشرٌ ألما وكانت الدّراهم يومعذٍ وزن سنَّداه. 

وفي 05 للندوزى: لا خلاف أن الذيَة ألف دينار» وك دينار 0 
دراهمَ» ولهذا جُعِل نصاب الذَّهبِ عشرين دينارّاء ونصاب الوّرِق مثتّي درهي”" 

واعلم أنَّ العلماء اختلفوا في الأصل في الدَّيّة» فقال السَّافعيٌ وأحمدٌ في رواية 
وابن المنذر: الإبل فقط فتجب قِيمنّها بالغةٌ ما بلغث؛ لما أخرجه أبو داودٌ والنَّسائِنُ 
رابخ ماحد وعد جه اين ليم وابن حبّانَ في اصحيحه) من حديث عبد 
الله بن [عمر و "١‏ ميعن أن المي صََّ تيوس قال: «إِنَّ دِيَةَ الخَطّأ شبه العَمدٍ ما كان 
بِالسّوط والعَصامِئَة مِنَّ الإبل» منها أَربَعُونَ في ُطُونها أولادُها»”؟»» ورواه السّسائيُ وابن 
واكدناا د واي كن ان ع ا 0 . 


.)15188215141/2031571850( «السُّئن الكبرى»)‎ )١( 

.)0/14/11١( «التّجريد»‎ )١( 

م( بسانت (عمر) بدل (عمرو)» والمثبت هو الصّواب. 

(:) « 2-6 داود») (/10/8)) واسئن النّسائي» (2»؛ واسئن ابن ماجه) (/15111)) اصحيح أبن 
حبّان؛ »)80١8(‏ وابيان الوهم» لابن القطَّان (0/ .))4٠‏ 


)0( ااستن النّسائي» (41/99)؛ و( سئن ابن ماجه) (/53115). 


وهاه م #66 ه هه » 6ه 8 هع 6 وه 6 وقههاة مو و همه هه ومو وو ور و و ون 


ولأنه صََِآَلتَهعلَهوَسَلََ فرّق بين دِيّة شبه العمد وديّة الخطأء فغلّظ بعضها وخفف 
بعضهاء ولا يتحقّق ذلك في غير الإبل» ولأنَّ الإبل مُجمَمٌ عليه» وما عداه مُحْتلّففٌ فيه 
فرحل بالمسفرة. 

وقال أبو حنيفة: الإبل والذهب والفضّةء وهو قول أحمدّ والشافعي في القديم. 


ومقتضى قول المالكيّة إِنْ كان القاتل مِن أهل البوادي والعمود فمئةً مِن الإبل» 
وإِنْ كان من أهل الذَّهب كأهل الشَّام ومصرٌ والمغرب فألف دينار» وإِن كان مِن أهل 
الوَرِقء كأهل خراسادً» والعراق» وفارسٌ فاثني عشرٌ ألف درهم. 

وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ وأحمد في رواية» وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل 
والأعنووا لفظة راقو يعاق وو كل بترسعيهون ذوعا الك اودر 
شاةٍ خمسةٌ دراهم» والخُلل مئتا حُلَّةِ قيمةٌ كل حُلَةٍ خمسون درهمّاء وهي ثوبان: إزار 
ورداءٌ؛ لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه يَََِهعنُ قال: «كانت 
قيمة الذيّة على عهد رسول الله صََلَنَهءَلوِوسَلَ ثمانمئة دينارء أوثنائية الاق درهمء وديّة 
أهل الكتاب يومَئذٍ النصف من دِيّة المسلمين». وقال: «فكان ذلك حتى استخلف عمرٌ 


- 


صَِيدعنَك فقام خطيبًا فقال: ألا إِنْ الإبل قد غَلَتء فمّر ضّها عمرٌ ودََِعَنهُ على أهل الذّهب 


ألفَ دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشْر ألفاء وعلى أهل البقر مئتي بقرةٍء وعلى أهل 
الشّياه ألفى شاق وعلى أهل الحُلل متتي حُلَةِ. قال: وترك ديّة أهل الدَّمّة لم يرفغها»”". 


)١(‏ في «غ», وان»: (ألف) بدل (ألفا». 


.)50 «سئن أبى داود» (؟5‎ )١( 


: " يو 51 يق ااه ٠.‏ 0 1" 0 
وهذه في شبهِ العمدٍ أرباع» من بنتٍ مَخاض وبنت لبون وحقةٍ وجدعة. 12171171 
مر ش 


#سج ع ع ب ب تس 77س جه 
ولما في «آثار محمّد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة» عر: عن الهيثم؛ عن الشَعبيٌ؛ 
عن عَبيدةً السّلمانِيَ قال: «وضع عم وَعَنةُ الدّيّات على أهل الذّهب ألف دينال 
يعلى اهل الور تمر ل ا ل د 
مئتي بقرة مُسِنْة وعلى أهل الشّاء أَلمّي شاقٍء وعلى أهل الخُلل مئتي د 
بار الى جا عي را ا ب و يه 
عن [عبيدة]!"': ند 


وفي «سئن أبي داود» عن محمّد بن إسحاقٌ قال: ذَكر عطاءٌء عن جابر بن عبد الله 
يِفيَةعَنها أنه قال: «فرض رسول الله صَرَتعيرَسكٌ في الديّة على أهل الإبل مه من الإبل» 
وعلى أهل البقر مثتي بقرةء وعلى أهل الشَّاء ألمي شاقِء وعلى أهل الحُلل مثتي حُلَةه 
وعلى أهل الطّعام شينًا لم يحفظه ابن إسحاق»9). 

فإن قلي لأا هر لذ ا لتعهاة وا ننه لقره ها حي ان ادير اقرف 
بالآثار المشهورة» ثمَّ فائدة الخلاف تظهر في اختيار القاتل» فعند أبي حنيفة له الخِيار 
مِن الأنواع الثّلاثّة فقطء وعندهما مِن السَنّة. 


(وهذه) أي اعون الابل (في به العمد أرباع ) عند أبي بحيفة وآبي يومنفت 


ربعٌ (من بنتِ ممخاض و) ربعٌ مِن (بنت لَبونٍ و) ربعٌ مِن (حِقَةٍ و) ربعٌ من (جَدّءَ ع( 


.)061( «الآثار»‎ )١( 

6 فى 8 . أ خطية (أبي عبيدة) بدل (عبيدة)» والمثبت هر الصّواب؛ لموافقته ما في الم كن أبن 
أبي شيبه". 

(9) «مصِمة 05 أب شيبةا (*58177), 


(5:) م سنن أبي داود؛ (555) بلفظ : «وعلى أهل القمح شيئًا. 1 


5 ماة 5 50 2000 7 اع 8 5 2 ب و 
وقد سبق تفسيرها في باب الزكاة» ومهذا قال مالك وأحمد في رواية والزهري وربيعة 


0 


7 5 فد 3 ع و 4 6 م 
وسليمان بن يسارء وقال محمّد والشافعنٌ وأحمد فى رواية أخرى: أثلاثا: ثلاثون 


الخان 


- 


ا ا 5 مااع مره د بي اع م 4 227 
جذعة» وثلاثون حقة» وأربعون ثنية كلها خلفات» أي جميع الثنيات حوامل. والثدية: 


- 


هى الطّاعنة في السَّادسة؛ لِما تقدّم. 


لا + نات 1 ا 0 
ول أخرجه الترمذي وقال: حديث حسنْ غريب عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جذه رَدَْتَهعَنَهُ أن رسول الله مَزَّلتَعيوَسَةَ قال: «مَنْ قل مْتَعمّدًا ذْفِعَ إلى أولياء 
ل 0 ين قد ار الزن ا ل مه 
المَقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الديّة؛ وهي ثلاثون حقة» وثلاثون جذْعةء 
ع 5 32 7 ع2 بس ا 5-7 
وروى مالك فى «الموطأ» عن عمرو بن شعيب «أن رجلا حذف ابنه بالسّيف 
فقتّلهء» فأخذ عمر وضوالتَةعَنَهُ منه الديّة ثلاثين حقة. وثلاثين جذْعة» وأربعين خلفة»2. 


2 
2 ا ا ا َه 


وروى أبو داود عن مجاهر: «أنْ عمرٌ رَيَإيدعََهُ قضى فى شبه العمد بثلاثين حِمَة 
و 


وكوف ١‏ عق مه > 24 53 . ل ا في 
وثلاثين جذْعة.» واربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفات». ورواه عن 


1 3 5 ِ 1 5 ل ف و 
: لتَدْعَنَهُ أنه قال: «فى شبه العمد ]”" أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة. وثللاث وثلاثون 


و 
الى 7 52-0 ااه 
جَذْعَةء وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامهاء كلها خلفات»)2. 


شن 


ولنا ما أخرجه أبو داوة وسكت عنه» ثم المتذريى بعده» عن علقمة والأسود 
قالا: قال عبد الله يإتعنة: «في شبه العمد خمسٌ وعشرون حِفقَةه وخمسٌ وعشرون 
)١(‏ «سئن التّرمذي» (/1710). 
(؟) «موطًأ مالك» برواية يحيى (7775). 
ف ما بين معقوفتين سقط من التّسخ الخطَّية» والمثبت من «ك». 
(8) سنن أبي داود؛» .)506١560٠0(‏ 


فج أن لعناية 


جَذَعَة» وخمسٌ وعشرون بناتٍ لَبِونِء وخمسش 0 بنتٍ مخاض»"". وهذا وإن 
كان موقوقّاء إلا أنه في حُكم المرفوع؛ لأنَّ المقادير لا تعرّف بالرّأي. 

وما أخرجه ابن حبَّانَ في «صحيحه في كتابه مَإتهَسَهَ إلى عمرو بن حزم: 
١أنّ‏ في نفس المُؤْمنِ وئة ِنَ الإيل»؟”. والمراد أدنى ما يكون منهء وما قلناه وق 
ولان إنا قي لعو الفا مرو ونه القعلا للمسطيي اوناك فته انا اليا قنالتفطاً 
المحض تجب أخماسّاء ولأنّ الجنين كالمُنفصل مِن وجدء فيكون في معنى الزّيادة 
على المئةء وهو لذ تضوقانر لآن الد يام تدر اله قائقة لأنّها تجب على العاقلة 
بطريق الصّلة للقاتل كالصّدقات» والشّرع مبّى عن أخذ الحوامل في الصّدقات؛ لأنّها 
كرائم أموال النّاسء فكذا في الدّيّات. 

(وهي) أي دِيّة الإبل (المُغلّظَةُ) لا غيرها بالإجماع» حتى لو قصى القاضي 
بتغليظ الدَّيّة ين غير الإبل لم تَنغلظ» ولم ينفذ قضاؤه؛ لأن التّقديرات لا" ورك ل 
بالسّمع» ولم يَرِدِ التغليظ مِن الشّارع إلا في الإبل» ثم ديّة شبه العمد على العاقلة عندناء 
وعند الشَّافعِيَ وأحمد والثوريٌ وإسحاقٌ والنَّحْعِيَ والحكم وحمّادٍ والسَّعبيَ وقال 
ابن سيرينٌ وابن شبرمة وأبو ثور وقتادةٌ والزّهرِيٌ والحارث العكليٌ وأحمدٌ في رواية: 
في مال القاتل» وهو قول مالكِ؛ لأنَّ شبه العمد عنده مِن باب العمد. 


لهم أنّها مُوجَب فعل قصدهه فلم تَتحمّله العاقلة كالعمد المحضء ولأنّها ديه 
كال "أشني ونه لحن 


.)5005( «سئن أبي داود»‎ )١( 
,)9701( «صحيح ابن حبّان؛‎ (0 
ف في «ك»: (أولى) بدل (أدنى).‎ 


وفي الخّطأ أخماسء منها ومن ابن تخاض. 


للع جه ب بي بيب ا ب تح بيب ا ييز 72222 | 

ولنا ما روى أبو هريرةً رَََلنَدعَنهُ قال: ١قتلتِ‏ امرأتان من هُذِيلِء فرَمَتْ إحداهما 
الأخرى بحجّر» لي وما في بَطنهاء فقضى رسول الله صَؤّْنةعليسَةَ بدِيّة المرأة على 
عاقِلِها" وهو حديث مُتَعٌَ عليه". ولأنّه قت لا يُوجب القصاصء فوجب ديّته على 
العاقلة كالخطأ. 

(وفي الخّطأ) أي وديّة الإبل في الخطأ (أخماسٌ منها) أي مِن الأنواع الأربعة 
المُتقدّمة (ومنٍ ابن بخاص) بان نكو عشرين ابن مخاض» وعشرين بنت لبون» 
وعشرين حقَة» وعشوين 00 

وقال مالك والشَّافْعِيٌ واللجك رويد مكان عشرين ابن مخاض: عشرين 
وا لوه جااى ة اكيت لك ارون جنيك ميم ا نبا ان معدا از الاق ركان ا 
َس بمئةٍ من إبل الصَّدّقة"» وبنو المخاض لا مدخل لها في الصّدقات. 

ولنا ما أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن عبد الله بن مسعود ومهعة: عَنْهُ قال: قال 
رسول الله صَؤّْلنَءكوسَه: «في دي الخَطَأ عِسرُونَ حِقَة وعِسْرُونَ جَذَعَة وعشرُونَ بنتَ 
مَخْاضٍِء وعِشْرُونَ بنتّ لبون وعِسْرٌون بَنِي مَحْاضٍ ذكُور)”". قال التَرمذي: لا نعرفه 
مرفوعًا إلا ين هذا الوجه؛ وقد رُوي عن عبد الله يكن موقوقًا. 

وأجاب أصحابنا عن الذي وداه النَيْ مَإَلتََيووَسَةَ مِن إبل الصّدقة بأنَّه 
صَإَلئةعنهوْسَة تبَرّع بذلك» ولم يجعله حُكمًا ادرو فار ددا : المختار ما 


(1) «صحيح البخاري» :)141١(‏ واصحيح مسلم) (1141). 


١ )0(‏ ((اصحيح البخاري» (18944)» و(صحيح مسلم» ))١159(‏ والس' سنن أبي داود» )١1558(‏ ولاسنئن 
الترمذي» »)١477(‏ و#سئن النّسائي» (41/19): و( سئن أبن ماجه' (/ا/751). 


١ 7‏ سنن أبي داود؛ (5056)» واسئن التّرمذي» (11287): واسئن النسائي؛ (؟ ولاسئن أبن ماجه؟ 
(). 


وكمَارَتُهما تق مَؤْمِنِ فإنْ عَجَرٌ صامَ ث شهرينٍ ولا وصحٌ رَضِيع م أَحَدٌ 
مُسلم. لا اجنين ا 


ل لي ا ا 
بعد أن مَلّكوهاء ثم دّفعها تبرّعَا منه إلى القتيل”2. انتهى 

ل 
العمد» وهي مِن أسنان الصٌّدقة» وإنّما الخلاف في الخطأ. 

اوكتار هما وروي لمر لطا رول زرو قاد عكر معام لوربن ولا 
أي مُتتابعين؛ لقوله تعالى: لوَكَحْررُرَكَسَةٍ مُؤْمَة و فَمَنْلَّمَ يَحَِدَفَصِيَامُ سَهْرَين 
مَصَمَاء عَيْنِ4 [النّساء:؟4] والآية وإِنّْ كانت في الخطأء إلا أنّ شبه العمد خطأً في حنٌّ 
القتل» وإن كان عمدًا في حقٌّ الصَّرب فتَتّناولهما الآية. 

ولا يُجزئ في كمّارة القتل الإطعام» وقال الشَّافعييُ في قولٍ وأحمدُ في رواية: 
إنْ لم يَقدِر على الصّيام يجب إطعام سنن يسكيئا؛ لأنّها كمَارةٌ منها عق وصيام 
شور مُتتابعين» فكان منها إطعام سنَّين مسكيئًا عند عدمهاء ككمّارة اللّهار والفطر 
في رمضان. 


ولنا أن المقادير لا تعرّف إِلَا بالنّضٌّه ولم يَرِدْ في الإطعام شيء. 

(وصحّ) في عِتق الكمّارة (رَضِيعٌ أَحَدُ ويه مُسلِمٌ)؛ لأنّهِ مُسلِمٌ تَبَعَاه والظاهر 
سلامة أطرافه (لا الجَنينٌ) أي لا يصحٌ في عتق الكمّارة الحمل؛ لأنَّه لم تُعَلّمْ حياته ولا 
سلامة أطرافه. 


000 «اشرح مسلم' للتّووي .)١58/1١(‏ 


ع . لني 2 8 رن 7 
وللمرأةٍ نصف ما للرجل في النفس وما دُوتّها. 


سمس سسسس_ سسسب بببححححييحيحححيجيييييي 

(و) الدَّيّة (للمرأة نصفْ ما للرّجِلٍ في النَفْسِ وما دُونّها) وهو ظاهر مذهب 
الشّافِعيَ» ومختار ابن المنذر» وبه قال الورى واللّيث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن 
سيرينَ؛ لما أخرجه البيهقيٌ عن معاذ بن جبل يَدَإيََعَنهُ قال: قال رسول الله صَوْْتَعَلوَسَله: 
قن انرا كلق لتساك ون ونه الآ خل 4ه وما أخرييف إبزاهنة عن لو 111 أله 
قال: ١عَقَل‏ المر أ ةغل النصفك و ع العا في النّفسء اقيم د وا 

وروى الشَّافِعِيُ في «مسنده؛ عن ابن شهاب, عن مكحولٍ وعطاءٍ قالوا: «أدركُنا 
الى على أن وي المسلم على عهد الت َإشَاعْكِوَسة مئةٌ من الإبل» فقوم عمد 

يتنه تلك الدّيّة على أهل القرى ألف دينا أو اثني عشرٌ ألف درهم؛ وديّة الحرّة 

المسلمة إذا كانت ين أهل القرى خمسّمئة دينار» أو سنّهَ آلاف درهم؛ إن كان الذي 
أصابها مِن الأعراب فديّتها خمسون مِن الإبل)". 

وقال الشَّافعِيُ في القديم: ما دون الثّلث لا يتنصّفء وكذا الثلث. وبه قال مالكٌ 
وأحمدٌ» وهو قول الفقهاء السّبعة وابن المسيّب وعمرٌ بن عبد العزيز وعروةً بن الزبير 
والزهريٌ وقتادة والأعرج وربيعة» ومرويّ عن عمرٌ وابنه وزيد بن ثابتٍ وَلئكعنفء لما 
روى النسائيُ في «سننه؛ عن عيسى بن يونسٌ الرّملي» عن ضَمرةً عن إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جذه تفن أنّ رسول الله 


مَإِدَعَدوَسَررَ قال: ١عَقَلٌ‏ المَرأةٍ وول عَْل الرّجُل حتى يبل لعل التّْتَ ين يها" 


.)157:9157*٠0( «الْسَّنْن الكبرى»‎ )١( 
.)17117 «مسند الشاقعى» بترتت فح‎ )5( 


(؟) «سئن النسائي» .)58٠١0(‏ 


و الدّمَيّ كالمُسلم -د7000 


وأخرج البيهقيٌ عن الشَّعبِيَ عن زيد بن ثابتٍ وتليَهعَنهُ قال: «جراحات الرّجال 
والسياء سؤاء إلى التلكه قها واد فماق التصق ةاعر مناغ رع أندانم ال انق 
المسيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عَسْرٌ. قال: كم في اثتين؟ قال: عشرون. قال: 
كم في ثلاثِ؟ قال: ثلاثون. قال: كم في أربع ؟ قال: عشرون. ف 0 
جرحهاء واشتدَّت مُصيبتّها نقص عَفّلها؟ قال: أعراقيٌّ أنتَ؟ قال ربيعة: عالمٌ مُتَعبّتٌ 
أو جاهلٌ مُتعلّم. قال: يا ابن أخي؛ لها السَّنَداة. 

وأجيب عن الأوّل بأنَ إسماعيل بن عيّاش عن الحجازيّين ضعيففٌ» وابن جريج 
ججازيٌ. وعن الثاني: بأنَّهِ مُنقطع. وعن الثّالث: بأنّ السَّافعِيَ افد اخريا ف قل 
به ثمّ رجعتٌ عنه. فأنا أسأل الله الخيرة؛ لأنا نجد مّن يقول السّنَه ثم لا نجد نفادًا بها 
عن النَِىَ صَرَتَعدِوسَ والقياس أولى بنا فيها. 

(والدَّءٌ مي كالمُسلم) أي وديّة ة المي كديّة ة المسلم» وقال الشَافْعِيٌ: دِيّة اليهوديٌ 
والتّصرانِيٌ أربعة آلاف درهم؛ وهو قول أحمدّ؛ وقال ماللكٌ: دِية اليهوديّ والمّصرانيَ نصف 
لالص اوااحريك عدا حو ارارم كر عمو لوعو وض 
يسَدْعَنهُ واللمقا لأبي داوة أن الي صََتَعَديوَسلَ قال : الدية : الجعاكن رضت 23 ة الح )9 . 


ولفظ التُرمذيٌّ: «دِيَةٌ عَقْل الكافر نِصفٌ عَقْل المُسلِم)””. وقال: حديث حسن. 


.)171137790( «السّئن الكبرى»‎ )١( 
.)50/817( #اسئن أبي داود؛‎ )5( 


(59) م سنن التّرمذي» ١7(‏ 1). 


6واموعع 8ه هه 6ه 5988 « 8« 6 © هع وه وو هوه + هد هه و وه وهاه زوع و ووو وهو 


ولفظ النّسائيت ع :اعَفَلٌ أهل الدَّمتِصفعَفْل المُسلِمِينَ» وهُمٌاليهُودُ والنّصارَى)”7. 

ولفظ ابن ماجه: أن الي صَآئعْيِرْسَةَ قال: «إنَّ عَفَلَ أهل الكتاين نِصففُ عَقّْل 
المسلمين» وهم م ألْيَهُود والتّصارّى)2©"., 

وما أخرجه الطبرانِيُ في «معجمه الأوسط» عن نافعء عن ابن عمرٌ كما قال: 
قال رسول الله صََزَلنَمُعَلتَووسٌَ : ١ن‏ دِيَة ةَ المُعامّد نْصفٌ ديه المسلم)””. 

وللشافعيٌ ما رواه عبد الرّزاقَ في ”مصتّفه في كتاب العقول عن ابن جريج؛ عن 


عمرووية لتحي أن روم لالد َع افرض على كل مسلم قل رجلا مِن أهل 
الكتاب أربعة آلاف درهم)). 


ورواية أبي داود عن عمرو بن شعيب 00 بين رواية عبد الرَّرّاقَء ورواية الْسَّنِن 
عنه» وهي قوله: ١كانت‏ قيمة الدّيّة على عهد رسول الله صَإِنَعكووْسَةٌ ثمانمئة دينار» أو 
ثمانية آلاف درهمء ودِيّة أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دِيّة المسلمين. قال: وكان 
ذلك كذلك حتى استّخلِف عمرٌ دعنك فقام خطيبًا فقال: ألا إِنَّ الإبل قد غَلتُ. قال: 
ففرضها عمر يَََيَعَنهُ على أهل الذّهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشرٌ ألفَاء 
وعلى أهل البقر مثتّي بقرقء وعلى أهل الشّياه ألنّي شاه وعلى أهل الحُلل منتي حُلَة. 
قال: وترك دِيّة أهل الذَّمّة لم يرفعها فيما رفع مِن الدّيّة00*. 


ل سنن التساكل + 48 ). 

.)531515( اسئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)7087( (؟) #المعجم الأوسط»‎ 
.)1917/70( #مصنّف عبد الرَّزَّاق)»‎ )8( 


(5) «سئن أبي داود» (55147). 


#ه »و ما هاس ها هن شافاس واس ساس هد واو ساس هاه هس هاج 6 هم هام وا وب وه مويه 2و .6ه ده 


وروى الشَّافعيٌ في «مسئده» عن فُضيل بن عياض» عن منصورء عن ثابتٍ» عن 
بده ان الع وكين طتر رن الكتطات وَوَيدْعَنه أنه «قضى ذ في اليهوديٌ والتّصرانِيٌَ 
أربعة لاف هرهي؛ وفي المحجوسي ثمانمئة درهم»؛ وروى أيقا في امسنده؛ عن ابن 
عيينة» عن صدقة بن يسار» عن سعيد بن المسيّب قال: «قضى عثمان وََآيعنهُ في ديّة 
اليهوديٌ والتصرانِي بأربعة آلاف درهم)""'. 

ولآن تقضباك الكتر دوق لقعلا الأتر هون لأروثة تمتك الذيةةالإجمام: 
فينبغي أن تكون بالكفر أنقصّ مِن الصف فتكون ثُلْثْ ديّة المسلم» وهي عند الشَّافعيٌ 
ثنا عشرٌ ألف هرهي» ولأن اليه تفص باعتبار الو وهو أثر ين آثار الكفرء ٠‏ فاآن 
عع واعتاو الكت اول ةولآن عفد الدمة أذ 
الدَّم مثل الإسلام. 


دون مِن الإسلام, فين فيتبغي ألا يُثْرَ في حَفْن 


ولنا ما أخرجه أبو داودَ في «مراسيله» عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله 
صََنَهعَلدووْسَلرَ: لدِيهُ كل ذي عهد 5 عَهدهِ ألفٌ دِينَار»)2". ووقفة الشَّافعنٌ في ا(مسنله) 
فلن وقوه تقالة قير المت ادرو لسوت انان اضنه نتوين بوكرو ١‏ أن سهان من 
حسين» عن الزهريٌ عن سعيد بن المسيّب قال: «دِيّة كلّ مُعَامَدٍ في عهده ألف دينارٍ»0". 
وما أخرجه التَّمذَيْ» وقال: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا مين هذا الوجه؛ عن أبي 
[سعد]) البقال عر عكرمة عن ابن عباس عنقا أن التي صبَأَََعَليَهِوَسَلَرَ «ودى 


.)159521781( «مسند الشّافعي» بترتيب سنجر‎ )١( 

(؟) «المراسيل؟» (511). 

(') «مسند الشّافعي» بترتيب سنجر (1779). 

(5) في النسخ الخطَّية: (سعيد) بدل (سعد)؛ والمثبت من هامش «س»» وهو الصّواب. 


وان ووه ه ع 6ه ع ههه هه هد هه و ههه وه هد و ماهد واه ها ل ها وهو اوه واوا اه 


العامِريّين بِدِيّة المسلم» وكان لهما عهدٌ مِن رسول الله مََدَامَتوسَيا. وأبو [سعد] 
الكال أاسئه متعيك نن نميو قال الترمذي فى «علله الكبير»: قال البخاري: هو 
مقارب الحديث27". 


3 7 هما م وه ا 00 2 3 اثرءس 0-9 

وما أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه» عن أبي كرز قال: سمعت نافعاء عن ابن عمرٌ 

صب سا و2 2 رصم 2 م 11 ره 2 .- 3 2 9 

ووَايَدَعَنْقَاء عن النبي صََلدَهْعَلدِدِوَسَرَ أنه «ودى دميا ديّة مسلم)”". إلا انه قال: وأبو كرز هذا 
مَتروك الحديث» ولم يروه عن نافع غيره. 


وما رواه أيضًا عن عثمانَ بن عبد الرّحمن الوفّاص. عن الزهريٌ؛ عن علي بن 
الحسين» عن عمر و بن عثمادً عن أسامة بن زيدٍ وَوََاَ: أن رسول الله مَإئَاعيووَسَةٌ 
اجّعل دِيّة المُعامّد كديّة المسلم»©». وقال: عثمانٌ الوقاص متروك. 

وما رواه محمّد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا الهيثم 
بن أبي الهيثم أنَّ رسول الله مَوْلتةعيِيوسةَ وأبا بكر وعمرٌ وعثمانً يتيعنضر قالوا: «دِية 
المعاهد الي المسلم)2. 

وما روى أبو داودَ في «مراسيله» بسندٍ صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرّحمن 
قال: كان عقل الذَّمَّ مثل عقل المسلم في زمن الذي مَرْئةميوْس وزمن أبي بكر 


ِ 5 م ٠‏ الس كس 7 - 00 9 .2 5 
وعمرٌ وعثمان وِوَايَدْءَنِْضش حتى كان صَدرًا من خلافة معاوية رََلَيَدَعَنكَ فقال معاوية: إن 


.)١5١5( «سنن التّرمذي»‎ )١( 
.)7١١ص( «العلل الكبير» للتّرمذي‎ )5( 
.)727 537 «سئن الذَّارقطني»‎ )5( 

)0 «اسئن الدّارقطني» 28 ). 

(ه) «الآثار» (084). 


© 8 © 8 8 688 ه ©« وه © و68 وه و8 هه وه و وه هد و واه وه ول هد واو و .و و ملعا نمه 


كان أهلة اضيا اشاقن انم نميف نال العام الععر ا لبق الماك النميه 
ولأهله النّصف خمسّمئة ديناره ثم فيل آخرٌ ين أهل الذَّمّ فقال معاويةٌ وإئع: لو أ 
نَظرنا إلى هذا الذي يَدخل بيت مال المسلمين؛ فجعلناه موضوعًا عن المسلمين وعونًا 
لهم. قال: فمن هنالك وضع عليهم خَمسَّمئة”". 

وروى عبد الرَّرّاق أيضًا: أخبرنا معمرٌء عن الزُّهريٌ» قال: كان دِيّة اليهوديّ 
والتصرانِيٌَ في زمن المي ريوس مثل ديّة المسلم» وكذا في زمن أبي بكر 
وعمرٌ وعثمان وَعَْيَدِعَت فلمًا كان معاويةً تَبعليَدَعَنهُ أعطى أهل القتيل النصفء وألقى 


النّصف في بيت المالء ثمّ قضى عمرٌ بن عبد العزيز في التتصفء وألغى ما كان جعل 


2 
نأ 


- 
2 


35 2 2 2 ع5 2 ِ 0 
قال الزهري: ولم يُقضَ [لي]”'" أن أذاكِرٌ عمرّء فأخبره أن الديّة كانت تامّةَ لأهل 
الذَّمّة. قلت للزهريٌ: بَلعَّي أن ابن المسيّب قال: ديّته أربعة آلافي. فقال: ََيرٌ الأمور 


ما عرض على كتاب الله؛ قال الله تعالى: #وإن كات من قَوّمْ يَََحكُم 10 


.م 


- ير أ و 2 ل 20 2 
مكنق هَرِيَة مسلمةإ 1ك أهلد. #”" [النّساء:؟4]. 


وروى عبد الرَّرْاق في «مصنفه» عن ابن جريج» عن مجاهدٍ. عن ابن مسعود 
يَعْتَدعَتَهُ قال: «ديّة المعاهّد مثل ديَة المسلم)”". 


.)514( «المراسيل»‎ )١( 
(؟) ما بين معقوفتين سقط من جميع النسخ., والمثبت هو الصّواب.‎ 
.)191/47( «مصيّف عبد الدَزّاق؛‎ )8( 


(:) «مصتّف عبد الدَزَّاق) (/191/519). 


ولما عه هاو ه همه سا ماج هع هماع 6ه وم © ه هاه هد اه ها وه عه وه اهمه م موم وا واواهن و وو 


وروى أيضًا كن لسر ين الزهري. عن سالم» عن أبيه "أن رجلا قتل رجلا مين 
أهل الدَّمّة َه فرّفع إلى عثمانٌ وَوَإيدعَنكُ فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار»7". 


وروىك الدّارقطنِيٌ في ااسئنه» عن الحسين بن صفوان. عن عبد الله بن أحمدء 
عن [زحمويه]””» عن إبراهيمَ بن سعد عن ابن شهابء أنَّ أبا بكر وعمرٌ تعن كانا 
يجعلان ديّة ة اليهوديٌ والتمكواز ني المَعاهَدين ديه الحرّ المسلم””". 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهدٍ وعطاء والشَّعبيَ والنّخْعيٌَ 
هري" وروى عبد الرّزّاقَ عن أبي حنيفة عن الحكم بن [عتيبة]» عن علي 
2 دعن أنه قال: ١دِيّة‏ كل ذْمَيٌّ مثل دِيّة المسلم)”". قال أدو تختيفة: وهو قولي. 


وتقدّم ما رواه عبد الرّزّاق عن محمّد بن الحسن بسنده إلى ت دعن أنه 
ا : ا 0 1 ابرق 20 
قال* «(ما كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته 1 ولانه حر معصوم ادم نتكمّل 


.)1910/1*( «مصّف عبد الدَؤّاق»‎ )١( 

(1) في التْسخ الخطَيّة (ارحمويه) بدل (زحمويه)» والمثبت هو الصّوا؛ لموافقته ما في كتب الثَّراجم؛ 
ينظر «الثقات» لابن حبّان (8/ 707)» و«المؤتلف والمختلف» للدّارقطني ١155‏ ). 

(*) «سئن الدّارقطني» (7755). 

را اتابن ايا شية95141(1؟) وما بعدة: 

() في - جوع الم (عيينة ) بدل (عتيبة)» والمثبت هو الصّواب. 

(1) «مصنّف عبد الدَزّاق» (191/50). 


(0) أخرجه محمّد بن الحسن في «الحجّة على أهل المدينة» (4/ ؟07١)‏ بسنده إلى علي رََْيََِنك ولم نقف 
عليه عند عبد الرَّرّاق. 


قفي الأنفي. وَالحَسَفَة والعقلٍ» وإحدّى الحواس» والنسان إنْ مَنعَ أداءَ أكثر الحُروفٍء 
وفي اللحبةء وشّعرٍ الَأ إذا لم يتبِثْء كل الدَّةِ. 


وو 

ودِيّة المجوسيٌ كالكتابئ عندناء لا ثماثمئة درهم فقطء كما قال مالك 
والشَافعيٌ» واستدلا بما تقدَّم مِن رواية الشَّافعِيَ عن عمرٌ رَآيعنة أنَّه «قضَى في 
اليهوديٌ والنّصرازِيت ىّ أربعة آلاف» وفي المجوسىٌ ثمائمئة)”". وزواةفية ل راق وابن 


(0 


أبي شيبة في مصئّقيهما عن عمرٌ وََإيعَنا نحوها 

ولنا ما سبق من رواية أبي داود في «مراسيله» عن سعيد بن المسيّب مرفوعا: 
١دِيَهُ‏ كل ذي عَهِدٍ في عَهِدِو آلف دينار»”". 

(ففى الأنفي) أي فى إتلافه كلا أو بعضًا (و) فى (الحَصَّفَةِ) سواءٌ كانت 
وحدّهاء أو مع الذكر (و) في (العَقَل و) في (إِحدّى الحَواسٌ) وهي السَّمع والبصر 
والشمٌ والذوق. 

(و) في (اللسان) كله أو بعضه (إِنْ مَنعَ أداءً أكثر الحرّوفٍِء وفى اللحية وشّعر 
الرَّأس إذا لم يَنبِتٌ) أي إذا حلق ولم ينبت الشّعر سنةٌّء وكذا في الحاجبّين (كل الدَّيَةِ) 

والحاصل: أن الجناية إذا فَوّتتْ منفعة على الكمالء أو أزالت جَمالًا مقصودًا 
فى الآدميّ على الكمال تجب الدَّيّة؛ لأن ذلك إتلافٌ للتّفس مِن وجهء وإتلاف التّمس 
مِن وجه ملحّق بإتلافها مِن كل وجه. 


220 َقدَّم تخريجه. 

(0) «مصتّف عبد الرّزَّاق١ »)11١710‏ و«مصتّف ابن أبي شيبة» (197550). 
(*) «المراسيل» (555). 

0 زاد في «ك»: (واللّمس). 


.وهو هو و هه ها وس > 9ه © #« © 5ه © 9« © © ههه 4 هه ممه واج و هاه م واج و ووثن 


سال هو 


ًا الأنف؛ فلما روى عبد الرّاق في ١مصًه؛‏ عن ابن جريج؛ عن ابن طاووس 
أنه قال في الكتاب الذي 0 عن ا ص اند عليْدِوسك : في الأنفٍ إذا قَطِمَ مارِنة 
اديه 11" والماون الأنف أذ 0 أو ما لان منهء كما في ”القاموس»"'". 
وفي «سئن النّسائيّ»» و«مراسيل أبي داود» عن سليمانٌ بن أرقم. عن الزهريّ» 
عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيهء عن جدّه وتاغنة أنّ رسول الله جنا 
ل 0 
رتت على اقل اليم هذه لبها يق محم الى إلى شرحيل بق عبد كلال 
0 ين عبلٍ [َكلالٍ والحارث بن عبد كلال]7 قبل دي رَعَيْن ومَعافرٌ وهمدان أمَا 


0 _ 


بعد: -وكانٌ في كتابه- أن مَنِ اعتبع1 مُؤِنًا قلا عن يِف َو إلا أن يَرضَى أولياء 
العقثول: وارة في النَفْسِ الدّيةَ ميئة مِنَ الأبل؛ وفي الأنف إذا ا الدَيّةَ ». 

وفي رواية: 'وفي الأنفِ إذا استوعبّ مارنّةُ الذيَة وفي اللّسانٍ الديةٌ وفي 
السَّمييْنِ الذي وفي البَيضََينِ الدّيَهُ وفي الذَّكَرِ اديه وفي الصّلب الدَيَةٌ وفي العَينّين 
اديه وفي العين الواحِدّة نِصففٌ الدّيَةَ وفي اليد الواحجدَةٍ 2 الدَيَقَه وفي الرّجل 
الواحدّةٍ صف الدَيّةَه وفي المَأمُومَةِ ثُلْتْ الدَيَّدَه وفي الجائمّةِ تلت اديه وفي الجُتَقلَة 
خمسّة عَشّرَ مِن الإبل [وفي كل أصبّع ين أصابع اليّدِ والرّجل عَشْرٌ مِنَ الإبل» وفي 


لشن حمسٌ مِنَ الإبل)' ؟» وفي المُوضِحَةٍ حمس مِنَ الإيل» وأنَ الرَجْل يُقتل لمر 
وعلى أهل الذَّهَبٍ الفا وينان لد 


)١(‏ ١مصيّف‏ عبد الرّزَّاق» )١87917(‏ بلفظ: «إذا قُطع المارنُ مائةً». 
)١(‏ "القاموس المحيط» (مرن). 

(7) ما بين معقوفتين سقط من - خع السيغبوالسيت هو الصّواب. 
(؟؛) هابين معقوفتين سقط من جميع النسخ» والمثبت هو الصّواب. 
)2( «سئن النّسائي) (8655غ2 ). و«المراسيل» (/5061). 
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ورواه ابن حبّانَ في ١صحيحه»؛‏ والحاكم في ١مستدركه)»‏ وقال: إسناده صحيح. 
وهو قاعدةٌ مِن قواعد الإسلام”". 

ل 0 »عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن 
ايه مَنْهُ قال: تارونت ال صَبََلنَهَْلدِهوسَلَهَ: «في الأَنف إذا 

ستَوْصِلَ مار 0 . ولأنّه أزال بقطع الأرنبة -وهي طرف الأنف- جَمالاً على 
ا 0 
في قَصَبته لتعلوٌ إلى الدّماغ» وذلك يفوت بقطع المارن» ولو قطع المارن مع قصبة 
الأنف -وهي عظمة واحدة- لا يُزاد على دِيّةِ واحدة» وهو قول مالكِ وأحمدّء وقال 
الشَّافعِيٌ: في المارن الدّيّة وفي القّصّبة حُكومة عدل؛ لأنَّ المارن وحدّه مُوجِبٌ للدّيّة: 
فتجب الحكومة في الرّائدء كما لو قطع القَصّبة وحدّهاء وقَطَع لسانه. 

ولنا ما أخرجه البزار في «مسندءة عن أبي بكر بن عبيد اله بن عمرًه عن أبيه 
عن عمر وَوَلَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صََنَهْتووسَة: الم إذا استوعبّ جدعة 
الدَيَة2. والآله عفر وايل اناا بعد فيه كر د دِية. 

ولو قطع أنفه» فذهب شمُّهء فعليه دِيّتان؛ لأنّ الشَّمّ في غير الأنف» فلا تدخل دِيّة 
أحمواي احكو نيرت دن 


- 
ينعا 
تاي .١‏ 
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يليك * 
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)01( «صحيح ابن حبّان "٠ ١(‏ و«المستدرك» .)١559/(‏ 
)١(‏ «مصئّف ابن أبى شيبة» (18051). 
() «مسئد البزّار؛ (531). 


(5) «مصئّف ابن أبى شيبة) .)721١79(‏ 


وقوه مهاه ٠‏ 6 فاج« « » ههاخ © دهده ها وهاه > ه وسهاه هده فاج واه يوار م .ا وم 


50 
الع 


وأخرج البيهقيٌ عن ابن المسيّب قال: مَضْتٍ السّنّةَ أنَّ في الذّكر الدّيّةَ وفي 
الأنفيّين الدّية)00). 

ولأنْ قطع الذّكر يفوت به منفعة الوطء والإيلاد» والرّمي بالبول؛ ودّفق الماء. 
والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادةٌ والحَسّفة أصل في منفعة الإيلاج والدَّفْقء 
والقصّبة كالتّابع له. 


0 


وأمّا العقل إذا ذهب بضربه؛ فلمّوات منفعة الإدراك؛ لأن الإنسان به يتميّر عن 
غيره مِن جنس الحيوانء وبه ينتفع بنفسه في أَمْر معاشه وزاد مَعاده. 

وأمًا إحدّى الحواسٌٌ؛ فلأن كل واحدة منها مَنفعةٌ ممقصودةٌ؛ وقد روى ابن أبى 
شيبةً في لمصلفه» عن أبي خالد» عن عون الأعرابي» قال: سمعتٌ شيخًا في زمان 
الجماجم» فنعت نعته» فقيل: ذلك أبو المُهلّبء عم أبي قِلابةَ قال: افر ود 


بحجر في رأسه في زمان عمرٌ بن الخطاب ََلْبَدُعَنكُ فذهب سّمْعه وعَقَله ولسانه وذكّره. 


فلم يقرب النساءء فقضى عمر وَدَلَتَةْعَنهُ فيها بأربع دِيّاتء وهو حيٌ». ورواه عبد الرَّرْاق 


وفى «المبسوط»: ويُعرف فوات هذه المعانى بتصديق الجانى أو نكوله إذا 
استحلف» ويُعرّق فوات البضربقول عدلين من الأطباء 7, 


.)15719( "الشّئن الكبرى؟‎ )١( 


(1) امصنّف عبد الدَزَّاق» ١947/0‏ )) و(مصيّف ابن أبى شيبة» 4 5851). 


(9) االمبسوط» للسَّ ر خسى (5؟/ 56). 


© م © هه ه هه هله مهس قن هه و قد هاه عه ه وهو هه هوا واو و واو ها واه ه وا وهو 6ه هه 


انالا جور ل ملريق عر ذهاب ا لسمع أنْ يُتغافل ويّنادى» فإن أجاب لذلك 
غلم أن سضه تب يذيق 0 
2 2 و عو 41 07 05 
وحكى النَاطفِيُ عن القاضي أبي خازم, والقدّوري عن إسماعيل بن حمَّادٍ أن 
9 5 0 000 0 6 5 5 0 .-. ع2 
رجلا ضرب رأس امرأته» فزعمت أن سمعها ذهّبء فاشتغل إسماعيل بالقضاءء ثم 
التفت إليها وهى غافلةٌ» وقال: اسثري عورتك. فجعلت تجمع ثياءهاء فعَلم أنها سامعة. 
وفى «المنتقى»: قال أبو يوسف: لا يعرّف ذهاب السّمع) والقول فيه للجاني؛ 
وأمّا طريق معرفة ذهاب البصر فقال محمّد بن مقاتل الرَّازي: يستقبل الشمس مفتوح 
العين» فإِنْ دمعت عينه عَلِم أن الضّوء باق» ون لم تدمغ عَلِم أن الضوء ذاهبٌء وذّكر 
الملّحاويّ أنه يُلقَى بين يديه حي فإنْ هرب منها عُلِم أن بصره لم يذهب. 
وفي «الأصل»”" قال محمِّّدٌ: إن لم يُعلّمْ بما ذكرنا يُعتَبَر فيه الدّعوى والإنكار» 
والقول للجاني مع يمينه على البتات؛ لأنْ هذا يمينٌ على فعل نفسه وهو إذهاب بصر 
غيره منه. 
وأمَّا المسان؛ فلما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن وكيع؛ عن ابن أبي ليلى: 
عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمرٌ قال: قال رسول الله صَألدَمعَلتِدِوسَة: «فى 
اللْسان الَذَيَة كامِلة)2. 


)2000 هذه عبارة ١تبيين‏ الحقائق» (57/ © 5 و«البحر الرّائق» (8/ /ال91), ولم نقف عليها في الدّخيرة. 
(0) «الأصل»(5/ 059). 


(6) «مصتّف ابن أبي شيبة؛ (/1874). 


ه © هو © م 86ج هه #ه هه © © 8 هه © هس اوه : « هشوه وام هه ده مهمه ووه مارو ووه 


وما أخرج ابن عديٌّ في اكامله» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عبد الله 
بن عمرو تيت ءا عن رسول الله صَرَئَعدوسَة ألّه قال: «في اللّسانٍ اديه إذا ميِعَ من 
الكلام»0". ولأنَّ في قّطعه فوات منفعةٍ مقصودة به» وهي النطق» وكذا في قطع بعضه 
إذا منع الكلام؛ أن 01 تي قووف للع "له لتقوريت شوو الآلاهبو قل جضن 
تنفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو روظان اكلم نحصو الكروت وو تف تخيان بالطاى عله تروف 
اللمائقةوالحشترون بر شر واف لمعك وبوهو ول قالك:والشاف واحمة»بردلن: 
على الحروف التي تَتَعلّق باللّْسان» فبقدر ما لا يقدر يجب» وهو قول بعض أصحاب 
الَّافِئَ» ووجةعن أحمدَ» والحروف التي تتعلّق باللُسان هي ماعدا السَّهويّة والحلقيّة, 
والشَّفويّة أربعةٌ: الباء» والميم» والواوء والفاء» والحلقيّة سنَّهٌ: الهمزة» والهاء والعين» 
والحاء والغين» والخاء» ولو بدّل حرفا مَكانَ حرفيء مثل أن يقولٌ في درهم: 'دلهم!, 
فعليه ضمان الحرف لتَلَّمْهه وما صار بدله لا يقوم مقامه. / 

وأكااقضين اللضة وشينر الراميء فإن اللغية فى ارج جما عن الكمال هركذا 

شعر الرّأس جمالٌ على الكمال» وبه قال أحمدٌ والعوري» وقال مالكٌ والشّافعي: يجب 
قب 2 2ن اند شير و الب عل كما حلت ولااع از به قا 
الذية ككبدن الصدق. 

ولا ان قفو طون كاقلا تمان مما كمال نولاتس كاز نيه | دهان 
شيةٌ بخلافهماء وقيّد بعدم النَت؛ لأنّهما لو نبتا كما كانا لا يجب شيء؟ لأنَّ فِعل 


.)567 /( «الكامل'‎ )١( 


: اش سه سه 8 037 9 
كمافي اثنين ممّاني البدن اثنان» وفى أحدهما نصفهاء ا 00 


ه ‏ 7# 72س بلجي 
الجاني لا يبقى له0" أثر. فكان كالصّربة التي ذهب أَنّرهاء ولا فرقٌ في هذا بين الخطأ 
والعمدة ولانين الكل :والمر ان دولا فق الصعيو الك . 

ويؤتحر سن فإنْ نبت الشّعر لم تجب الدَّيّةه وإنْ مات قبل مُضيّها لا شي فيه. 

وفي الشَّاربٍ حُكومةٌ عدلٍ على الصّحيح؛ لأنَّهِ تابعٌ للّحيةء فصار كبعض 
أطرافهاء وفي لحية الكُوسَ”" الأصمٌ إِنْ كان على ذَقَنِهِ شَعراتٌ معدوداتٌ لا يجب 
شيء؟ لأنّ وُجودها يشينه ولا يَزيهء وإِنْ كان أكثرٌ مِن ذلك» وهو على الخد والذَّقن 
ماكر اك عبر لتبعتكرنية قير و لان فض اللحد نيوان كان اسيل 
لع قال ل تا اح كر فلم وض لخدكها لمان 

(كما في انتّين) أي كما تجب الدّيّة كاملة في اثتّين (ممّا في البَدَنِ) منه (اثنان) 
كالعيتّين واليدّين والرّجِلَين والشَّفئَين والأَدَين والأنثيين (وفي أحدهما) أي أحد اثنّين 
مما في البَدَنْ منه اثنان (ننصفها) أي نصف الدَّيّة؛ لما أخرجه النّسائ ين في (سئنه وأبو 
مار ناج لطر كر درفم لون ان ان ا 
ادوس كتب كتابًا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسَّنن والدَّيّات. وبعث به مع 
عمرو بن حزم فكان فيه: «وفي الشَّفَتَينِ اَي وفي البَِضَمَينِ ادك وفي العَيَين اديه 
وفي العين الواحدَة يْصففُ الدب يِه وفي اليد الواجدَةٍ نصف الذي وفي الرّجل الواجدّةٍ 
تلضفت ال ولأنّ في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويتًا لجنس مشفعتهاء أو 


0١١‏ فى «ك»: (بلا) بذل (له). 
(0) الكّوسَحٌ -معرّبٌ-: وهو الذي لحيئّه على ذقنه لا على العارضّين؛ وعن الأصمعيئ: وهو النّاقص 
الأسكان) وهو المحكيٌ عن أبي حنيفة رَيِمَانَهُ تعالى. «المغرب في ترتيب المعرب» (كسج). 


زفوة سنن النّسائي» (5807)» وورد ذكر كتاب أهل اليمن في «المراسيل» لأبى داود )١61/(‏ لكن من غير 
ذكر هذه الألفاظ. 


ا و لو ا 
سيقن الدية: 


6 


وفي تَّدبَي المرأة الدّيّة» وفي أحدهما نصف دِيّة المرأة» وفي نَديّي الرّجل 
حكومة عدل» رن قول مالك وابن المنذر» وظاهر مذهب السَّافْعِيَ» ال أحمدٌ 
وإسحاقٌ والشَّافعيُ في قولٍ: تجب الدَّيّة؛ لأنّ ما وجب فيه الدّيّة ِن عضو يستوي فيه 
المرأة والرّجل كسائر الأعضاءء ولأنّهما عضوان ببما الجّمال» فتجب الدَّيّة بذهامبما 
ا الشَّاخْصَئَّينَ» ولنا أن ذهاب تُديِي المرأة فيه تفويت منفعةٍ كاملةٍ وجَمال 
كامل» بخلاف تُديَي الرّجلء نه ليس في إذهايهما تفويتٌ لمنفعةٍ ولا لجَمالٍ. 

وفي حَلّمتّي ثديّي المرأة اديه وفي إحداهما نصفهاء وقال مالك والتوريٌ: إِنْ 
كيه لل وفيت اديه وإِلّا وجبت حكومة عدلء والحَلّمة مُحرّكةٌ: رأس التّدي 
وهو العُؤلول الذي في وسطه. 

(وفي أشفار العينِينِ) وكذا في أجفامما (الدَّيَةُ). والأشفار > تر -بِالضَمٌ 
ويفتح- وهو مّنبت الأهداب جمع الهُدّبِ وهو -بضمٌ وضمَّتين- الشّعر الذي على 
العين» والجَفن -بالفتح- غطاء العين مِن أعلى وأسفلٌ» وجمعه أجفان وجُفونٌ وجَفْث 
-بضمُتين» وبضم فسكون-. 

(وفي أَحَدِهما رُبُمُها) وهكذا عند أكثر أهل العلم؛ وحُكي عن مالكِ أنَّ في جفن 
العين الاجتهاد» ولو قَلّع العين بأجفاها تجب ديّتان: دِيّة العين» وديّة أجفانها؛ لأنّهما 
جنسان كاليدّين والرّجلّين. 

(وفي كل أصبّع) مِن أصابع اليدّين والرّجِلَين (عُشْرٌها) أي عَشْرٌ الدَّيّة؛ِ لما 
أخرجه التّرمذيٌّ وقال” حسرنٌ صحيحٌ وابن حبَّانَ في «صحيحه»»؛ وقال ابن القطان 


1 25 تت 


في كتابه: رجال إسناده كلهم قات عن ابن عباس يمتها قال: قال رسول الله 
صَزَكتَعََنهِوَسَلَهَ : ١د‏ يه أصابع يدن والرّجلَينٍ سَوائٌ عََرَة من الإيل ِكل أُصيُّع”". 
ورواه أحمدٌ في «مسنده» ولفظه : أن المت صََلده هموس اسوى بين الأصابع وبين 
الأسنان في الدب يَ"2. وما أخرجه الجماعة إل مُسلمًا عن ابن عبّاسٍ َلَِعَنعا قال: قال 
رسول الله صََلنَعَهِوسَ : «هَذْهِ وهَذْهِ سَواءً» يعني الإبهام والخنصر”” » ولأنّ في قطع 
الكل تفويتَ جنس منفعة البطش» وفيه وي كاملة وهي عَشُرٌ فتنقسم الدّيّة عليها. 
(وفي مِفصّل) أصبع (غير الإبهام أنه ) أي ثلث عشْرٍ الدذَيّة (وفي مفصّله) أي 
مفصّل الإبهام (نصفه) أي نصف عَُشْر الدّيّة اعتبارًا لانقسام ديّة الأصبّع على مفاصله 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع (كما في كل سِنَّ) أي كما وجب نصف عشر الدَيّق 
وهو خمسٌ مِن الإبل» في قلع كل سن إذا كان خطأء سواءٌ كان ضِرسًا أو تنه يما 
0 0 داو عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» ٍ جدّه اك الف رسرد 


ا 0 


حزم: (١اوفي‏ 200 حسن من 0 


ولما أخرجه أبو داودً وابن ن ماجه عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عبّاس ديعن 
أن رسول الله صَِإَِنَتَدعَلتِِوَسَءَ قال: «الأصابع والابفان سَواء)20. 


.)508/5( وابيان الوهم والإيهام»‎ »)5١ 44( «سئن التّرمذي» (7941١)؛ و«صحيح ابن حبّانَا‎ )١( 

(؟) «مسند أحمد) (5571). 

زفة اصع البخاري' (18480))» و١‏ سنن أبي داودا (5508).؛ و( علق اترمدف] ,.)١19(‏ ولاسئن 
النسائي» (/5447)) و١‏ سنن ابن ماجه؛ (15165). 

(:) 0 سنن أبي داود» (50754)» و«المراسيل» لأبي داود (/751). 


(5) م سئن أبي داودا (5509).: و١‏ سئن ابن ماجه) .)756٠(‏ 


كلالزيات وم 


1 00 7 0 و َ و٠‏ رك 
وكل عضو ذهب نفعه بضرب ففيه دِيَة. 


ولا قود في الشجاج. إلا قُْ الموضحة عمذاء ا ا 1 


وف :ززواية النزازاعنة مرفوغً"" ١أنّ‏ الألستاة كلها سراة الح والضراس سواء. 
هذه وهذه سواء)”". ولأنَ الكلّ ذ في أصل المنفعة -وهو المضغ- سوائٌ وبعضها وإن 
كان فيه زيادة منفعة» كن فى البعض الآخر ال وهو كالمتفعة في الآدميّ, ا 
قيّدنا بالخطأ؛ لأن العمد فيه القصاصء ولو قَلّع جميع أسنانه تجب ستةَ عشرٌ ألفاء 
ولبون فى البادق قف ١‏ ذكة ار وريه الى سور لأسا تنوف انماء إلى أن مويف 
الآننان أهون من قوت الاستان: 

ل ل ل 
امرأة قالت لزوجها: يا كُوسَح . فقَال: إن كنت كَوسَجاء فأنت طالقٌ. فسّئل أبو حنيفة 
فقال: تَعدٌ أسنانه إِنْ كانت ثمائية وعشرين: فهو كُوسَحٌ. 

(وكل عضو ذَّهَبَ نَفعُه بضَرب ففيه ديَه) كما لو ضرب يده فشَّلَْتء أو عيته 

مي قل 5 

(ولا قَوَدَ في الشجَاج) وهي في اللّغْة: ما يكون في الرّأس والوجه. وأمّا ما يكون 
٠. ٠ .‏ َ - ك2 و 2 ع ع 2 
في غيرهما فيُسمَّى جراحةً (إِلّا في المُوضِحةِ عمدًا) وهي التي توضح العظمء أي تَبيّنه 
وتظهره؛ لما أخرجه البيهقة مُرِسَلّا عن طاووس قال: قال رسول الله صَإْكْتَهْعَتِمِوَََ : اليه 
طَّلاقّ قبل ميلك ولا قصاص ف فيما دون الموضِحَةٍ م مِنْ اللجراحات»”". 

)١(‏ في «ك1: (موقوقا) بدل (مرفوعًا). 


30( عزاه إليه الرَّيلعيُ فى «نصب الرّاية» (؟/ ع با ولم نقف عليه. 
(؟) «السّئن الكبرى» .)151١7(‏ 


و 1 


وفِيها خطأً نصفُ عُشْر الدَِّ وفي الهاشِمَةٍ 0 عشرهاء وفي المُنقَلَةٍ عش ها ونصفه. والآمَةٍ 


وأخرج عبد الرَّرَاقَ في «مصنّفَه عن الحسن وعمرٌ بن عبد العزيز «أن التي 
َلنَعيهوَسََ لم يقض فيما دون المُوضحة بشيء00". وقال محمّدٌ في «الأصل)”": 
وهو ظاهر الرٌواية. وقول مالكِ: يجب القصاص فيما دون الموضحة. وفي ١شرح‏ 
الوافي»: وهو الصّحيح؛ لظاهر قوله تعالى: #والجروح قِصاص * [المائدة: 50 ]. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا قصاصٌ فيما دون المموضحة:» وهو قول 
السّافِعيَ وحم 

(وفيها) أي في المُوضحة (خطاً نصفف عُشْر لد وفي الها شِمَةِ) وهي التي 
تكسر العظام (عُشْرّها) أي عُسْرُ الديّة. 

(وفي المُنَقلَةِ) وهي التي تَنقَلُ العظم بعد الكسر أي تحوّله (عَُشْرّها) أي عشر 
الذية (ونضمه): 

(و) في (الآمّةِ) وهي التي تَصِلٌ إلى أمّ الرّأسء وهو الغشاء الرّقيق الذي فيه 
الدّماغء (و) في (الجائفةِ) وهي الجراحة التي وّصلت إلى الجّوف من الصّدر والبطن 

9 2 14 8 3 

والظّهر والجنبين» والاسم دليلٌ عليه (ثلثها) أي ثلث الدّيّة؛ لقوله عَلآصَكَهوالتَمْ في 
كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النّسائيٌ وأبو داوة: «في المَأمُو مَِ تُلْتُ الديَة وفي 
الجائمّة ثُلْتُ الذي وفي المُنقلَةٍ حمس عَشرة مِنَ الإبل؛ وفي المُوضْحَة خمسُ مِنَّ 
الإبل»”" وليس فيه ذكر الهاشمة. 


.)180179( عبد الكَزَّاق)‎ فّيصم١‎ )١( 
«الأصل؟(2051/5).‎ )0( 
«سئن المّسائى» (58057)» و« المراسيل» (/01؟).‎ )*( 


: 1 
وفى جائفة تَمَدَّت ثلثاها. 
- و 


هه __ سسسب 

لكنْ أخرج عبد الرّرّاق في «مصنّفه) عن زيد بن ثابتٍ وَعَآنَه أتَدْعَنَهُ قال : افي الْموضِحَةَ 
تمش وق الواشعة دوع وق الكل يي عَشرة ازوف الكأفرقة للك ال3ي 00 

وأمّاما وصل من الرّقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشَّراب كان مُفطرّاء وما 
فوقّ ذلك لا يكون جائفة» ودّكر ابن عبد البَرّ أن مالك وأبا حنيفةَ والشَّافِعِيَ وأصحابهم 
تفقوا على أَنَّ الجائفة لا تكون إِلّا في الجوفء وبه قال أحمد. 

(وفي جائفةٍ تَقَدّتْ) إلى الجانب الآخر (ثُلّنَاها) قال ابن عبد البرّ: لا أعلمُهم 
يختلفون في ذلك» وروى عن 5 حنيفة وبعض أصحاب الشَّافعِيَ أنّها جائفة واحدةٌ؛ 
لأنَّ الجائفة نهذ من ظاهر البدن إلى الجوفء والتَائية هنا تَنفذ من الباطن إلى الظّاهر. 

وللجمهور ما روى عبد الرَّرَاقَ في امصئّمه) عن التُورئٌ» عن محمّد بن عبد 
الرّحمن» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن ابن المسيّب قال: «قضى أبو بكر وَعَإئعنة 
في الجائفة تكون نافذةٌ بتلّتِي الدَّيّة» وقال: هما جائفتان». قال سفيانٌ: ولا تكون الجائفة 
إِلّافي الجوف”" 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصئّفه) عن عبد الرّحمن بن سليمال عن حجّاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب أذ وما كانوا َرمُونه فرمى رجلٌ منهم بسهع 
خطأء فأصاب بطن رجلء فأنفذه إلى ظهره؛ فذُووِي فبّرئ» فرُفع إلى أبي بكر صََإْتَعك 


ا 8 20 ضرف 


)١(‏ امصئّف عبد الدَرّاق) (4 1807., مهلك الام1ا). 
(؟) «مصنّف عبد الدَزَّاق» (18860). 


() «مصيّف ابن أبي شيبة» (758871). 


و 
سي هت 


والحارصةء والدَّامِعَة والدَّامِيتَ والباضعة والمُتَلاحِمَق والسّمحاقٍ» ‏ 
عدلء فقوم عَبدًا بلا هذا الأترء ثم معة فَقَدرُ لتََّاوْتٍ بِينَ القِيمََينِ من الذي هو هي 
وبه يُفتّى . 

1 

(و) في (الحارصة) وهي -بمُهماتّين- التي تحرص الجلد, أي تَخدشه. ولا 
تخرج الدَّمء (و) في (الدَّامِعَةِ) -بالعين المُهمّلة- وهي التي تظهر الدَّم ولا تسيله. (و) 
في (الدَّامِية) وهي التي تسيل الدَّمء وقال المرغينانِيٌ: الدّامية هي التي تّدمى مِن غير أن 
يسيلٌ منها دمٌ» هو الصّحيحء ومّرويٌ عن أبي عبيلٍ. والدّامعة هي التي يَسيل منها الدَّم 
كدمع العين. 

(و) في (الباضِعة) -بالضّاد المُعجّمة والعين المُهمّلة- وهي التي تبصَع الجلد 
أي تقطّعه (و) في (المُتَلا< حِمَةٍ) وهي التي تأخذ في اللّحم وتقطعه كلّه ثمَيتَلاحَم بعد 
ذلك» أي يلتئم ويتلاصق, (و) في (السّمحاق) وهي التي كيل إلى السشمحاق» وهي 
الجلدة الرّقيقة التي بين اللّحم وعظم الرّأس (حُكومَةٌ عدل) مبتدأ مُقدَّم الخبر» وإنّما 
تجب حكومة عدلٍ؛ لما روى محمّد بن الحسن في كتاب «الآثار» أخبرنا أبو حنيفة 
عن حمّادِ عن إبراهيمٌ» عن شريح قال: في الجائفة ُلّثْ الدّيّة وفي الآمّة ثلث الديّة 
فإذا ذهب العَقْل فالدّيّة كاملةٌ وفي المُنقّلة عُشْرٌ ونصف عُشْر الدَيّة وفي المُوضحة 
نصف عشر الدّيّة» وفي غير ذلك مِن الجراحات حُكومة عدل”". 


(فيْقوٌم!") المّجنيٌ عليه (عَبِدَّا بلا هذا الأثّْرِ ثمٌ) يُقوّم عبدًا (معة) أي مع هذا الأثر 
(فَقَدرٌ التفاوت بِينَ القِيمَتَينِ من الدَيَةِ هو) ذلك القدر (هيَ) أي حكومة العدل (وبه 
ُفْنَى) كما قال قاضيخان» وهذا تفسير الحُكومة عند الطّحاويٌ وبه أَحَذ الحَلوانِئُ 


.)059( «الآثار؟‎ )١( 


0( في ١غ4.‏ واص“ء ولان): (فيتقَوّم) يدل (فيقوّم). 


وني أصابع يد معَ نِصف السَّاعِدِ نْصفُ دِيَةِ وحكومة عَدلِ والكف تابعٌ والعبرةٌ 


وهو قول مالك والشّافعِيَ وأحمدَ وكلّ مَن يُحفَّظ عنه العلم» كما قاله ابن المنذر. 
وقال الكرخيٌ في تفسيرها: أنْ يُنظّر كم مقدار هذا الشّجَّة من المُوضحة» فيجب بقّدر 
ذلك مِن دِيّة المُوضِحة؛ لأنَّ ما لا نصّ فيه يرد إلى ما فيه نصٌ. قال شيخ الإسلام: 
وهو الأصحٌ. 

ثمّ من مشايخنا من سوّى بين الرّجل والمرأة في الحكومة. و00 
اكول الجراة عا لامكا بحن قي 0211 وهو ىدتها لور فين 
تفسير الحكومة. 

وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنظر إلى قَدْرِ ما يحتاج إليه مِن التّفقة إلى أن 
ترا هذه الجراحة» فتّجب على الجاني» فإِنْ عَرف القاضي مقداره؛ وإِلّا سأل مَن له 
علٌ بذلك مِن الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى؛ لأنَّ النّاس يُتفاوّتون في ذلك؛ فمنهم مَن 
يكون أبطأ بُرئَا ومنهم مَن يكون أسرعٌ بُرنًا. 

الل م تن وما إذا لم يبِقّ فقال أبو يوسف: لا شيءَ على 
الجاني» وأا دراوم ديا أقق ا ااه وقال أكثر أهل العلم بقول 
لمعه 

(وفي أصابع , د مع نصني السَّاعِدٍ نِصف دِيَةِ) في اليد (وحكومة عَدلِ) في نصف 
السّاعد (والكنفٌ تابع) للأصابع. فلا شيء فيه (والعبرةً) في اليد (للأصابع) فنصف 
الدَيّة فيهاء وهذا عند أبي حنيفةٌ ومحمّدِء وهو روايةٌ عن أبي يوسفء وهو ظاهر مذهب 
الشّافِيَء وعن أبي يوسفت أيضًا أنَّ ما زاد على الأصابع مِن اليد إلى المكِب تابعٌ 
لهاء ومن الرّجل إلى أصل الَخِد تابعٌ لهاء وبه قال بعض أصحاب السَّافْعِيَ وأحمدٌ 


وفي أَصبُع زائدةٍوعَينٍ صبِيٌ وذكره ولسانه حكومة عدل» لو لم تُعلم الح لصَّحَةُ بمادل على 


نَظره وكلامه وعلى حركة ذَكَرِه. 

ولا يُقَادُ إِلّا بَعدَ بُرء. 
#ححج حب و ا ره 
ومالك وابن أبي ليلى والنّخْعنٌ وقتادةٌ وعطاء؛ ولأنّ اسم اليد إلى المَنكب. والرّجل 
إلى الفخذ لغة وعرقاء فلا يلزم أكثر مِن دِيتهاء و لأنّهِ موسي قضى على قاطع اليد 


بنتصف الديَة9"). 


الوقن لو زايد علي اماس مكرما رومن البرو انز في ع الى 
الأسنان؛ لل مم نيا ولا زينة لهاء فلا يجب أرش مُقدّرٌ فيهاء لكنّها جزءٌ من 
الآدميّ» فلم يُمكن إهدارهاء وفي اال ل 0 
كان للقاطع [أُصبهُ]”" اله أم ١‏ 


(و) في (عينِ صَبِيّ و) في (ذكره و) في ((لسانه حكومةٌ عدل) مبتدأ خبره مُقدّم 
(لو لم تلم الصّحَُ بماد على نَظره و) بما دلّ على (كلايه و) بما دل (على حركةٍ 
ذَكَرِه) وقال الشَّافعيُ وأحمدٌ والتُوريٌ #تعاوية كبز لان لأف عو لمك فأشبه 
قطعّ المارن والأذن مِن الصَبي. 

ولنا أنّ المقصود مِن هذه الأعضاء المنفعةٌ» فإذا لم تُعلَمْ صكّتها لم يجب 
الأرش كاملا؛ لأنّهِ لا يجب بالشَّكه والظّاهر لا يصلح حُجَّةَ للإلزام» بخلاف المارن 
والآذن الشّاخضةون الصّعة لآن المقضودمتهما الكمال»وقة فونه على الكمال: 

(ولا يْقادً) بجُرح (إلابَعدَ بر وهو قول مالكِ وأحمدَ وأكثر أهل العلم» وقال 
الشَافعيٌ : يجوز أن يُقادَ قبل البّرء» ويُستحَبٌ الانتظار اعتبارًا بالقصاص : ف السين: 


.)177١ 5( أخرجه أحمد (97١7)؛ والبيهقيٌ في «السَّنْن الكبرى؛‎ )١( 
في «اغك, و«دا»ء واص»» ولان» جعل: (حكومة عدل) من المتن.‎ )١( 
فرق ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطَّية» والمثبت من «ك).‎ 


لديا 


ل خم وات اي 2 5 2 
وعَمِدُ الصَّبىٌ والمّجنون حَحَطأ وعلى العاقِلة الدَّيَهُ بلا كفارة وجرمانٍ إرث. 0 


ا راتت ا 2 2 7ت 777777 ار 

والاماورى بهذي ليها عن ارو ريع كن امورو يناريا عن جا 
عن جد يعن أنَّ رجالا طَعَّن رجلا بقَرنٍ في رُكبته فقال: باوتيرل هاقلن فال 
له رسول الله صَأَدَدعََتهِوسَلَ لك قال: فأبى الرّجل إِلَّا أن 
يَستقيدٌ» فأقاده ددسم قال: ذ فعرّج الرّجل المُستقيد وبرئ المُستقاد منه» فأتى 
المُستقيد إلى النَىَ توس فقال: يا رسول الله عَرجِتُ منه. وبرئ صاحبي. فقال 
دوس : «أَلم آمْرْكَ ألا مَسِيَقِيدَ حتى يَبرَأْ جُرحُكٌ فَعَصَيئَنِي» فَأبِعَدَكَ الله وبَطّل 
عَرَجِكَ) . قال ثم أمَر رسول الله صَوَتَاعيوسكَ بعد مَن كان به جرح آلا لود حي درا 
جراحته؛ فإذا برئ استقاد''". 

ولأنّ الجراحات يُعتبر فيها مآلهاء لا حالهاء لأنّ ُكمها في الحالٍ غيرٌ معلوم؛ 


جو 


ار معاي اند شو لاا سرف نتسويه فيَظهر أَنَّهِ قتل. 

روط ال والتتهدون غطا) ركذ عمن المكوه (ومل العاقاة) فى طباه 
(الدَيَهُ) وبه قال مالك وأحمدُ والشَّافِعيُ في قول؛ لما أخرج البيهقيُ عن علي تعن 
أن عينة :لكين و معدن غيكا "للك #الون :«السعرفة1 زمفاده تيفيك "ازيل 
كفارةِ) عليهم (و) بلا (جرمانٍ إرثْ) وقال الشافعيٌ: تجب الكفارة عليهم؛ وحرمان 
العيراك ل نيما عفان عدوا لم وقد رعك 

ولنا أن الكماوةة بطر اند تع لا اله وحرمان الإرث ري وهم 
ليسوا مِن أ 
)١(‏ «مسند أحمد» (9/:075). 


(؟) «السّنن الكبرى» )١1١87(‏ بلفظ: «عَمدُ المجئون والصَّبِيَ خطأ». 
(؟) «معرفة السَّنن والآثار» .)١859171/(‏ 


ارح اياي رسي ل منت إن أَلقَتْ ميئً) 
سَمّى بدل الجنين غَرَّةً؛ لأنّ الواجب عبد وهو يستّى عَرَّة وأصلها بياض الجبهة, 
والقياس أَلّا يجب في الجنين السّاقط شيمٌ؛ لأنَّه لم يتيقَنْ بحياته» فإِنْ قيل: الظّاهر أنه 
حي أجيب: بأنَّ الظلّاهر لايصلح حُجّةَ للاستحقاق. 


ووجه الاستحسان مافى الصَّحِيحَين عن أبى هريرةً رََاددِعَنَة أن النبيع صَإْتَعلِموسَةٌ 
«قضَّى في جنين امرأةٍ مِن بني لّحيان بغْرَّة عبد أو أم)". وكيا الخ 
يما روى ابن أبي شيبة في «مصتّفه؛ عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلمٌ أن عمرٌ 
الما يعن «قوّم الغرّة خمسين دينارًا)! ل دينار بعشرة دراهم. 

وأخرج البزَّار في «مسنده) عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 3 امرأةٌ حَدّفت امرأقٌ 
فقضى رسول أللّه تلوس في ولدها بخمسمئة.» ون عن الخذاف 30 

وأخرج أبو داودَ «فى س: سئنه) عن إبرأهيم يم النّحْعي قال: لحر مي -يعدى 
درهمًا- قال: وقال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن: هي خمسون دينارًا!». 

وروى إبراهيم الحربيُ في كتابه «اغريب الحديث» ' عن أحمدٌ بن حنبل» عن 
وكيع؛ عن سفيان» عن طارق» عن الكمي اسووفة: 

وروى أيضًا عن أحمدٌ بن حنبل» عن عبد الرَّرّاقَء عن معمر» عن قتادةً قال: 
ال »ميسن ا 
)000 «صحيح البخاري» (701/50)) واصحيح مسلم» .)١181(‏ 
(؟) «مصئّف ابن أبي شيبة» (590757؟). 


(9) «مسند البزّار؛ (44141). 


اال سنن أبي داودا .)]68٠ ٠(‏ 


2# 


وهي عندنا وعند الشَافعيَ على عاقلة الضّاربء وقال مالكٌ: فى ماله؛ لأنّها بدل 
الجزء» وبه قال أحمدٌ إذا كان ضَرب الأمَّ عمدّاء أو مات الجنين وحدّهء وأمّا إذا كان 
خطأ أو شبه عمد فقال: إِنَّه على العاقلة. 


ولنا ما روى أبو داود في اسئنه؛ عر عن المغيرة بن شعبةٌ زتنمنة أن امرأتّين كانتا 
نحت زكدل من عديل» فضربت إحداهما الأخرى بعمود فَقَتلئْهاء فاختصموا إلى 
رسول الله صَََاعدةا» فقال أحد الوَّجلين تسوت فر كل وسرت 
ولاإنخيا ؟ فقا له" : أسَجْعٌ كج الأعراب؟' فَقَضَى فيه عوك وجعله على عاقلة 
الفبرأة ةو أخرحه الرمدى وكال ادم لصا 

ورواه الطَبرانِيُ مطدلا20 ذ في «معجمه) عن أبي المليح الهذليّ عن أبيه قال: 
ها رجز يقال 001 من يمالك لهاإمرأكان: تاهما دلي وال حر ارق 
فريك الود 56 007 د أ فُسطاطء فألقت حيينًا يتا فانطلق 


عليه القّة قل لهم رسول لف ٠:‏ (ذوة) .قال له عمرا: د 

ناشب ولا أكل» ول صاح ولا استهلٌ؟ ويثل هذا يطل . فقال صَدْلتَدعلَدموسَكَ : ادَعَنْي 

عَن رَجَزْ الأعرابء فيه عَرَّةٌ: عَبلٌ أو مه أو حَمِسْممَة أو فس أو عِسْرُونَ ومئةٌ شاقا. 
١‏ 3 م عا عه ًِ 

فقال: يا رسول الله إِنَّ لها ابتين هما سادة الح وهم أحق أَنْ يَعقِلوا عن أُمّهم. قال: 

يم تم يمس سا اش اه اس - 3 و 

أت اح أن تقل عق أخنك ون و لنهاف فالامالى دي ة أعفل قال اوبعلي 

مالك -وكان يومئذ على صدقات هذيل» وموروج المرأتين» وأبو الجئين المقتول-: 

اقبض مِن تحت يَذِكَ مِن صَدَّقاتِ هُذيل عشرينَ ووئةً شاق'. ففعل". 

.)١51١( سئن أبي داود؛ (5574)» واسئن ئن الترمذي»‎ 0)١( 

.) فى «ك» سبل لآ يدل (مطر ل‎ )١( 

(9) ما المعجم الكبير» (198:/1). 


ل ال 000 ك0 عله إل ؤومل ]50 ماه 
ودِيّة إن حيا فمات. وغرَة ودِيّة إن ألقتٍ مَيتا فماتتِ الأم. وديّة الام فقط إن مانت 


3 


ل 
ع ممه - 
لم 2 
- يما 
فالقت متا ا 00 


وتجب في سنةٍ عندناء وفي ثلاث سنين عند الشافعيٌ 

ولنااما وو محتددرة اتسين أنه قال: «يَلَكَنا أنَّ رسول الله صَرَا مََدعَليِهوسَلَهٌ جعل 
الك ةغل الغاقلة ف د21 ويعرئ قن وسرت اللتنضقة في النقين الذكربوالانتئ 
عند عامّة أهل العلم؛ لإطلاق الحديث. 

(و) تج (دِيَةٌ) كاملةٌ (إن) ألقّت المرآةٌ (حمًا فمات)؛ لآن الضَّارب أتلف آدمياء 
فتجب فيه الدّيّة كاملة» قال ابن المنذر: ولا خلافَ في ذلك بين أهل العلم, وإِنّما 
الخلاف في أن حياته تبت ثبت بكل ما يدل على الحياة ين الاستهلال» والرّضاع والتقّس؛ 
والعُطاس وغير ذلك» وهو مذهبنا وقول الشَّافعِيَ وأحمدء أو لا تثبت إِلَّا بالاستهلال» 
وهو قول مالكِ وأحمدّ في روايةء والزهريٌ وقتادةٌ وإسحاقٌ وابن ن عباس والحسن بن 
عليٌ وجابر ورواية عن عمرّ صَدَإَئعن؛ لذن الِّيَ انوس جعل إرثه مِن غيره. 
فاذك رمن كر تعن الانفيلال نالو هف عقا نه لا وول عار مياه 
0 

(و) : تعب عه ودِيَةٌ ن ألقت) المرأة (مَيتَا فماتت الذم)؛ لذن الفعل ده 
ل 

5 1 ا 3 9 1 57 و 3 1 0 رع مه 
)وب قال مالك قال قفي الل في الجنين مع ف لم وبه قال أحمة 
لما في «معجم الطَرانق» عن عويم بن ساعدة قال: كانت أختي مَليكة وامرأةٌ ما بثقال 


)١(‏ زاد في «ك»: (لأنّها بدل النّمْسء ولهذا تورّث). 
(0) «الأصل» (501//13). 


وديتان إن 0 فأَلقَثْ حيًّا وماتّ. 


لكر ودر فضا الى 5100 


لها م عفيفة بنت مسروح تحت حَملٍ بن مالك بن التابغة» فضربت أ عفيفة مَليكة 
بوسطح بيتها دوهن 05 فقتلتها وذا بطنهاء فقضَّى رسول الله صَإَإِنَاعلِهوْسَلُمَ فيها 
اديه وفي -جنيتها بغرّة: : عبد أو وليدةء فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله 
غم من لا أكل ولا شرب» ولا نطق ولا استهلٌ؟ ومثل هذا يَطل. فقال صَؤْنَعلِوِوسَ1ر: 
أي سَجعٌ كَسَجْع الجاهلية؟00". 

(و) تجب (ديّتان إِنْ مانتٍ) الأم (تألكك) جه حا وينات)؟ لآن العازت 
ع مو م بار ا 

(وما يجبٌ في الجنين) فهو (لِوَرئته)؛ لأنّهِ بدل نفسه, فترثه ورثته (سسوى ضاربه) 
ولالالقى الع يعي لو روه وج يقاق ابر ناذا نفع سداد والقالى اله الاح 
عرق ولايرك مني لآنه فت نفشا ساك ة ظلماء ولا ميراث للقائل بيده الصفة: 

(و) يجب (في جين الأمَة) إن كانت حاملا بين زوجها (نصفُ عُشرٍ مه في 
اذك وعُشِرٌ قبمته في الأنثى) بأنْ ؛: يقَوّم الجنين بعد انفصاله ميا على لونه وهيثته لو 
كان حيّاء فيّنظر كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته فإِنْ كان ذَّكَرًا يجب صف 
ل همهو إنكان أل بعتب قو ابنذ كانس عامل وو سزلنها ايت 
الم زورون تحني :لذ لم ووه قن جني 2 1ف 1155 قاذ أر ألو الال 

وقال الشّافعيٌ: يجب في جنين الأمَة عُشر قيمة الم وبه قال مالك وأحمدٌ وابن 
المنذر, وهو قول الحسن والنَّْعيٌ والزّهِري وقتادة وإسحاقٌ؛ لأنّه جنينٌ مات بالجناية 
في بطن الم الفرياع ويه لف لد كور ةو لاز لكين ل الإ اق لصون 


.)١51/117( «المعجم الكبير»‎ )١( 


وما استَبانَ بعض حَحَلقِه كالجنين التَامٌ. 
وضَمِن الغَْةٌ عاقلةٌ امرأة أسقطث ميا عَمدًا بدواء أو فعل بلا إذن رّوجها. 
عون ادامرا 2 بذواء أو قعل بار إدن 


وس كم 


ف 


5-9 
8 # رو 


مَن أحدّتٌ فى طريق العائّة كَنِيفًا أو ميزايًا 010 


ا ا ( 0200200007 
تجب فيه الكفارة مع | ة؛ لإطلاق قوله تعالى: ومن كثل مؤْسِنًا خَطكًا محر رَقبة 


ع ا و قد م هام 0 ذه د ا م 2 
مُومسَةَ ودية مُسَلْمَة| أهلوء | لا أن يِصَدّهوأ 2 [النساء:؟4]. 


ولنا أن الْبِيَ صََنةءَبهوسَدرَ لم يذكر الكمارة في ويك الى 0 والموضع 
موضع البيان. 

وفي «الذّخيرة»: القياس يقتضي عدم وجوب الضّمانء وعدم وجوب الكمارة؛ 
لأنّه بمنزلة العضو”"» لكنًا تَرَكُنا القياس في الضّمان للأثر» ولا أَثَرَ في الكقارة» فيبقى 
على الأصل. 

(وما استّبانَ) أي والجنين الذي تبيّن (بعض حََلقِه كالجنين التَامٌ) في جميع هذه 
الأحكام (وضَمِن الغرَّه) في سنةٍ (عاقِلةٌ امرأة) حامل (أَسقطَتٌ ميئًا عَمدَّا بدواء) شرن 
(أو فِعل) قله بأن حملت حملا تَّقِيلّاه أو وضعتٌ شيئًا في فُيْلها (بلا إذنِ رَّوجها) ولو 
لتك ذه الرعمعي زولا تفلن [الباقاتك برل 

[فيما بحدثٌ في الطّريق] 


(مَن أحدّتٌ في طريق العامّة) لنفسه (كَنِيمًا) أي مُستراحًا (أو مِيزابًا) أي مجرى 


010 في «اس»: (العفو). وفي اغ1 و«ن": (العوّض).» والمثبت من «د»"» واص“»» والك». 


0 00 2 2 8 2 2 2 د و 
أو رصنا أو ذكانا وَسِعَهِ ذلك إِنْ لم يَضِرَّ بالناس» ولكل نَقضْةٌ م ا 


يم اا يل .سس ب يي 
الماء (أو جرصّنا) أي برجا (أو دُكَانا وَسعّه ذلكَ) أي جاز له (إِنْ لم يَضِرَّ بالنّاس) 
بأَنْ كانت واسعة لا يضر ذلك بالعمارات والحامل» وفي «شرح الكنز' معنى لم يضر 
بالعامّة لم يمنغْه أَحدٌ”'» قيّد بعدم الضَرر؛ لأنَّه مع الضّرر لا يجوز بلا خلافء أَذِن 
الإمام أو لم يَأَدْنْ؛ٍ لقوله مََِدَّلنَهَلووسَر : «لاضْرَرَ ولا ضِرارٌ في الإسلام»)؛ رواه الطْبرانِيٌ 
في «معجمه الأوسط6"» وكذا القعود في الطَّريق للبيع والشّراء يجوز إِنْ لم يضر 
بأحدء وإِنْ أضرّ لا يجوز وإِنْ أَذْن الإمام. 

(ولكلٌ) أي من أهل الخصومة وهم المسلم البالغ العاقل الحُرٌ والذّميُ الذي هو 
كذلك (َدية) اذا وضع بغير إذن الإمام» كما له منعه من إحداثه ابتداء؟ أن لكل وإنحد 
منهم حقٌ المرور بنفسه وبدوابّه» فكان له ذلك» كما في الملك المُشترَك. 


وَقيَّدئاً الإحدات ركونه انقب لآل لوبي لقائة اتسينا لوتخو اوه لا يدر 
أحدٍ لا يُْقَضِء كذا رُوي عن محم وقيّدنا التّقض بما إذا أحديث بغير إذن الإمام؛ 
أن لدبي فبما يكون للعامّة للإمام؛ وله ولاية المنع قبل الوضع؛ وهذا كله على قول 
أبي حنيفة» وعلى قول أبي يوسفت لكل أحدٍ أن يمنعّه قبل الإحداث» وعلى قول محمَّدٍ 
ليس لأَحدٍ مَنعُه قبل الإحداث؛ ولا تَقضْه بعده إذا لم يكنْ فيه ضررٌ بالنّاسء وبه قال 
مالك والشَّافعيكٌ وأحمدٌ والنّخعيُ وإسحاقٌ والأوزاعيٌ؛ لأنَ الشّرع أَذِن له في ذلك 
فصار كما لو أَذْنَ له الإماف بل أولى؟ لأنْ إذن المّارع أحرى» وولايته أقوئ) وضار 


01 ع8 سِ 


.)١ 57 /5( «تبيين الحقائق»‎ )١( 
من غير زيادة: (في الإسلام).‎ )١٠١0( «المعجم الأوسط»‎ 69 


وفي غير نافِذٍ لا يَسَعَهُ بلا ! إذْنٍ الشركاء. 


وضّمِنَ عاقلته ديه من مات بسُقوطِهاء كما لو وضع حَجرًا في طريق أو حَفرٌ بكرا 


وأجيب بأنَ هذا انتفاحٌ بما لم يُوضعْ له الطّريق» فكان لهم مَنعُهء وإِنْ كان جائرًا 
في نفسهء بخلاف المُّرور فيه؛ لأنَّه انتفاعٌ بما وضع الطَّرِيق له» فلا يكون لأَحدٍ منعه 

(و) مَن أحدّث ذلك (في) طريق غير نافِذٍ لا يَسَعُْ) أي لا يجوز له (بلا إذنٍ 
الشركاء) سواء أضرٌ بهم أو لم يضر بخلاف التّافذة فإنَ الح فيها لكل أَحَدِ ويتعدّر 
الوصول إلى إذن الكل دل 1 ران ف رعو الجا للف وت ل كيلا يَتعطّل 
عليه طريق الانتفاع» ولا كذلك غير النّافذة؛ لأنّ الوصول إلى إرضائهم مُمكِنٌ فبقي 
على الشّركة حقيقة 

ل ل 0 
كما لو وَضْعَ حَجرًا في طريق أو حفر بئرّا فيها فتلف به إنسان)؛ لأنّهِ مُتسبّبٌ بالتلف 
ل ل 5 
يأر فاو بدائظله معيه المنما قورت كائك 1 5 معي تمق الحهاةة اتات 
بما وضعه على ملكه وملك غيره؛ فانقسم الصّمان. 

ولو سقط الميزاب» فأصاب طرفه الدَّاخل رجلا فقتله» فلا ضمانَ على أحد؛ 
لأنَّ ذلك في ملكه. فلا يكون مُتَعدّيًا فيه» وإِنْ أصابه طرفه الخارج فعليه الشَّمان؛ لأ 
مُتعلٌ فيه بشَغْل هواء الطّريق» ولا كمّارةَ عليهء ولا حرمانَ ميراث؛ أنه قل بسبب» 
فلا يُوجب الكمّارة ولا الحرمان عندناء ولو اتتصف الميزاب» فسقط منه ما خرج عن 
الخائط: ضهن :ميم الثية لآن كل ماخ رعومقة فهوافى غير ملك 


2 اال 0 و 1 0 
وقال احمد: يضمن جميع الديّة في جميع الصور. وقال مالك والشافعيٌ في 
القديم: لا ضمان عليه في جميع الصّور؛ لأنّهِ غيرٌ مُتعدٌّ فى إخراجه؛ فلا يضمن ما تيف 


وأمّا من رأى أعمى يقع في البثر فلم يمنغه من الوقوع حتى ماتء أو رأى إنسانا 
يموت بن الجوع؛ ومعه طعامٌ فلم يدفمه إليه حتى ماته أو مر + في الطريق ويه 
الم براه يكل .هتنا ويزاكة ارط يهو او خم عله الأر اتن وز 
في الآخر. 

ولوتوضع بإنينان قن الطررق: نم ا تعر يه قي 2 يضفيينةة الأله تع ولو 
حرّكت الرّيح الجمر إلى موضع آخرء فأحرقت شينًا لا يضمن؛ لنسخ الرّيح فعله 
بتحويل الجّمره وإن حرّكت الرّيح الثّرار يضمن عند بعضهم. وفي «الذّخيرة: هذا 
اختيار شمس الأئمّة السَّرحْسِيَء وكان الحَلوانْتٌ لا يقول بالصّمان مِن غير تفصيلء 
وهو قياس قول مالك والشَّافِعيَ وأحمد. ْ 


2000 الدار عَمَلَة الإخراج جنا أو ظُلَدَه فوقع قبل أن يفرغوا منه 
على إنسانٍ فقتل فالصّمان عليهم؛ لأنّ انف بفعلهم؛ فإنّ العمل ما لم يفرغوا منه لم 
يكن مسلَّمًا إلى رب الدّاره وانقلب فعلهم قتلًا بالمُباشّرة حتى وجب عليهم الكمارة» 
وحُرموا الميراتٌ» ولو وقع بعد فراغهم فالصّمان على رب الدّار استحسانًا؛ لأَنَّه صم 
الها رضخ لتر :الا خوة ةروق فغليم عار و عب افا انل إلى الع حر 


ع اس 


وصار كانه فعله بنئفسه. 


ولو صب الماء ذ فلن لكين نعطتي إنهنا د اوها شعي كذ لو 1ن الما 
اورم كاك القن مهاف الم وو الها زا نا إذا علم المارٌ يارش ومضَى على 


لا إِنْ مات جوعًا أو غمًا. 


ومحشخحه ‏ تسح يت ع عب يح حصي 


مويطة انان الزن لا انمو ارقف هنا ]ةردن فى الساروق لإا م 
البرك رارح إل عازن العو صا برضم ميت ألما نايع لجار الم رفن 
الكَاش شيا وإن رش جميع الطريق يضمن؛ لذن الماءً نَّ مُضطرٌ حينئذٍ» وكذا الحكم في 
للحن و اكور ومو ين فى اللارره ان هناجيه لينو راد 
حانوت بإذن صاحبه فضمان ما عطب على الآمر استحسانًا. 

ولو حمل المارٌ شيئًاء فسقط منه على إنسانٍ أو مال, فتلف به فإنّهِ يكون مضموناء 
لها علقت ممشوط رود ادر فيضن ايه اوسا ل ووو أريما الدد يعر ا رقن 
ما تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإِنْ كان بغير إذنه يضمن؛ لأنّهِ مُتعدٌ 
وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما يُفعل في طريق العامّة» ولو حفر في 
ملكه بالوعةٌ» أو وضع شيئًا فتلف به شيءٌ لم يضمنْه؛ لعدم انّصافه بالتّدّيه ولو وضع 
حجرًا' فاه غيره عن موضعه؛ فعطب به إنسان ضمن الذي ناه لأنّ كم الفعل 
الأرّل قد انفسخ بفراغ موضعه. واشتغل بالفعل الثاني بموضع آخخرء وذكر التمُرتاشيُ 
أن أية الأبواب التي في الطّريق الشّارع ليست بمملوكةٍ لأصحاب الدّورء ولو أرادوا 
أن يُحَدِثُوا شيئًا في أفنيتهم» فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواءٌ. 

(لا إِنْ مات جوعًا) أي لا تضمن عاقلة من أحدث شيئًا مِن ذلك فوقع فيه 
نان :وماك نيعا أو غطنا (أو عهنًا) أى أخداعلى المسن و فده الك «وهذا 
عند أبي حنيفة؛ لأنَّه مات لمعى في نفسه لا للوقوع» فصار كأنَّه مات حتف أنفه. وقال 
أبو يوسفت: لا يضمن إن مات جوعًاء ويضمن إِنْ مات غم لأنّه لا سبب للغمٌ يبوى 
الونوع: والغمٌ أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره؛ فيُضاف إليه» والجوع مِن 
آثار الطّبيعة حيث لم يبقّ في المّعدة شيءٌ من الطّعام وليس ذلك من أثر حَفرِه؛ وقال 


د ع 3 ع.م 
وإن تلف به بهيمة ضمنّ هو إن لم يأذنْ به الإمامٌ كج سي ا ا 


لإ سح ,بنيشش-دا جه 


محمّد: هو ضامنٌ في الوجوه كلّهاء وهو قياس قول مالك والشَّافِعِيَ وأحمد؛ لأنَ ذلك 
نما حدث بسبب الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطَّعام قريبًا منه» وأوجبوا الديّة. 


(وَِنْ تَلِفَ به) أي بحفر البثر في الطّريق (بهيمةٌ ضَّمِنَ هو) أي الحافر مِن ماله 
(إنْ لم يأذنْ به) أي بحفره (الإمامُ)؛ لأنّهِ مُتعدٌ في الحفر» فيضمن ما تّلف به. غير أنَّ 
العاقلة تتحمّل الأنفس دون الأموال» والبهيمة مالّ» فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
الثَرابٍ أو الطّين في الطّرِيق» كإلقاء الحَجّر والخشبة فيما ذكرنا. 

ولو كان مسجدٌ لعشيرة فعلّق رجل منهم نديلاء أو جعل فيه يُواريّ أو حصّى 
فقطب به رجلٌ لا يضمن سواءٌ فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» وبه قال أحمدٌ والسَّافعنُ 
في وجهء وقال في وجهٍ آخرّ: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي قَعل ذلك 
مِن غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي حنيفةً 
وقالا: لا يضمن في الوجهّين» وبه قال الشَّافعيُ في وجهٍ ومالك وأحمدٌ؛ لأنَّ هذه قُربةٌ 
تاب عه لقاع ررض العو جاتر لس تاتسوائعر ابلق لان يعر فاك 
وصار كأهل المسجدء وكما لو كان بإذنهم. 

قال الحَلوانِيٌ: أكثر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة» وعليه الفتوى. 


5 57 ا 5 به 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجل منهم؛ فعطب رجل لم يضمن إن كان في 

الصَّلاة سواءٌ كانت فرضًا أو نفلاء وإن كان فى غيرها ضَمِنْء وهذا عند أبى حنيفةٌ 
5 8 2 0 ع اس 
وقالا: لا يضمن على كل حال» وهو قول مالكِ والشافعي وأحمد. 

ولو كان جالسًا للقراءة أو للتّعليم» أو نائمًا فيه في الصّلاة أو غيرهاء أو مرِّ فيه أو 

قعد فيه للحديث. فهو على هذا الخلاف» وأمًا المُعتكف فقيل: لا يضمن بلا خلاف» 


ورَبّ حائط مائلٍ إلى طريقٍ العامة وطلبَ نقضّه مُسَلِم ؛ أو ذِمَيّ ممّن يَملِكُ تَقضَدُ 
كالرٌَ اهن فك رَ ههه والوليٌ» والوصيٌ» والمُكاتب. والعبدٍ التَّاجِرٍ فلم يُنقَض في مذَةٍ 
فك اننظ مم ما كلك بويع فلن اللاي وا اا ماو ا لط وما و وال ل لعزلا م وار اله يج فاته 


الس يي لس ا ل ا ا 
السّرخسيٌ في شرح «الجامع الصّغير»؛ لقوله عَلوصَكَدْوالتََم: «المَنتَظِرٌ للصّلاةٍ في 
الصّلاةٍ ما دام يَنْتَظِرَها)7". والمُصلّي لا يضمن» فكذا المنتظر". 

(ورَبُ حائط) مبتداً مضافٌ» أي صاحب جدار (مائل إلى طريق العائّة وطّلبٌ 
نقضه ملم أو ذيٌ) والجملة عطفٌ على مائل (ممن يَملِكُ تَقضَة) متاق ب«طلب» 
(كالرٌاِنِ فك رَهنِ) بخلاف المُرتين فإِنَه لا يملك النّقض (والوليت) من الأب والجدّ 
(والوصيّ والفكاتب والعبد لجر فلم : ُنقَض) -بصيغة المجهول- عطفٌ على 
«طلب» بصيغة الفاعل (في مِذَةٍ يُمكِنُّ تقض نَقضْةْ) فيها (ضَمِنَ ما تَلفَ به) من المال» وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (و) ضَمن (عاقِلئُه النَفْسَ) والقياس أَلّا يضمنّ» وهو قول السَّافعِيَ 
وقول أحمدَ المنصوص؛ لأنَّه لم يَحصل منه تعد بمباشرة ولا بفعل شط ولا سبب؛ 
3ن لعل اا كان قو لكا موا ني بوتلا ل الهو مدو الس ريط لبت رو قل دا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستحسان» وهو قول أصحاب أحمدّ ومالكِ والنَّحْعيٌ والتُوريّ 
والشَّعبيٌ ومّرويٌ عن علي تنه أن امتناعه مِن تفريغ الطّريق المُشَغِل هواؤه بملكه 
مع تمكنه بين تريغ بعد طلبه تعد كمن وقع في يده ثوب إنسان» فإنّه ا يكون مع 
في الإمساك, ولكنْ لو طُولب بالرّدٌ فلم يرد صار مُتَعدّيّا فكذا هناء بخلاف ما قبل 
الإشهاد؛ أنه بمنزلة هلاك التَّوبٍ قبل العلّلبء ولأنّ الضَّمان لو لم يجبُْ عليه لامتنع 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (175)؛ ومسلم (149) بألفاظٍ متقاربة. 
0( «شرح الجامع الصّغير) للسّ رخسي (؟5798/7). 


أ 1 ار ا "عر 02 م 
لمن طلب فباعَ وقبضه المُشتري فُسَقط. 0 


عن التفريغ, فينقطع المارة خوفًا على أنفسهم 0 فتضدّرون» ودفع الضرر العام واجب» 
يتحمّل في دفعه الصّرر الخاص. 

يد بطلب التتقض؛ أنه التويط دون الإشهاد. وجا ذكر صاحب «الهداية 00 
الإشهاد؛ لذنَّه لشن من الإثيات علد الإنكار» فكان من باب الاحتياط. وكيد 
ووو ووه بوي ييه 
ابنه» أو الوصي في مال يتيمه» وكالمُكاتّب؛ لأنَّ الولاية له» فإن كان التَّلف حال الكتابة 
تجب قيمته عليه؛ لتعذّر الدّفع» وبعد عِتقه تجب على عاقلة مولاه» وبعد عَجِرْه لا 
تجب على أحد؛ لعدم قدرة المُكاتب» وعدم الإشهاد على المولى. وكالعيد التّاجر 
سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لاء لأن الولاية له. إن كان التّالف بالسّقوط مالا فهو في عُدق 
العبد» وإِنْ كان نفسًا فهو على عاقلة المولى. 

وقيّد عدم النقضر بكونه في مذة يُمكن نقضه فيها حتى لو طلب منه. ذ فسقط من 
ساعته لا يضمرٌٌ ما تَلف به؛ لأنّه لا بد مِن إمكان التقض؛ ليصير بتركه جانيًا. 


ويستوي في المُطالبة المسلم اله م؛ لأنّ النّاس كلّهم شركاء : فى المرور. 
فيص التّدُم من كل واحد منهم رجلا كان أو امرأةٌ إذا كان بالمّا عاقلا ا أو مكائيا؛ 
أن جزل الكعزائة سر الاك قال سيد .أ حرونة آهل تنلات 

و 8 - 3 
طلب بنقضه (فباعٌ وقَبضَه المُشتري قَسَقط)؛ لأنْ الضّمان هنا بسبب ترك الهدم مع 


.) «الهداية» (5/ /ا/ا5‎ )١( 


* و 2 
أو طلب ممن لا يَملكء كالمودّع ونحوه. 

ون مالّ إلى دار أَحَدِ فله الطّلبء وإنْبَتى مائلا ابتداء ضَوِنَ بلا طلبء وان طُلِبَ 
حَدُ الشركا أو حَفْر في دار مُشْترَ 2 فالفيفان بالحصة: 


أ 


عب ل ا بيجم 
التّمكن منهء وقد زال ذلك التَّمكَن بالبيع» ولا يضمن المُشتري أيضًا؛ لأنّه لم يُطلّب 

1 ِ 4 
ا 0 
1 بلا شر عو انلك ل ا 


(وَإنْ مال) الحائط (إلى دار أَحَدِ) مِن النّاس (فله الطّلب)؛ لأنّ الحقّ له على 
الخصوصء وإِنّْ كان فيها سكَّانٌ غيره كان لهم الطَّلب؛ لأنَّ لهم المُطالَبة بإزالة ما شغل 
الدَّار فكذا بإزالة ما شَغْل هواءها. 

(وَإِنْ بتى) الحائط (مائلا ابتداءً ضَمِنَ) ما تلف بسّقوطه (بلا طَلب)؛ 0 
بالبناءء فصار كإشراع الجناح» ووضع الجر وحفر البئرفي الطّريق. 

(وَإِنْ طُلِبَ) بِضمٌ م فكسر (أَحَدُ الشركاء) في حائط انر بنقضه. فسقط على 
إنسانٍ فقتله (أو حَمّر) أحد الشركاء (في دار مُشترٌ 6 مم باه أ اا تان 
به إنسانٌ (فالضَّمانٌ بالحصّةٍ) حتى لو كان الحائط المائل بين خمسة» وطُلِب التّفض مِن 
أحدهم ضَمِن حمس الدَّيّة؛ لصحّة الطّلب في الخّمس خاصّة وكان ذلك على عاقلته. 

ولو كان دارٌ مشتركة بين ثلاثةٍ حَمَّر أحدهم فيها بثرّاء أو بنى حائطاء فعطب به 
إنسانٌ فعليه ثُلَّا الدّيّة على عاقلته وهذا عند أبي حنيفةٌ؛ لتعدّيه بالحفر أو البناء في 
عق لأر ركه لاقن ب قلا يسيمو | رانو الترب وو الاس ته مون لني فا 


0-77 يي 2 ظ55525595959595م يك 


عاقلته في الفصلّين؛ لأنْ التّلف في نصيب المالك لا يُوجِبٍ شينًا”"؛ وفي النُصيب 
المغصوب يوجبه» فانقسم نصمَّين ومُجمله اعتبار الدّلف في نصيب من طُولِبء 
الى طبور اناد ل الواحد ين الشركاء لا يقير أن يَهدمَ شينًا مين الحائط؛ 
فكيف يصحٌ الطّلب منه؟ أجيب: بأنّه للم يتمكّنْ ين هدم نصيبه يتمكن ون إصلاحه 
بالمُرافّعة إلى الحكام» وبه يحصل الغرض؛ لأنَّ المقصود إزالة الضّرر بأيّ طريق كان. 


ىه 


فصل 
[في جنايَةٍ البهيمة] 

(ضَيِنَ الرَايِبُ ما أَتلمَيْهُ دابّتُ) في سيرها بأَنْ داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 
برأسهاء أو عضّته أو خبطته» أو صدلمته بجسدهاء لذن الاحتراز عن هذه الأشياء 
مُمكِنٌ فإنُها ليست من ضرورات السّير (لا ماتَمَحْتْ) بالحاء المُهمّلة» أي لا يضمن 
الاكنيةنا تسحضة الذاكد به أي ضربته (بطّرفٍ رجلِها أو ذَنيها) حال سيرها؛ لأنّ الاحتراز 
عن التفحة مع السّير غير مُمكن؛ لألماعة كتزوزاتهةولما زوى مهمد ين الحسة 
في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن إبراهيمٌَ يم التخعيئ» عن النْبِيَ عله وسَلَر 
أنه قال: «العَجْماءٌ جُبَارٌ والقَلِيبُ جُبَارٌ والرّجلٌ جُبَارٌ والمَعِدِن جُبَارٌ وفي الرّكاز 
الْخْمُسُ)”". ورواه الدَّارقَطنيُ عن آدمَّ بن أبي إياس» عن شعبةً» عن محمّد بن زياد 


ا 


و سدور 


عن أبي هريرةً يََِيَّهمنهُ مر فوعا نحوه سواءً 


)١(‏ في «ك»: (الضَّمان) بدل (شيئًا). 
(؟) «الآثار» (8/اه). 


() «سئن الدّارقطنى» (7715). 


هاوه « هه هه هه ههه هج مج« هه #ه ووه هوه هده هوم ودار وه اواو هو داوة 


سا سس ما ساجاور 


ورواه أبو داود والنَّسائيُ عن سفيانَ بن حسين» عن أبي هريرةً يعن عن الي 
صَبََلنَدعهِوسٌَ قال: «الجل ل 

قيّدنا بسيرها؛ لأنّهِ لو أوقفها في الطَّريق وهو راكبّها ضَيِن بالتفحة أيضًاء أنه 
يُمكنه التَّحرِّز عن وقوفه إيّاهاء ون لم يُمكنْه عن التّمحة» فصار مُتعديًا بشغل الطَّريق 
بها فيضمن» ولو وقفها في ملكه لا يضمن إِلّا الإيطاء وهو راكبها؛ لأنّهِ مُبَاشِرٌ لحصول 
القتل يثقله» ولهذا يحرم به الميراث» وتجب به الكقّارة» ولو كان في ملك غير فإِنْ 
كان بإذن مالكه فهو كما لو كان في ملكه» وإِنْ كان بغير إذنه» فإِنَ دخلثٌ هي بنفسها 
لا يضمن شيئاء وإنْ أُدكَلها ضمن جميع ما جَنَت» سواءٌ كانت واقفةٌ أو سائرةٌ وسواءٌ 
كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكنْ؛ لوجود التَّعدَّي بالإدخال. 

وباب المسجد كالطّريق في الوقوفء ولو جُعل الإمام موضعًا لوقوف الدّوابٌ 
عند باب المسجد فلا ضمانَ فيما حَدَث مِن الوقوف فيه» وكذا وقوف الدَابّةَ في سوق 
الذواتة لأتماذون قه من حفية الشلطات. 

وفي «الذّخيرة» ولو وَّكفها صاحبها في طريق المسلمين ضَّمِنْ ما تلف بفعلها في 
جوع لكتاقف كلاه لالديؤقو هال اله فى طويق مامد كان تس اء بان الطريق 
للسَّلوك والسَّير لا للوقوف» ولو كانت سائرةٌ فيه» ولم يكن صاحبها معهاء فإن كان 
سَيرها بإرساله ضَمِن ما دام سَيرها في وجهها ذلك ولم تَحِدُ عنه يميئًا ولا شمالًا؛ 
لأنَّ إرسالها بلا حافظٍ يحفظها سببٌ للإتلاف» وهو به مُتعدٌ وإنْ كان سَيرها بنفسها 
فلا ضمانَ على صاحبها في الوجوه كلّهاء وإِنْ كان صاحبها معها وهي تسير فإِن كان 


.)00/07( «ستئن أبي داود» (5547)) و«السَّنْن الكبرى»‎ )١( 


الات 


أو تَلِفَ بما رانّتْ أو بالَتْ في الطّريقٍ سائرة أو أوقفها لذلك؛ أو أصابَتٌ حَصاءةً 
أو حَجَرًا صَغيرًا أو نحوّه قَمَقَ يناه وضَمن بالكبير. 


هب ا خخ بتي سسسب ال سبي سج 
راكبها فما وّطئت بيدها أو رجلها فصاحبها مُبِاشِرٌ للتّلف» وماعضّت فصاحبها مُتسبّبٌ 
مُتعدٌ؛ لأنّه يُمكنه حفظ الذَابّة عنه بإبعادها عن المكدوم؛ لأنّه يكون بين عيئيه 


وقال التَمُرتاشيٌ 3ل كافق نامز ارشاعها فنها قانذا أوسائقا أوبواكا بضهة 
ل 00 1515 
يضمّنها. وهو مذهب الشّافعِيَ وقول ابن أبي ليلى» كما [لو] أوقف دابَهِ فحت 
برجلها أو ذَنبها؛ لأنّ وُقوفها مُباحٌ مُقيّدُ بشرط السّلامة» فكذا تُسبيرها. 

ولذا أنه مهد ير موقهائدوق تسينرها؟ لأ الطريو ليوو الشاو كتوق الوتوتاء 
فيكون مُتعدّيًا فيما يمكنه أَنْ يُتحرّرٌ عنه. وهو لم يتحرَّرْء والتّحة بالرّجل والذّنّب مما 
لايُمكن التحرّز عنه؛ لأنّه مِن ضرورات السّير. 

(أو تَِفَ) أي ولا يضمن الرّاكب ما تَِف (بما رانَّتْ أو بالَثْ في الطريق سائرةٌ أو 
أوقفها لذلك)» أي لتّروتٌ أو لتبولٌ؛ لأنَّ مِن الدَّوابٌ ما لا يفعل ذلك إِلّا بالوؤّقوفء وأمًا 
لو كان أوقفها بغير ذلك» فحَطِب إنسان برّوثها أو بُولها صَمِنْ؛ لأنّهِ مُتعدٌ بؤُقوفها؛ إذ 
ليس هو مِن ضرورات السَّيرء وهو أكثر ضررًا م من السَّير؛ لكونه أَدوّم منه» فلا يَلتجِق به. 

(أو أصايّتُ) بيدها أو رجلها (حَصاةً أو حَجَُرًا صَغيرًا أو نحوّه) كالنّواة (كَمَمَا 
عينا) أو أناوغناة ل قأفييد ثوبًا (وضَّمِن ب) الجر (الكبير)؛ لذن الفَحرو فر هيز الذاتة 
ماكر شور وار ل وا ا ادق ا ا 
لا يتعدّرٌ؛ لأنَّ سَيرها ينفكٌ عنه عادةٌ» وإنّما يكون ذلك ين تُعيف الرّاكب» فيكون 
من فعله. 


والمّائقٌ والقائد كالرٌاكب. ! إلا أنَّ الكفّارةً عليه فقط. وإن نِ اصطدَمَ فارسانٍ صَمِنّ 


والكّديف فيما ذَكَرنا كالّاكب؛ لأنَّ المعنى لا يُختلف في ذلكء وبه قال مالك» 
وقال الشّافعيٌ وإسحاقٌ: لايَضمن الرّديف؛ لأنَّه نَع للرّاكب. وقال أحمدٌ: أرجو أنْ لا 
شيء عليه إذا كان أمامّه من يُمسك العنان. 

ولنا أن الدَابَة في أيديهماء وهر 5 منهما وتصريفه كيف شاء. 

(والمَّائقَ والقائذ كالراكِب) عند أكثر المشايخ» 00 شيءٍ يضمنه الرّاكب 
يضمنانه (إلَا أنَّ الكفّارةً) في الإيطاء» وكذا حجرمان الإرث والوصيّة (عليه) أي على 
الرّاكب (فقط) أي لا عليهما. 

وفي ١جامع‏ المّحبوبِيّ»: لو ساق دابّةَ عليها وقرٌّ من الحنطة» فأتلفت شيئَاء فإن 
قال السّائق أو القائد: «إليكَ إليكَ وسمع مَن على الطّريق هذه المقالة ولم يذهبٌ فهو 
عن يي 7 نالا بير ون كانه قفار أن الايعد بكانا اده لاطب فك 
في مكانه. ففي الوجه الأوَّل لا يضمن صاحب الذَابَّه وفي الثاني يَضمن؛ لأنَّهِ مُضطرٌ 
في المقام في هذا بخلاف الأوّل» وإِن لم يقل الرّاكب: «إليك إليك» أو قال ولم يَسمع 
هق العلرق قشعن له كربو الكاتقة لأن التلقع نقيات إلبد» انتهى. 

ومن القواعد أن الحُكم يُضَاف إلى الوصف الأخيره كما قالوا في السّفيئة 
المملوءة إذا طرح فيها واحدٌّ ما فمّرقتء فالضّمان على الذي وضع المَنَّ الزّائد؛ أن 
العَرّق يُضاف إليه. 

(وإنٍ اصطَدَمٌ فارسان) أو ماشيان وهما ران خطاً فمانا (ضَيِنَ عاقُِ كل منهما 
(دِيَة الآحَرِ) استحسانًاء وقال مالك والشَّافعيٌ وزفرٌ: وو وات موا ع 


الكو وهو القنافن انكل والحواوني ا بوالسوتة بوعل جاحي ا ونه 
آلم نفسه وصاحبه؛ فيهدر نصفه» ويضمن نصفه. وصار كما لو كان الاصطدام عمدّاء 
أو جَرح كل واحدٍ منهما نفسه وصاحبه؛ أو حفرا على الطّريق بثرّاء فانبار عليهماء 
حيث يجب على كل منهما نصف يّة الآحَرٍ. 


ولنا -وهو قول أحمدّ- ما روى عبد الدَزّاقَ في «مصئفه) في القسامة عن 
أشعتٌ؛ عن الحكم, عن علي يَليََنهُ أن رَجِلَّين صدم أحدهما صاحبه؛ فضمَّن كل 
واحدٍ منهما لضاصية عش الذي . 


وفي (مصنف ابن أبي شيبة» : حذثنا عبد الرَّحِيم بن سليمان» عن أشعث. عن حمَّادٍ 


2و سردرا ع 


عن إبر اهيج» عن علي يَليهْمَهُ في فارسَين اصطدمافمات أحدهما يضمن الحيٌ للميت”". 

ولأنّ عله في نفسه مُباحٌ» وهو المشي في الطّريق» فلا يُعتبر في حقٌّ الضّمان 
المية :إلى للسيهه ركاذ تن نا ديزن المشائله وإ االفعانن ومحظور بولقل 
المحظور مُوحِبٌ للضَّمانء ولكنْ لما لم يظهر الضَّمان في حقٌّ فاعله لعدم الفائدة 
سقط واعتبر في حقٌّ غيره» فلذلك وجب على كل واحدٍ منهما نصف الدَّيَّه بخلاف 
ما نحن فيه فإِنّ الفعل فيه مُباحٌ محضٌء فلم ينعقذٌ مُوجِبًا للضّمان في حيٌّ نفسه أصلاء 
وكان صاحبه قاتلا له من غير مُعارض. 

ولو كانا عبدّين يهدر دمهما مُطلَقَا وإِنِ اصطدم حُرٌّ وعبدٌ فماتا تجب على عاقلة 
الخرٌ قيمة العبد في الخطأء ونصفها في العمد. ويأخذها ورثة الحرٌء ويسقط الباقي 
مِن الذيّة. 


.)١961لا/( «مصيّف عبد الرَّزّاق»‎ )١( 


.)594179( «مصدّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


وَإنْ أَرسَلَ كَلبّا نأصاب في قَورِه م ضَمِنَ إِنّْ ساقّه. وفي الطَّيرٍ والذَّابّ المُلِتةٍ لا. 


ااا حير 

(وَإنْ أَرسَلّ) رجلٌ (كَلبَا فأصابّ) شيئًا فأتلمّه (في قوره ضَمِنَ إِنْ ساقّه) بأنْ كان 
تحلفه يطرده» ولو لم يكن تَحلفه فما دام في قوره فهو سائقٌ له حُكماء فيلحق بالسّائق 
حقيقةً» وإنْ تراحى انقطع السّوق. 

(وفي الطَّيرِ) إِنْ أرسله أو ساقه وأصاب في قوره (و) في «الدَّابَّه المُنفلِتةٍ) إذا 
أفنايف نال أ ادي دل أ رعذ زلا أى لا يجو أما لطي ادلذان يدث ل يحتول 
السّوقء فضار وجو د سوقة وغدمه شواق فلا يضمن مُطلقاء وأمًا الدابّة المبفلتة» فلما 
أخر جه أصحاب الكتب السّنَّةَ عن أبي هريرةً وَدَآََعَنَهُ قال: قال رسو ل الله تلوس : 
«العَجماءٌ جُبارٌ والمَعَدِنُ جُبارٌ وفي الرّكاز الحُمّسٌُ)2"2. أخرجه البخاري وأبو 
داود وابن ماجه 5 الدَّيات» ومسلم 5 الحدود» والتَرمذيّ فى الأحكام. والنّسائيٌ 
فى الرّكاة. 

قال 0 العجماء هئ المنفلتة. وقال ابن ماحه: الْخَيارٌ الهدم الذي لا يغرم. 
وفى «الموطًا كسالك حبار أي لا دِيّة فيه" 

ولأ الفدل قدومفنا ف ]له لعن ما رجت الس يدون الأزمتان أ السرن 
أو القَؤْد والرّكوب. 

وقال التاق و هينث وهر نول مالك زأكثر اهل البحيح] ا رنحيينه اين 

00-6 5 1 م 1 2 _ 

المنفلتة ما أفسدت ليلا لا نهارًا؛ لما روى مالك عن الزهري» عن [حرام]” بن 


2000 #اصحيح البخاري"» (* 041 و(اصحيح مسلما )0: )ل و(اسئن أبى داودا (09غ)2., و#سئن 
التّرَمذي؟ (/ا/ا18), و#سئن النّسائي» 545 7). و#سئن ابن ماجها 771/1 . 


(5) ا#موطا ماللقة بزواية يح 8 


(6) في جميع النُسخ: (حزام) بدل (حرام)» والمثبت هو الصّواب. 


اع م 


سعد بن محيّصةً أن ن ناقة للبراء صؤْقَمَُ دخلت حائط قوم فأفسدت «فقضى رسول 
الله لمكيو أنّ على أهل الأمؤال :حفظها باللهاره زوم افتيدت العاية بالدل 
فيو ةياقو 

واععيجاء شا ووواء ان اطله ايروكو 1 زهو لبش ةعفد 
الشَّافعِيَء على أنَّ الأمر بحفظها في التّهار ليس صريسًا في المُدَّعَى وكذا كون دخول 
الناقة ليلا كما لا يخفى. 

ولو كان لرجل كلبٌ عقو قود كلما مر عليه مار عضّه فلأهل القرية أن يقتلوه» ولا 
يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التّدُم ليه ويضمن بعده كالحائط المائل» وكذا 
العم فن السون الدى يأكال الطدوين. 

وذّكر التَاطفييٌ: رجل أغرى كلبه على رجل» فعضّه أو مرّق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة» ويضمن عند أبي يوسف,ء وهو المختار للفتوى. 

ويضمن الجمل الصّائل عندنا بِقَثْله وإِنْ لم يمكن دَفَعه إلا به ونفاه مالك 
والشّافعِي اعتبارًا بقَدْله مُكلَّفّا صائلا لا يمكن دَفْعه إلا به. 

قلنا: ععصمة الدَابّة إنّما هي لحن مالكها لا لذاتهاء فيبقى ما بقي حقه. وصيالها لا 
بُسقط عصمة ملكه؛ بخلاف المُكلّف فإنَّ صِياله يُسقط عصمته التي هي حقه. 

وفي «المنتقى»: لو طرح رجِلٌ رجلا دام أسدٍ أو سَبَع» فقتله ليس على الطّارح 
واي تولك ان دونع وطن عقا لويس بر وان رو 


000( ما بين معقوفتين سقط من التسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 
ف «موطًأ مالك» برواية يحيى (77/53). 


ون اجتمعٌ الرّاكبٌ والنّاخسُ ضَمِن هوء حتى التفحة. 
وبااي ل بخ 
حتى يموت. وقال مالك والشافعييٌ ويد إن كان الغالب القتلى يجب القَوَد وإن 
كان الغالب عدمه فعن الشَافْعيَ قولان: أحدهما يجب القَوّدء والآخر لا يجب. ولكنْ 
تخي الديةويةقال احم :وقائن قر لعاللة يحت الفرة: 


(وإن اجتمع الرّاكبٌ والتّاخسٌ) أي الطّاعن بعود أو نحوه (صَمِن هو) أي 
النّاخس إذا نخس بغير إذن الرّاكب (حتى التّفحة) أي ما حصل بنفحة الذَابّة برجلهاء 
وكذا ما ضربته بيدها أو ما صَدمَنْهِ بتَفَرّتها والواقف في ملكه. والذي يسير سواءٌ في 
انار وعن ألى نوسك يحي الكننانة على التافسن :والاكب لصفيو لآن اذلف 
خا تنب تقل ال اناو روطع لذ اننا مشيات إلئ الا خيين: 


ولنا ما روى عبد الرَّرّاقَ في المصنقه) عن مَعمر» عن عبد الرّحمن المسعودي. 
عن القاسم بن عبد الرّحمن قال: «أقبل رجل بجارية من القادسيّة» فمرّ على رجل 
واقفٍ على دي فنخس رجلٌ الدَّبََّه فرفعت رجلهاء فلم تُخطِئ عين الجارية» فرفع 
إلى سليمانَ بن ربيعة الباهليٌ» فضمَّن الرّاكب» فبلغ ابن مسعود وَبإيْعَنُ فقال: علي 
بالرّجلء إِنّما يضمن التاخس6”"©. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن شريح والشّعبتَ ”2 
ولد ]لاقي وز اننا انملا قوع لاضن لاص اذا ميقي كل ال 1501 ليه اقل ا 
ولأنَّ النّخس مُتَعدٌ بفعله حيث نخس بغير إذن الرّاكبء والرّاكب غيرٌ مُتعدَّ في فِعله؛ 
فيترجّح جانب النَّاخس للتَّعدّيه حتى لو كان الرّاكب واقفًا بدابّته في الطّريق كان 
لمان علتو فك !التاعس تصني لآنه تعن رو قو فها «والو نقحت الذَائة الناحين 
كان دمه هَدَرَا؛ٍ لأنَّهِ بمنزلة الجاني على نفسه. 


)١(‏ كذاعزاه إليه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؟ (5/ 88”) ولم نقف عليه واخرصوسية لانن أن كي 


فى «مصتّفه؛ (59801). 


(0) «مصيّف ابن أبى شيبة؟ (1987:79401). 


ع.ر .ء. 5 7 ا 2 0 ٠.‏ 2 5 :2 
ويجب في فقء عَينِ شاة القصَّابٍ ما نَقَضَء وني عَين البقر والجزور والجمار 
والبَغلٍ والمُرس رَُبُعٌ القيمة 


سس سسسسحبححسببحححببججججججيجبج با ارا ىس ييا اال ل حيبي 


ولو ألقٍ الراكب: فقتلته كانت دنه على عاقلة التأخس؛ لأنه معد في تسببه. 
وفيه الذَيّة 5ُعلن الغافلةو بول تكيها زاذق وكين قا فيان عليه لأن 3 الكو يكز له تحن 
الراكب» ولو كان التّاخس عبدًا فالضَّمان في رَقَبتهه ولو كان صييًا فهو كالرّجل؛ لأنّه 
يُؤاخذ بأفعاله كالبالغ . 

ولو نخس الدَابّة شيءٌ منصوبٌ في الطّريق» فتمّحت إنسانًا فقتلته فالضّمان على 
ون نقيت ذلك الشى ءالا ند معد يذل ارون قيولك زليه كانه الخييها مده 

(ويستاني فوع عي او العضاك ها" لهك )لاد لمعيه د متها اللّحمء » فلا 
يعبر إلا النتقصانء (وفي) فقء (عَين البق و) عين (الجَرورٍ) أي بقرة القَصَّاب وجزوره 


او نوه غين (الجمار والتمل والمرشي ريغ اله لقِيمةِ) وقال الشَّافِعِنُ» وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتبارًا بالسّاة. 


ولنا ما رواه الطَّبرانِيُ في «معجمه) عن زيد بن ثابتٍ ريده أن رسول الله 
ان 48 بع تُمَنها»"! '". ورواه العقياة افن شيعن تابو أعاء 

وا م7 الثوريٌ؛ عن جابر الجعفيٌّ» عن 
المي عن شريح أن عمرٌ ” تمن كتب إليه أن في عين الذَابّة ع تّمّنها. وفيه أيضًا 
أخبرنا ابن جريج؛ عن عبد الكريم. أن علبًا اَعَد قال: فى عين الدَابَة الربع)0©. 


(8) «المعقاء الكبير» /١(‏ 40) بلفظ: «وفي عين الفرس ربع ثمنه». 
(؟) «مصيّف عبد الدزَّاق» .)١9519/1019354(‏ 


ةل سد لج 


وما رواه ابن أي شيبة ف اامصئّفه) عن عليٌ بن مسهرء عن الشَّمبانِتَء عن 
الشّعبِيَ قال: «قضضى عمر رَ ضَوَائَدعَنهُ في عين الداية 2 ربع 5 
عن مغيرة» عن إبراهيم» عن شريج قال: أتاني عروة ا من عند عمرٌ يعن أن 
في عين الَدَانَة 3 ابّة ربع 0 

والفرق بينها وبين المَّاة أنَّ فيها مقاصدٌ وى الحم وهي الركوبء والزّينق 
والحملء والجَمال» والعمل. 


( اواك كرةا عير 


[في جناية الرَّقِيقِ والجناية عَليه] 

(إنْ جتّى عبدٌ خطأدَفَعَه سيّدُه) إلى المَجنك عليه (بها) أي بسبب الجناية (أو فداه 
بأَرشها حالًا)؛ لقول علىٌ وِوَليَهعنَهُ: (ما جنى العبد في رقبته» ويّخيِّر مولاه إن شاء قدا 
وإنْ شاء دفّعها» رواه ابن أبي شيبةً في (مصتّفه0”". 

واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده. فيجب عليه دفعه أو فداؤه. وعند 
الشَّافْعيَ يجب على العبدء فيباع فيه إلا إن يفديّه المولّى» وفائدة الخلاف أنَّ بعد العتق 
عنده يُتبع وعندنا لا يتبع . 

فتدبا قط ةالآن العمداقن الى بتمي فب القصاض نظن الغيق ع ةف ما كون 
الئنفس» 0 لذن التفياضو لا يُجرى”" فيه بين العبدّين» ولا 


.)191847:79145( «مصتّف ابن أبي شيبة؛‎ )١( 
ف ا ا كي دك‎ 


(؟) في «ك»: (يجزئ) بدل (يجرى). 


نوكب أو باعه أو أعتقه أو دير أو اسَولَدَها ولم علم بها ضِّنَ الأقلّ من يميه جه ومن 
الأرشء وإِنْ عَلمَّ غَرِمَ الأرسّ. 


ودِيّة العبد يمه فإنْ بَلعَتْ هي دِيَةٌ الحُرّ وقِيمةٌ الأمة دي ة الحرّة اه 


بين الُْرّ والعبد» وقيّد الدّفع أو الفداء بكونه حالّا؛ لآن الع قد ول يجوز التاحنا 
في الأعيان» والفداء بدل عنه في الشَّرِع» فيتقوم مقامد ويأخذ حُكمه ثم أيّهما اختار 
المولّى بالفعل أو بالقول فلا شى: لول الجناية غيه» ولا فرق بين أَنْ يكونٌ المولى 
قأوراعلى الارقن أو لأاعمه أرى حدرنة. 

وقال أبو يُوسَفت 10 لا يصحٌ اختياره للفداء إذا كان مفلسًا إل برضا 
الأولياء؛ لأن العبد صار حقا لهم» حتى يضمئه المولّى بالإتلاف بلا خلاف» فلا يملك 
إبطاله إِلّا برضاهمء أو بوصول البدل إليهم؛ وهو الدَّيّة. 


(فَإنْ وَهَبّه) المولى (أو باعّه أو أعتقّه أو دَيرَهِ أو استولّدها ولم يَعلم) الو 
(بها) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأقلّ من قِيمتّه. ومن الأرش)؛ أن السوان قر بك 
حقٌ المجنيٌ عليه بتصرّفه في الجاني تَصرفَا يمنع عن دفعه إليه قتضمنه. وإِنَّما ضمن 
الأقل؛ أن حقه فيهء ولا يصير مُحْتارًا للفداء بهذا التَصرّف؛ لأنَّه لم يعلمْ بالجناية» ولا 
اختيارٌ بدون العلم. 

(وإنْ) تصرّفَ المولّى تصرّفًا مِن هذه التَصرّفات بَعدّما (عَلمَ) بالجناية (غَرِمَ 
الأرش)؛ أن هذه التَصرّفات تمنعه مِن دفع العبد؛ لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التَّدبِير والاستيلاد. فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكواة اعينا و الفداته: 

(ودِيّة العبد قيمنّه) فلو قَتَل رجلٌ عبدًا خطأ يجب عليه قيمته (فنْ بَلقَّتْ هي) أي 
قيمة العبد (دَيَهَ يَةَ الحُرٌ) بأن بلغت عشرة آلاف درهم (و) بلغت (قِيمة الأمّة د ديه الحرَّةِ) 


بن تلت خممة الات رهم (نَقصص من كلّ) مِن القيمتين (عَشِرةٌ) من الدّراهم إظهارًا 
د رتبته» ولقول ابن مسعود ودَلَيَْعَنهُ: «ولا يبلغ بقيمة العبد دِيّةَ الحرّء وينقص 
منه عشرة دراهم»'' '. رواه الْقدُوريٌ في اشرح مختصر الكرخيٌّ». وبه قال النُخعيٌ 
والشَّعيٌ» ورواه عبد الرّزَّاق وابن أبي شيبة شيبة”"» وهذا كالمرويٌ عن النِئَ صَإدَعْيَووسَة؛ 
لذن المقادير لا تعرف بالقياس. وإِنّما طريق معرفتها السّماع مِن صاحب الوحيء وهذا 
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عند أبي حنيفة ومحمَدٍ وأبي يوسف أولاء وهو قول الثوري» ورواية عن احمد. 


وان ادي 12 افع يه الك ما لنت لان المبهان يد الماك 
ولهذا يجب للمولى» وهو لا يملك إِلّا من حيث الماليّة. 

ولو كان بدل الدَّم لكان للعبد؛ [إذ]”' هو في حقٌ الدَّمِ مُبقَى على أصل الحْرَيّة 
فصار كقليل القيمة» وهو مَرويٌّ عن عمرٌ وعليٌ صَدَْتَعَن وهو قول مالك والشَّافِعيَ 
واحمة وان المستهو ابن سيري وَعَمَر بن غبد الغويو وال وى وإسحاقٌ ومكحول 
وإياس بن معاوية والحسن. 

ولنا عموم قوله تعالى: ومن كَل مُؤِنَا حَطَكًا سر ركَبَةٍ مُؤْمِمَةَ وَدِيَةٌ * 
91 والعد موس +فكون لواحت بنثلة الذيةولة يعور ال يادة على النضٌ 
يالك[ أن يكون الجوافكويظ خرابزولاته تمان رتت غلى قذن الخطا سكين #الكمارة 
والدّيّة والعبد داخلٌ في حقٌ الكمارة بالإجماع؛ فيجب أنْ يكون داخلا في حقٌّ الدَيّة. 


)١(‏ #مسند أبي حنيفة» لابن خسرو (37”85)؛ عن إبراهيم. 

)١(‏ «مصنّف عبد الرَّزّاق؛ (194117): و«مصتّف ابن أبي شيبة» (589485) بلفظ: "لا يبلعٌ بدية العبد 
دية الحرٌ». 

() في النسخ الخطَّية: (أو) بدل (إذ)» والمثبت من «ك». 


وني العصبٍ قِيمتهُ ما كانث؛ وما قُدَرَ من ديّة الحُرٌقُذَرَ من قيمتهء وفي فََءِ عبني عبد 
دَفْعَه سيّذه وَأَحَدٌ قيمتّه سَليبًا أو أمسكّه بلا أَحْذ التقصان. 


هلل ب سسسب ب __ مت لبي نس لست 

(وفي العغصب) أي عَصب أَحدٍ عبدًا أو أَمَة ةَ هلك في يده يجب عليه (قِيمِتَهُ ما 
كانت) براحي تدا لمر قوتي طامراذا كروي المحيمة, 
وفي رواية عن محمَدٍ ب در |الأطراف ينها تقد ووو ويه نونفل تر اقيده اذا تطقتك عن 
عيزية الاق ل ان اليد مِن الآدمِيّ نصفه فتُعتبر بكلّهء وينتقص هذا المقدار 


و 


بحط رتبته. 
م 5 ع 1 

(وما قَدَرَ من دِيّة الحرٌ قَدْرٌَ من قيمته) ففى يد العبد نصف قيمتهء فإن كانت قيمته 
عشرة آلافٍ أو أكثر يجب في يده خمسة آلافٍ إِلَّا خمسة دراهم. 

(وفى فَقْءِ) رجل (عَيئَى عبد دَفْعَه سيّذه) إِنْ شاء إلى الفاقئ (وأَحَدَ قِيمتّهِ سَليمًا 
أو أمسيكة بلا أخذ النقصان) وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: إن شاء سل أمسك العبد» 
وأخذ ما نقصه. وإِنْ شاء دفع العبد» وأَحَذْ قيمته» وقال الشَّافِعيٌ: يضمن سيّده الفاقى 
كل القيمة» ويُمسك الجثة؛ لأنّه يُجعل الضَّمان مُقابلا بالفائت -وهو العينان- فيّبقى 
الباقي على مِلكهء كما لو قطع إحدى يدّيه أو فمَأ إحدى عيتيه» وهو قول مالك وأحمد. 


وتسور وناعوبا نت يران لماك العدارن ول اتاد جل لتواريت 

غيرٌ المولّى لا يَقتصّ المولّى من القاطع باتفاق» وإِنْ لم يكن له وارثُ غيرٌ المولّى 
اقتصّ منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف, ولم يقتصّ منه عند محمّدء وهو قول مالكِ 
والكافئق واعود 1١‏ ان طندى :قبي قنية: للمرلى بالعةما لخت تون جود قن 
رواية تجب ديّة الخرٌّ اعتبارًا بحالة الموت» وعند محمّدٍ يجب أرش يده وما نقصه 


0 


القطع إلى أن أعتقّه السّيّده ويبطل باقي القيمة. 


إن جتى مد برأم ولد ضَِنَ السيدُالأقلّ من قيمته ونَ الأرشء فإ جتى خرّى 
شارك وَلينٌّ الثانية 0 إذليس في جناياته إلا قيمة واحدة 
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(إنْ جتى مُدبَدٌ أو) جَنت (أمٌ ولد ضَمِنَ السّيدُ الأقلّ من قِيمته) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الأرش) وقال الشَّافِعيٌ: المُدِبّر كالقنٌ في الجناية» فتكون جنايته في رَقَبته 
ويُخيّر المولّى بين أنْ يدفعه فيّباع بالجناية» وبين أَنْ يفديّهء فلو أراد الفداء فعنه قولان: 
أحدهما يفديه بأرش الجناية بالعّا ما بلغ» وهو قول مالكِ في القَنَّ ورواية عن أحمدٌ؛ 
وثانيهما: يفديه بالأقلّ مِن قيمته ومن أرش الجناية» وهو روايةٌ عن أحمدّ» وقال مالكٌ: 
لا يباع المُدبّر في جنايته» ويستخدمه المَجنيٌ عليه بقدر أرش جنايته» فإذا استوفِي ين 


خدمته رجع إلى مولاه مُدِبَوّاء أو يتفتدي خدمته بقدر أرش جنايته. 


ولنا ما أخرجه ابن أبي شيبةٌ في «مصئّفه عن معاذ بن جبل وعن أبي عبيدةً 
بن الجرّاح يمنا أنه قال: «جناية الْمُدبّر على مولاه». وأخرج 0 ع الشَّعبِيَ 
والنَّخْعِيَ وعمرٌ بن عبد العزيز والحسن”". 

(فإِنْ جتى) المُدبّر أو أمّ الولد جناية (أخرّى شارك وَلينُ) الجناية (الثّانية وليَّ) 
الجنابة (الأولى في قيمة دُفعتْ إليه) أي إلى ولي الأولى إِنْ كان الدّفع إليه (بقضاءً؛ 
إذ ليس في جناياته) أي المُدبّر وإن كثرت» ولا فى جنايات م الولد (إللا قيمة واحدة) 
ا ا ةا 
في ذلك الوقتء وعند مالكِ والشّافعِيَ وأحمد المُدبّر كالقنٌ. 

وفي أمَّ الولد عن الشَّافْعِيَ قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يَفديها كلّما جَنّت 


ا 


وهو اختيار المَرَنِيٌ وقول مالك؟ لمنع الس ولي الجناية في بيعها بالاستيلاد. 


)١(‏ «مصئّف ابن أبى شيبة» (/193101) وما بعده. 
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واتبع السيد أو وليّ الأولى إِنْ دُفِعت بلا قَضاء. 
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ومن عصب صبيا حراء فمات معة فجأة أو بحمّى لم يضمن, وإن مات بِصَاعِعَةٍ 
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ته#بل ‏ -_- _سببحح بي يبمج 


ولا أن تجمة انه ييك لقدو و عرد اند ذا بالج ادا أكقرنين طفقة نار 
واحدة فكذا قيمته. 

(وانّبع) ولي الجناية الثانية (السيّدَ أو وليٌَ) الجناية (الأولى إِنْ ذُفِعت) الأولى 
(بلا قَضاءٍِ) وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: لاا شي على المولّى؛ لأنّه حين دفع لم تكن 
الجناية الثانية موجودةً) ولا غِلعَ ليما تحدث بعدها حتى يكون مُتَمدَيا فصا ركما إذا 
دّفع بالقضاءء ولأنّه فعل عينَ ما يفعله القاضي. فكان القاضي وعدمه سواءً» كما في 
الرجوع في الهبة» وأَحَذٍ الذّار بالشّفعة في حقٌ وجوبها. 

ولو عَتَّق العُدبّر وفد جتّى جنايات لا يلزمُه إِلّا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الضَّمان إِنَّما 
وجب عليه بالمنع» فصار وجود الإعتاق بعد الجنايات وعدمه سواءًء وأمٌ الولد بمنزلة 
المُدبّر في جميع ذلك؛ لأنَّ الاستيلاد مانعٌ مِن الذّفع كالتَّدبِير ولو أقرّ المُدبّر أو أمُ 
الؤلك يسان ونضي الماك لم اد إقرانه زولا يارقة قن 1ةالآن وكيم تابه عن 
المولّى لا على نفسه. وإقراره على المولى غيرٌ ناف بخلاف الجناية المُوجبة للقَوّد بأن 
أقر بِقدْله عمدًاء حيث يصحٌ إقراره» ويُقئل به؛ لأنَّهِ إقرارٌ على نفسه فينفذ؛ لعدم التهمة. 

(ومّن غَصَب صبيًا) لا يعبّر عن نفسه (خُرَّاء فماتٌ معة) أي عنده (فَجأَةَ أو) مات 
(بحُمّى لم يضمن. وإِنْ مات بِصَاعِقَةٍ أو نَهْشٍ حَّةِ ضَمِنَ عَاقِلَتَه) أي عاقلة الغاصب 
(النَّيَ) أي دِيَة الصَِّيّء والقياس آلا يضمن في الوجهين» وهو قول زفرٌ ومالكٍ 
والشّافعَِ وأحمد. 


0- 
ع حم اس 


: َ سر 5 ع لوا ا يا به 
كما ني صب أودعَ عبدًا فقتلهء فإنْ أَنلّفَ مالا بلا إيداع صَمنَء وإن أتلف بعده لا . 


للستت مم0 


وللاادوهى_ وج الالفعياله أذ هذا اضهاة إكلذق» لا مان عضب 4 لأ 
ْله إلى أرض السّباع» أو إلى مكان الصّواعق تسيب في هلاكه. وتعدٌ عليه بتفويت 
يد حافظة وهو الولِئٌ؛ لأنَّ الضّواعق والحيّات والسّباع لا تكون بكلّ مكانٍء بخلاف 
الموت فجأةٌ أو بِحُيّى فإنَّ ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حتى لو تَقَلهِ إلى مكانٍ 
تغلب فيه الحمَّى والأمراض ضَمِن عاقلته الدَّيّة؛ لكونه تسبّب في هلاكه. 

(كما في صبر) أي كما يضمن عاقلة صبئٍ (أُودِعَ عبدًا) أي جُعل عبدٌ وديعة 
عنده (فقَتّله) أي قتل الصَّينٌ العبد المُودّع (فإنْ أَنلّفَ) الصَِّيُ (مالا بلا إيداع) أي ليس 
مُوَدَعًا عنده (ضَمِن)؛ لأنّه مُوْاحَذٌ بأفعاله» وصِحَةٌ القصد لا مُعتبّر بها في حي العباد 
(وإِنْ أتلفَ) مالا غيرٌ عبدٍ (بعدّه) أي بعد الإيداع (لا) أي لا يضمن الصَّبيُ» وهذا الفرق 
قول أبي حنيفةٌ ومحمِّدِء وقال أبو يوسفف والشَّافِعيُء وهو قول مالك وأحمدَ: يضمن 
الصَّبيٌ في الوجهين. 

وفي شرح الطّحاويٌ0©: أودع عند صبيّ مال فهلك في يده لا ضمانَ عليه 
بالإجماعء فإنٍ استهلكه الصَّبِيُء فإِنْ كان مأذوثًا له في التّجارة يضمن بالإجماع؛ وإِنْ 
كان مَحجورًا عليه؛ فإِنْ قَبِلَ الوديعة بإذن وليّه يضمن بالإجماعء وإنْ قَبلَ بغير إذنه فلا 
ضمانَ عليه عند أبي حنيفة ومحمِّدٍ لا في الحال ولا بعد الإدراك. وقال أبو يوسفّ 
والشَّافُْ: يضمن في الحال. وأجمعوا على أنه لو استهلك مال الغير بلا وديعة" 


ضمن في الحال. 


010( ينظر شرح مختصر الطّحاوي؛ للجصّاص ("/ 707717). 
(؟) فى «كا: (مالاً بغير وديعة) بدل (مال الغير بلا وديعة). 


ديات 


[فى القَسامَةٍ 
وهي في اللّغة اسم لمصدر (أَقِسَمَ). وقيل: إِنَّها القَوم الذين يَحلفون» سمّوا 
ياسم المصدرء كما يُقال: «رجلٌ عدل». 
رسيا : وحوو لمق كيدا اوماد مناه 


وركتُها: قولهم: «بالله ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلا». 


2 


ِ 0 2 5 ٠ع‎ 

وشرطها: أن يكون المُقسم رجلا خرًا عاقلا وقال مالك: يدخل النساء في 
قيناية الخطأ دون العمد: 

وشكقها: الفقناء بوجوب الذرة بع الغلفه: سوا كانف الدعوقق: فن القدل 
العمند أى! لكهلا: 
عنما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيدٍ ومُحيّصة بن مسعود بن زيدٍ حتى إذا كانا 
5 50-7 1 3 ا اي يَ # ل و ا ا 
بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» -وفي رواية: تفرقا في النخل-. ثم إذا محيصة يجد 
عبد الله بن سهل قتيلاء فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله صَرَتَمَيرَسَةَ هو وحويّصة بن 

عو ا 5 6 3 0 

مسعودٍ وعبد الرحمن بن سهل -وكان أصغر القوم- فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل 
مائخية فقال لهبرسوك ابيص تعقدودة :7 اكير الكررة وف رؤانة #ذالفة اكد 
يريد السَنّ» وفى لفظ: (كبر كبر فصمتء فتكلّم صاحباه وتكلّم معهماء فذكروا 


)١(‏ في «غ»» و«ك»: (القتل) بدل (القتيل). 
)١(‏ في النسخ الخطّية: (خيثمة) بدل (حثمة)؛ والمثبت من 12. 


هاه 4ج .> و هه« © هه هد و و6 جع 8ه هع قافقه هه هسافوه هه هو و واواه ووو و بي وه و و 


لرسول الله معدو قل عبد الله بن سهل» واتّهموا اليهود» فقال لهم: «أَتَحَلِمُونَ 
مييق بويا ووستعترن 23 شاي ##:قالوا: كيف نحلف ولم نشهذ؟ وفي لفظٍ: 
اقيم تَمِسُون مِِكُمْ عَلَى رَجُل مِنهُمْ يدهع برميه؟ قالوا: : لم نشهذه. كيف نحلف؟ 
قال: «مَتَحلِف لَكم يَهُودُ). قالوا: ليسوا مُسلوين. وفي لفظ: كيف يقبل أيمان قوم 
كمارٍ؟ فوداه رسول الله صَدَّلتَمعَبتَهِوَسَلََ بمئة مِن إبل الصّدقة لالم : فلقد ركضتني 
مكها ثاقة لو 01 

وقد استّدلٌ بظاهره مالكٌ والسشَّافعيُء حيث قالا: لم يقض عليهم بالدّيّة إذا حلفوا. 

ولناما في الكتب السّنّة أيضًّا عن ابن عبّاسٍ صََإدعئما -واللّفظ لمسلم- دوموك 
الله صََأَلتَدْعَدوِوَسَرََ قال: الو يُعطّى النَّاسٌ بِدَعواهُمٌ لادعَى ناسٌ دماء رَجَالٍ وأموالهُم؛ 
ولَكِنِ اللمِين علي الدع 012 بولفظ البافيق أن الي هعوور «قضى أن 
المنية غلن تددم فت . 

وما في سنن نن التَرمِذيٌّ) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدّه ميعن أن 
الي صََلَملدوْسَك قال في خطبته: «الََُْ عَلى المُدّعِي» واليَعِينُ عَلى المُدَّعَى عَليه90. 


5م 


)١(‏ «صحيح البخاري» (5157): والاصحيح مسلم» ))١1194(‏ واسئن أبن داود» .)4071١(‏ ولاسئن 
التَّمذي؛ »)١877(‏ و«سئن الّسائي» »)41/١1(‏ والسئن لن أبن ماجه) (/ا/51؟1). 


69 اصحيح مسلم» .)١7/11(‏ 
و6 افع البخاري» (غ١55؟)),‏ واسلن أب داود) (19لل وا سن الترملة :)2 واسئن 
النسائي» (0870)) وه سنن ابن ماجه) (١1151؟).‏ 


(غ) ١‏ سئن الترمذي» (1751). 


كبالزيات 1 


وا ب 1 16 92 2ه احا رهن عا لإجهات ع قلا أله حل أو رقا ود يبا قا يوا أل ل هذ ونا ا يو عونو جا نا 


وما في «امصتف عبد الرّرّاقف و«ابن أبي شية 0 و«الواقديٌ'»: أخبرنا مَعمرء 
َع في قتيل ين الأنصار وجد في جبٌ لليهود قال ة ل 
باليهود. وكلّهم قَسامة خمسين» فقالت اليهود: لكان تحلف. فقال رسول الله 
َلتَهَلتِهوَسَلََ [للأنصار ](): ١أمَتَحلِفُونَ؟»‏ نايك لا ضار أن تحلف. فأغرم رسول الله 
صَإأَلدَهءَلهِوسَلرَ اليهود ديّته؛ لأنَّه 1 ير أظهره,”" 

ومافى «مسند البزّار عن أبى سلمة بن عبد الكّحمن» عن أبيه قال: كانت القسامة 
: 2 : 4 : 5 2 2 راع 2 
في الدم يوم خيبر» وذلك أن رجلا من أصحاب النبئ صَإْإْتَعَلتِوِوَسََ فقد تحت الليل. 
فجاءتٍ الأنصار فقالوا: إن صاحبنا [يُتشخّط]» في دمه. فقال: 'تَعرفونَ قَاتِلّهُ؟) 
قالوا: لا إلّا أن تكونَ يهودُ قتلته. فقال: «اختارُوا مِنهُم حَمِسِينَ رَجُلَاه فَيَحلفُونَ بالله 
لون 3 م الدَيَة نا د 
جد رجن ين الأنصار قل في دالة نادي ون ابهود دأكر لك ل شما 
بع إليهم» فأخذ منهم خمسين رجلا مِن خيارهم؛ فاستحلف كل واحدٍ منهم «بالله 
ما قتلته ولا علمتٌ له قاتلا». ثم جعلت عليهم الدّيّة» فقالوا: لقد قضَّى بما في ناموس 

ع ىو 

و إلا انه قال: الكلبيٌ متروك. 
)001( داب تقر فين بنط من التسلخ) : لخطة والمثبت من «ك1. 
3( ما بين معقوفتين سقط من النُسخ المخطَّية» والمثبت من «ك١.‏ 
فر امصيّف عبد الرَّزَّاق) »)١190٠0(‏ وامصئف ابن أبي شيبة» 7597717 )» وامغازي الواقدي» (7/ 710). 
(4) في الخ الخطّية: (يتشخّط) بدل (يتشخّط)» والمثبت من «ك». 
(5) «مسند البزَّار» .)١1١7(‏ 


(5) «سئن الذّارقطنى» (4018). 


ب -- ___ححححححححححححححححبببيي 


وما أخرجه البيهقيٌ : في «المعرفة» عن الشَّافْعِيء أخبرنا سفيان» عن منصورء عن 
ّي أن عمرٌ بن الخطاب يتم كتب في قتيل وُجد بين [خيوان]”' ووادعة: «أن 
يقاس ما بين القريتّين» [فإلى]”" أيّهما كان أقرب أخرج إليه منهم خمسين رجلاً حتى 
وو يعد وو عليهم بالدّيّة: فقالوا: ما وَفَتْ أموالنا 
أيمانناء ولا أيماننا أموالنا. فقال عمرٌ وَيوئدعَةة: كذلك الأمر””. وفي روايةٍ: كذلك الحق. 

قال الشّافِعيُ: وقال غيرٌ سفيان: عن عاص الأحول؛ عن الشَّعبِيَ فقال عمرٌ 
صَوَِيَعَنَة: ١حَقَنَتّم‏ دماءكم بأيقالكي ولا بطل وم ]فى 0 إِلذَأنه قال البيهقيٌ عن 
الشَّافعيٌ أنّه قال: سافرثٌ إلى خيوان ووادعة أربعة عشرةً سَفْرة وسألتهم عن كم 
عمرّ يعن في القتيل» وحكيت ما رُوي عنه فيه» فقالوا كن انما كان لف 

وهذا كما ترى لا يَقدح في صحّة الرّواية؛ إذ المُتصدّي لضبط الحوادث 
وأحكامها أئمّة الدين مِن أهل الدّراية". 

(ميثٌ) هذا مبتدأ (به جُرح) صفةٌ أولى له (أو أَثْرُ ضرب: أو) أثر (خَنْقء أو) به 
(محروجٌ دم ين أذ أو عينه) قيّد الميت بذلك؛ لأنّ الخالي منه لا قسامة فيه عندناء ولا 
ديد وهو قول أحمدّ في رواية وحمّادٍ والنوريٌ» وقال مالكُ والشَّافعيّ وأحمة: 06 
الأثر بشرطء بل الشّرط اللّوتْء وهو ما يُوَقَم في القلب صدق المُدّعي مِن أثر دم على 


)١(‏ في النسخ الخطّية: (حلوان) بدل (خيوان)» والمثبت من «ك». 
(؟) في التنسخ الخطية: (قال) بدل (فإلى)» والمثبت من «ك). 

(*) «معرفة السَّنن والآثار؟ (15374). 

(4) «معرفة الشّنن والآثار؛ .)١15579(‏ 

(5) فى في اغ4. و(ن»: : (الرّواية) بدل (الدّراية). 


ع 


و أكثره. أو نصفه مع رأ لا بُعلَم قاتله وادّعى وليه القتلّ على أهلها 
أو بعضهم مداق ووه ع لان بو مامه بور قوفف فخ كر مويو وا لا 


وجد فى محلة أ 


لبيك ع يح ع يح و ب 


آ##ر 
ع اع 


ثيابه» أو عَداوةٍ ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعةٍ غير عدولء أنَّ أهل المّحلَّة قَتَلوه؛ 
لأنّه صََلتاعدِوَسَدَ لم يسألٍ الأنصار هل كان بقتيلهم أئدّ أو لا؟ ولأنَّ القتل يحصل بما 
لا أثْرٌ له» كعصر الخصيتين» وضرب الفؤاد, فأشبه مَن به أَثر. 

ولنا أن القّسامة في الدّيّة لتعظيم الدَّم؛ وصيانته عن الهدرء وذلك في القتل دون 
الموت حتف الأنف. والقتل يُعرّف بالأثر» وقد تقدّم في «مسند البزّار؛ أنّ الأنصار 
قالوا: إِنّ صاحبنا [يتشحّط ]”' في دمه. 

(وُجد في مَحلَة) صفةٌ انيةٌ لاميت» (أو) وُجد (أكثرٌه أو) وجد (نصفه مع رأيسه) 
وقوله: (لا يُعلّم قاتله) صفة ثالثةٌ لاميت». 

أمنّا لو وٌجد نصفه مشقوقًا بالطوله أو ود آفل من لسن ومعه الرّأسء أو يده. 
أو رأسه لا شيء عليهم؛ لأنَّ هذا الحُكم عرفناه بالنّصّه وقد ورد في البدن كله إلا أن 
الأكثر له كم الكل بخلاف الأقلٌ» ولأنًا لو اعتبرنا الأقلّ لاجتمع دِيَاتٌ وقَساماتٌ في 
شخص واحدٍ إذا وجد أطرافه في قرّى مُتفرٌقةٍ» وذلك غير مُشروعء فينتفي ما يُوْدّيِ إليه. 

(وادّعى وليّه القتلّ) العمد أو الخطأ (على أهلها) كلّهم (أو بعضهم) مُبِهمًا أو 
ميا وعن أبي يوسف في غير رواية الآصول -وهو رواية ابن المبارك- عن أبي حنيفة: 
لاقسامة ولا دية في المُعّنَ. ويُقال للولئ: ألك بِيّنةُ؟ فإِنْ قال: لا. حُلّف المُدّعى عليه 
يمينا واحدةٌ؛ لأنَّ دّعواه على المُعيّن منهم إبراءٌ لباقيهم؛ وصار كما إذا ادَعى القتل على 
واحدٍ من غيرهم. 


1ن التسخ الخطية: (يتشخّط) بدل (يتشخّط)» والمثبت من ١ك1.‏ 


خُلّتَ تحمسون رَجلَا حرا مُكَلَمَا منهم يَختارٌهم الولئٌ: «بالله ما قتلناة ولاعَلمنا له قاتِلُا». 


وب :+ 0 

توج الداع أن وعوب !اسفن عا فلولا فلن د القائل تعيب 
فتعبين المُدّعي واحدًا منهم لا يُنافي ذلك» بخلاف تعيينه واحدًا مِن غيرهم؛ لأنّه بيان 
أن القاتل ليس منهمء وهم إِنّما يَغرمون إذا كان القاتل منهم؛ لكونهم قاتلين تقديرّاء 
حيث لم يأخذوا على يد الظّالم ولأنَّ أهل المَحلَّة لايتغرمون بمجرّد ظهور القتيل بين 
أظهرهم؛ بل بدعوى الول فإذا ادّعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم» فسقط 
عنهم؛ لفقد شرطه. 


ور سم اي 


عاد تسو حر لاا رج خُرًَّا مُكَلَّهَا)؛ لأنّ المرأة والعبد والصَّبِيَ 
والمجنون أتباعٌ لاعن لحر واليمين على أهلها (منهم) أئ من آهل المتحلة 
(يَختارٌهم الوليٌ)؛ لأن التفون حمس والطاهر القع فخ نيجه بالكالن .ريغتا 
صالحيهم؛ انهه تحترزون عن اليمين الكاذبة (يالله) ال وشلكة (ما قتلناة ولا 
عَلمّنا له قاتِلا) هذا حكاية قول الجميع؛ لأنَّ الواحد منهم إذا حلف يقول: «ما قَتَلتُ 
وماعَلمتٌ له قاتلًا». لا «ما قتلنا»؛ لجواز أنه قتله وحدّه. فإذا حلف: «ما قتلنا كان 
صادقًا في يمينه؛ لأنّه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ل الله وماك قر 
عون ولي مَاسَهِدَنَامَهإك أَهْلِو وَإِنّا سد لمن 4 فإن قيل: يجوز في: 
ع يي لمر ا سس 
كان في يمينه (إنَهُ ما تله كاذا؛ لأنَّ الجماعة متى قَتَلوا واحدًا كان كل واحدٍ منهم 
قاتلاء ولهذا يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكمّارة في الخطأ. 


بويع امنود اول عمو بوتوي 01 
أهلها) أي أهل المَحلّة (بالدّية) وهذا قول عمرٌ 2 ولف والتعيق والحفى والنووي. 

وقال مالك والشَّافِعيُ وأحمدٌ: يعي 
وإِنْ تكلوا حُلّف المُدّعَى عليهم خمسين يميئاء إن حَلَفُوا بَرئواء وهو مذهب يحيى 
شعي ووبيعة وأبن !لز قاوز وليك بز سيط القاوله م بل تررق لأولياء عبد القبين 
دون ع4« الوا ١‏ لتمريرن ونا رقي رارك ارس د 115 كاله قدا واه 
اليهقك: ار د بَحَممِينَ "ا ووو فصي على أن يفيه طن 


0 


الولّ» وأنه يَ يُستحقٌ القصاص به في دعوّى العمد على قول مالكِ وقديم الشّافعيّ؛ 
وقال في الجديد: فإذا حَلّف قُضِي له بالدّية في ماله وإذا انعدم اللّوث أو أْبَى الوليٌ أنْ 
يحلفء فالحُكم فيه ما هو الحُكم في سائر الدَّعاوَّى. 

ولنا ما فى الكتب السَمَ من حديث ابن امن داسدعنها: أن الي صََأَلتَدعَهوْسَر 
قال: (اليَمِينٌ عَلى المُدَعَى عَلَّيه)9. 


وما رواه ابن أبي شيبة من قضاء عمرّ وصَدَِتَمَهُ في القتيل الذي وجد بين وادعة 


وأرتة”الوشاقى عن قنك إن قا ءانه تال 


)١(‏ في «د», و«ك»: (الورثة) بدل (اللّوث). 
(1) تقدّم تخريجه. 

(5) «السّئن الكبرى» .)١15875(‏ 

(؛) تقدّم تخريجه. 


() «مصئّف ابن أبى شيبة» (59375). 


وه قا واج و فقو وه و قو وو »م موه وه ده و رو وه ومو جو ووام يم مايه د قه 


ومِن أدلّتنا أيضًا ما في «المبسوط»”"© عاب الرصابراي أي زاح الكت 
عند عمرٌ بن عبد العزيز» وعنده رؤساء النَّاس» فخوصم إليه في قتيل وجد في مَحَلََّ: 
زأى قلؤبة الي عند الصرين أو تعلمه» فقا الناسن: قن رول ألا مَبَألنَهعده وس 
بالقَوّد في القّسامة وأبو بكر وعمرٌ وَتيَعْا والخلفاء بعدهم, فنظر إلى أبي قِلابة» وهو 
ساكتٌء فقال: ما تقول؟ فقال: عندك رؤساء النّاس وأشراف العربء أرأيتم لو شهد 
رجلان مِن أهل دمشقٌّ على رجل من أهل حمصٌ أنه سرق» ولم يريا أكنتّ تقطعٌه؟ 
فقال: لا. قال: ريم لو شهد أربعة ين أهل حمصٌ على رجل من أهل دمشقّ أن 
زنّى» ولم يرّوه أكنتٌ تَرجِمُّه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قت رسول الله صَدَّلتعَوَسَهَ نفسًا 
بغير نفس إِلّا رجلا كفر بالله بعد إيمانه» أو زبّى بعد إحصانه أو قَتل نفسًا بغير نفس» 
وقد قضى رسول الله صَََنَهُ و بالقسامة والدّيّة على أهل خيبر في قَِيلٍ وُجد بين 
أظهرهم'". فانقاد عمرٌ بن عبد العزيز لذلك. 

هذا أن أمرافريق أمية كان يمون بالقره في القسافة على مااروض ال هري 
أنّهِ قال: القَوّد في القسامة مِن أمور الجاهليّة» وأوّل مَن قضى به معاوية. فلهذا بالغ أبو 
قلابةَ في إنكار ذلك هنالك. 


وول ةنول لو بعلفوا عووو ا الدتتوروان لكر اليس 
يَحلفوا. وهذا في دعوى العمدء أمّا في الخطأ فيُقضَّى بالدّيّة على عاقلتهم. 


() «الميسوط» للسّرخسى (77//ا9). 
(؟) أخرجه البخاريٌّ (3849). 
(") «فتاوى قاضيخان) (”/ 778). 


إن ادَعَى على واحدٍ ون غيرِهم سَقطّ القّسامة عنهم. فإنْ لم يكنْ فيها حَمسونَ 


كُرّرَ الحَلِف عَلِيهم إلى أَنَّ يتم 0 


(وإنٍ اذّعَى) الول القتل (على واحدٍ من غيرٍهم) أي غير أهل الكجلة الكيط 
لقسامة عنهم) أي عن أهل المَحلة وقد تقد وجه الفرق ببنه وبين ما إذ تعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط (فإْ لم يكن فيها) أي في المحلّة (تحمسون) بين 
أهل القسامة (كُرَرَ الحَلفٌ عَليهم إلى أنَّ يتمٌ)؛ لما روى ابن أبي شيبةٌ في «مصتفه» 
أر سيق لقان » يدَلِهعنهُ رد عليهم الأيمان حتى واقّوا("» يعني على مّن جاء إليه 
مِن أهل وادعة. 

وروى أيضًا عن شريح قال: جاءت قسامةٌ فلم يُوافوا خمسين» فردّ عليهم 
الب ع ا 0 

وروى عبد الرَّزّاقَ في «مصئفه» عن سفيانَ الو عن إبراهيم قال: إذا لم تبلغ 
القسامة كرّروا حتى يحلفوا خمسين يميا" ْ 

وروى أيضًا فيه عن عمرٌ ريمن أنه استحلف امرأةٌ خمسين يميئًا على مول لها 
صيبء ثم جعل عليها الدَّيّة». 

ولآن فنك سير واد رط 1 لبعد كد «قسسه ا تمامه اننا كوول بطل 
فيها الوقوف على الفائدة؛ ولأنَّ فيه استعظا أَمْرِ الدَّم فيكمّلء وتكرار اليمين من واحدٍ 
على سبيل الوجوب ممكنٌ شرعًا كما في اللّعان. 


0 
ا 


.)1937175( «مصدّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)19579( (؟) «مصتف ابن أبي شيبة»‎ 
بنحوه؛ وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنّفه؛ (19778) واللفظ له.‎ )١50174( «مصتّف عبد الدَزَّاق»‎ )7( 


(:) «مصيّف عبد الدَزَّاق» (19067). 


ومن نَكَلَ حبس حتى يَحَلِف, لاإِنْ رج الدَّمُ من فيه أو دُبُرِه أو ذَّكَرِه. 
لع د والرَّاكِبٌ والقائِدٌ كالسّائق 


وعلى دابَة بين قَريتين على أَقرَبِهِما 1 


(ومن تَكَلَ) أي أبَى أنْ يحلف مِن الذين اختارهم الول (حُبسّ حتى يَحلِفَ)؛ 
لأن اليمين فيه مُستحق لذاته تعظيمًا لأمر الدَّم ولهذا يُجمّع بينه وبين الذي بخلاف 
التكول في الأموال؛ لأنَّ اليمين فيها بدلُ عن أصل حقّهء ولهذا يَسقط بدفع المال 
المُدَّعَىء وفيما نحن فيه لا يُسقط بدفع الدّيّ» ويُوجب الدَّيّة أبو يوسفف بالذكول اعتبارًا 
بالنكول عن اليمين في دَعوّى المال. 

(لاإِنْ خَرجَ الدّمُ) أي لا قّسامة ولا ديّة في ميت وُجد في مَحَلَّةِ وقد خرج الدّم 
(مِن فِيه) أي فمه (أو دُبرِه أو ذَكَرِه)؛ لأن الدَّم يخرجِ مِن هذه المجاري عادةً بغير فعل 
أحبء فلا يكون دليلا على أنَّه قتل. 
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(وفي قُتيل) وجد (على دابةِ يتسوقها رجل ضَمِنَ عاقلته) أي السَّائِقٍ دون أهل 
جلك (وته) أي الققيل #الآن الذائة فى يه الكافق » قصارتكها لى وكا ف ذارة. 
(وَالرَاكِبُ والقائدٌ كالسَّائِق) في وجوب ضمان عاقلته الدّيّتَ لا أهلٌ المَحلَّة 
فإنٍ اجتمعوا فعلى عاقلتهم؛ لأنْ القتيل في أيديهم؛ فصار كما لو وُجد في دارهم. إلا 
أن فى انناف لانتو أن ركو فو رين ركبو اموق ار قد ول لتك 

ولو لم يكنْ مع الذَابّة أحدّ فالدّيّة والقّسامة على أهل المَحلَّة التى وُجد فيها 
القتيل على الدَابَّة؛ لأن وجوده على الذَابّة كوجوده في الموضع الذي فيه الدَابّة. 

و في عل وجد (على دابّة) أو غيرهاأ (بين قَربتين) أو قَبِيلتَين تجب القسامة 
والديّة (على) أهل (أة قرّبهِما)؛ لما روى أبو داود الطَيالسِيٌ وتان :بن اغوي اذ 
في مسانيدهم. والبيهقيٌ ذ في اسئنه»» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رَيهعنة أنَّ قتيلا وجد 


وني دار رجل عليه القَسامةُ وني عاقلته نبت أنّها له بالحُجَة. 
بس و ب ب ب ا مه و ااا ا تي 9772م 


بين حَبَّين» "فأمر النَِيْ صو أن يقاس إلى أيّهما أقربُ؟ فؤٌجد أقرب إلى أحد 
الحَيّين بشبر» قال الخدري يَتِئعَنة: كأنّى أنظر إلى شبر رسول الله صَؤْدْدلوَسَةَ فألقى 
ديّته عليهم)”''. 1 

وروى ابن أبي شيبة في مصئفه) عن وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وجد قتيلٌ باليمن بين وادعة وأرحب» فكتب عامل عمرٌ بن 
الطاب لظ لانن لزه فى * ا نان رسام العوقاني اللساكان 
ور ا او ا ل 
فقلنا: يا أمير المؤمنين» أتحلّفنا وتَغرمنا؟ قال: نعم. وجانت ا ل دشانن 
قتلته ولا علمتٌ قاتلا له" . 

(وفي) قتيل وُجد في (دارٍ رجلٍ عليه القّسامةٌ) فتُكرّر الأيمان عليه؛ لأنَ الدّار في 
بده وحفظها إليه (وتدِي) أي تُعطي الذي (عاقلك)؛ لأ نصرته منهم؛ وقوّته بم . وقال 
مالكٌ: لا قسامة ولا غرامة في قنيل وُجد في دار قوم . وقال الشَافْعِنٌ: يكون د لبف 
وفي شرح الأقطع» : صاحب الذّار مع أهل المَحلّة كأهل المَحلّة مع أهل اليصرء ولا 
يدخل أهل المصر مع أهل المّحلّة. 

(نْتَبِت أنّها) أي الدَّار(له) أي للك جل (بالحجَّةِ) أي بشهادة الشّهود؛ لأنَّ اليددليلٌ 
ظاهرٌء والظّاهر حُجَّةٌ للدّفع لا للاستحقاق» ونحن مُحتاجون هنا للاستحقاقء فلا بد 
مق إقابة الشةغلن الملك إذا كدت العواقل اتواولك ذى اليذه وقالوا: إنها وديعة عند 


)000( «مسئد أبي داود الطّيالسي» (5704): و' السّئن الكبرى» (074017)» وعزاه الزّيلعئُ في« نصب الرّاية» 
(293/5 إلى البزّار وابن راهويه. ولم نقف عليه فيهما. 


(؟) #مصئّف ابن أبى شيبة) (977؟). 


وعاقِلة وَرَنْتَه إن وَجِدّ 6 دار نفسه) والقسامة على أهلٍ الخِطةّ دون السَكان 
ير مُشترَكةٍ على عَدَدٍ الرؤوسء وني 


بهش لس ,سس يجيي 
- م : 5 8 ض بض 5 58 ع ا 
(و) تدِي (عاقلة وَرَئْتِهِ) لوّرئته (إنْ وجد) قتيلا (فى دار نفسه) عند أبي حنيفة؛ 


( السام وال (عى أه اط ولو بي واحدٌ متهم وهم الذين ننه 
الإمام» وقّسم الأراضى كل حين فتحها (دون السّكَانِ) أ لست القسامة على 
السّكان (والمُشْئَرِين) وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وقال أبو يوسف: الكل مُشتركون. 


وين قرالا الكو الساففك و احود وا ني أبي ليلى؛ لأن الي عيبس قضّى على 
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أهل خيبر» وقد كانوا سكَانا فبها (فإن باع كل نهُم) أي كل واحي ين أهل اللخطة. 
ركفن ال فإِنْ باع كلّهم (فعلى المُشْمَرِينَ) القسامة والدَّيّة يه لأنّ الولاية انتقلتٌ 
إليهم عند أبي حنيفة ومحمَّدِ؛ لزوال مَن يتقدّمُهم» وحصلثٌ لهم عند أبي يوسف؛ 
لزوال مِن يُزاحمهم. 

(و) إِنْ وجِد قتيلٌ (في دار مُشترّكة) على التَّاوْت أن كان نصفها لرجلء 
وعشرها ارخلء وباقيها لآخرّه فالقسامة (على عَدَّدِ د الرَؤُوسٍِ)؛ لأرضباحت القليل 
اتح قياضي الكتيرني للستي كات سوا فى لقكلة و المصيدر. 

(و) إن وُجَد قتيل (في القْلكِ) فالقَسامةٌ (على من فيه) أي في القُلكء سواءٌ كان 
نالك اويواكنا مقا 

(و) إِنْ وُجد (في مسجيٍ مَحَلَّةِ) فالقّسامة (على أهلها)؛ لأنَّ تدبيره إليهم؛ 
والقتيل فيه كالقتيل فيها. 


ايك البو او ا والكمر لض 


لع ب حي ا و كي 
(و) إن وجد (في سوق مملوك) فالقّسامة (على المالِكِ) عند أبي حنيفةَ ومحمّ 
وعلدكل أبئ يوسف على السّكان. 


(و) إن وُجد (في) سوق (غير مملوك. و) في (الشّارِع) العام (و) في (الجسر)؛ 
العام (و) في (السَّحِنْء و) في (الجامع لا قّسامة) على أحدٍ (والدَّية ة على بيتٍِ المال)؛ 
لأنّه لجماعة المسلمين» وقال أبو يوسف: القّسامة في السجن على أهلهء وهو قول 
مالكِ والشَافعِيَ وأحمد؛ لأنَّهم سُكّانهه وولاية تدبيره إليهم؛ والقذّاهر أنَّ القتلر حصل 
منهم» ولأبي حنيفة ومحمّدٍ أنَّ أهل السّجن مقهورون. فلا يتناصرونء ولا يَتعلّق بهم 
تاكب جل عبر 

(و) إن وجد (في بَرّيِّ) أي غير مملوكة؛ إذ لو" كانت ت مملوكة تكون القسامة 
على مالكها (لا عمارةً بقربها) أما لو كان بقربها عمارةٌ تكون القّسامة على أهلهاء وحدٌ 
القرب سماع الصّوت (أو ماءِ) أي أو وجد في ماءِ (يَمرٌ به) أي بالقتيل؛ بأنْ وُجد في 
نبر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرٌ) أي لا شيء فيه؛ لأنّه ليس في يد أحلء ولا في ملكه. 
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بخللاف الهو الميقي اد ضمان القتيل على أصحابه؛ لقيام يدهم عليه. 

ولو وٌجد قتيل في أرض موقوفةٍ؛ أوفي دار موقوفة على أرباب معلومةٍ» فالقسامة 
والذيّة تلن أرناعا؛ لآن تدديرها البقده وإن كانت موقوق على ساني كنا لو رجه 
في المسجد. وحكمه قد تقدّمء والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ الخطّية: (أو) بدل (إذ لو)» والمثبت من «ك). 


ومُستحلّف قال: «قَبَلَه زيدً) حَلّف: «بالله ما قتلئه ولا عرفت له قاتلا غيرٌ زيدٍ»» 
وتطل مهاده : بعض أهلٍ لفحل بقل غيرهم. اي ل ل ا 


(ومُستحلّفٌ) -بفتح الأّام- 006 أ من يُطلّب منه الحَلف (قال: «قَتَلّه زيدٌ») 
صفته"2» والخبر (حلّف: «بالله ما قتلبّه ولا عرفتٌ له قاتلاًغيرٌ زيدِ))؛ لأنّهِ لما أة قر بالقتل 
على زيدء صار زيدٌ مُستئتى عن اليمين» فبقي كم مَن سواهء فيحلف عليه؛ وهذا 
قول محمّد. وقال أبو يوسف: يحلف ما قتلتٌ» فقط؛ لأنّه عرف القاتل» واعترف به 
ل 0 

(ويتطل شهادةٌ , بعض أهلٍ الحا ة بقتلٍ غيرهم) 00 باشهادة». 

وصورة المسألة: وُجد قتيلُ في مَحَلَِّه وادّعى ارو ططدعي ووقو كير 
اثنان ين أهل المَحَلَّةه لم تقب شهادتبما عند أبي حتيفة وتقبّل عندهما. 

والكلام فيه يرجع إلى أصل مُق عليه وهو أن كل م مَنْ اتتصب خصمًا في 
ادا نه عرح بين أذ كرك عع الا نمل واكم وان كل م كان لمعرطة 1ن 
مرح واخيو الحو ضيّة فشهد في تلك الحادثة تقبّل شهادته فيهاء فهما 
قالا: التَّبت في أهل المَحلّة عرضيّة ض أن يصيروا خصمًا لو ادّعى الول عليهم» وقد 
بطلت هذه العرضيّة بالدّعوى على غيرهم؛ فتقبل شهادتهم؛ كالوكيل بالخصومة إذا 
عله قبل أنْ مُخَاصمء وشهد في تلك الحادثةء ولأبى حنيفة أنّ أهل المَحلَّة ضاروا 
خصمًا في هذه الحادثة؛ لوجود القتيل بين أظهرهمء ومّن صار خصمًا في حادثةٍ لا 
تقبل شهادته فيهاء وإِنْ خرج عن الخصومة؛ كالوكيل إذا خاصم في مجلس الحُكم؛ 
ثمّ عزل فشهد. 


.12« في ٠س؟ :(جيفته) بدل (صفته)ء والمكتوب في باقي النسخ الخطّْية: (وأطبر صفته)» والمثبت من‎ )١( 


او واحلٍ منهم. 
وف رَجِلين في بيتٍ وجد أحدّهُما قتيلاضَمِنَ الآخرٌ دِيّته. وني قتيل قَريةٍ امرأةٍ 


بم 7 


الحَلِف عَليها وتَدِي عاقاتها. 

متك ص حي ل ل د 2 0 
(أو واحدٍ) -بالجر- عطفٌ على «غيرهم»؛ أي وبطل شهادة بعض أهل المّحلة 

بقتل واحدٍ (منهم) إذا ادّعى الوليٌ عليه بعينه؛ لأنّ الخصومة قائمةٌ مع الكلّ» والشّاهد 

يقطعها عزة نفشة» فكان مهما فينا. 


(وفي رَجِلَين في بِبتِ) وليس معهما ثالث (وُجد أحَدّهُما قنيلا ضَمِنَ الآخد 
ديّته) وهذا عند أبي يوسف. 

وقال محمِّد: لا يضمن؛ لأنَّهِ يُحتمّل أن يكونّ قَتّل نفسه. ويُحتمّل أن يكونّ 
الآخر قَتّله فلا يضمنه بالشَّكٌه ولأبي يوست أنَّ الظاهر أنَّ الإنسان لا يَقَدّل نفسه. 
فكان ذلك الاحتمال ساقطّاء كما لو وُجد قتيلٌ في مَحَلَّةِ فإنَ احتمال قَثْل نفسه ساقطٌ 
هناك فكذا هنا. 

(وفي قتيل قّرية امرأة) أي وإنْ جد قتيل في قرية امرأةٍ (كُوَّ الحَِفَ عَليها) أي 
على المرأة؟ لما روينا هن تكرير عمرّ ومن القّسامة على الم رأة”"» (ونّدِي) أي تُعطى 
الدَيّة (عاقلتها) وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّدء وقال أبو يوسفف: القسامة على العاقلة 
أيضًا. قال المتأتحرون: إِنَّ المرأة تدخل مع العاقلة في التََحدّل في هذه المسألةٍ؛ لكنّ 
أنزلناها قاتلة» والقاتل تَشارِكُ العاقلة وهو اختيار الطّحاويٌ» وهو الأصحٌ. 

ولو جُرح إنسانٌ في قبيلق» فثقل إلى أهله» فمات مِن تلك الجراحة:؛ فإِنْ كان 
صاحبٌ فراش من حين الجرح حتى مات فالقسامة والدّيّة على القبيلة عند أبي حنيفة. 
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وقال أبو يوسف: لا قَسامةٌ فيه ولا دِيّةً. قيل: محمد معهء وهو قول ابن أبي ليلى 
ومالك والشَّافْعيَ وأحمد؛ 3 الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دود الف ولا 
قُسامة فيه وصار كما لو لم يكن صاحب فراش 
العمد, والدَّيّة في الخطأء ولو لم يكن المجروح صاحبٌ فراش مِن حين الجرح. بل كان 


. لوث 5 تيج د 0 نضرة 200 
يجيء ويذهب حين جرح. ثم نقل ومات في أهله فلا شي فيه؛ كذا في «المبسوط»"". 
فى 
فصبل 
[في المعاقل] 


وهي جمع مَعقلة -بضمٌ القاف- حو روسك الدنة علو تفل لاني تمنع الدّم 
مِن السَّفْكء ومنه العَقَل؛ لأنّه يمنع صاحبه عن غير طريق العدل. 

(العَاقِلَهُ أهل الدّيوان لِمَن هو منهم)؛ أن عمرٌ وَدَلَئَدْءَنهُ فرض القل على 
أهل الديوان بمحضر مِن الصٌحابة انظ" ل كر سا منكزء فكان ذلك 

(يوْحَدُ) الدّيّة (من عَطَاياهُم) أو الشَامِلةٍ لأرزاقهم (متى ححرجت) العطاياء سواءٌ 
خرجت في ثلاث سنين» أو أكثرٌ أو أقلّ» وهذا إذا كانتٍ العطايا الخارجة بعد القضاء 
بالذية للقعن المعييلة مدص الى عرست بيعلا القشناء عن الشنيق الناية لا تو خز 


.)١59/755( «المبسوط» للشسّرخسي‎ )١( 
.)191١5( (؟) أخرجه عبد الرَّزّاق في «مصتّفه» (190917١)؛ وابن أبي شيبة في «مصّفه»‎ 


ِ 5 ِ 
منهاء ولو حرجت بعده عن ثلاث سئين مُستقبّلةِ فى سئةٍ واحدقء يُوْحَذْ منها كل الذيّة؛ 


إذ لا فائدة في التأخير» روى ابن أبي شيبةً فى «مصنفه» عن جابر وَورَيَدعَنُ قال: «أوّل مَن 


فون القزاتفن وود ون الدوا ريوه وف هلعفام هو علطام ب 1 

وفي «الهداية»: وأهل الدّيوان أهل الرّايات» وهم الجيش الذين كُتِبثْ أساميهم 
في الدّيوان”". 

والعطاء ما يَفرّض للمُقايّلة» والرّزق ما يُفْرّض لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا 
مُقَاتِلك وقال مالكٌ والشَّافعييُ وأحمدٌ وأكنرٌُ أهل العلم: الدّيّة على العشيرة» وهم 
العصبات؛ لأنّه كان كذلك على عهد رسول الله مَإْدَعَكوِوْسَةٌ» ولا نسم بعده؛ لأنَّه لا 
يكون إِلّا بوحي على لسان نبيٌء ولا نبي بعده» ولِما رواه ابن أبي شيبة في «مصتّفه: 
حدّئنا حفصٌ» عن حجّاح. عن مقسمء عن ابن عباس وَعَإيمَنَا قال: «كتب رسول الله 
صَإلتةمَكِدِوسَة كتابًا بين 5 والأنصار أَنْ يَعقلوا مَعاقِلّهِم وأنْ يَفدُوا عانِيهم 
بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين»» قال: وحدّثنا وكيعٌ: حدّئنا ابن أبي ليلى» عن 
الشّعبيتَ قال: «جعل رسول الله مَرَدَعيووْسَةٌ عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار 
على الأنصار)©2. 

وما رواه عبد الرَّزَّاقَ في «مصتّفه»: أخبرنا معمرٌء عن مطر الورّاقَ» عن الحسن 
قال: أرسل عمرٌ بن الخطّاب يريمن إلى امرأةٍ يطلبها في أمرء فقالت: يا ويلها ما لها 
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ولعمرٌ. فبينا هي في الطّريق اشتدٌ مها الفزع؛ فضربها الطّلق» فدخلت دارّاء فألقت ولدهاء 


.)581174( «مصدّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)0057/5( (؟) «الهداية»‎ 
«مصدّف ابن أبى شيبة» (47 99 لل 91817؟).‎ )( 


فاه هو فا هه هم همه هو 5 ف هسه م هع واو 5 هم هم هه و وو وو و مو و مو وا وه 


فصاح الْصَبئٌُ صَيِحتَين» ثُمّ مات فاستشار [عمرٌ وَعَليَهَءَن]"'' الصحابة» فقال بعضهم: 
ا تر قار ت عل وَوِتاتَدْعَنكُ فأقبا, عليه 
ليس عليك شيء. إنما أنت وال ومؤدْب. قال: وصمت على يعَلِتدعَنهُ قبل 3 


عمرٌ ويوآيةعَنك وقال له: ماذا تقول؟ فقال عليٌ وولِتَعَنُ: إنْ قالوه برأيهم فقد أخطؤواء 
ون قالوا في هواك فلم ينصحوا لكَّء أرى أنَّ دِيّته عليكٌء فإنّكَ أنتَ أفزعتّهاء فألقت 
ولدها بسببكَ. قال: فأمر عمرٌ علي عَم أن يضرب ديّته على قريش» فأخذ عَمَلهِ ين 
قريش؛ أنه خطأً". 

هذاء واختّلف في الآباء والبنين» فقال الشَافعيٌ وأحمدٌ في رواية: ليس آباء 
القاتل وإِنْ علواء ولا أبناؤه وإِنَّ سفلوا مِن العاقلة. وقال مالك وأحمدٌ في روايةٍ: يدخل 
في العاقلة أبو القاتل وابنه» وهو قولنا عند عدم أهل الدّيوان. 


ص 


ولنا أن عمرّ يََيدَْنهُ لما دوّن الدّواوين جَعَل العَقَل على أهل الدّيوان» وكان 


ذلك بمٌحضر مِن الصّحابة. 

روى ابن أبي شيبةً في مصنّفه؛ عن الحكم قال: ١عمرٌ‏ أوّلُ مَن جعل الدّيّة عَشْرةٌ 
عَشْرة في أعطيات المُّقاتِلة دون النّاس)0". والأعطية جمع العطيّة. 

وروى أيضًا عن الشَّعبِيَ» وعن إبراهيمٌ أَنَّهما قالا: «أوَّل من فرض العطايا عمرٌ 
بن الخطَّاب يعن وفرض فيه الدَّيّة كاملةً في ثلاث سنين» والنّصف في ستّين» 
والشلك فى سل ومادون ذلك في عامه)””. 


)١(‏ مابين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك1. 
(؟) «مصنّف عبد الدَزَّاق)» (1978517). 
(8) نملف أبن أن 04155 


(4) «مصنّف ابن أبى شيبة» (0399770 7947171). 


وفي «مصنف عبد الرَّرّاق)» مثله» وفيه أيضًا: أخبرنا الثوريٌ» عن أشعث. عن 
5 5 و 
الشّعبيت أنَّه اجعل عمرٌ وَلَيَدْعَنهُ الذيّة في الأعطية في ثلاث سئين» والنصف والثلثين 
في باحوي وا لاسن سنةو وماوة[ اكع قرو كل عا 
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وأخرج ابن أبي شيبةَ عن التخعي والحسن أنَّهما قالا: «العقل على أهل 
الدّيوان»2. 

وقال التَرمِذَيٌ في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الدّيّة وذ في ثلاث 
سنين» في كل سن ثلث الدّيّة©. 

وروى عبد الرَّزّاق في «مصتفه» عن عمرٌ وََِيَمَُ أنه «جعل الدّيّة في الأعطية في 
ثلاثِ سنين». وفي لفظ: «أَنّه قضى بالدّيّة في ثلاث سنين» في كل سنةٍ تُلْثْ على أهل 
الذّيوان في أعطياتبم»©». 

وأمًا قولهم: ولا نسح بعده و1 فلي | ا أن هذا ليس بنسخء ا 
تقدير معئى؛ أن اَل على أهل الُصرة» وكانت النصرة بأنواع: بالمرائة وو بالعلتك 
أي العهد. وبولاء العتاقة. ونال وهو أن 1 في القوم, ولا يكون منهم) وفي 
غهد عض كاقرف ضازت بالذيواة» تجعله غلى أهله اتاعا للنعى) ولهذا قالوا#لو 
كان اليوم قومٌ يَتناصرون بالحِرّفء كانت عاقلتهم أهل حرقتهم» ولو كان بالجلف 
فعاقلتهم خلفاؤهم. 
)١(‏ «مصيّف عبد الدَّزَّاق» (11:094519:90). 
(؟) «مصتّف ابن أبي شيبة» (5 .)111١5 0541١‏ 


.)١785( سئن الترمذي]‎ ١ 00 


0 «مصّف عبد الدَرّاق» .)١9:91/019095(‏ 


| 5-5 0-4 مك 1 0 --- 5 َ/ - غ) 5 7 
ويه لِمَن لبس منهم, يُوْحَدْ من كل في ثلاث سنينَ ثلائة دراهم أو أربعة. 


و عي | حب بح بح ع 

وتوضيحه: أنَّ إجماع الصّحابة لم يكنْ على خلاف ما قضى رسول الله 
َِئعيوَسَةَ بل على وفاق ما قضاه. فإِنَّهم علموا أنه إنْما قضى على العشيرة باعتبار 
اللصيرة هو تواتك ف و الجر وتقوقه روياقة قيز نان كوو نمق ك1 الد واوريق 
هنا زف الت وا عبرا الدبو 33 قطي ادنك على اهن تبراق زان المعق ين 
عقل في [حكم]”" الشّرع؛ يتعدَّى الحُكم بذلك المعنى إلى الفرع. 

(وحَيّه) أي والعاقلة حي القاتل أي قبيلته (لِمَن) أي للقاتل الذي (ليس منهم) 
أي مِن أهل الدّيوان؛ لأنَّ نصرته بحيّهء وهي المُعتيّرة في لتاقل فصار حاله كحال 
من كان على عهده صَرَتَاعيووَسَةَ (يوْحَذُ من كلّ) أي من كل واحدٍ منهم ما عدا فقرائهم 
(في ثلاثِ سنينَ)؛ لِما روينا عن عمرّ يِيََنُ (ثلاثة دراهم أو أربعة) فلا يُزاد الواحد 
في كل سنةٍ على درهم وثُلثِ. 

وقال مالك وأحمدٌ في رواية: لآ تقدرر نف ادها بل تعكلوة ما تطرفون» 
لذنَّ ادير لا ينبت إِلّا بالتنّوقيف منه ولا نصّ فيه» فيفوّض إلى رأي الحاكم كتقادير 
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التفقات. 


وقال الشَّافعنُ وأحمدٌ في رواية: يجب على الغنق نصف دينار؛ لأنّه أقل ما قُدّر 
في الرّكاة» وعلى المُتوسط ربع دينار؛ لأنْ ما دون ذلك تافةٌ لا تقطّع اليد فيه. وقلنا: 
العَفْل صِلةٌ تجب على سبيل المُواساة كالتفقة» فيّستوي فيه الغنٌ والمُتوسّط. 

6 ابتداء الثلاث سنين من وقت القضاء عندناء وقال مالك والشّافْعيٌ رايد 


مِن وقت القتل؛ لأنَّه سبب الوجوب. 


)١(‏ في جميع الّسخ: (حكمة) بدل (حكم)؛ والمثبت هو الصّواب. 


إن لم ِسَع الحي ضَمَ إلنه درت لسار م الأقربٌ فالأقرت. والباقي على 
الجان» والقاتَل كأحيهم. وللمُعتّق حي سيّده. ولمَولَى المُوالاةٍ مولاه وحيه. 0 


جه بسب بجي 
ولنا أن الواجب الأصلك المثلء والتَّحوّل إلى القيمة بالقضاء. فيُعتبّر ابتداؤها 
5 و 7 

من وقته» كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء ل 

لدي أو أقل منه يجب في سنةٍ واحدةء وإذا كان أكثر م ين اثلث إلى تمام لين يجب 


في سئتين» وإذا كان أكثر م ين الليّن إلى تمام الذي يجب في ثلاث سنين؛ لأ جميع 
الي في ثلاث سنين» فيكون كل ثلث في سنقه ولا فرق عندنا في تأجيل الدّيّة بثلاث 
سنين بين الواجب على العاقلة والواجب على القاتل في ماله. وقال مالك والشافعيٌ 
وأحمد: ما وجب في مال القاتل م وذلك مثل الآب إذا قتل ابنه عمدّاء أو 
القلك التضامي اميل 

(وَإنْ لم ب اع الح وه 
اورف اإدو امرك الالعيار انب وجي التق يورو تقادةا عع لايع 
(الأقربٌ فالأقربثُ) على ترتيب العصبات» يقدّم الإخوة. ثمَّ بنوهم. ثمَّ الأعمام, ثم 
بنوهم (والباقي) مِن الدَّيّة التي لم ينّسِع الحيٌ لهاء مع ضمٌ أقرب الأحياء تَسَبًا إليهم 
(على الجاني)؛ لأنّ أصل الوجوب 7 وَإِنّما تحوّل عنه إلى العاقلة للتّخفيف. 

(والقاتلٌ) يدخل مع العاقلة» فيكون فيما يؤدّى (كأحدهم)؛ أنه الجاني» فلا 
معنى لإخراجه ومُوْاحَذَة غيره» وقال مالك في غير المشهور والشَّافعِيُ وأحمدٌ: لا 
يجب على القاتل شيءٌ مِن الدَيّة. 

رو العاقلة (للمُعتق حي سيّده)؛ أن نصرته بهم (و) العاقلة (لمَوَلَى المُوالاة) 
وهو مولى الحلّف (مولاه وحيّه) أي حي مولاه؛ لأنّهِ وَلاءٌ يُنناصّر بهء فأشيه وَلاء 
العَتاقة» وفيه حلاف الشَّافعيَ وأحمدَ» وقد مرّ في الولاء. 


والمُعتبّر في العَجم أَهِلُ النصرةء سواءٌ كانت بالحرفَة أو غيرها. 
ومن لانعائلة ل يعلى قن ين يج اللعآل إن كان وإلا فعلى الجافوهويتحكل 
ان و 
العائلة ما كش تمس القتل» لامايّجبُ بصّلح وإقرار لم تُصدّقه العاقِلة. 070708 


توحتح سس بي ست حم جد جع 

(والمُعتبّر في العَجم أل النصرة) لهم (سواءٌ كانت بالحرقّةٍ أو غيرها) أفتى أبو 
النّْث وأبو جعفر الهندوانٌ وظهير الدّين الَرغينائي أنه لاعاقلة للعجم؛ لأنّهُم ضيّعوا 
د ل د 
في التَّناصّره وبه كان يُفتي محمّد بن سلمةً وشمس الأئمّة الحَلوانِيُ 

ل 00 
يَتناصَرون بهاء وهو تفصيل حسنٌ» واخختاره كثيرٌ ون المشايخ. 

وقد شاهدتٌ أهل المحلة والعجم يتناصّرون كما في مكة المُشرّفة حال المُنارّعة 
بين أهل [المَعلاة]''' وأهل إرتقكة"" يوق قارو و شمن أهل مصر عن أهل مصر 
آخرٌء ويَعقل أهل كل مِصر عن أهل سّوادهم؛ لأنّهم أتباعٌ لأهل ميصرهم. 

(ومَن لا عاقلةً له) مِن المسلمين بأنْ كان لقيطًا أو نحوه كالغريب (يُعطى عنه 


فق نبت المال إن كأن) المسلمين وت طالااوالا) أعووإن لتويك المسلميو بيت مال 
(فعلى الجاني) كحدٌ الشسّرقة والقذف والقصاص. 


0 ار المال الطلدي (يحبُ ده بس القتل) يعوو فيه العكد 
فتل عمد رو( الذي يجبا سبب (إقرار) من الجاني (لم ثم ا العاقلة) ات لذن 


:)158/6( في - --00- :(المعلّى) بدل (المعلاة)» والمثبت هو الصَّوابٍ لما في «معجم البلدان»‎ )١( 
0 الجداء”‎ 


5 1 ما و م ال © م 5 هك 0 6 5 
أو عمبٍ سَقط قوده بشبهة, أو تله ابه عَمدّاء ولا جناية عبد أو عمد. أو ما دون 


ل ا 
أرش مُووٍ ضصحة بل الجاني. 


ولي تت ا 
الإقرار والصّلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور ولايته عنهم إلا أنْ يُصدّقوه في الإقرار؛ لأ 
تصديقهم إقرارٌ منهم؛ والامتناع كان لحقّهم وقد زال, أو أنْ تقوم البيّة؛ لأنّها منيتة. 
وتقبّل هنا مع الإقرار» ون كانت لا تُعتبّر معه؛ لأنّها تبت ما ليس بثابتٍ بإقرار المُدّعى 
عليه وهو الوجوب على العاقّلة» ولو أقرٌ بقتل خطأء ولم يرتفعوا إلى القاضي إِلّا بعد 
مين تع :عليه بالاية في ينال اف الاك ستين قن يوه ابقضى دوقال مالك والشافيك 
وأحود سالك 


نا أن التأجيل بن وقت القضاء في الثابت بالبيّة ففي الثابت بالإقرار أولى؛ 


ع و 


لأنه أضعف. 
(أو) الذي يجب بسبب قتل (عمدٍ سَقطً قَوَدُهِ يشبهة) كما إذا عفا بعض الأولياء 
(أو) الذي يجب بسبب (كَيْلِهِ ابه عَمدَاء ولا) تتحمّل العاقِلةً (جناية عبد أو عمب أو 
ء 5 0 . 1 ّ 8 
ما دون أرش مَوضحة» بل) يتحمّلها (الجاني) أخرج البيهقيٌ عن الشعبئّ» عن عمرٌ 
تعن قال: «العمد والعبد والصّلح والاعتراف لا يَعقَلَّه العاقلة»0". 
وف ابن أبي شيبةً في «مصئّفه) عن النَخع أَنَّه قال: لا تعقل العاقلة ما دون 
المُوضحة. ولا تَعقِل العمدَ ولا الصّلح ولا الاعتراف7. 
وأخرج عبد الرّرّاق في «مصتفه) عن الشّعبِيٌ أنه قال: أربعةٌ ليس فيهنً عَقْلٌ على 
العاقلة» وإِنَّما هي في ماله خاصّة: العمد والاعتراف والصّلح والمملوك. 
010( «الْسَّئْن الكبرى» (17769). 


(؟) «مصئّف ابن أبى شيبة» (194770)» وقد أخرجه عبد الرَّرّاق فى امصدّفه؛ )١14001(‏ كذلك واللّفْظ له. 


(5) لمصدّف عبد الدَزَّاق» 837 190). 


هه واج هد فده و و ع © موه هشه هه هوه قمواهه يروج هم وهو و واف هاه ده ووه وه ٠.‏ 


00 


وروى البيهقيٌ عن لسعب أنه قال: : لاتَعقَلٌ العاقلة عمدّاء ولا عبدّاء ولا صلحًاء 
ولا اعترافا0©. 

ورواه أبو عبيدٍ القاسم بن سلا في آخر كتابه «غريب الحديث»»؛ كذلك مِن 
قول الشّعبِيَ» ثم قال: واختلفوا في تأويل العبد فقال محمّد بن الحسن: معناه أَنْ يَقتل 
العبد حُرّاه فليس على عاقلة مولاه شيءٌ مِن جنايته» وإِنَّما هي في رَقَبتهء واحتجٌ لذلك 
محمّد بن الحسن فقال: حدّئني عبد الرّحمن بن أبي الزُنادء عن أبيه» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس وَبوَّةعئا عَنْها قال: «لا تَعقل العاقلة عمدّاء ولا صَّلحًاء ولا اعترافاء 
ولااما جنى المملوك». ألا ترى أنَّه جَعل الجناية للمملوك؛ قال: وهذا قول أبي حنيفة. 

وقال ابن أبي ليلى: إِنّْما معنا أنْ يكون العبد يُجنَى عليه يقتله حر أو يجرحه”" 
فليس على عاقلة الجاني شيءٌ إِنّما ثمنه في ماله خاصّة. 

قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى: 
وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقّل العاقلة عن 
عبد» ولم يكن ولا تعقل عبدًا". انتهى. 

قا لضا ضته نينا سق ينا انو اكد ف برقال لكرج ينا بعلن سد ال ل إن 
كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظرًا إلى مجرّد لفظ هذا الحديث. ما 
يُنافي أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظرًا إلى ما رواه محمد عن ابن عبَّاسٍ وَعَإِمَها 
نكا فو الاحادية؛ 


.)1375-5( «السَّئن الكبرى»‎ )١( 
في ٠س»» وان»: (بقتله حرا ويجرحه)» وفي ٠ص»: (بقتله حرا أو بجرحه) بدل (يقتله حر أو يجرحه).‎ 0 
.)150-4944 /05( «غريب الحديث»‎ )( 
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1ك 
1 اأإنانا ىن 
5 لضم 
صسويروو 7 


0 0 2 نم ,الا 1 ع وير لف لعن يق 
هو فعل يُوقعه بغيره فيتفوت رضاه أو يَفْسَّدَ اختياره» مع بقاء أهليته. 


4 2 0 ً م عَِ 5 أ 
وشرط قدرَةٌ الحايل له على إيقاع ما هدَّدَ به. سلطانًا كان أو لِضَّاء وتحوفٌ الفاعِلٍ 
إيقاعه. وكونٌ المُكرّه به مُتلمًا نفسًا أو عضرًا. 
ته سس بح ححححييحجيٍِيججب ‏ 


(هو) لغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه0©. 


5 2 يي 1 7 

وشرعا: (فعل) مِن تبديد وتخويفي بضرب ونحوه (يُوقعه) المرء (بغيره) على 
إيجاد ما يكرهه طبعًا أو شرعًا (فيفوث) به (رضاه أو يَفْسْدُ) به (اختيارٌه مع بقاء أهليّته) 
للتُكليف» وعدم سقوط الخطاب عنه؛ لأنّ المُكرّه مُبتلّى والابتلاء يُحقّق الخِطاب. 
ألا ترى أنَّهِ مُتردّدُ بين فرض وحظر ورخصةء وبين إثم وأجر وذلك آية الخطاب. 

2 3 ع هي 

(وشرط) في تحقق الإكراه أمور: 

منها (قَدرَةٌ الحاملٍ له على إيقاع ما هدَّد به سُلطانًا كان أو لِضًّا) وقول أبي حنيفة: 
إن الإكراه لا يكون إِلَا مِن السّلطان. قالوا: هو اختلاف عصر وزمانء لا اختلاف حُجَةٍ 
وبرهان؛ لأنْ زمان أبي حنيفة لم يكن فيه لغير الشّلطان مِن القدرة ما يتحقّق به الإكراه» 
ورَّمانُهما كان فيه ذلك. 

(و) منها (حَوفٌ الفاعل) وهو المُكرّه -بفتح الرّاء- (إيقاعه) أي إيقاعَ الحامل 
ما أكزفية أن كلك تغلن فاته أن توفع وضايةافى الال 


(و) منها (كونٌ المُكرّه به مُتلِقًا نفسًا) سواءٌ كان قَتَلّا أوضربًا (أو) مُتلفًا (عضرًا) 


)١(‏ زاد في «ك»: (طبعا). 


0000 


وهو المليجئ أو مُوجِبًا لما(" يُعدٍ يُعِدِمُ الرّضاء والفاعل مُمتيعًا مما أكرة عليه قبله 
كله ريسل عر ار ايحن ارال فلو أكره بالمُلجئ أو غيره على بيع ونحوه 


قطعًا كان أو غيره (وهو) أي مُتلف النفس أو العضو الإكراه (المُلجئٌ أو مُوجِبً") 
عطفٌ على «مُتلمًا» أي أو كون المُكرّه به مُحصّلا (لِمَا يُعدِمٌ الرّضا) وفي شرح 
«الوقاية): إن هذا يكلف تاخعلاف الناس:فإن الأراذل ركم لا يقعتوة بالضرت أو 
الحبسء فالصَّرب اللَيّن لا يكون إكرامًا في حقّهم بل الصّرب المُبرّحء وكذا الحبس 
ا ال ا 0 
يكون إكرامًا لهم", ١‏ 

(و) منها كون (الفاعل مُمَعًا مما أكرة عليه) من الفعل (قَبله) أي قبل الإكراه 
(يحقه) أي لح الفاعل» كإكراهه على بيع ماله أو إتلافه أو إعتاق عبده (أو لِحقٌّ شخص 
كرت سا اناحي ,رجه حرم دزو مولي سي ضير اران 


(فلى أكره بالعُلجى أو غيره على بيع) لماله (ونحوم) من الشّراء بماله والإجارة 
لداره (أو) على (إقرار) مِثل أن يُقرّ لرجل بألف» ففعل ما أكره عليه فهو بالخيان: إن 
شاءَ (قسَحّ أو) شاء (أمضّى) نايك وتحورة تلفو كا قر هوي الا ران 
الإقرار؛ فلأنّه خبَرٌ يحتمل الصّدق والكذب. ودليل أنَّهِ كَذبٌ موجوةٌ هناء وهو الإكراه. 

والأعال عندنا أن قر دالت الجكره كلها 7 مُنعقدةٌ قولاء إِلّا أنَّ ما يَحتول الفسخ 
منها كالبيع والإجارة له أن يفسحّهء وما لا يُحتمله كالطّلاق والتّكاح والإعتاق والتّدبير 
والاستيلاد َالو رمه وعند مالك والشّافِعيَ وأحمدٌ لا يلزمه. 
)١(‏ في نُسخ المتن: (غمًا) بدل (لِما). 


)١(‏ فى مخطوطات المتن: (موجبًا غمًا). 
(*) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (4/ .)١9١‏ 
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م 2 ا لاس 5 2 1 5 © وس 02 5 
وتملكه المُشتري إِنْ قَبِضَء فيصحٌ إعتائه. ولَرْمَه قِيمثه» فإنْ قَبَض ثمته أو سلْمَ 


طُوعًا تَفد. 


(و) إذا كان البيع والتّسليم كرمًا (ملكه) أي المبيعَ (المُشتري إِنْ قَبِض) 
المشتري المبيع؛ لأنَّ بيع المُكرّه فاسدٌ» وذلك أنَّ ما هو ركنٌ العقد لم ينعدمْ بالإكراه. 
وهو الإيجاب والقبول في محلّه» وإنّما انعدم ما هو شرط الجوازه وهو الرّضا؛ لقوله 
تعالى: #إِلَّا أن تكرت جره عن رَّاضٍ دك 4 [النّساء: 1]» وتأثير [انعدام]'" شرط 
الجواز في إفساد العقد كما في الرّباء فإنَّ المساواة في الأموال الرّبويّة شرطٌ جواز 
العقد. فإذا انعدمثٌ كان العقد فاسدّاء وعندنا في البيع الفاسد يملك المُشتري المبيع 
بالقبض» وعند مالك والشَّافِعِيَ وأحمدّ لايَملكٌ (فيصعٌ) للمشتري بعد قبضه (إعتاقه) 
وتدبيره واستيلاد الأمّة (ولَْمَه) أي المشتري (قِيمئّه) كما في سائر البيوع الفاسدة. 


(فإنْ تبَضّ) المُكرّه على البيع (ثمتّه) طوجًا (أو سلّم) المبيع للمشتري (طَوعًا) 
أن أكره على البيع لا على التَّسلِيم (تَفلٌّ) البيع في المسألتَين؛ لأنّ قبض الثّمن طوعًا 
دليل الإجازة» كما في البيع الموقوف إذا قبض المالك الشّمنْه وكذا تسليم المبيع من 
غير كره دليل الوجازة. 

قيّد بالطّوع وهو للمسألتين؛ لأنَّ البائع لو قبض الثمن كرما لم يكن قَبِضه إجازةً 
وعليه رده إِنّْ كان قائمًا في يده؛ لفساد العقد بالإكراه» ون كان هالكًا لا يأخدٌ المشتري 
منه شيعّاء لأنّهِ كان أمانةٌ عنده؛ لأنَّه أَحَذه بإذن المشتري» والقبض متى كان بإذن المالك 
لايجب ضصمانه إلا إذا قبِضه للتّملّك» وهنا لم يقبضه لذلك: بل للإكراه. 


000 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك». 


(وحَلٌ بالمُلجي) وهو القتل أو القطع -ولو أنملة- أو ضربٌ يخاف منه على 
نفسه أو عضر بين أعضائه (شربٌُ خمر وأكلٌ ميت ونحوه)؛ أي نحو أكل الميتة» وهو 
أكل لحم الخنزير» وأكل الدَّم؛ لأنَّ الله تعالى استثنى الضّرورة مِن التّحريم بقوله: 
إل ما آضْطْرِرتمٌ لَه 4 [الأنعام:114] وفي الإكراه المُلجئ ضرورةٌ» فصارت [هذه]!" 
الأشياء [المُحرّمة]”" كباقي الأطعمة المباحة (حتى إِنْ) لم يفعل و (صَبَرَ) على القتل 
أو قطع العضو (أنم). 


ع8 :2 0 2 ع - 1 عِ 0 
عر اي روس وار حاار بوررار عن اد لا يادو بوكذا كن أصات. 


مَخمّصة فلم يتناول من الميتة حتى مات أَيْم في ظاهر الرّواية» وعن اوقا 
يأثم» والأصل عنده أن الإثم ينتفي بالضّرورة والحرمة لس بهاء أمّا الأولى؛ فلقوله 
تعالى: ##هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ وَلَاعَادٍ فلا ِنَم عي 4 [لبشر :11ل وقول لإضدن أضطر 
في مخمِصةٍ غَيْرَ مَتَجَانِِ لْإِنْمِ فَإِنَّ أ لله عَصُوْرٌ يَحِيمٌ 4 [المائدة:*]. وأمّا الثانية فلأل 
لخر لعلف رعنفة:العردة ١‏ الشووة ودالسو ور لا يزول ذلكء فإذا امتنع المُضطرٌ 


6 بي 


كان امتناعه مِن تناول الخُرمة. فلا يأثم؛ لأنّهِ مُتمسّكٌ بالعزيمة. 


ووجه الظذّاهر أن حالة الاضطرار مُستتناة مين الحرمة» قال تعالى: وود مَكلَ 
م َاحرَ كم إلا ماأضَطررَقٌ إل 4 [الأنعام:14١]‏ والمستئنى م مِن الحرام حلالٌ» ومن 
امتنع عن الطّعام الحلال حتى هلك يكون آثْمّا؛ وأمّا لو فعل ما ذكر مِن غير مُلجِي بأنْ 
يكو بضرب أو حبس أو قيلء فلم يَحلٌ. 


2 3 

010 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطية» والمثبت من «ك2. 
0 

20 ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 


_ 1 : 2 1 
ورخص به إظهار الكفر مُطميْنا قَلبّه وبالصّبر أجرٌء 0 


هه ا ل سسب سس سيب ااي ل ل ل .ل ل2] .|لماسلسسسس شح 


(ورخصص به) أي بالملجئ (إظهار الكفر مُطمينًا) بالإيمانٍ (كلبّه) أي قلب 
اي ل ال ل 
ا # الآية [التّحل:7١٠]»‏ ولِما روى الحاكم في «المستدرك» في تفسير 
سورة ة التّحل عن أبي عبيدةً بن محمّد بن عمّار, بن ياسرء وقال: ماب درم 
الأيخيين ]د اقفر كين أعلاو اوررق رأمير واجظة لالم يكو عون 2 
سيوس وذكر آلهتهم بخير, ثم تركوه فلم أتى التي مَإَتَاعْتِوَسَاَ قال له: «ما 
وَرَاءك؟1 قال: شر يا رسول الله» ما ترركت حتى ذِلتُ منكٌ» وذكرثُ آلهتهم بخير. قال: 
افَكِيفَ تَجِد قَلبَكَ؟) قال: مُظبا بالايفاة قال: «قَإِنْ عادُوا فَعْذْ)'". ورواه أبو عي 
في «الحلية)”" وعبد الرّرّاقَ في «مصتّفه»! كي وفيه نزل قوله تعالى: «إِلَّامَنْ كر 
وَكلبَهُمُظمَين يَالِايِمَلن . .. # الآية [التّحل:1١٠].‏ 

(وبالصَّبرٍ أجرٌ) أي ون لم يُظهِرٍ الكفر» وصبر على ما أكره به بين قتل أو قطع 
تلان الخينة 1ك افع راق كا نيال لقن لزع او الديع فنعا و الفزيقة 
فكان شهيدًا. 

ونها ذو أن كيلف الكذاق أحة رارف نقال اهما نا تقول في محمّد؟ 
فقال: رسول الله صَإْنَهعَلتهِوسَاَم. قال: فما تقول فِىّ؟ قال: أنت أيضاء فخلاه. وقال 
للآخر: ما تقول في محمَد؟ قال: رسول الله صَرَتعَيوَسة. قال: فما تقول فِيَ؟ قال: 
أنا أصمٌ. فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله صَنَا صبَأكََعَتِوِوَسَل فقال: 
اأمَا الا وَل نقد أحد برَخْصّة اث وأمًا الثاني فَقَد صَدَّعَ بالحَقٌّ فَهَِيئًا لّهغ90». 
)١(‏ «المستدرك» (8715©). 
(١؟)‏ «حلية الأولياء» .)١8٠ /١(‏ 
(*) كذا عزاه إليه الزَّلعييُ في «نصب الرَّاية؛ )١198/1(‏ ولم نقف عليه. 


ا ع ع جني جح حت جع 


وفي «صحيح البخاري" مِن صبر خبيب وَتَهُعَنةُ على القتل» وقوله حين عَرْموا 
ا 


هه 


ا ف 35 الإلسوان يكنا ا ا 


أي أعضاء جسدٍ مقطّع؛ وهو حُبيب بن عدي الأنصاريٌ وَوَإندَعَنكُ حضر بدرًا 
وأسر في غزوة الرّجيع سنة ثلاثء فانطّلق به إلى مكد فاشتراه بنو الحارث بن عامرء 
وكان حبيبٌ تين قد قل الحارث يوم بدر كافراء فاشتراه بنوهء فأقام عندهم أسيراء 
ثمٌّصَلبوه بالتعيم؛ وعرائة شلجاني رسام ارراكا حرجو باون اجيم رعاو 
قال: دعوني أصلَّي ركعتين» أنقا البيسّن: 

و ل بالملجئ (إتلاف مال قبسام لذن مال الغير يستباح للفوورة 
كما في حال المخمصة؛ وقد تحققت الضّرورة هناء ولو صبر حتى قُتل كان شهيدًا؛ 
أنه بذل نفسه لإعزاز الدين؛ لذن الحرمة باق فالامتناع غزيهة (وضَمنّ الحاملٌ) 
لصاحب المال؛ لأنَّ المُكرّه آله للحامل فيما يصلح آلدَ وهو الإتلاف» فكان الحامل 
هو المُتلف لهذا المال (لا قَثلّه) أي لا يرخص قبل المسلم بالإكراه المُلجئ على قَيْله؛ 
لأن قَنْل المسلم لا يُباح للضّرورة» فكذا الإكراه؛ ولأنَّ دليل الّخصة خوف التّلف. 
والمُكره والمُكرّه عليه في ذلك سواءٌ» فسقط الكره للتّعارض. 


- بهذا اللّظ الزَّمخشريٌ في تفسيره "الكشَّاف؛ (1/ /380). 
(1) "صحيح البخاري» (0040). 


ويُقادُ هو فقط. 


بل -_-_-____-_ _ سبي 
ولو قال: «لّتقطعنً يد نفسك أو لأقطعئّها أناا» لم يَسعْه قطعها؛ لأنّه في الجانين 
عليه ضرر قطع اليد» وإذا امتنع صارت يده مقطوعة بفعل المُكره» وإذا أقدم عليه صارت 
مقطوعةً بفعل نفسه» وهو يقن بما يفعله بنفسه» ولا يتيقن بما هدَّده به المُكره؛ إذ ربّما 
يُخوّفه بما لا يُحمّقه فلهذا لا يَسعُه قَطعهاء ولو قَطَّعها لم يكن على الذي أكرهه شيء. 
وكذا لو قال له: «لتقتلنّ نفسك بهذا السّيفء أو لأقتلتّك بداء لم يكنْ هذا 
إكرامًا؛ لما قلناء ولو قال: «لتَقَتلنّ نفسك مبذا السّيفء أو لأقتلئك بالسّياط»؛ أو ذّكر له 
نوعًا مِن القتل هو أشدٌ عليه مما أَمَّرهِ أن يفعله بنفسه. فقتل نفسه قُتِل به الذي أكرهه؛ 
لأنّ الإكراه تحقّق هناء فَإنَّهِ قَصّد بالإقدام على ما طُلِبٍ منه دفمَ ما هو أشدٌّ عليه؛ إذ 
القتل بالسّياط أفحشٌ وأشدٌ على البدن من القتل بالسّيف؛ لأنَّ القتل به يكون لحظةً 
وبالشياط يطول ويتوالى الألم وإليه أشار حذيفةٌ َتوئَّعتة حيث قال: #فتنة السّوط أشدٌ 
من فتنة السّيف)”1. 
(ويُقادُ هو) أي الحامل إِنْ كان القتل عمدًا (فقط) أي ولا يُقاد الفاعل معه ولا 
وحدّه وهذا عند أبي حنيفةً ومحمَدِء وقال مالكٌ والشَّافِعُ وأحمدٌ: يُقادان؛ لأنَّ الفاعل 
قادل عقيف والتعائل اشيكة :والمادكت عتدهم ف القود كالشباشوء كما ف لتهود 
القصاص إذا رجعواء وقال زفْرٌ: يُقاد الفاعل فقطء وقال أبو يوسف: لا يُقاد واحدٌ منهما؛ 
لأنَّ الفاعل قاتلٌ حقيقة لا حكمّاء والحامل بالعكسء فتمكنتٍ الشبهة ين الجانيين. 
ولو أكره على ترد من جبل عالِ» أو على اقتحام نارٍ مُضطرمةٍ لا يرجو النجاة 
منهاء أو على طرح نفسه في ماءٍ مُهلِكِ يَقثّله له الصّبر والاقتحام عند أبي حنيفة؛ أن 


.)799415( أخخرجه ابن أبى شيبة فى «مصتّفه»‎ )١( 


وله ها هاه ههه ههس وه © فاه 6ه هه هه ههه وهو و مه وم مو ووو وه و7 


من النّاس من يختار ألم الثّار على ألم السّيفء وصبّره محمِّدٌ ومنعه عن فعل ما أمر 
به» واضطرب قول أبي يوسفت بين الصّبر والاقتحام» وكذا الخلاف بينهم لو وقعت نار 
في سفينة» إن صبر احتّرق» وإِنْ ألقى نفسه غَرِق. 

وحُكم الإكراه على التَّرَدّي المُهلِكء والإلقاء في الماء المُغْرِق لزوم الدّيّة على 
المُكره عند أبي حنيفة» وعيّن محمد قَتلّ الحامل على التَّردّي والإلقاء في الماء» كما 
يُقتل الحامل على اقتحام النّار بالقتل» مرائة أبر يوسف محمّدًا في وجوب القَوّد في 
الصّور النَّلاث في الصّحيح عنه؛ لأنَّهِ لما أِيح له الإقدام صار آله للمُكره. 

والدّليل عليه حديث زيد بن وهب قال: امنقغمل غنة بن الطاب اوعد 
على جيش» فخرج نحو الجبل» فانتهى إلى نهر ليس عليه جسرٌ في يوم بارد» فقال أمير 
الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مَخاضةً نجوز فيها. فقال الرّجل: إِنّي إِنْ دخلتٌ الماء 
نورق 5ن تو زيغان الطافرزا لانن لبر اميا ليوا ل لم وك الاقم فيل ذلك 
عمرٌ يعد وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبّيكاه يا لبّيكاه». فبعث إلى الأمير فنزعه» 


تم ال سس 


وقال: «لولا أنْ يكونّ سه لأقدته منك». ثم غرّمه الدَّيَّ وقال: لا تعمل لي عملا أبدًا0". 


قال: إِنَّما أَمّره الأمير مهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخل الماء فينظر لهم مخاضةً 
فضئّنه عم وَدَيةعَنه ديته» فكيف بمّن أُمَّره وهو يريد قَتْلهِ بذلك؟! وفيه دليلٌ على أن 
يجب القوّد على المكره. وأنَّهِ يجب بغير السّلاح. 


ومعنى قوله: «أن يكون سنة» يعني في حقّ من لا يقصد القتل» ويكون مُخطئًا في 
اتلك فيو تسيا علق ذا كاك نقاضيةا تاقري را لالش أ هري ال زرا 


.)19/5586( أخرجه البيهقيٌ فى «السَّنْن الكبرى»‎ )١( 


6 و و 
وصح نكاحه. وطلاقه. وعتقه. ورَجع بقيمةٍ 5 بقيمة العبد. ونصني المسمّى إِنْ لم يَطأء 


000 ِ : 
ويدذره» ويميئه. وظهاره. لطع اط لت او ا 


سس سسببببسببببححييييبببححجججببٍ:حييهث 


حنيفة يقول: إِنَّما قال عمرٌ يَِيََِنَهُ ذلك على سبيل النَّهديد. وقد يُهدّد الإمام بما لا 
يتحقّق» ويتحرّز عن الكذب ببعض معاريض الكلام؛ والله تعالى أعلم بحقائق المرام. 

(وصح نكاحٌه) أي نكاح من أكره على نكاح امرأةٍ (وطلاته) أي طلاقُ مَن 
ره على طلاق امرأةٍ (وعِتَقُه) أي عِبَقُ مَن أكره على إعتاق عبده أو أَمَتهه فإنّ هذه 
العقود تصحٌ عندنا مع وجود الإكراه قياسًا على صحّتها مع وجود الهزل؛ وعند مالك 
والشّافعِيَ وأحمد: لا تصحٌ. 


: 
| 


(ووعة ) الكت نطلى اللغامل لبقيو الغبو )امبر لكان الحامل اله مرج 1 
مُعرًا(ونصني المُسمّى) أي ورجع المُطلّق على الحامل بنصف المُسمَّى (إنْ لم يطأ) 
قيِّد به؛ لأنّه لا يرجع في الموطوءة بشيء؛ لأنّ ما عليه في غير الموطوءة كان على 
كوف التوطبان عالاف الث قةاورة بعتا قب المرأة د وا تم تقر ونا لطا قتكان الأكراء 
عليه إتلافا للمال مِن هذا الوجه فانضاف إلى الحامل وين حيث إِنه إلا بخلاف ما 
إذا دخل بها؛ لأنَّ المهر تقرّر بالدخول لا بالطّلاق. 


لاضع لقنل أي ناتامن ابرمعن لتر ييه أي عإتاتن ريمن 
عزني فا فى لان التدوو اممو لا بلحنييا يكير كر اانا لعن الس لا 
يؤثر فيه الإكراه. 


2 


0 


5 5 0 ف 
(و) صم (ظِهاره) أي ظِهارٌ مَن أكره على أن يظاهِرٌ مِن امرأته» حتى لا يجوز له 
قرباءها حتى يُكمَّرٌ؛ لأنّ الظّهار مِن أسباب التّحريم كالطّلاق» فيستوي فيه الجد والهزل» 
فكذا الكره والطوع. 


ا 7 ءِ سعِ 
ورجعته. وإيلاؤه» وفيؤه فيه, وإسلامه بلا قتل لو رجع. لا إبراؤه. وردته. 


وإِنْ زنى حُدَّ إلا إذا أكرّقه سَلطانٌ. 


جنال ل بير 


(و) ص (رجعتّه) أي رجعةٌ مَن راجع امرأته كرمًا؛ لأنَّ الرّجعة استدامةٌ التكاح؛ 
فكانت م لحف يف 

ومح ايلاو 5 إيلاء م مَن أكره على الإيلاء؛ لأنَّ الإيلاء يمينٌ في الحال» 
وطلاقٌ في المآل» والإكراه لا يمنع واحدًا منهما. 

(و) صح (فيؤه) أي فيءٌ مَن أكره على الفيء (فيه) أي في الإيلاء؛ لأنّ الفيء 
يصحٌ مع الهزل. فكذا مع الكره؛ ولأنَّه كالرّجعة في الاستدامة. 

ال لد ن أسلم كرمًا (بلا قلِ) أي ولا يُدل (لو رجع) 
عن الإسلام» بل يحبس؛ ؛ لأنّ الشبهة لما تمكّنت في إسلامه رجّحناه؛ لأنَّ الإسلام 
قب بس و يي 

ا 00 00 
تتعلّق بالاعتقاد. بدليل أنَّ من نوى أنْ يكفرٌ يصير كافرًا وإن لم يتكلّم بالكفر» والإكراء 
دليلٌ على عدم تغيّر الاعتقاد. 

(وإنْ ذنى» من أكره على الزن اد حُدَ إِّا إذا أكرّهَه سُلطَانٌ) وهذا عند أبي حنيفة 
وعتناطينا ا للد موقو يو الل الله تعالى ولي التوفيق. 
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(هو) بالفتح لغة: المنع مُطَلّقَاء ومنه سمي الععقل حجرًا بالكسر؛ لقوله تعالى: 
هَل ف ذَلِكَ قم ىحم رٍ © [الفجر:0]» وسمِّي به؛ لأنَّه يمنع صاحبه عن القبائح» وسمّي 
الحطيم حجرًا؛ لأنّه مَنع ين بناء الكعبة. 


وشرعا: (مَنع تاذ القول) لا الفعل؛ لأن الحَجْر في الأمور الحكميّة دون 
331 بونقاة القول كير لاله زر وتتكزن اذك قا القدن اف لمحتي لا ررد 
2 1 7 اه 3 ع 8 3 
إذا وقع» فلا يتصور الحَجر فيه» فلو أتلف صبيٌ أو مجنون مال الغير يجب الضمان» 


وسيجىء. 


(وسببه) أي الحَجر: 

(الصّغرٌ)؛ لأنَّ معه عدم العقل إِنْ كان خاليًا عن التَّمِيين ونقصانه إِنْ كان مُميّرا 
إلا أن هذا التّمبيز يَنجبر بإذن الولت» ويصير الصّغر به كالبلوغ. 

(والجنونٌ)؛ لأنّه إمّا مع عدم العقل أصلاء وذلك فيمّن لا يفيق صاحبه منه. 
وحكمه ألا يصحّ تصرّف المُبتلّى به وإن أجاز وليّه؛ لفقد أهليّة التَصرّف منه. 

وإمّا مع نقصان العقل» وذلك فيمّن يجنٌ مر ويفيق مرّ 
حال الإفاقة كالعاقل. 

وأنّا المعتوه» وقُسّر بالقليل الفهم المختلط الكلام؛ الفاسد التَّدبِيرء إِلّا أنه لا 
يَضرب ولا يَسْيِمء فحكمه أنَّه كالصَّبِيَ العاقل في تصرّفاته ورفع التتكليف عنه. 


ٌّ 5 2 5 5 7 2 لمم 
والرّقٌء وضيئوا بالفعلء وأَخَّرٌَ إلى العتق في الإقرار بمالء وعجل بحد وَقُوَدٍ. 


وسح - ب ب ب ب ا اع 

(والرّقٌ)؛ لأنَّ العبد وما في يده لمولاه» فلا ينفذ تصدّفه القولي؛ لأجل حقّه 
فللمولى أنْ يرفعه بفسخه. ولكن إذا رضي بتصرٌّفه جاز؛ لكونه رضي بفوات حقّه 
والحكمة في ذلك أنَّ الله خلق الورى: وميّر يينهم في الحِجّى: فجعل بينهم ذوي النْهَى:؛ 
ومنهم أعلام الهدّى ومصابيح الدّجى» وجعل بعضهم مُبتلّى يبعض أسباب الرّدَى. 

(وضونُوا) أي الصّغير والمجنون والعبد (بالفعل) أي بإتلاف مال الغير؛ لأنّ 
في ضمانهم إحياءً لحقٌّ المُتلّف عليه في المَحلٌ المصونء وهذا بالاتفاق» فإنَّهِ إذا قل 
إنسانًاء أو قطع يده, أو أراق شيمًا لا يُمكن جعل ما ذُكِر كالعدم؛ لأنّهِ يؤدّي إلى إبطال 
العصمة» وهو ول باطل عند جميع الأئمّة بخلاف الأقوال فَإِنَّ اعتبارها بالشّرع 5 
جميع الأحوال؛ فأمكن ألا تُعتبّر شرعًا بالتّسبة إلى بعض دون البعض لعارض. 

(وأَخُرَ) العبد (إلى العتق في الإقرار بمال)؛ لأنَّ إقرار العبد نافذٌ في حي نفسه؛ 
لقيام أهليّته؛ لكونه مُكلّفًا غير نافذٍ في حىٌّ سيّده؛ ن ثقاذة فى بده لا خا من تعلق 
الذّين برقبته» أو كسبه» وكلاهما لسيّده فلا يُستِحَقٌ شية منهما بإقراره؛ لأنَّ إقرار 
الإنسان لا يبل على غيره» إن أقرّ العبد بمالٍ لم يلزمُه في الحال؛ لقيام المانع» ولزمه 
بعد الحريّة؟ لانتفائه. 
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(وعُجلَ) في الإقرار (بحدّ وَقَوَهِ)؛ لأنَ العبد فيهما مُبِقَى على أصل الحرّية؛ 
لأنّهما ين خواصٌ الآدمية» وهو ليس بمملوكٌ مِن حيث إِنَّه آدميٌ» بل مِن حيث | 
مال» وإذا كان فيهما مُبَقَى على أصل الحرّيّة نفذ إقراره بهما في الحال؛ لأنَّه قد بما هو 
حقّه؛ وبطل حقٌ المولى ضمنّاء وفيه خلاف زقرٌ. 


ع 


م مو 00 ٠.‏ 5 2 2 3 لك 0 ى " 
ولا يُحجَر بسعن وفسى» رديسن؛ وحجرٌ مَفتِ ماجن». وطبيب جاهل. 


ومكار مذ 1 و 


له ب سي فيا الى ب ا سي ححححححييبير 

(ولا يُحْجَرٌ) عند أبي حنيفة على الخُرٌ العاقل البالغ (بِسَقَّه) وهو الإسراف في 
التّفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الدّيانة» مثل دَفْع المال 
إلن اميق واللْعَّابِينَ» وشراء الحَمّام الطيّارة بالثمن الغالي (وفسق) إذا كان الفاسق 
مُصلِحًا لماله. وحَجّر عليه الشَّافعي (وَدَينِ) بفتح الدّال؛ امك قاطت فكان تظلق 
التَصرّف في ماله كالرٌشيد» كتروّجه وطلاقه اتفاقًا. 


(وحُجرً) عنده (مُفتٍ ماجنٌ) وفسّر بالذي يعلَّم النّاس الجيّل (وطَبِيبٌ جاهل. 
ومُكَار مُفِلِسٌ) وهو الذي يُكاري على داب للسّفره ويأخذ الككراء ولا دابّة له» وإنّما رأى 
أبو حنيفة الْحَجُر على هؤلاء دفعًا لضررهم عن الئّاس. 

ولا يَحجرٌ القاضي على المديون الذي خيف منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند 
أبي حنيفة» وإِنْ طَلب غرماؤه الحَجْر عليه؛ لأنَّ فيه إهدارٌ أقواله» وإلحاقّه بالبهائم» 
فلا يجوز لدفع ضررٍ خاصٌء بل يَحبسه كما سيأتي» ويُحجّر عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 
ومالك والشَّافعيَ وأحمد بالدَّين إذا طلب الغرماء مِن القاضي الحَجْر عليه فيمنعه مِن 
البيع والتَصرّف والإقرار نظرًا للغرماء؛ كيلا يضر هم» ولماروى الدَارقطننٌ عن كعب 
بن مالك» عن أبيه أن رسول الله مِإِئنوَءٌ «حَبجّر على معاذٍ يَيعَنهُ ماله في دين 
كان عليه)”'. ْ 

وعن عبد الرّحمن بن كعب قال: كان معاذ ودين شابًا سخيّا وكان لا يمك 
شيئاء فلم يزل يُداين حتى أغرق ماله في الدّينء فأتى غرماؤه الذي مووود فكلّموه. 
فباع صَألنَهءَلدوِوَسَررٌ ماله حتى قام محاذ رَبوَةَُنهُ بغير شي 00". 


.)5501( «سئن الدّارقطنى»‎ )١( 
.)١1١771( والبيهقييٌ في «السّنن الكبرى»‎ »)21١97( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ (0) 


و عفافقهاة هه ققفه م و قم و قه هه وه ع عه همقهة مامه هم مه مه يه روه و ده ١‏ 


ولقول عمرٌ بن الخطَّاب رَتَعَنة: «أيّها النّاس إيّاكم والدّينء فإِنَ أوّله هم وآخره 
حُرْتٌ» وإنَّ أأسَيفع جهينةً قد رضي من دينه وأمانته أنْ يقال: سبق الحاجّ» فادّان مُعرِضَاء 
فأصبح قد رين به. ألا ني بائعٌ عليه ماله» وقاسمٌ تمنه بين غرمائه بالحصصء فمّن كان 
له عليه دين فليغدُ)'". ولم يُكِرْ عليه أحدٌّ مِن الصّحابة» فكان هذا اتفاقًا منهم على 
نه يُباع على المديون ماله. وقوله: «فادَّان مُعرِضًا: أي استدان مُعرِضَاء وهو الذي 
يُعترض النّاس فيستدين ما وجد ممَِّن وجد مهما أمكنه. ولا يُبالي ممَّن تبعه. وقوله: 
رين: أي غُلِبء يقال: رين بالرّجل رَينًا: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. ومنه قوله 
تعالى: لايل نعل فُُويهم كَكَادا يَكْسِبْونٌ # [المطئفين:4١].‏ 

وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: #لا تَأكُلُوا أَمَولَم يُدنَحكُم بالبلطل إِلَه أن 
تكرت جصدرة عن يضٍ يِنَكُمَ # [الشاء:79]» وبيعٌ المال على المديون بغير رضاه 
ليس بتجارة عن تراضي» وقال النَّيِ متاطيوََةّ: «لا يحل مال امري مُسَلم إلا بطية 
مس هنه)". ونفسه لا تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعلّه”" لهذا 
الظّاهر والدّليل عليه أنه يحبسه بالاتفاق» ولو جاز له ببع ماله لم يشتغل بحبسه؛ لما 
فيه مين الإضرار به وبالغرماء من تأخير وُصول حمّهم إليهم. 

واولا #اتعدية مهفا 6نف أن النِيَ صَرعْيوسَةٌ باع ماله بسؤاله؛ لأنَّه لم يكن 


في ماله وفاءٌ بدَينِ كقصّة جابر يََِيَعَنهُ في غرمائه» وهذا لأنّه عندهم يأمره القاضي 


(1) أخرجه مالكٌ في «الموط» برواية بحيى (857؟): والبيهقيٌ في «السّئن الكبرى» .)١1١770(‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى في «مسئده» (19170)» والدّارقطنيٌ في استنه» (7846)» والبيهقيُ في «السّنن 
الكبرى» .)١١80560(‏ 

(*) في «س»» واغ»؛ ولان»: (يعقله) بل (يفعله). 

(:) في «س».؛ واغ». وان»: (تأويل) بدل (تأوّل). 


أوَّلا ببيع ماله فإذا امتنع مله يبيعه. ولا يُظَن أنه كان يأبى مر وشفوزل الله صَإَِلنَةعَلَدهوسَلَ إِيَّاه 


ببيع ماله حتى يحتاج أن يبيعّه عليه بغير رضاه. 

والمشهور في حديث أسيفع أن عمرَ يعن قال: 'إنّي قاسم ماله بين غرمائه»”''. 
عفاي أن كان مرو ع ا ون ثبت البيع فإنّما كان ذلك برضاءء ألا ترى 
أن القاضي لا يبيعه عندهم إِلّا عند طلب الغرماء» ولم يُنقل أنَّهُم طالبوه بذلكء وإنّما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك. وأَمّرهم أن يغدوا إليه» فدلٌ أن ذلك كان برضاه. 

ويُحجّر عندهم أيضًا بالسّفه؛ لأنَ انط للسّفيه واجبٌ؛ حمًا لإسلامه. 


ولو حجر عليه القاضي: فرفع ذلك إلى قاض آخرٌ فرّفع الحَجْر عنه جاز؛ أن 
الحَجْر مِن الأوّل ليس بقضاءٍ بل فتوى؛ لأنَّ القضاء لقطع الخصومة بين المُتخاصِمَين 
بالقضاء لأحدهما على الآخر ولم يوجد ذلكء وحَجّر محمد على السَّفيه بمجرّد 
حدوك ستيب انان الدرا لظ الات دنع على حك القاضيةةووافقه اوووينت علية 
واعتبره بالمديون فلو باع شيثًا قبل حَجْر القاضي نفذ عنده. 

والأصل لهماء قوله تعالى: 8فَإنكَانَ الَذِى عَبَيَهِ َلْحَقٌّ سَفِيِهًا أَوَصَمِيمًا أو لا 


سْتَطِيعٌ أن يمن هو َلسَمْلِلْ وليه يَالْسَدْلٍ © [البقرة:187] فهذا تنصيصٌ على إثبات الولاية 
عن الكفيس وله كوة ة للق لأاوين العنتن عليه وقال اله قال 2 لازو لشفي 
أموَلَكْة ..* إلى أنْ قال: موا كهْمُوهُمٌ # [النّساء:5] فهذا تنصيصٌ على إثبات الْحَجْر عليه 


بطريق النظر له. 


.هده فاه هه مه هوه هه 86وج هه هه م و و ع وهو مو و و وه و وه و و و و و و وده ٠‏ 


الى ساه 7 000 54 ع سا عام ماو مرحو د د 03 )00( 00 / 
وقصه حبان بن مَنقَذٍ الآنصاري َصَلَتَدْعَنَهُ وغبنه في البياعات ٠»‏ وسوّال اهله 
الى ءوسل أن يَحَجُرٌ عليه؛ فلو لم يكن الحَجْر بسبب التَبذير في المال مشروعًا 
ل ع عالر 7 2 رع 0 57 ا 8 
لما سال أهله النبيع صَإْلَنَهْعَلَتِهِوَسَةَ فيه» وقد طلب علئٌ من عثمان رََايَدَعَنعا الحجر على 


عبد الله بن جعفر ويََزَِدءَنَا لما اشترى دار الضّيافة بمئة ألفي. وخوف عبد الله مِن ذلك 
و 


والتجاؤه إلى الزبير دعنك وشراء الزّبير منه نصفها بخمسين ألما احتيالًا منه لدفع 
الحجر عنه» واعتذار عثمان يتنه بقوله: كيف أحجر على رجل شريكه الزَيير؟0" 
وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ الزبير مهمه كان معروفًا بالكياسة في 5000 
في الشركة على أنه لا غبنَ في تصرّفه. 

فهذا اتفاقٌ منهم على جواز الحَجْر بسبب التَّبِذِير والمعنى فيه أنه مُبذَّدٌ في ماله 
فيكون مَحجورًا عليه في أفعاله كالصَّبِيٌَ بل أولى؛ لأنّه نما جر عليه؛ لتوهم التبذير 
تمن تناك و هما دلان كن ميككوو ا فيه أو ارق تطالسان ٠‏ ع جلت قد متاق 
بدون إجازة القاضي؛ لأنَّ كلّ كلام لا يُثّر الهزل فيه لا يُوثّر السّّهِ فيه» لكنْ يبطل ما 
تادعق مهو الكل 

هذاء ويدفع القاضي إليه زكاةً ماله ويصرفها هو بحضرة أمينه؛ لكلا يصرقها في 
غير مصارفهاء ويّنفق عليه القاضي أو أمينه؛ لأنَّه لا حاجة فيها إلى نيه كذا على مَن يلزمه 
نفقته من ماله؛ لأ السّمّه لا يُبطل حقوق النَّاسء ولايمنعه من حَجَّة الإسلام؛ لأنَّ الحم 
فرضٌ عليه إذا كان مُستطِيعًاء والسّفيه كالمُصلح في الفرائض» ولا مِن عمرة واحدةٍ 
استحسانًا؛ أنه قيل بفرضيّهاء فلايُمئّع عنها احتياطًاء وتنفذ وصاياه في اقرب مِن الثلث. 


000 أخرجه الدَّارقطنيُ :)3٠8(‏ والحاكم (7701): والطحاويٌ في «شرح مشكل الآثار» (/440). 
0( أخرجه الشَّافِعيُ في امسنده؟ بترتيب سنجر »)١4/87(‏ والطّحاويٌ في الشرح مشكل الآثار (4805). 


وإذا بلع غير رَ: شيدٍ لم يُسِلّمْ إليه ماله حتى يَبلعٌ خمسًا وعشرينَ سنفٌ وصحّ 


م . 5م ” م 
نُصرٌّفه قله وبعده يُسلّم بلارْشْدٍ 


(وإذا بَلعّ) الصَّيٌ (غيرٌ رَشْيدِ لم يُسلّمْ إليه مالُّ) عند أبي حنيفة (حتى يَبلعٌ خمسًا 
وعشرينَ سنة وصحّ) عنده (تَصرّفه) أي الذي بلغ غير رشيد”" (قَبله) أي قبل خمس 
وعشرين سنةً (وبعدّه) أي بعد الخمس وعشرين سنةٌ (يُسِلّم) إليه ماله (بلا رُشْدِ). 
وعندهما -وهو قول مالك والسَافْعيَ وأحمد- لا يلم إليه ماله ولا يجوز تصرّفه فيه 
حت دو نسل د لقوله تعالى: © ولا تَونُوا السّمهكه ولك # [النساء:0]» وقوله تعالى: 
ل 


لفن اسم مِنْهُمَ وَسْذًا كدعوأ لتم مر َم # [النّساء:؟] فإنّه تعالى نبى عن الذَّفع إليه ما 
دام سفيهاء وأَمّر بالدّفع إليه إن وجد رشيدًاء فلا يجوز الدّفع إليه قبل الرشد. 
ولأبى حنيفة قوله تعالى: #إوءانوأ اتام أموكب» [النّساء:؟] والمراد بعد البلوغ. 
# 4 ا 
وسَمُوا يتامى؛ لقربهم من البُنْمِ» فهو تنصيصٌ على وجوب دفع المال بعد البلوغ, إلا 
نه يُمئّع عنه مالّه قبل هذه المدّة بالإجماع» ولا إجماعً هناء فيجب دفع المال بالنّصّء 
ولأن أوّل أحوال البلوغ قد لا يُفارقه السّفه باعتبار أَنّر الصّباء فقدّرناه بخمس وعشرين 
سنةٌ؛ لأنّه وقثٌّ يُنصوّر أنْ يصيرٌ فيه جَذَاء بن يبلمَ لاثني عشرٌ سنة» ويُولّد له لسنّة 
أشهر» ويبلغ ولده لاثني عشرٌ سنةً ويُولّد له لستّة أشهر. 
١ 8 0 5‏ 4001 7 
والمراد مِن الآية الأولى أموالنا لا أموالهم؛ والآيةٌ الثانية مُشْتَمِلة على التّعليق 
٠ َ‏ ع 6 ء* 3 8 .2 . 0 2 
بالشرط» وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندناء على أن الشرط «!رشد؛ نكرة فإذا 
صار الشرط في كم الوجود بوجه يُوجب جزاءه. 


)١(‏ في «غ): (تصرّفه لا الذي بلغ غيرٌ رشيد)؛ وفي ١ن):‏ (تصرّفه إلا إذا بلغ غيرٌ رشيد)؛ وفي «ك1: (تصرٌّفه 
أي الذي بلغ رشيدًا)؛ والمثبت من ٠س"‏ ولاص؛ء وااذا. 


وحخبس القاضي المديون لدينه. وقَضَمٍ دراهم دينه من دراهمه ودنائيرّه من 
دَنانِيرِه» وباعَ كلا لقضاءٍ الآخر 5*5 


وأوّل أحوال البلوغ مبدأ مُفارّقة السّفه باعتبار الصّباء وبقاء أثره كبقاء عينه. وإذا 
امتدَ الزَّمان فظهرت الخبرة والتّجربة لم يب أثرهه وحدث ضربٌ من الرَّشْد لا محالة؛ 
لأنّه حال كمال لبّهه فقد رُوي عن عمرّ يمن أنَّه قال: «ينتهي لب الرّجل إذا بلغ 
مدا وفتتروة سنة1. 

(وحَبّس القاضي المديونّ) عند أبي حنيفة كغيره (لدَّيتِهِ) أي ليقضي المديون 
ال دون اتوي مالدا ل بز لا سيم و1 نممو لف ور تعن 
الحبس إكرامًا على بيعه؛ لأنَّ المقصود منه حمل المديون على قضاء دّينه بأيٌّ طريق 
شاء في حقّه (وقَضَّى) أي 9 القاضي بلا أَمْر المديون (دَرَاهِمَ دَينِهِ من دَرَاهِيِهِ) أي 
دّراهم المديون (و) قضّى (دَنانِيره) أي دنانير دين المديون (مِن دنانيره) أي دنانير 
المدورةة أن الذاق» لكان اله آن راح مرق ذا اق يعسن سمه ون شترررفها المديون 
كان للقاضي أَنْ يُعِيئه على ذلك» وصار هذا الفعل منه إعانةٌ للدّائن على أَخذ حقه. 

(وباع) القاضي (كلا) مِن الدّراهم والدّنانير (لقَضاءِ الآخر) فيبيع الدّراهم لقضاء 
الأناقرو لمعيه وهنا ايفتسا نهر القاش الاييه كالتروض ووس الاستسيان 
أنَّ الدّراهم والدّنائير مُتّحدان في الثّمنيّة والماليّة -ولذا يُضِعٌ أحدهما إلى الآخر في 
الرّكاة- مُختلفان في الصّورة حقيقة -وهو ظاهرٌ- وحُكمًاء لأنَّ ربا الفضل لا يجري 
بينهماء فبالتّظر إلى الاتّحاد ثبت للقاضي ولايةٌ التّصرّف, وبالتّطر إلى الاختلاف لم 
يغبت للدّائن الأخذ عند الظّفر بأحدهما عملا بالسَبَهين. 

ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحيصصء وينفق عليه وعلى من يلزمه نفقته مِن 
زوجته وأولاده الصّغار وذوي الأرحام مما في يده؛ لح جيه ا لان قوفن 


2 > 4 0 2 َ 3 
لاعرضّه ولا عَقارّه ومّن أفلّس -ومعه عَرضٌ- شرا فبائعه أسوةٌ للغرماء. 


#4 سس ل يت ب ل د ا ل شي هي ب ال يس ف 777 
حقٌّ الغرماء؛ ويّترك له من ثياب بدنه دَسْتٌ» ويُباع الباقي؛ لوقوع الكفاية بالواحد؛ وهو 
مُختار الحَلوانِيٌ: ول لا ا مسيورا إذاغيدل 
ثيابه» وفي «المتاوى الصّغرى»: إذا كان له يات حسئة يُمكثه الاكتفاء بما دونها تباع 
ويكتفي بالدوؤق: 

(لا عَرضَه) بسكون الرّاء (ولا عَقارّه) أي لا يبيع القاضي عرض المديون 
ولا عَقَارّه؛ لقضاء ينه؛ لأنَّ البيع لا بدَّ فيه مِن الرّضا مِن الجانبتين» ولا رضًا هنا مِن 
جانب المالك. 


روك افلس رسع عرض اللو فافق ستو للخرقان) اناقهه كز الترع ع اه 
بضَه بإذن بائعه» واحترز به عمِّن أفلس قبل قبض عرض شّراهء فل بائعه لايكون أسوةٌ 
للغرماء؛ بل له أنْ يحبسٌ العرض حتى يقبض الثّمنْء وعمَّن أفلس بعد قبض العٌرض 
غين ]ذنا يائعم يفن لان آذ دز رديه باللدن و امالك والذافيل واخية: 
بائع العَرض أحقٌ به في حياة المشتريء وبعد [مماته]!'' هو أحلٌ به عند التَّاميٍ فنقط؛ 
لما في الصَّحيحَين عن أبي هريرةً وَدَإِنَدءنه دكن أن لني عَِآلعيووْسكهٌ قال: ١مَن‏ أَدرَكٌ ماله 
بعَنِهِ عند رَجُل قد أَفلّسَ فهو أَحقٌ به ين غَيرو0”". 

ولنا قوله تعالى : لأوَإِ كات وو حْترَ هنإ مسرو > [البقرة:80؟]» وذلك أن 
المُشتري إذا أفلس استحق مبذا النّصّ النّظِرّة إلى الميسرة» فليس للبائع أن يُطالِيه قبلهاء 
ولا فسخ بدون المُطالّبة بِالنّمنِه والحديث محمولٌ على المغصوبات» والودائع؛ 
والزّهنء والعواريٌ» والإجارات. 


010 في التُسخ الخطّية: (حياته) بدل (مماته)»؛ والمثبت من «14. 
ف ااصحيح البخاري» )51١5(‏ وااصحيح مسلم) .)١6669(‏ 


وبُلوغ الغلام 1 والإحبال؛» والإنزال» والحارية بالاحتلام» والحيضص. 
والحَبّلِء فإنْ لم يُوجَدْ فحين يتم لهما خمسّ عشرةً سنةً؛ وبه يُفتى. 


(ويُلوغ الغلام بالاحتلام» والإحبالء والإنزالء و) بلوغ (الجارية بالاحتلام؛ 
والحيض) والإنزال والأصل هو الإنزال؛ لقوله تعالى : «وَإدادهَ لقتل يانه » 
[الثُور:4ه] ولكن الحَبّل والإحبال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا يكون عادةً 
إلا في وقت الحَبّل» (والحَبّل) لا يكون إِلّا من الإنزال» وهذا لأنَّ البلوغ عِبارةٌ عن 
بلوغ الإنسان كمال الأحوال. 

(فإنْ لم يُوجَذُْ) شَّيِءٌ مِن ذلك فحتى يتم له ثماني عشرةً سنة» وقيل: تسم عشرةً 
سنةٌ» ويتمٌ لها سبع عشرةً سنة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنّهِ بلوغ أشدٌ الصّبا عند ابن 
عبّاسٍ رَوْعَنا والقتب» وقد قال الله تعالى: ولا ربوأ مَالَ التي اليه لَحْسَنٌ 
يفده » [الأنعام:57١].‏ وقيل: اثنتان وعشرون 578 وقيل: خمس وفشرود 
مح وأقل ها انوا طاو علط ةسينك فونم تعلق النققى عليه اللاحنياطة لال للق 
00 الجارية أسرعٌ إدراكًا مِن الغلام فنقصنا في حقها سنةً؛ لاشتمالها على 
الفصول الأربعة» فربّما يُوافق فصل مزاجها. 

وأمّا عند أبي يوسفت ومحمّدٍ ومالكِ والشّافعِيَ وأحمدّ (فحين يتةٌ لهما خمسّ 
عشرةً سنةً)» وهو رواية عن أبي حنيفة» (وبهيُفتى)؛ لأنَ ابن عمرٌ موا عض على 
لين متسر يوم أَحُدٍ ب وهو ابن أربعَ عشرةً سنة ولم يُجزهء وعرض عليه يوم 
الخندق وهو ابن خمسٌ عشرةً سنةٌ فأجازه”2» ولأنَ بلوغهما لا يتأحَر عن الخمسّ 
عشرةً سنةً عادة والعادة إحدى الحُجج الشَّرعيّة فيما لا نصّ فيه. 


.)1874( أخرجه البخاريٌ (/8091)»: ومسلم‎ )١( 


وأدنى مدته له اثنتا عشرةً سنة ولها نسمٌ فصدّقا حيئئذٍ إن أقرًا به. 


ل ممم ال ا 
(وأدنى مدته) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (له) أي حال كون المدة للغلام 

(اثنتا عشرةً سنة» ولها) أي حال كون المدَّة للجارية (تسعٌ) ولا يخفى أن ذلك ادر 

إلا بسماع أو تتبع. 

لسن هة وين أمناسن :الو أده زا سدع مشر منت قال التتى علقدرة 0 


(فصَدّقا حيئَئذٍ إِنْ أقرًّا به) أي صُدَّق الغلام إِنْ أقرّ بالبلوغ باحتلام أو نحوه في 


اثنتي عشرةً سنةٌ» وصٌدٌّقتٍ الجارية إِنْ أقرَّتْ بذلك في تسم؛ لأنْ ما أقرَّا به لا يُعرف إِلّا 
من جهتهماء فيقبّل فيه قولهماء كما يُقبّل قول المرأة فيما لا يطلع عليه غيرها كالحيض. 
(فُضِل) [في المأذون] 
(الإذنٌ) لغة: الإعلام. 
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وشرعًا عندنا: (فك الحَجُرء وإسقاط الحقٌ) الثابت بالرّقٌء ورفع المانع مِن 
التَصرّف حُكمّاء وإثبات اليد للعبد في كسبه (ثمَّ يَتصرَّفُ العبدٌ لنفسه بأهليته». 

وعند الشّافعِيَ وأحمدٌ وزفرٌ توكيل وإنابةٌ [للعبدٍ في كسبه]”» ثم يَتصرّف 
للمولى بإذنه؛ لأنّ المانع مِن التّصرّف -وهو الرّقْ- باق بعد الإذن» فعندهم يصح 
كيده مني الأ سجزز للعنة أن تجار ذلف كالوكيل. 


.)9/ا//١( «شرح مسلم» للتّووي‎ )١( 
ف ما بين معقوفتين سقط من التُسخ الخطّية: (للعبيد من كسبه)ء والمثبت من «ك4.‎ 


لريرع الخيد و على سيره ولو أذ نوا فهو مأذون إلى أنْ يَحَجُرَ ولو أذنَ في نوع 
عم إذنه. 
ويَثبتٌ صَريحًا ودّلالةٌ» كما إذا رآه سيِّده يبِيعٌ وتشتري وسَكتَ. ا 


لح ل > بج وج | 

ولنا أن بعد الرّ أهل للتَّصرّْف بلسانه النّاطق» وعقله المي وهما لا يَفوتان 
الَف لأنهما ين كرامات بني آدم وإنّما حجر عليه في حالة الرقَِ لأنّ تصرّفه حيتي 
لم يُعهّد هد إِّا مُوجبًا لتعلّق الدّين برقت أو كسبهء وذلك ملك المولى؛ فلا بل من إذنه؛ 
قيس كن بق فا 

(فلم يرجع بالعهدّةٍ على سيّده) أي ولكونه يتصرّف بأهليّته الأصليّة لنفسه لا 
يرجع بما لحقه مِن العهدة على مولاه. 

(ولو أَذنَّ) له سيّده (يومًا فهو مأذونْ إلى أنْ يَحجُر) سيّده عليه. 

(ولو أذْنَّ) له (في 0 أو وقتٍ (عم ذْنه)؛ أن المانع 2 البرك وفك أسقطة: 
والإسقاط لا يَقبل التّقييدء كالطّلاق والعتاق» قيّد بالتّوع؛ لأنّهِ لو أذن له في شراء شيء 
فيك ونيفلا ركو زهي لأ لا على :نموا تراقي ا مناه 

(ويثتٌ) الإذن (صَريحًا) وهو ظاهٌ (ودَلالة كما إذا رآه سيّده يبِيعٌ وتشتر 
وسَكتّ) سواءٌ باع عينًا مملوكًا لمولاه أو لغيره بإذنه» أو بغير إذنه» بيعًا صحيحًا أو 
فاسدًاء كذا في #الهداية»”" وغيرهاء وقال مالك والشَافعي وأحمدٌ وزفرٌ: لاي كنت الآذن 
سكوت المولى إذا رأى عبده يبيعٌ ويشتري؛ لأن الشّكوت يحتول الوّضا وغيره؛ فلا 
يثبت رضاه بِالَشكُ. 


لقان الا دف عت 2 من لا يرضّى بتصرّف عبده ينهاه عنه» بل يؤدّبه عليه 
فإذا لم ينه وسكت كان ذلك إذنًا له دَلالةٌ» ودفعًا للصّرر عن النّاس في المعاملة, فإِنّهم 


.)581//5( «الهداية»‎ )١( 


نيبي ويه الأ 
سس وتشتري ولو بغبنٍ فاحشء ويوكل ينما وَيرَهن وترتهن: ويَتقبل رضء 
يدها مُارَعة وتشتري بَذرًا يَرَعهُ وُشارِكُ نان ويدفعٌ المال» ويأخدَهُ مُضاربة. 


ويستأجرٌ ويُؤْجَرٌ نفسه. 1 
هم + _ -- ح-:. ‏ 1 1ح ا|لميايتته 


يعتقدون ذلك إطلاقًا منه فيُبايعونه» وحملا لفعله على مايقتضيه الشرع والعُرفء كما في 
سكوت النبي صَؤَّتَةعلِووَسَََ عند أَمْر يُعاينه عن التّغيير والتكيره وسكوت البكر والشفيع. 

(فيَبيع ) أي فيجوز أن يبي المأذون (وتشتر ي ولو بغبن فاحشس) وقالا: لاا يجوز 
بالغين الفاحش»؟ ؛ لأنّه يجري مجرى التَبرّع اااي عي ال ار 

(ويُوكّلٌ بهما) أي بالبيع والشّراء؛ لأنّه من توابع التّجارة وربّما عَحجَرْ عن مُباشَرةٍ 
الكل بنفسه. فيّحتاج إلى الإعانة. 

(ويَرهنٌ ويّرتهنٌ)؛ لأن فيهما إيفاءً واستيفاءً. 

3 00 3 مال 5 ع وار 0 

(وينقبّل الأرضٌ) أي يأخذها قبالةً بالاستئجار والمساقاق» (ويَأْحُذْها مُرارَعةَ 
ويشتري بَدَرًا يَررَعْهُ) في أرضه؛ لأنّه به يحصل الرّبح 

(وىة رك عِنانًا) قيّد به؛ لأنَّه لا يُشارك مفاوضة؛ لأنّها تتضمًّن الكفالة» وهو لا 
يملكها؛ لكونها تبرعا. 

(ويدفعٌ المالّ» ويأخدّهُ مُضارَ رَبَهِ) أي اد تقاك و وهر متعورل فطان العلية 
من باب التنازع . 

(ويستأجِرٌ) البيوت والحوانيت والأجراء”"؛ لأن ذلك كله مِن صنيع التَجّار. 

(ود يوجر نفسه) وعند مالك والشَّافَع واحمد لا يُؤْجرها؛ لآن الإذن له بالتجارة 
لايتناول نفسه. فلا يتناول منافعها؛ لأنّها تابعة لهاء ولهذا لم يكن له أَنْ يبيمَ نفسه. ولا 
أن يرهتها. 


200 في اس»ء واداء و«ص:: (الأجزاء) بدل (الأجراء). 


يقر بوب ِعةٍ وعصب ودين ولو بعدّ الحَجْسٍ وبّهِدِي طَعامًا يَسيرَاء ويُضيفٌ من يُطيِمه 
ومن يُعامِله ويَحط ين النّمنِ بيب قَدرًا مهد 


ولنا أنَّ الإجارة مِن باب التّجارة؛ إذ هي , بيع المنافع» ولا يلزم مِن امتناع بيع 
التَقُس امتناع إجارتهاء أَلَا ترّى أن الحُرّ لا يملك بيع نفسه؛ ويملك إجارتها. 

(وَيُقرٌ بوَدِيعة)؛ لذن التّاجر فك عد دا مِن ذلك؛ فكان من توابع التجارة 
(وغصب)؛ لأنّ ضمان الغصب عندنا ضمانٌ مَُاوَضةٍء فكان من باب التّجارة (ودينٍ) 
سواءٌ كان دَينَ مُعاملةٍ أو غيرها؛ لأنَّ الإقرار به مِن توابع التّجارة» وعند مالك والضَّاة 


وأحمد يُقَرٌ دين المُعامّلة فقط (ولو) كان إقراره (بعدّ الحَجْر) وهذا عند أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف ومحمَّدٌء وهو قول مالكِ والشّافعيَ وأحمد: لايصحٌ بعد الحَجْر. 


0-1 


(ويّهِدِي) المأذون (طَعامًا يَسيرًا) وعند مالكِ والشَّافِعتَ لا يُهديه إِلّا بإذنه. 


7 


ار و 0 5 و 2 
(ويُضيف من يُطعمه)؛ لآنه عوض عن طعامه (ومَن يُعامله) ولو لم يطعمّه؛ لآن 
التَجَّار قد يحتاجون إلى ذلك. 


_ 


(وتَحُطٌ) المأذون (ين الَّمنِ بيب قَدرًا عُهدٌ) من الشّجّار حطَّه وأا ال ون 
العيب بعد تمام العقد فلا يجوز؛ لأنّه محض تبرّع. 

(ولا يُزوْح) المأذونٌ عبدّه أو أَمَته؛ لأن التّرويج ليس مِن باب التجارة» بل ربّما 
كرتت عفنتو ون اللتساز ةوقال ابؤيوضت: راح يألو لان فى تررريجها حصي 
المهرء وسّقوط التفقة» فكان كإجارتباء وأمّا المُكاتب والأب والوصيٌ فيملكون 
الكسب في مال الصّغيرء فلهم تزويجهاء وذلك لا يختصٌ بالتّجارة» وجعل صاحب 
«الهداية)27 الأب والوصيّ على هذا الخلاف» وهو سهوء فَإنَّه ذكر المسألة في كتاب 


.)75١6 /8( «الهداية»‎ )١( 


كاناليز. 5 
ولا يكاتب. 
وكل دين وجب بتحارة أو بما هو قٍ معناها كفرم وديعه. وغصب. وأمانة 


0 


جحدهاء وعُفْرِ وجب بوطءِ ة مشريّة بعد الاستحقاق يَتعلّقٌ برَقَييِه يُباعٌ فيه ويُقِسَمْ نَمنْه 


المُكاتب» ولم يذكرٌ فيهما خلافاء بل جعلهما كالمُكاتّب. وكذا في عامّة كتب أصحابناء 
«كالميسوط)0, ولمختصر الكافي»؛ و«التتمةا كذا في اشرح ال , 

(و لذتكاتي) الماذون عدط لذن التجازة كاذل البال لمان والكانه قادلة 
المال بفكٌ الحَجّر في الحال» لانتو هيد أن العتق فوق الكتابة. 

(وكلٌ ين) مبتداً مضافٌ» صفتُّه (وجبّ بتجارة) كبيع وشراء وإجارة واستنجار 
(أو بما هو في معناها) أي التجارة (كغرم وديعق وغصبء وأمانة جحَدهاء وعْقرٍ 
وَجَب بوطءٍ مَشرية) أي جاريةٍ مُشتراة (بعد الاستحتان)؛ لأنّه لاستناده إلى الشّراء 
التَحَى به (يَتعلقٌ بِرَةَ ته) خبرُ المبتدأ المقدّم ومعنى تعلّق الدّين برقب أله باع فبو) 
إل 0 2 ِقسَعُ نَممّه) بين الغرماء (بالخصصي» لتعلّق حقٌّ الغرماء يقبته 
لعا يطل 1 

ويُشتَرَط لبيع العبد نفسّه أن يكون مولاه حاضرًا؛ لأنّ الموّى هو الخصم في 
رَكَة لعي كما إذا ادع وقكة شان ل / لاي تلع الحا لسر طّ 
حضور العبد؛ لأن العبد هو الخصم في كسبه» وقال مالك والشَّافعِيٌ ون يعن 
بكسبه لا برّقبته؛ لأنّ رَقَبته ليست من كسبهء فلا يُباع فيه كسائر أموال المولّى؛ وذلك 
أن رَقبته ميلك المولّى» فلا يتعلّق بها الدَّين إلا بتعليقه. 


033 «المبسوط» للسّرخسي (5 ؟/‎ )١( 
.)7١ 7 /0( «تبيين الحقائق»‎ )١( 


ام 0 5 2 و ع 
وللسيدٍ أخذ غلة مثله مع وجود دين والباقِي للغرماء. وينحجر إن أبق. 7+ 


ولذا أن هذااكية ظهر وتعوية افو حدق المركن شعني العيد فسان يرفيف كدين 
الاستهلاك والمهر ونفقة الرَّوجة. 
(وبكسب) أي ويتعلّق الدَّين المذكور بكسب (حتصلٌ) من العبد (قَبل الدّين أو 
بعدّه وبما انَهَبّ) له قبله. 
(لا) أي لا يتعلّق الدّين المذكور (بما أَخَذّهِ سيّدُه) منه (كَبِلَ الدّين)؛ لأنّه أَحَذه 
حين كان فارغًا عن الحاجة» فخلص له بمجرّد القبيض. 
و 1 5-5 7 0 
(وطولِبٌ) العبد (بما بَقِيَ) مِن ديونه التي عليه» لا في الحال بل (بعدّ عتقه )؛ لأنّه 
اماق سدور هده أله .ذا قر هلي فا قط ينث يقد على ذلك لدسن نقذ 
لا تكن جع ناكا لامعاو لآن المشترى صر وجدللف: 
ل قر 2 
(وللسيدٍ اخذ غلةَ مثله) أي مثل العبد (مع وجود دين) على العبد؛ إذ لو لم يكن 
له ذلك الج ]0 عليه فلا يحصل الكسة (والباقى) بعدما أنحذ اله (للغرّماء)؛ 
لعدم الضرورة فيه» وتقدم حقهم. 
(وينحجرٌ) العبد المأذون (إنْ أَبَقَّ) وعند مالك والشافعي وأحمدَ وزفر لا 
ينتحجر بالإياق؟ أنه لا ينافى أبتداء الإذن» حتى لو أن لعبده المحجور عليه الآبق 
صم وجاز للعبد أَنْ يتّجِرّ إذا بلغ الإذن» فلا يُنافي دوامه» ولنا أنَّ العادة جَرَت بأنَّ 
اموق ل امي بتصرّف عبذه الخارج عن طاعته. فكان حَجُرًا عليه دلالة» مع أن 


. في الخ الخطّية: (الحجر) بدل (لحجر). والمثبت من ك2‎ )١( 


أو مات سيّده. أو حنّ مُطبقا مُطبقًاء أو لَحِقّ بدار الحرب مُرئدّ أو حجر عليه بشرط أنْ يَعلّم 
0 ةن ست لدعا 11111 اا اا ا 0 


الإباق يمنع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في امبسوطه», 
ولو سُلّم فالدّلالة لا تُعَيّر مع المُصريح بخلافها. 

(أو) إن (مات سيّده. أو) إن (جَنّ مُطبقاء أو) إن (لَحِقَ بدار الخحرب مُرئَدا) وإن 
لم يُعلّم به؛ لأنَّ الإذن غيرٌ لازم؛ وما يكون من النَصرّف غيرٌ لازم يُعطّى لدوامه حُكم 
إكذاكده واي عن تنام أملخة الاق فوميخالة عاد وض سداد والدر تكبو اجون رك 
«الحوقة السو اهبا يس نت لفون ورف 

(أو) إِنْ (حجر) سيّدُه (عليه بشرط أَنْ يَعلّم هو) أي المأذون (وأكثرٌ أهلٍ سُوقِه) 
أي سوق العبد؛ لأنَّ إعلام الكلّ قد يَعسرء فيّقام الأكثر مُقام الكل» كما في تبليغ الرّسالة 
مِن الرّسلء وقال مالك والشَّافعيُ وأحمدٌ: وبلا علمهم أيضًا؛ لأنْ المولّى تصرّف في 
خالص حقّه فينفذ ولا يُتوقّف على علم غيره. 

ولنا أن الحَجْر لو صم بدون علمهم لح الضّرر بهم بتأخير حقهم إلى ما بعد 
بار سس حرا سر روود براح طوريد دار 
بهماء وقيّد بالأكثر؛ لأنّ المولّى لو حَجّر عليه بحضرة الأقلّ من أهل سوقه لم يَصرْ 
محجورًا عليه. 

(وَالأمَةُ) أي وتنحجر الأَمّة (إن اسبَولَدها) سيّدُّهاء وقال زفرٌ: لا تصير المأذون 
لها بالاستيلاد محجورًا عليهاء وهو القياس؛ لأنَّ الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتداء» فإِنَ 
الموى إذا أَدْن لأمّ ولده جاز» فكذا بقاءً» ووجه الاستحسان أنَّ في استيلاد المولّى 
لها دَلالةَ على حَجُره عليها؛ لأنّ العادة جاريةٌ بتحصّن أمّهات الأولادء وعدم رضا 
مواليهنَّ باختلاطهنٌ بالرّجال في المُعاملة والتّجارة» ودلالة الحَجْر كصريحه. وإِنّما 


وصَمنّ قِيمتّها للغريم. 
ولو شَّملَ دَينْهِ ماله ورَقَبنَه لم يَمِلِكُْ سيّدُه ما مع ولم يَعيّق بإعتاقهء وبع من 


صم الإذن لأمّ الولد؛ لأنَّ الدّلالة لا اعتبارٌ لها مع التّصِريح بخلافهاء قيّد بالاستيلاد؛ 
لأنّ المأذون لها لا تصير محجورًا عليها بِالتَّدِبير؛ إذ لا عادةً بتحصين الْمُدبّرة فلم 
وسدولاة لصحيه تآ فى على ما كانت (وضّمنَ) سيدّها (قيمتّها للغريم)؛ لأنّه أتلف 
ل لأنّها باستيلادها امتنع بيعهاء وبِيعُها يوفي حقٌّ غريمها. 

اراي كل كينا يعدا ردقاو ونه ل يولك يجتو نيا بيذ عذابي حنين 
(ولم َ عِقٌ) أي لم ينفذ عتق ما مع المأذون بين العبيد (بإعتاقه) أي بإعتاق سيّد المأذون؛ 
إذ لاء عِتَقّ فيما لا يملكه المُعتِقَء وعندهما -وهو قول مالكِ والشَافعِيَ وأحمد- - يَملك 
ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده» ويغرم قيمة ما أعتقه للغريم؛ لأنّه يملك المأذون» فيملك 
كسبه؛ لأنّ ملك الرّقبة سببٌ لملك كسبهاء واستغراقُها بالدّين لايُوجب خروج المأذون 
عن ملكه؛ ولأبي حنيفة أن ملك المولى إِنَّما يك يثبت في كسب العبد المأذون خلافة عند 
وراعاهن تامف كوزللف ال ازيقه :و الباذون اللمقتهر ل لون يسدر ل كمهعيدا ملف 
فلا يله المولّى فيه بخلاف رَقَبته؛ لأنَّ المولى لا يَخْلفه في ملكها؛ لأنَّه كان مالكًا 
لها قبل الإذن واستمرٌ» فبقي ملكه بعد الدّين على ما كان قبله. 

(وَيبِيٌُ) المأذون المديون (من كله ا لقيمة) 3 افر قواة لبن ةن اميق 
بخلاف ما إذا باع مِن الأجنبت بأقلّ» حيث يجوز عند أبي حنيفة؛ إذ لا تهمةً فيه» وقال 
أبو يوسفت ومحمَّدٌ: إن باع مِن المولّى جاز البيع» فاحشًا كان الغبن أو لاء ولكن يُخْيّر 
المولن ين أن تُريل الغين وبين أن يمضن البيع »أن فى افيد بذوة ذللك نإنظال حل 
القرماءقن الطالئةة كلاف اللعرمن لاجد القيى السير تحيكك رجوق سد شف رلا 
يوْمّر المشتري بإزالته. 


سيد من بها أو بأقل. ٠‏ فإنْ باع بأكثر : نض أو حطّ المَضلّ» وبَطَلَ نمه إن سلمَ مَبِيعه 
بل قَبضِه له 
م قمضه؛. و حبس مَبِيعه بثّمنْه. 


وصح إعتاقه مَديوناء وضّمنَ سيّده الأقلّ بن قيمته قيمتِهء ومن دَينِه» ولو اشترى وباحَّ 
ساكتا عن إِذنه وحَجَره فهو مأذون. 

ولا يُباعٌ لدّينِه إلا إذا أقرّ سيّده بإذنه. 

شت 2 

فر ور م 0 0 ع2 ً 

(و) يبيع (سيّده منة) أي مِن المأذون المديون (بها) بالقيمة (أو بأقل)؛ لأن 


لمولى أجنبيٌ مين كسبه عند أبي حنيفةه فيص كما في الأجنبي» وعندهما جواز البيع 
يعتمد الفائدة» وقد وجدت (فإِنْ 4 سيّده منه (بأكثرٌ) من القيمة (تقض) البيع (أو 
حطٌ المَصْلَ)؛ لأنَّ الرّيادة تعلّق بها حٌّ الغرماء. 

(ويَطل تَمنْه) أي ثمن المبيع (إنْ سلّ) المولى (مَبِيعَه مه قبل قَبضِه) أي قبض 
د ّم وهو اهم والناي» ودب ل الميع لو كان عرفا لكان الا 
لج له مِن الغرماء اتَماقًا (وله) أي للمولى (حَبس س مَبيعِه بِتّمِنِه) أي لأجل ثمن مبيعه 
حتى يستوفيّه من المأذون (وصحّ إعتاقه ) أي إعتاق اليد عبده المأذون حال كونه 
(مَدِيونًا)؛ لقيام ملكه فيه» (وضّمنَ سيّدةٌ) للغرماء (الأقلّ من قيمته قِيميّه ومن ذَينْه) وما بقي 
من الدّين يُطالّب المأذون به بعد عتقه. 

(ولو اشترى) العبد (وباعَ ساكمًا عن إِذنِه وحَجْرِه فهو مأذونٌ) وهذا استحسان» 
والشاتن ال كوت عاذو ثلا لآل عون تفيل الزذه رفير ووه ميان أ 
الظاهر أنه مأذوتٌ؛ لوجوب حمل حال المسلمين على الصّلاح ما أمكنّ والظاهر 
هو الأصل في المعاملات؛ دَفْعًا للضّرر عن العباد» وعند مالك والشَّافِعِيَ وأحمدّ لا 
يُصدّق إخباره بكونه مأذونًا إِلّا عند الشَّافعِيَ في الأظهر. 

(ولا يُباعٌ) هذا الذي اشترى وباع ساكنًا (لدّينِه) أي لأجل ما عليه مِن الدّين 
(إلا إذا أقرّ سيّدُه بإذنه)؛ لظهور الدَّين حيدَئذٍ في حقٌّ سيّده بإقراره» ولو قال سيّده: 


وتصرٌّف الصّبِىٌ إِنْ نَفمَ» كالإسلام والاتّهاب صم بلا إذنِء وإِنْ ضر كالطلاق 
والعتق لا وإِنْ أَذِنَّ وما نفع وض كالبيع والشّراء عُلّقَ بإذنٍ وليّه بشرط أنْ يَعقلٍ البيع 


سالبًا والشّراءَ جالبًا. 


«هو محجورٌ عليه كان القول قوله: فلا يُباع لدينه إلا إذا ثبت الغرماء بالبيّة أنه غيرٌ 
محجور عليه. 

(وتصرّف الصَّبِيّ) والمعتوه (إِنْ نَم كالإسلام والاتّهاب) أي قَبول الهبة (صحٌّ 
بلا إذن) من وليّه اكتفاءً بالأهليّة القاصرة. 

(وإنْ ضرَّ) تصرّفه (كالطلاق والعتق لا) يصحٌ (وَإِنْ أذنَ) وليّه؛ لاشتراط الأهلية 
الكابلة :آنا ماق «الهنداية تنو قو تميس نكرو الأ ساك العند والفكا نت قينا 
إلا الطّلاقٌ»0”"). فغير معروف. 

(وما نفع وضْرّ كالبيع والشراء عَلَقَّ بإذن وليّه)؛ دفعًا للعيوان بانضمام راي 
فإِنْ وقع بغير إذنه لم يصحّ» وإنْ وقع بإذنه صم (بشرط أنْ يَعقل البيع سالبًا) للملك 
(والشراءً جاليًا) له. 

وقال مالك والشاقمةة شود لأ يه نض قه بإذق ركه لقوله هال« عرو 
ُوَنواً لصم أَمْوَلَكْم © [النّساء:0]» وقوله تعالى: م حَيَة دا بَلَهُوأ آليَكاح فَإِنَّ ءاسسم ينه 


2 


واج عر سرض 7 السرة 


شد افعو لبهم أَمَوْطَمَ # [الشاء:] حيث شَرّط البلوغ والرّشْد للدّفع إليهم في هذه 
الكقا نودي عن الذفد إن الكفهاة قي الأولى» ولط سنية» وليسن نينا والبالة 
المعتوه ليس برشيدٍ. ْ 

ولنا قوله تعالى: أ وَبوَا لبتي حَيَِإدَابََما آليَكاحَ 4 [النّساء:ة] أَمْدٌ بالابتلاء» وهو 
الامتحان والاختبار» وذلك بالإذن في التجارة. 


.)7178/( «الهداية»‎ )١( 
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0 2 2 2 35 كك 3 » | م 1 يُ 
ووليه أبوه» ثم وصيه. ثم جَذْه ثمّ وصيّه. ثم القاضي أو وصبه. ولو 


2 


ا 


قر يما معه 


ىف ب ١‏ سس يح 

(ووليّه) أي وليٌ الصَّبِيَء وكذا المعتوه (أبوه ثم وصيّه) بعد موته (شمّ جَذَه) إن لم 
يكن الأب ولا وصيه (ثعٌ وصيّه) أي وصيٌ الجَدٌّ بعد موته (ثمَّ القاضي أو وصيّه) وهو 
الذي أمَره بالتصرف في مال اليتيم ولو في حياته؛ فأيّهما تصرّف صم عند عدم الأب 
والجَدٌ وأوصيائهما. 


(ولو أقرٌ بما معه يمن كسبه أو إرئه صمّ) كما يصحٌ إقرار العبد بذلك. 
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هي إيجابٌ بعد الموت. ونُدِبتٍ بأقل من الثلثِ عند غِتَى وَرَئتِه أو استغنائهم 
بحِصَّتِهِم كتركها بلا أحدهما. 

ب ل سحببييجججججبببحججب ‏ 


سانا 


(هي) أي الوصيّة (يجابٌ) أي تمليك شيء (بعدٌ الموتِ) لكن بطريق التبرْع» 
عينًا كان ذلك الشَّيء أو منفعةٌ وهي إذا كان على الموصى حقٌ الله كالرّكاة والصّيام 
والححٌٌ والصّلاة واجبدٌ وإِلّا فمُستحبَّةٌ والقياس ألا تجورٌ؛ لأنّها تمليكُ مُضافٌ إلى 
خال روال الملك» ولو أضاف أحدٌ التَّمليِكَ إلى حال قيام الملك» بأن قال: #ملكتك 
غدًا؛ كان باطلاء فهذا أولى: إِلّا أنَّ الشَّاع أجازها لحاجة النّاس إليهاء فإنَ الإنسان 
مغرورٌ بأمله في طول أجله. مُقصّرٌ في عمله؛ فإذا عَرَض له عارضء فخاف الهلاك 
احتاج إلى تلافي ما فاته بماله» على وجو لو تحقّق ما يخافه لحصل حُسنٌ مآله» ويجوز 
أن يبقى الملك بعد موت المالك باعتبار الحاجة؛ كما في قدر التّجهيز والدّين. 


وقد نطق بها الكتاب والسِّنَّةَه وانعقد عليها إجماع لكيه ثمَّ هي واجبة 
على [القنيوة بجا عله سؤاة كاف نا بن 5ل كان والعة ,أبعت العياة كالديون 
والأعيان المغصوبة. 

(وثُبتٍ) الوصيّة (بأقلّ من التَلْثِ عند غِتَى وَرَئيد أو استغنائهم بحِصّتِهم)؛ 
لأنَّ فِعلّها حيئئذٍ صدقةٌ على الأجنبئ؛ وتركها هبةٌ مِن القريب» والصّدقة أولى؛ لأنّها 
نعل تزه الخالق جره وها المشلو وق باتقير لانسرا ناكل ينيم على 
فضيلة هي الصّدقة» أو الصّلة (كَتَركِها بلا أحدهما) أي كما ندب ترك الوصيّة عند عدم 
كل من غنّى الورئة واستغنائهم بما يرثون؛ لِما فيه مِن الصّدقة على القريبء ولأنَّ فيه 
رعايةً لحقٌ الفقراء والقرابة جميعًا. 


(وصَحَّتٍ) الوصيّة (للحَمل)؛ لأنَّهِ يصلح تَحَلِيفةَ عن الميت في الوراثة؛ فكذا في 
الوصيّة؛ لأنّها أختها غير أنّها ترتدٌ باد ليما فيها مِن معنى الثّمليك (وبه) أي وصحّت 
الوصيّة بالحمل أيضًا؛ لأنّهِ يجري فيه الإرث» فتجري فيه الوصيّة؛ لأنّها أخته» لكن 
لزن ولد اتات تود آله أرنة: لان مع مدقه) أى نالحدل وهو 
أشهر- (من وقها) أي وقت الوصيّة؛ ولا يخفى الفرق بين أقلّ مدّة الحمل وبين الأقلّ 


مِن مذته. 


(وهي) الصّمير للوصيّة» والعطف على المُستيِر في «صحَّت»؛ أي وصحّت 
الوصيّة (والاستناء في وصيّته بِأَمَةِ إلا حَمْلّها) يعني أنَّ من أوصى بِأَمَةَه واستنتى 
حَملّها صكّت وصيّته واستثناؤه؛ لأنْ الْحَمْل يجوز إفراده بالوصيّة» فيجوز استثناؤه 
فيها؛ لأنّ كلّ ما جاز إيراد عقَدٍ عليه جاز إخراجه منه. 
(ومِنَ المُسلم) عطفٌ على «للحمل»؛ أي وصحّت الوصيّة مِن المسلم (للذَّمّيٌ 
ا من الذَّمّىَ للمسلم؛ لأنّهِ بعقد الذَّمّة التَحَّق بالمسلمين في 
المعاملات» ولهذا جاز التَبرّع المُنجّز مِن الجانبّين في حال الحياة» فكذا المضاف إلى 
ما بعد الممات» وكذا المُستأمَن في حُكم الذَّمّىَ بخلاف الحربيئ على أنَّ فيه خلانًا 
00 
ففي «الجامع الصّغيرا أَنَّ الوصيّة باطلةٌ لأهل الحرب”"©؛ لقوله تعالى: 9 ل 
تك امع دين كبن نوكرز جوث من برح أن تروش وتَفّسطواأ ليم إنَأله يِب 
ألْمَفيطِينَ (2) َبتك اما لذن كلو :في ادوجوم ين ومركم وَظنهَو عل رايم 


)١(‏ «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبيرا (ص074). 


ع و 4 ع 
وبالنلث للأجنبىٌ لا باكثر منف ةمحو 1 


فتبس سح سج يي ل ل ل ا 277777 ٠‏ الو حي ل يي ب يت سح بي 
ناوخ ومن 21 وكيك مما مون * [الممتسنة:4-8] فالآية الأولى تدل على جواز 
الوصيّة للدم والآية الأخيرة على بطلان الوصيّة للحرب. 
شع وى 5 9 2 7 5 71 

(وبالثلث) أي وصحّت الوصيّة بالثلْث (للأجنبيٌ) ولو لم يُّجِرْ الورثئة؛ لما 
أخرجه ابن ماجه في اسننه؛ عن طلحةً بن عمرو المكّي» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
أبي هريرةً رتَوَلهعَنَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله نهل ِوسَهرَ 00 
ع اع 
ثلث أموالِكم زيادة لَكم فى أعمالكبة” 2 كد وواة لان في المسنده70"". 

وروا الذارقطنيٌ عن معاذ بن جبل وََلْعَنة؛ عن البق صَِلدَاعَلئِهوَسَلََ قال: ١‏ إن الله 
م2 راس اير وو 2 7 
َصَدّقٌ عَلَيِكُم بدّثِ أموالِكٌم عِندَ وَفايَكُم زِيادةٌ في حَسَناتِكُم ِيَجِعلّها لَكُم زِيَادةً في 
ا وعليه إجماع الم 

(لا بأكثرٌ منةُ) أي ولا تصحٌّ الوصيّة للأجنبئ بأكثرٌ من الثلث؟ لقوله صَيَئََوسَةَ 
في حديث سعد بن أبي وقّاص وَرَيَعَهُ أنّهِ قال: مَرضتٌ عامٌ الفتح مرضًا أشفيتٌ على 
العونق» فأتانق :روسل الث ماجناغكو وق معودي اققلاث: انا برس ول اللدإن لى مالا كد ام 

2 1 2 0 ور 

وإِنَّما يَرثْني ابنتي» أقأوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قلت: فبالثلين؟ قال: «لا». قلت: 
فبالئّصف؟ قال: «لا». قلتٌ: فبالئلُث؟ قال: «التلتُء والثلّتُ كَثِيد؛» رواه أصحاب 
الكتب السعّة0), 


.)71/04( اسئن اين ماجه؛‎ )١( 
.)4 1 ( (؟) «مسند البذَّار»‎ 
.)4585( (؟) «سئن الدّارقطني»‎ 


0( ( صحعحيح البخاري) (0509ه6). واصحيح مسلما 2١574‏ وا سئن أبي داود؛ (75/8514). ولاسئن 
التُرمذي» »)7١117(‏ و«سئن النّسائي» (7777)) وسئن ابن ماجه» .)7109/١8(‏ 


ولا لوارثه وقاتله مُباشَرَةٌ إلا بإجازة وَرَتِهء ولامن صبية ل ا ا ال ل م اده 


اا 1ك 


(ولا لوارثه)؛ لما أخرجه 0 داود 0 وابن ماجه عن إسماعيل بن عائن 
عن شر حبيل بن مسلمء وله روائل: إتعة أن الي ابوك خطب فقال: «إنَّ الله 


ُّ وم 
ا 


كل وق حل حعفا قل وم ضيه وار »11 . قال التَرمذَيٌ: حلي مسن صحم. 


وأخرجه أيضًا التّرمذيٌ والنّسائيُ وابن ماجه عن قتادة عن شهر بن حوشبء 


عن عبد الرّحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة تعن عن النبِيّ 2 لتَمعَبوِوس2"". وقال 
ع .مي 3 و 


03 


ويروى عن ابن عبّاس لتنا عن النَّبيَ َه َلوسر قال: «لا وَصِيّةَ لوارث إلا 
اي ال 

(وقاتله) أي ولا تصحٌ وصيّةُ الشّخص لقاتله (مُباشَرَةٌ) عمدًا كان القتل أو خطأ 
كنا يعرم القادلالوارت:الخير عه وك اتناك رةه لان اللدتب قن القفزن الا يمت 
الوصيّة ولا الإرتٌء لأنّه ليس بقتل حقيقة. 

(إلّا بإجازة وَرَئْته) استثناءٌ من المُنفيّات الثّلاث؛ لأنَّ امتناع الوصيّة فيها إنَّما هو 
لحقٌّ الورثة 

(ولا) : معي م 0 
وتخوره لبقي إذاكان قميزاء لماك «القرطاء أنه فيل لعشؤيق الخطات ذا دُعَنهُ بَتئعنه: إنَّ هاهنا 


.)70/1١7( «سئن أبي داود؛ ( /ا54) وا سئن التّرمذي» ( ©؛ ولاسئن أبن ماجه)‎ )١( 

(؟) م سنن التُرَمذي» »)5١71(‏ وااسئن النّسائي» (5141)) وا سئن اين ماجه» .)750/1١5(‏ 

() أخرجه الدَارقَطنِئُ في «سننه» ( .)8١6(‏ والطَبراننُ في «مسند لاف 1 ٠‏ © والبيهقيٌ في 
«الْسّنن الكبرى» .)١70178(‏ 


كانالويايا 


ومُكاتب وإِنْ ترك وفاءً. 

0 

وقدم الدين عليها. 

وتُقبّل بعدّ مَوتِهه وبَطّلَ قَبُولُها ورَدُّها في حياته. وبه يَملكُ إلَّا إذا مات مُوصِيهِ ثم 
هو بلا قَبولٍ فهو لورثته. 


بف  _--_-__---_-_‏ حيبي 
غلامًا لم يحتلم مِن غسَّانَ ووارثه بالشَّام وهو ذو مال وليس هنا إلّا ابن عم له. فقال: 
افليوص لها" قال: فأوصى لها بمالٍيُقالله: بئرجشم. قال: فييعت بثلاثين ألف درهم'"' 

ولنا أنَّها تبرٌّ فلا تصح منه» كالهبة والصَّدقة؛ وهذا لأنَّ اعتبار عَفْلهِ فيما ينفعه 
دون ما يضرٌّه والشّمليك بطريق التَبرّع فيه ضررٌ باعتبار أصل الوضع والحالء وإِنٍ انمق 
نافعًا باعتبار المآل والاستقبال. 

(و) لا من (مُكابٍ وإِنْ ترك وفاء)؛ لأنّه ليس من أهل الَبرّع (وقدّم اين عليها) 
أي على الوصيّة؛ لأنَّه أهمٌ منها ؛ لكونه واجبًا وحم للعبد» وهي برع إن لم يكن بواجب 
مِن صلاة أو زكاةٍ أو صوم أو حم [وحقٌّ لله ون كان واجبّاء لكنّ حقٌّ العيد]'" لفقره 
كا بالر ناعون ند الاين له 

(وتقئر ) الوص" ا ا ا د 
لأنَّئبوت حكم الوصيّة يِه صيّة بعد موت المُوصِيء فلا يُعتبَر قَبولها ولاردّها قبله كمالايُعتير 4 
قبلها (وبه) أي بالقبول (يَملك) الوصيّة. وإن لم يقبضهء وقال زفرٌ: يملك بدون القبول 
كالميراث (إلَّا إذا ماتٌ مُوصِيهِ ثمٌ) مات (هو) أي المُوصّى له (بلا قَبولِ) فإِنّ المُوصّى 
بويدخل في ملك المُوصَّى له مِن غير وجود قبولٍ منه (فهو) أي المُوصَّى به (لورئته) أي 
ورثة الحُوصَى له وعند مالكِ والشَّافِعيَ وأحمدٌ ورثة المُوصّى له كهو في القبول والّدٌ. 
(5) اعوط مالك) برواية يحنى (515): 


و ل م م 5 202 
(؟) في النسخ الخطّية: (وحقّ الله إن كانت وحق العبد) بدل (وحقٌّ لله وإن كان واجبًا لكنَّ حنّ العبد). 
والمث تاهن اكه 


وله أن يَرجِعَ عَنها بقَولٍ صَريح ل مي ا 


نيليه 


د بريد الخرعى ينها بح تسليمَهُ إلا بهه كَلَثّ السّويقٍ بسَمنء واليناءء أو تَصرّفٍ 
يزيل مِلكَهُ كالبيع والهبةء لا بِعَسلٍ ثوب. ولا بجْحُووها. 


(وله) أي للمُوصِي (أنْ يَرجِعَّ عَنها)؛ لأنّها تبَرّعٌ فجاز الرّجوع عنها كما في 
الهبة قبل القبض (بقَولٍ صريج) كأنْ يقول: «رَجَعتُ عن الوصيّة»» (أو فِعلٍ) عطف 
على «قولل»» أي للُوصي أن يرجعٌ عن الوصيّة بفعل (يَقطَم حقّ الماك عم عُصِبَ 
منه كما مرّ) في الغصب ين اتّخاذ الغاصب الحديد سيقًا أو الصّفر آنية يقطع حقّ 
المالك عن الحديد والصّفر؛ لأنَّ الفعل إذا أنّر في قطع ملك المالكء فلن يُؤثّرَ في 
المنع أولى» وكذا إذا خلط الْمُوصّى به بغيره بحيث لا يمكن تمييزه. 

(أويزيد) عطف على «يقطع»» أي أو بفعل يزيد (في المُوصَى به ما يَمِنَعٌ تَسِلِيمَه) 
أي العُوصَى به (إّابه) أي بما يمنع (كلتٌّ السويقٍ) المُوصَى به (بسسمنء والينا) في 
الدَّارٍ المُوصَى بها (أو تَصرَّفٍ) عطف على امل (يُزِيلٌ مِلكَه) أي ملك الحُوصِي عن 
الحُوصّى به (كالبيع) بأنْ باع العين المُوصّى بها (والهبة) بن وَعبها؛ لأنَّ الوصيّة لاتنفذ 
إلا في ملك المُوصِيء فإذا أزاله كان رجوعًا (لا بقَسلٍ ثوب) أي لا يرجع العُوصِي 
كيه قرس لوي فودوم تنه لان العامة جرت ان ده أراد أن يُعطي ثوبه لغيره 
يله تل آر كلض 


(ولا بححودها) أي ولا يرجع المُوصي بجحود الوصيّة» كذا ذَكّره محمد 
في «الجامع الكبيرة0". وذكر 7 «المنيوظ 1" أنه يرجع. فمنهم من قال: ما في 
«المبسوط» محمولٌ على أنْ الرّجوع كان في حضرة المُوصّى له. وما في «الجامع؛ 


)١(‏ «الجامع الكبير؛ (ص590). 
(؟) «المبسوط» للشّرخسى (7؟177/7). 


كارا 


بطل هبةٌ المريض ووصينُه لِمَن تَكحها بعدهاء كإقراره. دفار لابنه 
كافرّاء أو عبد إِنْ أسلم. أو عَتَقّ بعد ذلك. اد سباركاج راقن اوتسلول يق 
كل ماله إن طال مدّثُه ولم يكف موث وإلَا فمن ثليه 


حيو ل على أن الرّجوع كان في غَيبته» ومنهم من قال: ما في «الجامع" قول محمّد» 
وما في «المبسوط» قول أبي يوسفء وهو الصّحيح؛ وفي ١عيون‏ المذهب""'': وبه 
يُتّىه وهو قول مالكِ والشّافِعِيَ وأحمد. 

(وتَبطْلٌ هِبةُ المريضي) للمرأة تكحها بعد الهبة (ووصيّنه) أي المريض (لِمَن) 
أي لامرأةٍ (تكحها) المريض (بعدها) أي بعد الو ولا م 
لوارثه؛ وخكم الهبة المُنجزة ة الصّادرة مِن المريض حُكم الوصيّة؛ لأنّها وصيّة ّ 
ألاترى مام ام وبا لكسترف؟ شك الوم ايت با 
الموت؛ لأنَّها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموت (كإقراره) أي كبطلان إقرار المريض. 


(و) بطلان (وصيّته وَهِيّتَه لابنه) حال كون الابن (كافرًا أو) حال كونه (عبدًا إِنّْ 


أسلم) الابن الكافر (أو عَمَقّ) الابن العبد (بعدّ ذلكَ) الإقرار والوصيّة والهبة. 

(وهبة مَشَعَد د ومفلوج قر ومَسلُول) -بِالْسَينْ المهملة-. وهو الذي به 
فون الس رود اكير وال - فَرحَةٌ تتحدث في الرّئة إِمّا ؟ تعقب ذات الرئة أو 
ذات الجنب» أو زكام ونوازل» أو سعالٍ طويل» ويلزمها حُمّى هاويةٌ (من كل ماله 
إن طال مدَّنّه ولم يَف موئّة) من هذه الأشياء؛ لأنّها حيتكذٍ تصير طبعًا له» ولهذا لا 
يتشتغل بتداويها 

(وإِلَا) أي وإِنْ لم تطل مدَّتهء وخيف موته منها ومات (فين ثُلَيِم)؛ لأنّهها في 
ايتدائها يُخاف الموتء ولهذا يتداوى منهاء ؛ فيكون مرض الموت» ولو صار المُبتلى بها 
صاحب فراش بعد التطاول» فهو كمرض حادث حتى تعر تبرّعاته ين الثلث. 


)١(‏ 'عيون المذهب» (ص755). 


ص هك 


وإن اجتمع الوّصايا قُدّمَ المَرضُء فإِنْ تساوث قوَة قد 


قَدّمَ ما قَدَمَ. 


إن تل و 


وإِنْ أوصَّى بح حب عنه راكبًا من بَلدِه | نْ بَلْعَ تفقته ذلك قمعي مهاه لام عام ليق امه ماووية 
لقال + ٠-3‏ سبح لحجب ‏ 
(وإن اجتمع الوصاي وضاق عنها الث (فدمَ القَرضٌ) وان ره الحُوصِي عن 
غيره؛ لأنّه أهم (فَإنْ تاوت قَوَّةٌ َدّمَ ما قَدّمَ) الموصي؛ لذن الفلاهوعين تفال الاقنان 
أن يبدا بما هو أهمٌ عنده. والثابت بالظاهر كالثابت بالنّصّء ولو نصّ على تقديم ما بدأ 


وأمّا لو مساوت رُتبهَه وتفاوتت قوَّة يُقدَّم الأقوى. فتَقدّم الرّكاة على الحمٌ؛ لتعلق 
حقٌ العبد في القبض بباء فكان مُمتَزِجًا بالحقين» وعن أبي يوسفَ -وهو قول محكّد- 
يُقدّم الح عليها؛ لأنّه يُّقام بالمال والبدن» وهي بالمال فقط. وتُقدّم الرّكاة والححٌ 
على الكفارة؛ لأنَّه جاء فيهما مِن الوعيد ما لم يأتِ فيهاء قال الله تعالى: لوس كُكَرَ ََ 

عط عَنِ الْعَتلْمِينَ © [آل عمران:97]» وقال: #والذرت يكنروت الذَّهَب وَالْفْصََةَ 
فياف سيل أمه مرحم يدان لير © [التّوبة: 4 7]. 

وتقدّم كقارة اقل ب الس انو اتسين :علق اعتيةقة المظوة لان عونا ون 

ِ 5 ١ 

بالكتاب دون صدقة الفطرء وتقدم صدقة الفطر على الأضحية للاتفاق على وجوبما 
دون الأضحية» وتقدّم كقارة القتل على كقارة الظّهار واليمين؛ لأنّها أكثر تغليظًا منهماء 
ع8 05 ب 3 
ألا ترى أن الإسلام شرط في التحرير عنها دُومهما؟ 

وتقدّم كفارة اليمين على كمارة الظّهار؛ لأنّها لِهَتنك حرمة اسم الله تعالى» وكقّارة 
الظهار؛ لإيجاب العبد حرمة على نفسه. والثذر يُقدَّمِ على الأضحية؛ لأنَّ النّدر ثابثٌ 
بالكتاب دونها. 


(وإنْ أوصى) المريض (بحيج) أي فرض (أحح) الوصيٌ (عنه راكبًا من بَلِء إن 
بَلَعَ تفقته ذلكَ) أي الإحجاج مِن بلده راكبًا؛ لأن الواجب على الحُوصي أنْ يَحجَّ مِن 


الوا 


ا 2 و 0 7 8 50 ََ 8 0 ِ 2 
وإلا فمن حيث تَبلغ؛ فإنْ مات حاج في طريقه. وأوصّى بالحج عنه. يُحج من بَلِدِه. 
. م 0 و 
وف وصيته بثا ل ماله لزيد وسشدسه لآخرٌ ولم يُحِيروا ب ث2 و وي ا ماس ما وا و لف فك 


بلده راكبًا؛ إذ لا يلزمه المشي عندناء وإِنْ قدر عليه فيجب الإحجاج عنه على الوجه 
الذي لزمه (وإلَّا) أي وإِنْ لم تبلغ نفقتُه الإحجاج مِن بلده راكبًا (فمن حيث) أي فيحجٌ 
عنه من مكان (تَبلعُ) نفقّه ذلك؛ لأنَّ مقصود المُوصِي تنفيذ الوصيّة. وقد أمكن على 
هذا الوجه. 

(فإنْ مات حاحٌ) أي مُريد الحجّ (في طريقه. وأوصَّى بالحج عنه يُحي) عنه 
(ين بَلدِه) فإنْ أَحجُوا عنه مِن موضع آخْر فإِنْ كان أقربَ مِن بلده إلى مكة ضَمن 
التق إن كان ابح اك فيدر لالب فلار لق عكار متعوه الأرضى مد 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلكء وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة» وهذا عند أبي 
حنيفة» وقالا: يُححٌ عنه من حيث مات»ء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاح عن غيره 
في الطّريق. 

لهما أن السّفر بنيّة الحجّ وقع قربة» فسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع 
أجره على الله فيبتدئ مِن مكان الموت كأنَّهِ من أهله بخلاف سفر التّجارة؛ لأنّه لم يقع 
قربة فيْحح عنه مِن بلده اناف ولأبي حنيفة أنَّ الوصيّة تنصرف إلى الحجٌ ين بلده أداءً 
للواجب على الوجه الذي وجب. 

(وفي وصيّيِه) أي المُوصِي (بثْلثِ ماله لزيدء وسشدسه لآخرّء ولم بُجِيروا) أي 
الورثة (يلتُ) أي ييجعل الثلث ثلاثة «اس» دي ينيا ماعير لصي رادا 
وصاخب النديق اد صوالاة :ريز ع مهنا ست يع سحي برقياد ال لانت 
عنهماء فيّقسم بينهما على قدر حمّهما كما في أصحاب الذّيون فيُجعل الأقلّ سهما 
تار الدرت ثلاثة أسهم: سهمٌ لصاحبه» وسهمان لصاحب الأكثر. 


وَبِثليِه لزيد وكلّه لآخرٌ يُنضَّففُ وقالا: تربع . 


ولااتضوت التوكى لهاك ين انلف هيد أبن بشيفة إلى الجتعاناء ركنا 
السّعايةٌ والدّر اهمُ المُرِسَلةُ 200000 


ا يوتري ا ركه 
لآخرّ يُنصّة فقن ]أن تن دس سي (وقالا: الزنم )ه أى تسكن الدليف اريعة نطق 
ااجيا ذلك خاي رماض كا لكل ةررم 

(ولايَضربٌ المُوصَى له بأكثرٌ من الثلثِ عند أبي حنيفة) وفضّلاه مُطَلَمَا 

في «شرح الوقاية»: المراد اعرف الضَرب المُصطّلح بين الحسّابء» فإذا 
أوصى بالثلث والكلء فعند أبي حنيفة سهام الوصيّة اثنان لكل واحدٍ نصفٌ يُضرّب 
النصف في ثلث المال» والنّصف في الثلث يكون نصف الثلث وهو السّدسء فلكل 
جرس [لعارسري عنا وي م الوصيّة أربعة» والواحد بن الأربعة ري فيُضرب الرُبع 
في ثلث المال» والوّبع في الثّلث يكون ربع الثّلث ثم لصاحب الكل ثلاثة ين الأربعة. 
وهي ثلاثة أرباع الثلث. فيُضرب ثلاثة الأرباع في الثّلث بمعنى ثلاثة أرباع الثلث؛ 
ولصاحب الثّلث واحدّ ين الأربعة» فيُضرب الواحد في اثلث وهو اليبع؛ بمعنى ريع 
كلق هد ا سكي الغرين »و قن تحر فيه كقرة وو العلم 02 

(إلّا فى المُحاباة) فإِنَ المُوصَى له يَضرب فيها بأكثر مِن الثلث (وكذا) فى 
(السّعايةٍ والذّراهم المُرسَلةِ) أي غير المُقيّدة بأنّها ثلثٌ. أو نصف» أو نحوهما. 

وضونة التعاباة أن ركون لرخن غيدانواقينة ا خانيطها ولافون ا لخر سر 


فأوصى بِأنْ يُباع الأوّل مِن زيدٍ بعشرةه والآخر مِن عمرو بعشرين» ولا مال له سواهماء 


.)8٠١ /٠١( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية؛‎ )١( 


هو عه »ههه ه © 8 © 889 5« ع« 8 و 6ه هه هاوه ووع ووو . ومو واو ها وم وهم 


فالوصية في حق زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يُقسم الثلث بينهما أثلاثاء فيباع 
الأول من زيدٍ بعشرين والعشرة وصبَّةٌ له ويُباع الثاني مِن عمرو بأربعين» والعشرون 
وصيَّهٌ له فأحذ عمرٌو مِن الثلث بقّدر وصبَّةِ له وإِنّْ كانت زائدةٌ على الثلث. 

وصورة السّعاية: ء عَتَقَ عبدّين قيمتهما ما ذكرء ولا مالّ له سواهماء فالوصية 
للأوّل ليع المالغ وللثاني بلي المال؛ فسهام الوه هما أثلوات واحد درل 
وآثنان للثّانيء فيُقسم الثلث بينهما كذلك» فيعيق ين الأرّل تله وهو عشرةٌ؛ ويسعى 
في عشرين؛ ويعيق بين الاي تُلئه وهو عشرون» ويسعى في أربعين؛ فيُضرب كل بقدر 
وَطية وان كان :زاكدا علق النرق, 

يقر ارام ا ل ل 
ا 

ولو أوصى لرجل ببجزء من ماله بينه الورثة؛ لأنهم قائمون مقام المُوصِي؛ فإليهم 
البيان» وجهالة المُوصّى به لا تمنع صحّة الوصيّة؛ ولو أوصى بسهي استحقٌ أقل فاخ 
الورثة» وذلك الأقل ان علي الملاشة في رواية «الأصل200: اع عي حنيفة إذا 
كان 8 السّهام أكثرٌ مِن السلسية ولم : تجز الرّيادة عليه» وعلى رواية الجامع)!") 
الك و 2 2 0 
جور الزيادة على الست 209 ولم يجز النقصان عنه. وهما لم يزيدأه على الثلث إن زاد 
أن السّهام؛ أن السَّهم اسم لمقدّر مجهول كالجزءء فلا معنى لتقديره اسه 


.)070 /0( «الأصل»‎ )١( 


() «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير؛ (ص١07).‏ 
(©) في «ك»: (الثلث) بدل (الدس: 


ل ا ل ل 
كان في الصَّحَّةَ فمن كلّ ماله وإلّا فون دده از 211111111 


وجا مانا ال 0 يات الشركاء عند الْقَسمة 


سَ َس 


يُسمّى سهمّاء ونّما ضرف إلى الأخسٌ؛ ا 3 اوه امسق د ل 
00 

وله ما روى البرّار في «مسنده»» والطَّبرانُِ في «معجمه الأوسط» عن محمّد بن 
عبيد الله العرزمي» عن أبي قيس» عن [هزيل ١]‏ »بن ش رحبيل» عن ابن مسعود تييع أن 
رجلا أوصى لون بسهم مِن ماله فجعل له التي صَرَتيوَسَلٌ السّدس»”". قال البرّار: 
دحوي لاس زُوي عن النبيك معدو إلا مِن هذا الوجه» وأبو قيس ليس 
بالقويٌ» وذكرهعبد الح في «أحكامه» من جهة البزَّا وقال: العرزميٌ متروك» وأبوقيس 
له اديت يُخالِف فيها”". وقال إياس بن معاوية: السَّهم في كلام العرب الشُدسر © 

قلتٌ: اكات الكو فى ةزرخ دس وقترووة لسري يمور كانتي افير 
مُقَد مُقدَمٌ على الرَّأيء والله أعلم. 

(و) وصيّته (بمثلٍ نَصيب ابه صحّت و) وصيّته (بنصيبه) أي نصيب ابنه (لا) أي 
لا تصح. وقال زفر: تصحٌ. 

(والعبرةٌ بحالٍ العقدٍ في التَصِرِّفٍ المُنَجُر) 5-0007 حكمه في الحال (فإن 
كانّ) واقعًا (في الصّحَّةَ فين كل ماله وإلَا) أي وإِنْ لم يكنْ واقعًا في الصَّحّة بل كان 
واقعًا في مرض الموت (فين تُلَيِم) أي ثلث ماله. 


)١(‏ في جميع الشخ: (هذيل) بدل (هزيل)» والمئيت هو الصّواب. 
(؟) «مسند البزّار» 590 7١‏ )» و"المعجم الأوسط» (8798). 
(*) «الأحكام الوسطى» (*/ "7371). 


(4) أخرضة ابن أن بشبة فى العلل 011 


اويا 


ا 2 5 1 50 2 اه 
والمُضاف إلى موته ين الثلّث وإِنْ كان في الصَّحَّة. ومرضٌ صم منهُ كالصّحَةٍ. 


ُ لاا و ف 
وإعتاقه ومحاباته وَهِبتّه وضمانه وصًة. 


جارٌه مَن لصىّ دارٌه بد م وو ل ا 
4ج سح خب - سح عي يع ا وجح حي 

وفي شرح الوقاية»: والمراد التَصرّف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرّع 

شن إن الزقر البيالة 1ه في المرض ينفذ مِن كل المالء والتّكاحٌ في المرض بمهر المثل 
شفذمن كل المنال63, 

2 يي 0 5 م 0 

(و) التصرّف (المُضافٌ إلى موته) أي موت المُتصرّف (من الثلث وإِنْ كان) 

التَصِرّف واقعًا (فى الصّحَّة). 


1 


(ومرضٌ) هذا مبتدأ (صمٌّ) المُوصِي (منة) صفته. وخبره (كالصّحَة) حتى إِنَّ 
تصرٌّفاته المُنجّزة فيه تكون مِن كل ماله؛ لأنّه ببرئه تييّن أنَّه لا حقّ لأحدٍ في ماله. 

(وإعتاقه) مبتداً؛ أي إعتاق المريض مرضّ الموت عبدًا له (ومُحاباه) أي بيعه 
م0 أو شراؤه بزيادة كثيرة (وَهِبَنهِ وضمائه وصيّة) خبّرٌ أي كالوصيّة في أنّها 
بر ين الثلث» وُضرّب بها مع أصحاب الوصاياء ولا يريد حقبقة الوصية؛ لاله 
إيجابٌ بعد الموت» وهذه الأشياء مُنجّزةٌ قبله: وإنّما اعثبرت من الثلث؛ اق من 
الورثة بماله» فصار محجورًا عليه في الزَّائد على الثلثء وهذا في غير الضّمان ظاهرٌ 
وأمّا في الضمان؛ فلن المريض تَبرّع ابتداءً بإيجابه على نفسه فيتّهم فيه كما في الهبة. 


مي لله 

فصل 
(جارّه: مَن لصق دارّه به) أي إذا أوصّى لجاره صرف إلى المُلاصِقَ لدارى 
نه هو المُستعمّل عرفا وشرعاء وهذا عند أبي حنيفةَ وزفرٌء وهو القياس. وعندهما 


.)477/١١( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


إلى من يسكن مَحلّتهه ويجتمع معه في مسجدها؛ لأنَّه جارٌ شرعًاء قال صَرْتَعَدِيوسَة: 
١لا‏ صَلاةَ لِجارٍ المَسجدٍ إِلّا في المَسجِدٍ». رواه الدّارقطنيٌ عن جابر وأبي هريرةً 
تينغ(" » والحاكم في «مستدركه)”"» وسكت عنه. وقال ابن حزم: هو الصّحيح عن 
علي صَعَئةعَنُ. والمعنى: لا صلاة كاملةًٌ. وكاك جود اتويات وموم بار در تقار 
بكلّ من سمع التّداءء ثم يدخل فيه الجار السّاكن والمالاكة والذكر والأقن» والمسلم 
والذّمّيُّء ويدخل فيها الأرملة؛ لأنَّ سكناه مُضافٌ إليهاء ولا يدخل فيها التي لها زوحٌ؛ 
تعسامهات ا إيساروس ذا لدم كروراحيه 

وصهره: كل ذي حم متحرّم من ره) أي امرأنه؛ وهذا التُّسير للضّهر اختار 
محمَّدٍ وأبي صيلة رداك دق رجحم معرب عن رواج ة ابنه وزوجة أبيه؛ وزوجة كل 
ذي رَحِمِ مَحرَِّ منه صهرٌ. وقال الحَلوانِيٌ: أبو المرأة وأمّهاء ولا يُسمّى غيرٌهما صِهرًا. 

والأوّل هو الصّحيح؛ لِما في مسئد: أحمدٌ والبزّار وابن راهويه عن عائشة 
ييا قالت: أصاب رسول الله صَآَعدوَسكةَ نساء بني المُصطلق» فأخرج 0 
منهه ثمّ قسمه بين النّاس» فأعطى الفارس سهمّينء والرّاجل سهمًاء فوقعت جُوَيرِيَُ 
بنت الحارث يبعا في قسم ثابت بن قيس بن شّمَّاسٍ الأنصاريّ وآ ََلتَعَنك فكاتبها 
على نفسها على تسع أواقٍ من ذهب. إلى أن قالت: فدخلتٌ فسألت رسول الله 
تيوس في كتابتهاء فقالت: يا رسول الله أنا امرأةٌ مسلمةٌ» أشهد أَنْ لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله وأنا جُوَيرِيّة بنت الحارث سيّد قومه» أصابني مِن الأمر ما قد علمتّ» 
فوقعثٌ في سهم ثابت بن قيسء فكاتبّني على ما لا طاقةً لي به. وما أكرّمَنِي على ذلك 
)١(‏ «سئن الدّارقطني» (01061 1601). 
(") «المستدرك» (89/8). 


لمانا 


)| 022 تت تست شل : 


بح ب 7ح ل حب ب حر 
إلا أنّي رجوتك صلى الله عليك: فأعني في فكاكي. فقال: «أو حي من ذَلِكَ؟» فقالت: 
ما هو؟ قال: «أَوَمّي عنك كتايلف رتوو 1ك قالت* نعم يا رسول لله فك فغلت: فأدّى 
رسول الله مِبَآلعيوَسرَ ما كان عليها ون كتابتها وتزوّجهاء فخرج الخبر إلى النّاس 
فقالوا: أصهار رسول الله مومه يُسَرقُونء فأعتّقوا ما كان بأيديهم مِن سبي بني 
المُصطلِقء فإنّهِ أهل بيتٍ. قالت عائشة وَوَئمَهَا: فلا أعلم امرأةٌ كانت على قومها أعظمّ 
يركة مته]0 : 

وأما كونبا صفيّ يوَئهْعََْا فهو وهدمٌ؛ والصّواب ما قدّمناه. 

وك كل زواج داك ولج متدزه مله) لي أزواع البنانت»والأخر اسه الاك انه 
والخالات» وكذا كل ذي رَحِمِ مَحرّم ين أزواجهنٌ؛ وقيل: هذا في عرفهم» وفي عرفنا 
لايتناول الأزواج المحارم؛ 00 فيه الحُرّ والعبد. 

( و أهلة) عند الى خيقة (عرشة) واغعدهها كل عن يفو لوق عليه غير مماليكة 
اعتبارًا للعُرف» ويؤيّده قوله تعالى: «وأثون بِأَمْلِصكُمْ أَجَمورت 4 [يرسف:0:]. 
وقوله: *! كَأَميِئهُ وَأَهَلهُم إلا رمه 4 [الأعراف:"1] فإنَ المراد من في عياله» ولأبي 
حنيفة أنَّ الاسم حقيقةٌ في الرّوجة. قال الله تعالى: #وَمَارَ َمل 4» وطَالَ لَِمْلِهِ 
أَمَكْنُوَاً # [القصص:5؟]. 


(وآلّه: أهلُ بَيتِه) فإذا أوصّى الرّجل لآله دخل في الوصيّة كل مَن يُنسَب إليه من 
قبل آبائه إلى أقصّى أب له في الإسلام؛ والأقرب والأبعد والذّكر والأنثى: والمسلم 


)١(‏ ١مسند‏ أحمد) (57710)) و«مسند إسحاق بن راهويه» (171)) وأخرجه أبو داود (5971)) وعزاه 
الزّلعينُ فى #نصب الرّاية» (4/ 15 4) إلى «مسند البزّار؛ ولم نقف عليه. 


والكافر» والصّغير والكبير فيه سواءٌ» ولا يدخل فيه أولاد البنات». ولا أولاد الأخوات» 
ولا أَحدٌ مِن قرابة أمّه؛ لأنّهُم لا يُسَبون إلى أبيه» وإِنَّما يُنسَبون إلى آبائهم؛ لأن الشَسَب 


تعتب زفق الآباء: 

(وأقاربه) وذو قرابته وأقرباؤه وأرحامّه وأنسابّه (وذوو أنسابه ) هم عند أبي حنيفة 
لوال تفناهةا ووذ وى حيه» الأتررت نراقو هي الوالتيق والولة) وعد هما كر 
مَن يُنسَب إلى أقصى أب له في الإسلام. وإِنْ لم يُسلمْ ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام, أو إنٍ أسلم؛ على اختلاف المشايخ. 


وفائدة هذا الاختلاف تظهر فى مثل أبى طالب وعليّ وعَائَدعَنَهُ إذا وقعت الوصيّة 


و- 


لأحدٍ مِن أقرباء علي رَيْيدعَنك فمّن اكتفى بإدراك الإسلام صَرَّفها إلى أولاد أبي 


طالب» ومّن شرط الإسلام صَرّفها إلى أولاد عليّ صَعَزْنَدعَنَهُ لا غير ولا يدخل أولاد 
عبد المطّلب بالاتّفاق؛ لأنّه لم يُدركِ الإسلام. 


0 


لهما أنْ الاسم يتناول الكل. ولأبي حنيفة أن الوصيّة أخت الميراث» وفي 
1 3 وو ع8 8 2 
الميراث يُعتبّر الأقربُ فالأقربٌ» وكذا فى أخته» والقصد مِن هذه الوصيّة تلافى ما 


1 


١١ 1 


فرّط في إقامة واجب الصّلة وهو مُختصٌ بذي الرَّحِم المَحرّمء وأمًا قرابة الولاد 
فلا يُسمّون أقرباء عادةٌ ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدّين في قوله تعالى: 
#الْوْصِيَة للوَدلِدَيْنِ لابين 7 [البقرة:٠18]‏ والعطف يقتضي المغايرة» ويدخل 06 
والجدّة وولد الولد في ظاهر الرٌواية وعن أبي حنيفة وأبي يوسف لا يدخلون. 

قيّد بالمّحرّم؛ لأنَه لو انعدم بطلت الوصيّةء وقيّد بالاثتين فصاعدًا؛ لأنَّ الواحد 
لا يأخذ عنده؛ لأنَّ المذكور لفظ الجمع» وفي الميراث يُراد بالجمع المُثْنّى فصاعدًاء 


انا لضا 


: 000 5 ا ا الل 0 
وي ولد زيدٍ الذكر والأنثى سواء؛ وفىي وَرَئْتِهِ ذكرٌ كأنثيين» وني تنى فلانٍ الانثى منهم. 
وتطلث الوضئة لكواليه فيمق له تعتط رن و متتو 0000 
55 ل 5ك ل ا 01 7 
فكذا في الوصيّة» ويّستوي الحُرٌ والعبد» والمسلم والكافر والصَّغير والكبير» والذكر 
(وفي ولد زيدِ) أي في الوصيّة لولد زيدٍ (الذّكر والأنثى سواء)؛ لأن اسم الولد 
يشمل الكل» وليس في اللفظ شي يقنضي لحز لتفضيل (وفي وَرَنْتَه) أَىْ وفي الوصية 
8 00 2 2 5 
لورئة زيد يأخذ (ذكرٌ كأنثيّين)؛ لأن الورثة مُسْتَقَه مِن الوراثة» وبناء الحكم على المُسْبَقٌ 
يُشعر بأنَّ مأخذ الاشتقاق علَّةٌ ذلك الحُكمء والوراثة بين الأولاد والإخوة للذكر مثل 
2 20 5 
حظ الانشيين» فكذا الوصية. 


(وفي بَني فُلانٍ) تأخذ (الأنثى منهم) في قول أبي حنيفة الأرّلء وهو قولهما؛ لأنَ 
جمع الذّكور يتناول الإناث؛ قال تعالى: لوَإِنكَافايِحَوَء رجا لا وَسَهُ ‏ [النّساء:ة1]» 
م رجع لبان |1 قوز خاصّة؛ لأنّ حقيقة الاسم للذُكور» وانتظامه للإناث 
تَجِوّنٌ والكلام بحقيقته» وهذا بخلاف [ما إذا كان]”" بنو فلانٍ اسم قبيلةٍ أو فَخِلِ 
حية نارول ل قن والإناث؛ لأنّه لا يُراد أعيانهم» بل مُجرّد انتسامهم كبني آدمَّ ولذا 
يدخل فيه مولى العتاقة» ومولى المُوالاة» وخلفاؤهم. 

(وبطلتٍ الوصيّةُ لمَواليه) مُطَلَمًا (فيمّن له مُعتقون ومُعتَقُون)؛ لأنّ لفظ المولّى 
قزل نواه ناذه بسللديها نوي نويد عار لالزررلة ودل يقلي تناد 
مالو حلف لا يُكلَّم موالي فلانِء حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنَّه في مقام النَمِيَ 
ولا تناف فيه وقيل: يكون لهماء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول 


)١(‏ مابين معقوفتين سقط من النُسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 


وصَحّت بخدمة عَبدِهه وسكت داره مده مُعيّة وأبّاء وبمَلّهماء فإ 
الثلث سُلَّمتْ إليه» وإِلّا فُسمت الدَّادْ وتهايؤوا العب. 


ا 20010 
الشَّافِعِيَ وزفرٌء وقيل: يجعلها أبو يوسف للأعلى؛ لأنَّ شكر الإنعام واجبٌء وفضل 
الإنعام مندوبٌ» فعينا وا شوقن لره ذه أذاء زر كس الى رقيات جما يا لراديية 
لفقم الوادحة عاناه ذهو اند 

(وصَحّت) الوصيّة (بخدمة عَبِدِه وسُكتى داره مُدّةٌ مُعيّنة) كسنة (وأبرًا)؛ لأن 
المنافع يصحٌ تمليكها في حالة الحياة ببدلٍ وغيره» فكذا في حالة الممات كما في 
الأعيان» ويكون كل بين العبد والدّار محبوسًا على ملك الميت في حقٌ المنفعة حنى 
يتملّكَها المُوصّى له على ملكه. كما يستوفِي الموقوف عليه مَنافمَ الوقف على حكم 
للك الواقكن: 


(و) صحّتٍ الوصيّة (بمَيهماا أي العبد والدّار (فإنْ حرجت الرٌقَبن أي رَقَبة 
العبد والدّار (يين الثلث) أي ثلث التّركة (سُلَّمتْ إليه) أي أعطيّتْ للمُوصَى له؛ أن 
حمّه في الثّلث لا يُزاحمه الورثة فيه (وإلا) أي ون لم تخرج الرّقبة ين الثلث (تُسمتٍ 
الدَّائُ) قسمة الأجزاء أثلانًا (وتّهايؤوا العبدّ أي |اقتسموه قسمة مُهايأةٍء فيخدم الورثة 
يومين والمُوصى له يومّا؛ لأنَّحقّه في الثّلث وحقهم في الثلثِين كما في الوصيّة بالعين» 
وإِنَّما تعيّن التَّهايو في العبد؛ لأنّه لا يُمكن القسمة فيه بالأجزاء؛ لألدالا درا قفي 
لاقن قا تلج رز يخالاف اذاو نان لتقب اقبونا نا لا جر شيك وهو أعلال 
مِن قسمة التّهايو؛ لما فيها مِن التنّسوية بين المُتقاسوِين زمانًا وذاتاء وفي الهايو من 
تقديم أحدهما على الآخر زمانًا. 


ولو اقتسموا الدّار مُهايأةٌ جاز؛ لأنْ الحقٌّ لهم إِلّا أن الأوّل أولى؛ لكونه أعدل. 


ولس للورقة أن ديعو اها فق أرلديينم بين ثلين الذان4 لآن بحن جوضن القاثايت 
ص ع9 : أ 1 2 2 
في سُكنى جميع الدَّاره بأنْ يظهرٌ للميت مال آخرء وتخرج الدَّار مِن الثلثء وكذا له 


ل | 


007 5 عو ا 55 0 5 ما 2 
وبموته في حياةٍ مُوصِيه بطل وبعد موتِهِ يَعودُ إلى الورثة» وبثمّرةٍ بُستانه إن مات 
وفيه تَمرةٌ له هذه فقط. 


وإنْ ضمٌ: «أبًا فله هذه وما يحدث, كما فى عَلَّدَمُستانه ا ا 00 
لت اا سج اببس لي سس سب ب تتح 
حق المُزاحمة فيما في أيديهم إذا رب ما في يده؛ وبَيِعٌ الورثة ما في أيديهم"" مِن 
الثلثين يتضمّن إبطال ذلكء فيُمنعون منه. 

(وبموته) أي المُوصّى له (فى حياةٍ مُوصِيه تَبطلُ) الوصيّة؛ لأنّها تمليك المُوصِي 
بعد موته المُوصَى به للمُوصّى له؛ ولا يُتصّور تملّك المُوصّى له وهو ميتٌ. 

(و) بموت الموصّى له (بعدٌ مَوتِه) أي الموصي (يَعودٌ) كل مِن العبد الموصّى 
بخدمته» والدَّار الْمُوصّى بسُكناها (إلى الورئة)؛ لأنْ المُوصِى أوجب للمُوصّى له أنْ 
يَستوفِي المنافع على حكم ملكه. فلو انتقل الاستيفاء إلى وارث المُوصّى له لاستحقٌ 
ذلك ابتداءً من ملك الموصى بغير رضاهء وذلك لا يجوز. 

(و) في الوصيّة (بثَمَرةِ بُستانه إنْ ماتّ) المُوصِي (وفيه تّمرةٌ) جملةٌ حاليّةٌ (له) 
للمُوصّى له (هذه) الثمرة التى فيه (فقط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وَإنْ ضمّ) في الوصيّة كلمة («أبدًا؛ فله هذه) أي الثمرة التي في البستان (وما 
يحدث) فيه من الثمرة فيما يُستقيّل مدَّة حياة المُوصّى له (كما في عَلَّةِيُستانِه) فإ مَن 
أوكى عل قا كر التوضي لذ لدلة الموكروة اووزلق رساود لجنا الل فقن 
له وإِن لم يقل: «أبدًا). 

والفرق أن الثمرة في العرف اسم للموجودة» فلا يتناول التي ستوجد؛ لأنّها 
معدومةٌ إلا بدَلالةٍ زائدةٍ مثل التّنصيص على التَأبِيد والغَلّةَ في العُرف تُنتظم الموجودة 


)١(‏ سقط من: «س»» وهغ»» و«ن): (إذا خربّ ما في يده وبَبِعٌ الورئةٍ ما في أيديهم). 


3 


وبصوف عَنَمِه وولدها ولَبِيِها له ماني وّقتِ مَوتِد ضمّ «أبدًا» أو لا. 
1 3 دو ف ا قا ايان 
وتورث بيعة وكنيسة جعلتا فى الصحة. ا 1 ادنحفة نان ارود نط4 فوفد ا ا 


جب سسب بس تو 


ا و اضد خروى نان فلانٌ يأكل مِن غلّة بستانه وقد موتو وات يا 
وُجد ومما يُوجدء فإذا أطلقت يتناولهما تناولًا غير موقوفٍ على ذَلالةٍ أخرى. 

انها قال: «فيه 000 لآن القان لو ليك كدرك والمسألة بحالهاء تناولت 
ل ا ا ا ل 
تنتظم الموجود حقيقةً» ولا تتناول المعدوم إلا مَجازّاء فإذا كان في البستان ثمرةٌ عند 
موت العُوصِي كان لفظ الثمرة مُستَعمَلَا في حقيقته» فلا يتناول المّجازء وإِنْ لم يكن 
فيه ثمرةٌ يتناول المّجاز» ولا يجوز الجمع بينهماء إِلّا أنه إذا ذكر لفظ الأبد تناولهما؛ 
عملا بعموم المّجازء لا جمعًا بين الحقيقة والمجاز. 

(و) في الوصيّة (بصٌوني عََوِه وولدها ولَبِيِها له) هذا الجارٌ والمجرور خيَرٌ 
مُقَدّمٌ أي للمُوصَّى له (ما في وَقتِ مَوتِه) أي موت المُوصِيء وليس له ما يحدث بعده 
سواء (ضِم) المُوصِي كلجه دا اله أن الوى > إمجات عننالمورع د 
وجود هذه الأشياء عنده. 

(ونُورث يبعةٌ وكنيسةٌ جعلتا في الصَّحّة) أي إذا صنع ذِمّيّ في صكَّته داره بيعة 
أو كنيسةً وماتء فإنَّها تورث عنهء أمّا عند أبي حنيفة؛ فلأنّه بمنزلة الوقف» وهو عنده 
لا يلزم فيورث» فكذا هذاء وأمّا عندهما؛ فلآنٌ هذا معصيةٌء فلا يصحٌ - و إن كان قربة 
في معتقدهم- فيورث» واستشك ا قول 0 حيفة أن هذا عندهم كالمسجد عند 
المسلمين» والمسلم ليس له أَنْ بيع المسجد, فيكون الذَّمّي في البيعة والكنيسة كذلك. 

وأجيب بأنَّ المسجد مُحَرَرٌ عن حقوق النّاس خالصٌ لله تعالى» ولا كذلك البيعة 
في مُعتقّدِهم؛ لأنَّهُم يسكنوهاء ويّدفنون فيها موتاهم, فلم تكن مُحرَّرةٌ عن حقوقهم؛ 
فكان الملك للذَّمّيَ فيها ثابنّاء والمسجد إذا كان غيرٌ مُحرَّزْ عن حقوق المسلمين يُورث. 


والوصيّة بجعلٍ إحداهما تصح. 


تك ا 22 ا م هئ 111 
وتصحٌ وصيّة الذَّمّىَ بما هو قُربةٌ في المِلَِّينَه كالوصيّة للفقراء والمساكين. 
ولإسراج بيت الْمَقَِس ونحوه. 
(والوصيّة بجعلٍ إحداهما تصحٌ) أي وصيّة الذّمَّ ببناء داره بيع أو كنيسة 
مخيع ا ع3 نال تسن 1 رض .الك لكوع فياكينه وان[ ارسي يد لقي لد 
نكا فيه الى موده تعر اوعددها انف . ' 
ولو أوصى بالكراع في سبيل اللهه ولم يُِيّه لأحل» فالوصيّة باطلةٌ عند أبي حنيفة؛ 
لأنّ هذه الوصيّة في معنى الوقف. وهو غير جائز ذ فى المقرل :عند وان أضيفه إن 
ايع القوكة وسفاووير لشاهيره اباد ها مر ل كام ودين بحي داز 
َلتهعَنَُ كراعه وأعنّدّه في سبيل الله. 
ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله يخصّه أبو يوسف بمُنقطع الغزاة؛ لسبقه إلى 
الفهم عُرفَاء وزاد محمِّدٌ مُنقطع الحاجٌ؛ لما روينا أنَّ الي صرَئمْكووَسمةٌ «جعل الح مِن 
سبيل الله2"”0» وأجاز محمَّدٌ الوصيّة للمسجد. وإِنْ لم يذكر الإنفاق عليه؛ لأنَّ المراد 
منها الإنفاق على مَصالِحهء وشرطا لصحّتها ذِكْرَ الإنفاق عليه؛ لأله ليس بأهل للملك» 
والوسه تملبافن :وذكو التققة موتوالة الوافةت عاق فس ]لبت ويف لكادية. 
لق رضت العلياء عفنا الفقياف و اط «اللقييين و البجديكة ترف درام 
الكلام؛ لا المُقرئون والآدباء والمُعبّرون والأطبّاء؛ ؛ لقوله عَلِتواصَلاةوالتَكه : «العلْمُ ثَلانَهُ: 
آيدٌ مُحكمَةٌ أو سُنَه قائِمَةٌ» أو فَرِيضَةٌ عادِلَةٌ: وما سوى ذلك فهو فَضل». رواه أبو داود 
وابن ماجه'"ا 


)1( أخر جه الطّبرانُ في «المعجم الكبير» (70/ 14) والحاكم في «المستدرك» .)١9/1/4(‏ 
(؟) اسئن أبي داود» (58486)»: و١‏ سنن ابن ماجه» (05). 


ومن أوصّى إلى زيد» فقيل عندّه فإنْ رد عنده رك دن وإلا ل فإِنْ سكت فماتٌ 
مُوصصيه فل رده وضده» لم بيع شَّيءِ من الثَّركة وان جهلٌ به فإن و بعد موته فم قب 


صح. م إلا إذا َفْذَ قاض وده 


, 
ولو أوصى للعُقلاء استحقّها رُهّاد العلماء؛ لأنَّهُم في الحقيقة العقلاء؛ لتَزكهم 
الفاني» ومّيلهم في الباقي, والله أعلم. 
(فَصْل) 
(ومن أوصّى إلى زيدٍ فقَبلَ) زيدٌ (عنده) أي في حضوره (فإِنْ ردّ) زيدٌ الإيصاء 
(عنده) أي في حضور المُوصِي بعد قبوله (رُدَ) أي صم ردّه؛ لأنَّهِ ليس للمُوصِي ولاية 
إلزامه التّصرّفء ولا غرورٌ في رده بحضوره؛ لأ الموصي لتمكن ين أن يت غيزة 
(وإلا» أي وإِنْ لم يرد زيدٌ الإيصاء في حضرة المُوصِيء بل ردَّ في غَيبته (لا) أي لا 
يصحٌ الرَّد لأنّ الميت مضّى بسبيله مُعتوِدًا عليه» فلو صحّ رد المُوصّى إليه في عيبت 


في حياته أو بعد مماته كان مغرورًا مِن جهته؛ فردٌ رَدُه. 

(فإِنْ سَكتَ) المُوصَّى إليه فلم يقبل ولم يرد (فماتَ مُوصِيه فلّه) أي للمُوصَى 
إليه (رَدٌه) أي ردٌ الإيصاء (وضده) أي ضدٌرَدّ الإيصاء وهو قبول الإيصاء؛ لأنَّ المُوصِي 
ليس له ولاية إلزام المُوصّى إليه» فبقي مُخيرًا. 

(ولَزِم) الإيصاء هذا السّاكت (ببيع شَيِءٍ) بأنْ يبِيعَ شيئًا (من التّركةِ)؛ لأن في 
للفجؤلالة على الالترام والقولةة رمن شك بعد الموت» وإيتقد البجمة لعتدورة و 
الوصي (وإِنْ جهِلَ به) أي بالإيصاء؛ لأنّ العلم ليس بشرطٍ في حقّه بخلاف الوكيل 
(فإِنْ رَهَّ هذا السّاكت (بعدّ موته) أي موت المُوصِي بأنْ قال: «لا أقبل» (مَ قَبلَّ) بعد 
رده أن قال: قبل (صحّ) قبوله؛ أن مجر د قوله: «لا أقبل» لا يبطل الإيصاء؛ لأنّ في 
إبطاله ضررًا بالميت (إلّا إذاتَقَذّ قاض رده أن حكم بإخراجه عن الوصاية؛ لأنَّ رده 
تأكّد بحُكم القاضي. تقو نة: 


اانا 


وإلى عبد أو كافرٍ أو فاسقٍ بدّلّهِ القاضي بغيرهء وإلى عَبيِه صحٌ إِنْ كان وَرتة 
صغارًاء وإلا لا. . وإلى عاجز عَنٍ القيام بها ضَمّ إليه غيرّه ويَبقَى أمبنٌ يَقدِر. وإلى اثتين 
لاينفرد أحدُهما إلا بشِراءِ كَمَيِهِ وتجهيزه؛ 01 00 
هد ا ب ا ل 73س ببيبببببي يبر يي يشي سس سي 

(وإلى عبدِ) أي ومن أوصّى إلى عبدٍ (أو كافر أو فاسقٍ بذَلّه القاضي بغيره) 
إن هذه الوصيّة باطلةٌ على ما ذكره محمد وعبارة القدُوريّ: «أخرّجهم القاضي عن 
الوق ةاوهل ديعل أذ الوعةةسيعيذة؛ لأ الاخراع لما بكرف بع لد خول. 

(و) مَن أُوصّى (إلى عَبدِه) أي جَعل عبدّه وصيًا (صمّ إِنْ كان وَرئهُ صِغارًا) 
كليم وه ةا عند أبى سيا متها تاة فالا انض :وهر الفياشنةالآن الوق ثنافين 
الرلاية» ولأبي حنيفة أن لعبده ين الشّفقة ما لا يكون لغيره (وإلا) أي ون لم يكن 
تع ينانا عراة قاف كرو كان أو بعضهم (ا) أي لا يصحٌ الإيصاء؛ لأنَّ للكبير أن 
يمنغه من أن يبيعَ تَصيبّه» حتى له أَنْ يبِيعَ نصيبّه من العبد» فيعجز عن الوفاء بما التزم مِن 
الوصاية» فلا يُفيد الإيصاء إليه فائدة. 


)فق أوصى:( إلى عاجز عَنٍ القيام بها ضَمَ) أي ضِمّ القاضي (إليه غيرّه)؛ 
رعاية لحقٌّ المُوصِي والورثة» ولو شكا الو صِيٌ إلى القاضي ذلك لا يُجِيبه حتى يعرف 
ذلك حققة 0 ؛ لأنَّ الشّاكي قد يكون كاذيًا تخفيفًا على نفسه. 


(ويبقَى) وصيٌّ (أَمينٌ : تقدِر) على التَصرّفء وليس للقاضي أنْ يخرجه عن 
الوصاية؛ لأنّ الميت اختاره وارتضاه ولأنّهِ يقدَّم على الأب مع وُفُور شَفقتهء فأولى 
أنْ يُّقدّمم على غيره» ولو شكًا الورثة أو بعضهم الوصيّ إلى القاضي لا ينبغي له أن 
نعزله؟ لأنّه ايخفاذ الولاية مت الميكه إلا إذا ظير قنة التشانةة لزان الكجلة عله 
الميت وصيًا. 

(و) من أوصّى (إلى اثنّين لا يَنفرد أحدّهما) بالتَصرّف في تركته عند أبي حنيفة 
ومحمّد (إِلَا بشِراءٍ كَمَنِهِ وتجهيزه)؛ لأن في تأخير ذلك فسادً الميت؛ ولهذا يُملكه 


والخُْصٌومة في خُقَوقِه وقضاء دَينِه وطلَبك وشِراءِ حاجَةٍ الطّفْلِ والانّهابٍ لد وإعتاق 
عب عُيّنَه ورد وديعق وتنفيذ وصبَة مُعيتينَ وجمع أموالٍ ضائعقء وبيع ما يُخاف تَلفه. 


هشد د الل ل تسبي( إ#ات _ل قي 
الجيران عند ذلك في الحضر. والرّفقة في السّفر (والخُصُومةٍ في حُقوقِه)؛ لأن 
الاجتماع فيها مُتعذَّرٌ ولذا يَنفرد مها أَحَد الوكيلّين (وقضاءٍ دَبيِهِ وطَلّبه)؛ لأنّه ليس مِن 
باب الولاية» بل مِن باب الإعانة» بخلاف اقتضاء دّينه وهو قبضه؛ لأنَّ الميت إِنَّما 
رضي بأمانتهما جميعًا (وشراء حاجَةٍ الطَّلِ) الموصى عليه مِن طعام وكسوة؛ لأن في 
تأغيره إلى الابشماع قات صرز و بعوغا أو عر تالاو الاتهات لة) ات فول الهية للطهر+ 
لأنَّ في تأخيره خوف الفوت (وإعتاق عبدٍ عُيّنَ) أي مُعيّن أنه لا يحتاج إلى الرَّأي 
بخلاف إعتاق غير المُعيَّن (وَرَدٌ وديعةٍ وتنفيظٍ وصيَة مُعينت يتين )؛ لأنَّه لا يحتاج فيهما إلى 
اركف ناويات لاد درن نولك ري اد مكالم اناري د ا زد 
به (وجمع ااا عي قرب الضياع؛ لأنّ في التّأخيرآفاتٍ (وبيع 
ذا تحاف تلفه)» لآن فز يزور لذ ل 


ل 0 قيل: 
الخلاف فيما إذا أوصّى إلى كل واحدٍ منهما بعقدٍ على جدة, وأمًا إذا أوصّى إليهما 
بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذّكره الكاسانِيٌُ. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصَى 
إليهما بعقد واحدء وأما إذا أرقي إلى كل واحدٍ بعقدٍ على حِدةٍ فيتَفِْد أحدهما 
بالتّصدّف اتَفاقَاء ذكره الحَلوانِنُ عن الصمّار قال أبو اللّيث: وهو الأصحٌ» وبه تأخذ. 
وقيل: الخلاف في الفصلّين جميعًاء ذَكّره أبو بكر الإسكاف. قال في #المبسوط»: 
وهو الأصح. بخلاف الوكيلين إذا وكَلّهما مرا بعقدٍ حيث يتفرد كلى واحدٍ منهما 
بالتّصرّف اتفاقاء ثم إذا مات أحدهما عَوَّض القاضي بدلا عنه اتفاقًا. 


كما انا 


ووّصيّ الوصيّ وص في ماله ومال مُوصيه. 


لايبِيعُ وَصيرٌ و لايَشئَرِي إلا بمايتغابَنُالنَّس ويَدهَمٌ مالمُضارَبةوشِرْكةوبضاعة: 
وهب ا ...سس ##ا#< وى ىى يبيب حي 

(ووَصيٌ الوصيّ وصييٌّ في ماله ومالٍ مُوصِيه) أي في التركتين» َع الشافعيَ 
وأحمدّ في رواية لا يكون وصيًّا فى تركة الأوَّل اعتبارًا بالتّوكيل في حال الحياة. 


لنّاس) في مثله» وهو ما فيه غبنٌ يسيرٌ؛ لقوله تعالى: وَلانَفرَيوأمَالَ ابيع ! 
لَحْسَنٌ © [الأنعام:؟10]. وأمّا لو اشترى شيئًا مِن مال اليتيم لنفسه. أو باع شيئًا مِن ماله 
لليتيم جاز عند أبي حنيفة. 

وفي إحدى الرّوايتَين عن أبي يوسف إذا كان لليتيم فيه منفعة ظاهرةٌ بأَنْ يبِيعَ 
مِنَ الصّغير ما يساوي خمسة عشْرّبِعَشَّرَقِ» أو يشتري لنفسه مِن الصَّغير ما يُساوي عَشَّرةٌ 
بخمسة عشرّء وعلى قول محمَّدٍ -وهو أظهر الرُوايتّين عن أبي يوسف- لا يجوز على 
كلّ حال» وبه قال مالك والشَّافعيٌ؛ إذ الواحد لا يتولّى طَرَقَي البيع؛ لامتناع كونه مُطَالِيا 
وقول ليا :وقد قن وطيت الآب4 أن وعد القاقيى لذ جز يمال المقير وو سه 
بكلّ حال اتَفافّاه ويجوز للأب بمثل القيمة كالاقتراض» وأبطله زفرُ؛ لما تقدّم. 

وإناآن الأله كيال واالكد ووو تق رطا الم ير شيا # يه 
قرا عار توي قال الهنا حزون: لا يجوز للوصيٌّ بيع عقار الصَّغير إِلَّا أن يكونَ 
غلى'الميث مين أو يرغت المشتري فيه يضعف الثمن» أو [يكون]70 للصّغير بحاجة 
إلى التَّمنَء قال الصَّدر الشَّهِيد: وبه يُفتّى. 

(ويَدقَعٌ) الوصيئٌ (ماله) أي الصَّغرٍ (مُضارَبة) ويأخذّه أيضًا مُضَارَبة لكن بشرط 
الشّهادة على ذلك نفيًا للتّهمة؛ إذ ليس فيها تملّك ماله (وشِرْكةٌ وبضاعة)؛ لقيامه مَقام 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطّية؛ والمثبت من «ك». 


ويَحبَالُ على الأملا لا على الأعسر. 
ولايُعَرِض ويِبِيعٌ على الكبير الغائب إلا العقاٌ ولا يتّجِرٌ في ماله. 


هي 22# مجه 


أبيه (ويَحتَالُ) أي ويقبّل الحوالة (على الأملا) أي الأغنى من الغريم (لا على الأعسر)؛ 
لأن قن :دلق نظ اله زو لاي الرهق 'نقاريذ» وذاكل مده عه افشغاله بحام لقوله 


سرس سه عور رم رارع م 
95 


تعالى: #وَمَن كان هَقِيرا ميا كل ِالْمَعرُوضٍ * [النّساء:1]. 


(ولايْقرضُ) الوصيٌ مال اليتيم» وإِنْ أقرَض صَمن؛ لأنَّه لاايقدر على الاستخراج 
بخلاف القاضيء والأب بمنزلة الوصي في أصحٌ الرُوايتين. 

(ويِبِيٌُ) الوصيٌ (على الكبيرٍ الغائب) كلّ شيءٍ (إِلَا العقارٌ) إِنْ لم يكنْ عليه 
دين وأمّا إذا كان عليه دَينٌ إن كان مُستغرقًا للعقار باع الوصيٌ العقار كلّه باتَفاقء ون 
لم يكنْ مُستغرقًا باع بقدر الدَّين عندهماء وعند أبي حنيفة له بَبعُهِ كلّه. 

ولو خيف هلاك العقار قيل: يملك الوص بَيِعَه؛ لأنَّهِ تعيّن حفظًا كالمنقول» 
والأصحٌ أنه لا يملك؛ لأنّه نادرٌ. 

(ولا ينّجِرٌ) الوص (في ماله) أي الصّغير؛ لأنَّ المُفوّض إليه الحفظً دون 
النّجارة» ويقدَّم وصيٌ الأب على الجََدٌ فإِنْ لم يُوصٍ الأب قام الِجَد مَقامه» ولا يلي 
على مال الطّفل أحدٌّ غيرهما. 
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ل د 


هو ذو فرج وَذَكَرِء فإ ليون تكن افد كمون تالمح اانا 27 
منهما حُكِمٌ بالأسبق» ون استويا فمُشكِلٌء ولا تبر الكثرةٌ فِن بلع ولم يظهز علامة 
أحيهما فمُشْكِلٌ, 


١(هو)‏ مولوٌ(ذو فرج وذكرء إن بال من ذكره فذكل وان بال من رجه فأنى)» لان 
البول من أحدهما دليلٌ على أنه العضو الأصليُ الصّحيحء والآخر بمنزلة العيب (وَإِنّ 
بال منهما حَكِمَ بالأسبق)؛ أن السيق دليلٌ على أنَّ محل هو العضو الأصليٌ, ونه 
كما خرج البول حُكم بمُوجبه؛ لأنّه علامةٌ تام فلا يُعتبّر بخروج البول من آلةٍ أخرَّى 
بعد ذلك (وإِنٍ استَويا) بأنْ لم يَسبِقُ أحدهما الآخر» سواءٌ كان الخروج مِن أحدهما 
أكثرٌ مِن الآخرء أو لم يكنْ (فمُشْكِلٌ) فهو الحُنتّى المُشكل عند أبي حنيفةً (ولا تُعتبر) 
عفد (التققرة) واقالذة تح والآن قدرة البو نتن اهنا عنذنةادرة ذلك التفيو وكرنة 
أصليّاء ولأنَ للأكثر ُكم الكل في أصول الشَّرع» فيت رجح ذلك العضو بكثرة البول منه. 

ولأبى حنيفة آنَّ كترة ما يتخرج لا يدل على القرّة» لآنّ ذلك قديكوق لاباع في 
للغيناء ز يق افا درن وار كان اتروع منوخاغان الخراء اهو قي اناق 

(فإنْ بَلمّ) الخنتى» فإنْ ظهر له علامة الرّجالء بأَنْ خرجت لحيثه؛ أو وصل إلى 
النّساءء أو احتلم كما يحتلم الرّجال» فهو رجلء وإِنْ ظهر له علامة النّساءء بأن خرج له 
نديٌ كثدي المرأة» أو تَزل له لبن في ثديه؛ أو حاضء أو حبل؛ أو أمكن الوصول إليه 
مِن الفرج» فهو امرأة. 

(و) إِنْ (لم يظهرْ) له (علامةٌ أحدهما) أو تعارضت العلامات (فمُشْكِلٌ) فيح 
فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدّينء وهو أَلَابُحكمْ فيه بحُكم وقع الشَّكّ في ثبوته. 


فإنْ قامّ في صمّهنَ أعاق وني صمّهم يُعيدُ من بجَبيهه ومن حَلقه بجذائه وصلّى بقناع. 
ولا يَلبَسُ حريرًا وحليّا ولا يَتكشِفٌ عند رَجل وامرأة ولا يَخْلو به غيرٌ مَحرّم 
رَجلٍ أو امرَأوٍ ولا يُسافِرٌ بلا محرّم. ْ 1 
وك للرّجل والمرأة حَبْنْه ويُشترى أَمَدٌ تَخَئهُ إِنْ مَلكَ مالاء وإِلَّا فون بَيتِ 
المال» ثم باع . 


1 


(فِنْ قامَ في صفَّهنَّ) أي صف النّساء (أعادة) صلاته استحبابًا إن كان مُراهِقَاء 
وحتمًا إِنْ كان بالعَاهِ لاحتمال أنَّهِ رجلٌ» فتفسد صلاته. 

(و) إِنْ قام (في صمّهم) أي في صف الرّجال (ِيُعيدٌُ مَن بِجَنبَيه ومن خَلفَه 
خنانة)» اماك امد 

(وصلَّى بقناع)؛ لاحتمال أنه امرأةٌ فإِنْ كان بالغ حُرّا وجب عليه ذلك: وإِل 
اتيت لهد ْ 

(ولايِلبَسُ حريرًاو) لا (حليًا ولا يضف عند رَجِلٍ و) لا عند (امرأقء ولا يخلو 
به غيرٌ مَحرّم رَجلٍ أو امرّأةٍ ولا يُسافْرٌ بلا مَحرّم) م ون الها در للف تمر د 
ازتكات اتح 

(وكُرَِ للرّجل والمرأة حَْنه) ما ل 0 
فالتخال 15511 (وتشتزق) فن اله :(أمة تين إن ملك مالا): م 
النّظر إليه (وإلّا) أي وإِنْ لم يملك مالا (فون بَيتِ المالِ) يشتري له الإمام أَمَهٌ تَخيئه؛ 
انيت الما أَعدَلوائب المسلمين»قإذ شتراها دشل في ملكه يقدر حاجة 
الختان (5 م تباعٌ) إذا تنه ويرد 5 ثمنها إلى بيت المال؛؟ لحصول الاستغناء عنها. 


0 © اوج 

فإن مات قبل ظهور حاله لم يُعْسَّل وَيِيِمُمِ 

ولا يتحضرٌ مُراهقًا غسل ميته ودب تُسجبة هه وبُوضع الرّجل قرب الإمامء 
لم هوه ثمّ المرأة إذا صلّى عليهم: إن ركه أبوه واب فله سهجٌ وللابن سهمان» وعند 
الشّعبِيٌ له نصف التّصيبينَ» وهو نَلاثةٌ من سَبِعةٍ عند أبي يوسف؛: امط ا ا ناو وشا لما الود الجا لان 


(فإنْ ماتّ) الخْنتّى شل ظَهُورٍ حاله لم يُغسَّلْ)؛ لأنْ الغاسل إمّا رجل أو امرأةٌ 
والخُتى ما رجلٌ أو امرأةه وجل العُسل + غير ثابت بين الرّجال والنساءء فيّرَكَ لاحتمال 
الحرمة ( ل لحكل 

(ولا يَحضرٌ) الخحْنبّى حال كونه (مُراهِقًا غسل ميت)؛ لاحتمال أنه ذَكَدٌ أو 
ع اس 2 0 م و 31 6 ع ًّ 5 8 مه 
أنثى (ونَدِبَ تسجيةٌ قبره) أي تَغطيئُه؛ لأنّه إنْ كان أنثى أقيم واجبٌء وإِنْ كان ذَكُرٌا لا 
قن لمر اا) جلك الح (زداسال علي اليا 

(فإن 5 أبوه) أي الخنثى (واينًا فله) عند أبي حنيفة (سهمء وللابنٍ سهمان)؟ 
لأنَّله عنده أقل النّصيبَينه أي يُنظر إلى نصيبه إن كان كوا وإلى نصيبه إن كان أنئى, فأ 
نيد 35 :اقل قله ذللخه وق بهد الشورة تمي اتدضرى دين الأنوقة أذ وفلهد ديك 

(وعند التعيرة) وهو قولهما كما في «الهداية»”" (له نصف التصيبين) أي يُجِمّع 
بين نصيب الخنثى إن كان ذَكَرَا ونصيبه إن كان أنثى؛ وله نصف ذلك المجموع (وهو) 
أي نصف التّصيبَين (ثَلانةٌ من سبعةٍ عند أبي يوسف) أنه اعتبر نصيب كل واحدٍ منهما 
حالة انفراده: فإنَ الذّكر لو كان وحدّه كان له كل المال؛ والشّئى لو كان وحده إن كان 
]كان لدنكل اننا نيوو كان انق كان للاتففب الغالن :قا جل قتف الك وكيك 


.)644/5( «الهداية»‎ )١( 


0 0 ط 6م 3 


و بم 


0 و 15 و عر 5 ٍِ صر 
كتابة الأخرس وإيماؤه بمايُعرّف به نِكاحٌه. وطلاقه. وبَيعه. وشِراؤه. ووّصيته'"' 


النّصفء وذلك ثلاثة أرباع المال. وللابن كل المال فبُجعّل كل رُبع سهمّاء فيبلغ سبعة 
بطّريق الّول» للابن أربعةٌ وللخُّشى ثلائتٌ ون شعت تقول: له التُصف إِنْ كان أنثى 
ولد كه فالنّصف مُتِيقّن ووقع المَّكُ في التّصف الآخرء فنصفٌ صار 
رُبعَاء فالتّصف والرّبع ثلاثة أرباع. 

(وخمسةٌ) أي ونصف النّصيبّين خمسةٌ (من اثنّي عشرٌ عند محمَّدِ)؛ لآنَّ الخنثى 
يستِحِنٌ التّصف مع الابن إِنْ كان ذَكَوَاء والثلث إِنْ كان أنثى؛ والتّصف والثلث خمسة 
مِن سبَّهَه فله نصف ذلكء وهو اثنان ونصفٌ من ستَّةَه وقع الكسر بالنصف فضٌرب السُنَّة 
في انين صار خمسة مِن اثني عشرّء هو نصيب الخُتثئى» والباقي وهو السّبعة نصيب 
الأجزهو رن لفق قر 3 له لداع إن كان الشيهيوا صقت إن كان د كز انير ب يهنا د ا 
فاللت اثنان» والتّصف ثلائةٌ فائنان مُتيّنٌ ووقع الشَّكُ في الواحد الآخرء فنصف 
صار انين ونصمّاء وقع الكسر بالتصف. صار خمسة مِن اثني عشرٌ. 


وو 0 و 0 د بير 
(كتابة الأخرس وإيماؤه) أي إشارته (بما يُعرّف به نكاخه. وطلاقه. وبَيعى 
5 ع 5 عو 0 7 ع 2 5 2 2 05 
وشراؤه.» ووصيته. وقوده كالبيان) اى كما يُعرّف ذلك بالنطق باللسان» لان الكتابة 


ا 


ممّن نأى بمنزلة الخطاب ممّن دناء ألا ترّى أن النبج َزَلَنَةعَتهوَسََرَ كما أذّى ما وجب 


)١(‏ ليس في نُسَخ المتن: (ووصيته). 


* # ©« #© © وه 6ه ه ووه واو وه و وو وه 


2 و 
ولا يحد ولا قاذفه'") 


هيبل سس سس مي | ا لصب سي سبي 
تبليغه بالعبارة أدَّى أيضًا بالإشارة, كقوله: «الِّهمٌ مَكَذاء ومَكّذاء ومَكذا»”". وأدَّى 
بالكتابة» ككتابه لهرقل وغيره. 


ثم الكتابة مُتقَسِمةٌ إلى ثلاثة أقسام: منها مُستَبِينٌ مرسومٌ» وهو أنْ يَكتب: ١ن‏ 
فلانٍ إلى فلانٍ إن لمن ركذاةفين الطاذق والعتاق ونحوهماء فيك كالتطق نهنا 
مُستبين غير مرمر كالكتابة على الجدار. وأوراق الأشجارء وعلى الكاغد. لا على 
وجه رسم الدّياره فهذا ليس له اعتباٌ ا بانضمام شي و آخر إليه كالية"' والإشهاد عليه 
والأملاة على العبر م ركنت لزيةة أن التقيارة مراتكواق التجرية بيده الأ حهاء يقن 
أنّها ليست كذلكء ومنها غيرٌ مُستبِينٌ كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة كلام 
غير مسموع» فلا يثبت به شيء بين الأحكام ولو انضم لباقيو نما جولتك الاعتار: 
. جه الأخرس للحاجة إلى ذلك في حنٌّ هذه الأحكام؛ لأنّها من حقوق العباد. وهي 
البفات الخهة 

ولي الأخرسٌُ إذا أقرّ بما يُوجب الحدٌّ (ولا قاذقه) بطريق الإشارة أو 
الكارة ناد كان معنو نام كان النفووة دونع ياهو نس و الفا نفك 
فى قاذقه ليق لدوم علّة الحَدّ وأا إذا كان قاذقَاء فلا يُحدٌ؛ لانعدام القذف 
صريحًا بالزّناء وهو شرطٌ فيه» والفرق بين الحَدّ والقَوّد حيث يثبت القَوّد بالكتابة 
اكه نكالات اكد أن ادم لين وعدن العبد لا يختصٌ بلفظ دون لفظلء 
وقد يثبت بدون اللّفظء كالتّعاطي بخلاف الحدً؛ فَإِنَّه لا يثبت ببيانٍ فيه شبهة. 


)١(‏ ليس في نُسَ المتن: (ولا قاذفه). 
(1) أخرجه البخاريٌ (/190)» ومسلم .)1١80(‏ 
(9) فى لس)ء و(دك والك): (كاليّة) بدل (كالنيّة ). 


(4) في اس»: (بيّنة) بدل (نيّة). 


وقالوا في مُعبَقَلٍ اللْسانٍ إن امتَدّ ذلك وعُلِمَ إشارتّه فكذا. 


."ام 07 56 2 م 2 3 5 5 
وفي غنم مذبوحة فيها مَيتة هي أقل تحرىء وأكل في الاختيار. 


(وقالوا في مُعتَفَلٍ اللّسانِ) وهو الذي اعترض له احتباس اللّسان حتى لا يقدرٌ 
على الكلام والبيان: (إنِ امتَدّ ذَلكَ) الاعتقال بأن بقي سنة. وقيل: إلى زمان الموت 
قيل: وعليه الفتوى (وَعْلِمَ إشارئه) أي المُعتقل (فكذا) أي فحكمه حكم الأخرس. 
بخلاف الذي صمت يومّاء أو يومّين لعارضص 

(وفي عَم مذبوحةٍ فيها مَيتةٌ) ولا علامة تتممّر به الميتة ين المذبوحة إن كانت 
ابتاك :ار ا لساودي تر ارك قيلي خالا لاسا ر روزن كاك لقي ل 
الميتة (أقلّ حرّى وأكل) ذلك الغنم (في) حالة (الاختيار) قيّد به؛ لأنَّ الميتة المُتيقنة 
قل اكتهااشن ارا الافدظ رازه ةالمقكرف ده أ لل وعند مالك والشَّافعِيَ وأحمدّ 

لا يُؤكَل بِالتّحرّي في حالة الاختيار وإِنْ كانتٍ المذبوحة أكثرٌ؛ لأنّ التّحرّي دليلٌ 

ضروريٌ» فلا يصار إليه من غير ضرورةٍ ولا ضرورة في حالة الاختيار. 

ولنا أن العّلبة تيزل منزلة الضّرورة في إفادة الإباحة» ألا ترى أنَّ أسواق المسلمين 
لا تخلو عن المُحرَّمِ مِن مسرو ومغصوبء ومع ذلك يُباح التّناول اعتمادًا على 
الطاهرفويذا الآن القزيل مقة ل تكه الت واعلت حفط انار دق 0 
قال تعالى: »وما جع جَعَلَ علب في اين مِنْ حرج رج [الحج 7 وقال صَِْنَةْعلووَسَلَ: يعت 
ِالحنيفية السَّمحَة ومن خالف سُئَبِي فَلَيسَ مِّي'. رواه الخطيب عن جاير 00 


سر سر م مل 


الحمد الله الذي بنعمته تدم الصَّالحاتء وأفصلٌ الصَّلوات وأكمل التَّحّات 


فل ساد التو بعر ةانم ةوقك المشهوكاقاوعلى الذوا مغافة و ]روه الداهراك: 


.)1١ا//8( "تاريخ بغداد»‎ )١( 


وعلى العلماء العاملين» والصّلحاء الكاملين» وسائر المؤمنين والمؤمنات. الأحياء 


وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الومّابٍ على يد مُوْلَّه رّحِمَ مع سَلَفَه 
وهو أفقر عباد الله الغنيٌ الباري» علي بن سلطان محمَّدٍ القاري. عامَلّهما ربّهما بلُطفه 
الخفيّ» وكرمه الوفِيئ» وذلك بمكَة المكرّمة قبالة الكعبة المُعظّمةء عام ثلاثِ بعد 
الالشدية الوعدرة السية: 


تم الكتاب 


0 


مك 1 
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00 
ا 4 
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فهرس المصادر 


(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد 
بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الشافعي» تحقيق: دار المشكاة 
للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيمء الناشر: دار الوطن للنشر- الرياض. الطبعة: 
الأولى» 19199م. 

إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صَرَِنَََُهِيسَلَها للإمام عبد الصمد 
بن عبد الوهاب المعروف بابن عساكر الدمشقيء؛ تحقيق: حسين محمد علي شكريء. الناشر: دار 
الأرقم بن أبي الأرقمء الطبعة: الأولى. 
الأزدي» المعروف بالطحاري؛ تحقيق : د. سعد الدين أوئال» التاشر: مركز البحوث الإسلامية 
التابع لوقف الديانة التركي- استانبول» الطبعة: الأولى. 

«أحكام القرآن» للإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق: عبد 
السلام محمد علي شاهينء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى: 6٠١51١ه-‏ 
14م 

«أحكام القرآن» للإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. تحقيق: محمد 
صادق القمحاويء الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت» 4٠5١ه.‏ 

الإحياء علوم الدين» للإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. 

«(أخلاق النبي وآدابه» للومام أبي محمد عيد الله بن محمد الأنصاري المعروف باأبي 
الشيخ الأصبهانى»» تحقيق: صالح بن محمد الونيان» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع. الطبعة: 
الأولى» 199/8 م. 

«أدب القاضى) للؤمام أبى بكر أحمد بن عمر بن مهير الشيبانى» تحقيق: جهاد بن اسيك 
المرشديء الناشر: دار البشير الإمارات» الطبعة: الأولى» 4١١7م.‏ 
بن مصطفى.ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى - /ا87 1ه. 


فهرس المصادر لاا 


الأسباب نزول القرآن" للإمام أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. 
تحقيق: كمال بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى» ١١51١ه.‏ 

«الآثار» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق خالد عواد طبعة النوادر- 
دمشق وبيروت» ٠8‏ 'ام. 

«الآثار» للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء تحقيق: أبو الوفاء الناشر: لجنة 
إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد - الدكن (وصورته دار الكتب العلمية - بيروت). 


الأحكام الوسطى من حديث النبي - صَرَنَعَتَهوْسَلَ -" للإمام عبد الحق بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب«”ابن الخراط». 
تحقيق: حمدي السلفئ» صبحى السامرائى» الناشر: مكتبة الرشد للشو والتوزيع- الرياضء. 
75١ه-1146م.‏ 

«الاختيار لتعليل المختارا مع كتاب «(المختار للفتوى) للإمام عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي البلدحي» مجد الدين أبو الفضل الحنفيء مع تعليقات: الشيخ محمود قن دقيقة» الناشر: 
مطبعة الحلبي - القاهرة» (وصورتها دار الكتب العلمية-بيروت)؛ 1707ه - 1977 م. 

«الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقىء 
الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها - القاهرة» الطبعة: الثانية» 171/9 م. ثم صورتها وأضافت لها 
فهارس: دار البشائر الإسلامية» 5١4‏ ١ه‏ - 1989م. 


الاستذكار» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
تحقيق : سالم محمد عطاء محمد علي معوض.ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار الجيل- بيروت؛ء الطبعة: الأولى. 
5ه 1495م. 

(الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 


البر بن عاصم النمري» تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار الجيل» بيروتء الطبعة: الأولى: 
7١ه-1995م.‏ 


«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» المعروف بالموضوعات الكبرى. للإمام علي 
بن سلطان محمذء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاريء تحقيق: محمد الصباغ. الناشر: دار 
الأمانة ومؤسسة الرسالة - بيروت. 


«الإسعاف بأحاديث الكشَّاف» المشهور بتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
عبد الرحمن السعدء. الناشر: دار ابن خزيمة - الرياضء الطبعة: الأولى. ١5‏ 5١ه.‏ 

الإسعاف في أحكام الأوقاف» للإمام برهان الدين موسى علي الطرابلسي» تحقيق صلاح 
محمد أبو الحاجء الناشر: دار الفاروق-عمانء الطبعة: الأولى» ١6‏ ١5م.‏ 

«الإشراف على مذاهب العلماء» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 
تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد, الناشر: مكتبة مكة الثقافية -رأس الخيمة في الإمارات 
العربية المتحدة, الطبعة: الأولى» 576١ه‏ - 5١٠5م.‏ 
اعد محمد شاكر وعيد السلام محمد هارون» الناشر: دار المعارف - مصر» الطبعة: السابعة. 
17م 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للإمام أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان 
الحازمي الهمدانيء الناشر : دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد » الدكن» الطبعة : الثانية ١109»‏ ه. 
الناشر: دار المعرفة - بيروت» 15ه-:199م. 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت» الطبعة: الأولى ٠٠4١ه-0٠198م,‏ الطبعة 
الثانية: 57 ١ه‏ - 1987م. 
المشهور ب«ابن دقيق العيد»» تحقيق سعد بن عبدالله آل حميدء دار المحقق- الرياض» 848ام. 

«الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب» 
للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: 
عبد اللطيف بن معحمذد الجيلاني المغربي» التاشير: أضواء السلف يد السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
07ه-11950م. 
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«الريضاح في شرح الإصلاح» للإمام شمس الدين ابن كمال باشا الحنفي. تحقيق: عبد الله 
داود خلف المحمدي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١/‏ ٠آم.‏ 


«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف ب«'ابن نجيم 
المصري»» وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري. 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين, الناشر: دار الكتاب الإسلامي» الطبعة: الثانية. 

(البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» للإمام سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري المعروف ب'أبن الملقن»» تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة: 
الأولى» 575١ه-: ٠١‏ ١م.‏ 

(البر والصلة» للإمام عبد الله بن المبارك المروزي المعروف بابن المبارك» تحقيق مصطفى 
عثمان محمدء الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى» ١199م.‏ 

(البسيط» (كتاب الصلاة) للإمام أببي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي»ء رسالة مقدمة 
لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه» إعداد الطالب: عبد العزيز بن محمد بن عبدالله السليمان» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-كلية الشريعة؛ 476 5-١‏ 87 1اه. 

"البسيط» (من أول الكتاب إلى آخر الطهارة) للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء رسالة ماجستير إعداد: إسماعيل حسن محمد حسن علوان. الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة-كلية الشريعة» 5١5١ه.‏ 

(البيان والتبيين» للؤمام عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي» المعروف ب«الجاحظ)» 
تحقيق عبد السلام هارونء الناشر: مكتبة الخانجي-القاهرة» الطبعة: السابعة» 518 ١1ه-/194م.‏ 

(البيان والتبيين» للؤمام عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» الشهير ب«الجاحظ»» الناشر: دار 
ومكتبة الهلال- بيروت» 5477١ه.‏ 

(التاريخ الكبير» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. رواية: أبي الحسن محمد 
بن سهل البصري الفسويء» تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي ومركز شذا للبحوث 


بإشراف محمود بن عبد الفتاح النحالء الناشر: المتميز للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الأولى» ١514١ه-‏ 5١١1١م.‏ 


«التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
تحميق: محمد الحجار» الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة: الثالثة, 
1114ه-194مم. 


«التجنيس و المزيد» للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» تحقيق: 
محمد أمين مكيء الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية-كراتشى باكستانء الطبعة: الأولى» 
14١ه-:‏ ١١10م‏ 


«التحقيق في أحاديث الخلاف» للإمام أبي الفرج ابن محمد الجوزيء تحقيق: مسعد عبد 
الحميد محمد السعدنيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى. 1495١م.‏ 

«التدوين في أخبار قزوين» للإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني» 
تحقيق: عزيز الله العطارديء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 5508 ١ه-9/810١م.‏ 


«التذكرة الحمدونية» للإمام مهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد بن علي البغدادي؛ 
الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: الأولى» /1١51١اه.‏ 


«التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد» للإمام القاضي أبو يعلى الفرّاء 
محمد بن الحسين بن محمد بن البغدادي الحنبلى» تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف 
نور الدين طالبء الناشر: دار النوادرء الطبعة:الأولى: ١1ه-١٠١1م.‏ 

«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 11”817ه. 


«التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» المشهور ب التلخيص الحبير» للإمام أبي 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن 
موسىء الناشر: دار أضواء السلف. الطبعة: الأولى؛ 1748١ه‏ - ٠1١١٠1م.‏ 

«التنبيه على مشكلات الهداية» للإمام صدر الدين على بن علي ابن أبي العز الحنفي» 
تحقيق: عبد الحكيم بن محمد شاكر وأنور صالح أبو زيد الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 5 557١ه-‏ 7١١5م.‏ 

«التنبيه على مشكلات الهداية» للإمام صدر الدين علي بن على ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: 
عبد الحكيم بن محمد شاكر» وأنور صالح أبو زيد» الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية 
السعودية, الطبعة: الأولى؛ 1575ه-7١١1م.‏ 
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«الثقات» للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» إشراف: الدكتور محمد 
عبد المعيد خانء الناشر: دائرة المعارف العثمانية ببحيدر آباد -الدكن الهند. الطبعة: الأولى؛ 


«الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» للإمام أبي عبد الله محمد 
بن الحسن الشيباني» ومؤلف النافع الكبير: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري 
اللكنوي الهنديء الناشر: عالم الكتب - بيروتء الطبعة: الأولى» ١405‏ ه. 


«الجامع الصغير» للإمام عبد الرحمن بن أبن بكرء جلال الدين السيوطيء دار الكتب 
العليمة- بيروت» 5١٠1م.‏ 


الجامع الكبير» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني» 
الناشر: دار الكتب المصرية؛ الطبعة: الأولى» 65١ه.‏ 

«١الجرح‏ والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي: 
الرازي» المعروف ب «ابن أبي حاتم"» الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد 
الدكن - الهندء ودار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولى. 1ااه-1905م. 

الحجة على أهل المدينة» للإمام أبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقيق: 
مهدي حسن الكيلاني القادري. الناشر: عالم الكتب - بيروت. 

«الحوة العميق للحصن الحصين» للإمام علي بن سلطان محمد المعروف ب«الملا على 
القاري»؟» تحقيق محمد إسحاق محمد آل إبراهيم» جميع الحقوق محفوظة للمحققء الطبعة: 
الأولي» 511ل1ام: 

«(الحماسة المغربية» مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب. للإمام أبي العباس 
أحمد بن عبد السلام الجرٌاوي التادلي» تحقيق: محمد رضوان الداية» الناشر: دار الفكر المعاصر- 
بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١1991١م.‏ 

«الخراج» للومام اين يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري, تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد وسعد حسن محمدء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث. الطبعة: الأولى» ١147١ه.‏ 


(الدر الفريد وبيت القصيد) للؤمام محمد بن أيدمر المستعصمي» تحقيق: د.كامل سلمان 
الجبوري» التاشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولى» ا 0 ال 'م. 


«الدر المنثور» للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكر 


- ييروبت 


«ألدراية في تخريج أحاديث الهداية» للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» الناشر : دار المعرفة - بيروت. 

«الدرة الثمينة في أخبار المدينة» للإمام محب الدين محمد بن محمود بن الحسن المعروف 
بابن النجار» تحقيق: حسين محمد علي شكريء الناشر: دار الأرقم. 

«الدلائل في غريب الحديث» للومام قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي» تحقيق: د. 
محمد بن عبد الله القناصء الناشر: مكتبة العبيكان» الرياض.ء الطبعة: الأولى» 5177١ه‏ - ١١٠١م.‏ 

الذخيرة البرهانية المسمى ذخيرة الفتاوى في الفقه على المذهب الحنفي» للإمام برهان 
الدين أبو المعالي» تحقيق: أبو أحمد العادلي وإبراهيم سليم والباقونء الناشر: دار الكتب العلمية 
-بيروت. الطبعة: الأولى٠٠5١ه-9١١5م.‏ 

«الرسالة» للومام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاد - مصرء الطبعة: الأولى؛ 1101 ه- 1978 م. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد السهيلي» تحقيق: عمر عبد السلام السلاميء الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ١٠٠5م.‏ 

«الروض الداني» (المعجم الصغير)» للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمريره الناشر: المكتب الإسلامي» دار عمار - 
بيروت» عمانء الطبعة: الأولى» ٠1١ه‏ - 1986م. 

«الرياض النضرة في مناقب العشرة» للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد محب 
الدين الطبريء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة: الثانية. 

االسئن الكبرى" للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: فود عبك 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثالثة» 54575 ١ه‏ - 7١٠١1م.‏ 

«السئن الكبرى» للإمام ع عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد 
المنعم شلبي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوطه الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» 
١0ه-‏ ١١6٠م‏ 
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«السئن المأثورة» للإمام محمد بن إدريس الشافعيء رواية: أبي جعفر الطحاوي الحنفيء 
تحقيق: د عبد المعطي أمين قلعجيء الناشر: دار المعرفة - بيروت» الطبعة: الأولى. 5057١ه‏ - 
ام 

السيرة النبوية» (من البداية والنهاية لابن كثير)؛ للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقيء تحقيق: مصطفى عبد الواحد, الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت» 06ه-1910ام. 


«السيرة النبوية» للومام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ الشلبيء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر. الطبعة: الثانية هم 060ام. 


«الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية» للإمام محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى 
بن الضحاك الترمذي» تحقيق: سيد بن عباس الجليميء الناشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد 
الباز - مكة المكرمة» الطبعة: الأولى؛ 5417١ه-‏ 19497م. 


«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة» 
/11ه-14810ام. 


«(الصلاة» للومام ابي نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي» 
المعروف ب«ابن ذَكَيْنَ»» تحقيق: صلاح بن عايض الشلاحيء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة» الطبعة: الأولى» /1511ه-11945م. 


2 
«الضعفاء الصغيرا للؤمام محمد بن إسماعيل سن إبراهيم بن المغيرة البخاري. تحقيق : 


أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» الناشر: مكتبة ابن عباسء الطبعة: الأولى» 577١ه‏ 
8م 


«الضعفاء الكبير) للومام أن جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى المكى» 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 5 ٠54١ه‏ 
- 1984م 


«الطبقات الكبير» للإمام محمد بن سعد بن منيع الزهري. تحقيق: د. على محمد عمرء 
الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة: الأول ١؟5١اهم-‏ ١٠٠٠م‏ 
سر: محتب لعجي عر : 3 


«العقد الفريد» للإمام أبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه المعروف ب"ابن 
عتشرهه الا ند لسن اه الناشرة وار الكقى العلنمزة سوير ركاه التليطةه الأر لك :اهن 


«العلل الكبير» للومام محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذدي» رتبه على 
كتب الجامع: أبو طالب القاضي» تحقيق: صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود خليل 
الصعيديء الناشر: عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن معحمد الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق» الناشر: إدارة العلوم الأثرية فيصل آباد- باكستان. 
الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١1ه-1981م.‏ 


«العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» للومام أبى الحسن على بن عمر بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطنىء» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفىء الناشر: دار طيبة 
- الرياضء الطبعة: الأولى» 5ه - 15860م. ومن المجلد الثاني عشرء إلى الخامس عشر 
علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدباسيء الناشر: دار ابن الجوزي-الدمام» الطبعة: الأولى؛ 
1 5 اه. 

«العلل» للؤمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب«أبن أبي 
الرحمن الجريسيء الناشر: مطابع الحميضيء الطبعة: الأولى» /5171 1ه-5١٠1م.‏ 

١‏ العناية شرح الهداية» للإمام محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ 

«الغريبين في القرآن والحديث» للإمام أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي» تحقيق: أحمد 
فريد المزيديء الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى؛ 
48ه-1999م. 


«الفردوس بمأثور الخطاب» للومام شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء أبو شجاع 
الديلم» الهمذانى» تحقيق: | لستعك بن سيونى زغلول. الناشن: دار الك لكتب العلمية - بيروات» 
الطبعة: الأولى» ١ه‏ -19485م. 


«الفوائد» المعروف ب(فوائد تمام) للومام أبى القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعقر 
بن عبد الله الرازي» تتحقيق : حمدي عبد المجيد السلفيء الناشر: مكتية الرشد ب الرياض» الطبعة: 
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الأولىء 7١5١ه.‏ 


«القاموس المحيط» للومام مجد الدين أو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادى. تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسشوسيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. الطبعة: الثامنة» 470١ه-‏ ه١٠1م.‏ 

«القنية») للومام زين الدين بن إبراهيم بن ميحمل» المعروف ب«أبن جيم المصري». وهي 
طبعة حجرية قديمة. 

«الكامل في ضعفاء الرجال» للإمام أبي أحمد بن عدي الجرجانيء تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود-على محمد معوضء الناشر: !| لكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 15148١ه-‏ 
/1ام. 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (مع حاشية الانتصاف فيما تضمنه الكشاف) لابن 
المنير الإسكندريء و(تخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعي)» للإمام أبي القاسم محمود بن 
عمرو بن أحمد الزمخشريء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالئة - /1٠4١ه.‏ 
شمس الدين الكرماني» الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة: الثانية 1١‏ 6اه- 
١0م‏ 

«اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» المعروف ب (التذكرة فى الأحاديث المشتهرة). 


للإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى الشافعى؛ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى؛ ام 


«اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح» للومام شمس الدين البرّماويء أبو عبد الله محمد 
بن عبد الدائم بن موسى العسقلاني المصري الشافعي» تحقيق: لجنة مختصة من المحققين بإشراف 
نور الدين طالبء الناشر: دار النوادر- سورياء الطبعة: الأولىء ا" 

«اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للإمام جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحبى 
زكريا بن مسعود الأنصاري» تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المرادء الناشر: دار القلم - الدار 
الشامية - دمشق وبيروت» الطبعة: الثانية» 5١5‏ ١ه‏ - 1445م. 


«اللباب في شرح الكتاب» للؤمام عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي 
الميدانى الحنفى» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العلمية- بيروت. 


«المبسوط في القراءات العشر» للإمام أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري. تحقيق: 
سبيع حمزة حا كيميء الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق. ١امم.‏ 


«المبسوطا للؤمام ممحمد بن أحمد 7 لين سهل شمس الأئمة السرخسى.ء تحقيق: خليل 
محي الدين الميسء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. الطبعة: الأولى. ١ه‏ 
- م 

«المجتبى من السئن» المعروف باسئن النسائي». للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني التسناتق! تحفيق: عبد الفتاح أبو غدة, الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب. الطبعة: الثانية» 14٠05‏ 1ه -1985م. 

«المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» للإمام محمد بن حبان بن أحمد بن 
الأولى. ١9‏ ه. 

«المجموع شرح المهذب» مع تكملة السبكي والمطيعيء للإمام أبي زكريا محبي الدين 

«المحلى بالآثار) للومام أبى محمد على بن جمد بن سعيد بن حزم الأندلسىء» تحقيق: 
عبدالغقار سليمان البنداري» والناشر: دار الفكر - بيروت. 

«المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رَوََليَدْعَتَهُ للإمام أبي المعالي 
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَارَّةَ البخاري» تحقيق: عبد الكريم سامي 
الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت,» الطبعة: الأولى» 4 147١ه-‏ 5 ١٠1م.‏ 

(المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» مع 
تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. اه 
0 امم. 

«المسند) للومام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء» وآخرون» 
الباشر: مومسة الرنالة<بيزوت: الطبعة: الأولى ١":‏ 7 اه 11م 

«المصنف» للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني, تحقيق: مركز البحوث وتقنية 
المعلومات في دار التأصيلء الناشر: ذال الناضصيل : الطبعة: الثانية» /871 ١ه‏ - 1 ١7م,‏ 
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«المصنف» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسي الكوفي. تحقيق: سعد بن 
ناصر بن عبد العزيز الشئريء الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع- الرياض. الطبعة: الأولى. 
5ه ١‏ 'ام. 

«المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء الناشر: دار العاصمة؛ ودار الغيث - السعودية. 
الطبعة: الأولى» 519١ه‏ 


«المعجم الأوسط» للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» 
تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد - أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني؛ 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة عام النشر: 516١ه-‏ 1146م. 

«المعجم لابن المقرئ» للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي المشهور ب”ابن المقرئ". 
تحقيق: أبي عبد الحمن عادل بن سعد, الناشر: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: الأولى؛ 419١ه‏ 
-1948م. 


«المغازي) للومام محمد بن عمر بن وأقد السهمى الأسلمى الواقدي» تحقيق: مارسدن 
جونسء الناشر: دار الأعلمي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 504١ه‏ - 19/84م. 


المغرب في ترتيب المعرب» للإمام ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على؛ أبو الفتح 


الخوارزمي المُطْرّرِىٌ تحفيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار. الناشر: مكتبة أسامة بن زيد 
- حلب. الطبعة: الأولى» 191/9م. 


«المغرب» للإمام ناضر بخ عبد السيد أبئ المكارم ابن على الخوارزمي المُطرزى> التاشير: 


الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» تحقيق: أشرف عبد المقصود. الناشر: مكتبة طبرية- 
الرياضء 5١5‏ ١ه‏ - 1990م. 


«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم' للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف على بديوي - محمود 


إبراهيم بزال» الحاشر: دار ابن كثير- دمشق وبيروت. دار الكلم الطيب- دمشق وبيروت» الطبعة: 
الأولى» 5117 1ه-1995م. 


«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للإمام شمس الدين 
أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» تحقيق: محمد عثمان الخشت» الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 6م04 ١ام.‏ 


«المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين» المعروف ب«بدر الدين العينى»» تحقيق: علي وعبدالعزيز فاخر وأحمد 
توفيق السودانيء الناشر دار السلام-القاهرة» 5371١‏ 1ه-١٠١1م.‏ 

«المنتقى في الأحكام عن خير الأنام عليه افضل الصلاة والسلام» للإمام مجد الدين 
عبدالسلام ابن أبي الاسم ابن تيمية» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي وكسرى صالح العليء الناشر: 
مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت» الطبعة: الأولى» 9١٠7م.‏ 

«المنتقى من السئن المسندة عن رسول الله صَإَِلنَهعَلبَهِوسَا للؤمام أبي محمد عبد الله بن 
الجارود» فهرسه وعلق عليه: عبد الله عمر اليارودي, الناشر: مؤسسة الكتاب الثقافية» دار الجنان - 
بيروت» الطبعة: الأولى» 108 ١ه‏ - 198/4م. 
النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانية» 5ه 

«المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»» للإمام أحمد بن محمد القسطلاني» تحقيق: أبو عمرو 
عماد زكى البارودى» الناشر: المكتبة التوفيقية- القاهرة» ١١١٠م.‏ 


«المؤتلف والمختلف» للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني» 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى. 
35ه-1985م. 
اللطيف. الناشر: المكتبة العلمية» الطبعة: الثانية. 

«الموطأ» للإمام مالك بن أنس» برواية يحبى بن يحيى الليئي» تحقيق: محمد مصطفى 
الأعظمىء الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبى» الطبعة: 
الأولى. 8 47١ه-‏ 4١٠١1م.‏ 

«الموطأً» للومام مالك بقن أنس6 برواية: أب مصعب الزهري المدنى» تحقيق: د. بشار عواد 


معروف ومحمود محمد خليلء» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة: الأولى» 121 ه- 
١1امم.‏ 
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«النهاية في غريب الحديث والأثر) للإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد الشيباني الجزري. المعروف ب«ابن الأثير»"» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 48ه-114م. 

الهداية في شرح بداية المبتدي» للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
تحقيق: طلال يوسفه, الناشر: دار احياء التراث العربى - بيروت. 

«الوسيط في المذهب' للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء, تحقيق: أحمد 
محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرء الناشر: دار السلام - القاهرة. الطبعة: الأولى» /511١ه.‏ 

"الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» للإمام رمضان الرومي الحنفي» تحقيق: عمر مصطفى 
أحمد إبراهيم» الناشر: دار الصالح- مصرء الطبعة: الأولى» 1ه آم. 

«أمالي ابن الشجري» للإمام ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة» المعروف 
ب!أابن الشجري». تحقيق : د.محمود محمد الطناحي» الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة. الطبعة: 
الأولى؛ 517١ه-‏ 199437م. 

«أمالي القالي» للإمام أبي علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي» تحقيق: محمد عبد 
الجواد الأصمعى» الناشر: دار الكتب المصرية» الطبعة: الثانية» 5 1"4١ه-‏ 19475 م. 

«إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف» للهمام شمس الدين أبو المظفر يوسف بن يَرْأُوغلي بن 
عبد الله المعروف ب«سبط ابن الجوزي» تحقيق: ناصر العلى الناصر الخليفى» الناشر: دار السلام 
- القاهرة» الطبعة: الأولى» ١1١8ه-‏ 194417م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للومام علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠114ه-‏ 1985 م. 

(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للإمام الحارث بن أبي أسامة» المنتقى: نور الدين 
علي بن سليمان بن أبي بكر الهيئمي الشافعي» تحقيق: د. حسين أحمد صالح الباكريء الناشر: 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ 1447م. 

البجة المجالس وأنس المجالس» للإمام أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري» تحقيق محمد مرسي الخولي, الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 1117امم. 


ابيا الوهم والويهام في كتابه الأحكام» للومام علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي 
الحميري الفاسي. المعروف ب«ابن القطان»» تحقيق : د. الحسين آيت سعيدء الناشر : دار طيبة - 
الرياض. الطبعة: الأولى» 51/8 1ه-/1991م. 


"تاريخ ابن معين» من رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري» تحقيق: أحمد 
محمد نور سيف الناشر: مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى - مكة المكرمة؛ الطبعة: 
الأولى؛ 191/6 م. 


"تاريخ أصبهان» أخبار أصبهان. للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» تحقيق: سيد كسروي حسن. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى. ١٠15ه-1940م.‏ 

«تاريخ بغداده للإمام أيوزيكر احم بيه علي بن تابنت ين أحية بن مهدي الخطيب البغدادي» 
تحقيق: بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة: الأولى» 177١ه-‏ 
آم 


عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت» 0١5١ه-‏ 1146م. 
البارعى. فخر الدين الزيلعى الحنفى. والحاشية للإمام: شهاب الدذين أحمد بن محمد بن أحمد بن 
يونس بن إسماعيل بن يونس السّْلْبِيُ» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة» الطبعة: 
الأولى. 7177١1ه.‏ 

«(تحفة الفقهاء») للومام محمد بن 5 بن أبى اله بو بكر علا"ء الدين السمرقندي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الثانية» +1١ه-‏ 14امم. 

«تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» للإمام زين الدين أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق: د. عبد الله دير أحمل؛ الناشر: دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولى» /511١ه.‏ 

اتذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 


بن عثمان بن قيماز الشهير ب«الذهبي»» تحقيق: غنيم عباس غنيم - مجدي السيد أمين» الناشر: 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 5576 ١ه‏ - 4١٠7م.‏ 


فهرس المصادر ا 


«تفسير القرآن العظيم» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي المعروف بابن أبي 
حاتم» تحفيق: شيك معحمد الطيتب؛ الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. 
الطبعة: الثالغة - 519١ه.‏ 


«تقريب التهذيب» للإمام أبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد عوامة: الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ -1985م. 


اتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجوزيء الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت. الطبعة: الأولى؛ 19917م. 

اتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الحنبلي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» دار النشر: أضواء 
السلف - الرياض. الطبعة: الأولى» ١578‏ ه - /1١٠1م.‏ 


والتراث - مكة المكرمة» الطبعة: بدون تاريخ نشرء من المجلد :١1- ١‏ مصورةٌ من تحقيق محمود 
محمد شاكرء الذي ينتهي بتفسير الآية /1؟ من سورة إبراهيم» ومن ١7‏ - 5 7 (بقية التفسير): إعادة 
صَف لطبعة الحلبي بنصها وحواشيها بلا أدنى إشارة. 
الخرسانى القهستانى» المطبعة الكريمية- قزان» 1777اه. 

«جامع بيان العلم وفضله» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرء تحقيق: أبو الأشبال الزهيري. 
الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الأولى» 515١ه-‏ 19454م. 
محمد بن علي الأنصاريء الناشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: الأولى: 1517ه - 1145م. 

«جمع الجوامع» المعروف ب«الجامع الكبير»» للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: مختار 
إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا والباقون؛ الناشر: الأزهر الشريف- القاهرة» الطبعة: الثانية 
1ه- 0٠56م‏ 

#جوامع السيرة») للؤمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تحقيق: 
إحسان عباسء الناشر: دار المعارف - مصرء الطبعة: الأولى: ١٠19م.‏ 


احدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار» للإمام محمد بن عمر بن مبارك 
الحميري الحضر مي» الشهير ب ابَحرّق". تحقيق: محمد غسان نصوح عزقول» الناشر: دار المنهاج 
-جدة: الطبعة: الأولى - 514١ه.‏ 


«حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الناشر: 
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر. ١ه‏ 4/اوام. 


«حياة الحيوان الكبرى» للإمام محمد بن .موسى بن عيسى بن علي الدميري» ابو البقاء. 
كمال الدين الشافعىء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الثانية» 6 1557١ه.‏ 

«خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للومام عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة؛» الطبعة: الرابعة» 5١4‏ ١ه‏ - /997١م.‏ 

١اخزانة‏ الأكمل في فروع الحنفية» للإمام أبي يعقوب الجرجاني الحنفي» تحقيق: أحمد 
خليل إبراهيم؛ التاشير: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى» ٠6‏ م 

«خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي» تحقيق: حسين إسماعيل الجملء الناشر : مؤسسة الرسالة -بيروت» الطبعة : 
الأولى 5182١ه-1991م.‏ 

ادلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 


اللعرو هد نم | تمق » ةق افترضيك المذظى لقص القاق 154 الك لعلف وان الوبان 
للتراث -بيروت» الطبعة: الأولى» 508 ١ه-198/8م.‏ 


«ذم الملاهي» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف ب«اين أبي الدنيا» 
تحفيق: عمرو عبد المنعم سليم» الناشر: مكتية ابن تيمية - القاهرة» مكتبة العلم- جدة؛ الطبعة: 
الأولىء 5415١ه.‏ 


ااربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري؛ 
الناشر: مؤسسة الأعلمى- بيروت. الطبعة: الأولى ؟1١5١ه.‏ 


سنن ابن ماجه» للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزوينى» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللى - عبد اللطيف حرز الله الناشر: دار الرسالة 


العالمية-بيروت. الطبعة: الأولى. ١57١ه-‏ 09١0٠5م.‏ 


1 لدة د بحسا سا مط 


فهرس المصادر ارشرف 


ااستن أبي داود») للومام أبي داود سليمان بن الأععف الأزدق السجستاني. تحمقيق: شعيب 
الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي» الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى» ١47‏ ه - 
٠.8‏ ٠6م.‏ 


«سنن الترمذي» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الأو1لى» 19457م. 


بن ديئار البغدادي الدارقطني» تحفيق: شعيب الارنؤوطء. تجسن عبد المنعم شلبي؛ عبد اللطيف 
حرز الله أحمد برهوم؛ الناشر: مؤسسة الرسالة-بيروت» الطبعة: الأولى؛ 5 57١ه‏ - 5 ١٠1م.‏ 


١اسئن‏ سعيد بن منصور» للإمام أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: الدار السلفية - الهند الطبعة: الأولى؛ 
140ه-19185م. 


سير أعلام النيلاء» للومام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق: مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة 19/64 م. 
ااشرح أدب القاضي للخصاف» للإمام برهان الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن 


مازة البخاري المعروف ب«الصدر الشهيد»» تحقيق: محيى هلال السرحان. الناشر: مطبعة الرشاد 
-بغداد» الطبعة: الأولى» 191/1 م. 


شرح الجامع الصغير) للومام عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» المعروف ب«الحاكم 
الشهيد)»)» وهى رسالة ماجستير من إعداد: سعيك بونا دابو» الجامعة الإسلامية فئ المذينة المنورة- 
كلية الشريعة» 1415١ه.‏ 

ااشرح الجامع الصغير» للإمام فخر الدين حسن بن منصور بن محمود المعروف ب«قاضي 
خان»؛ رسالة دكتوراة من إعداد: عبد العليم لاجورد خان» جامعة أم القرى» 4 51١ه.‏ 

شرح الجامع الصغير) للومام محمد بن الول سن أبى سهل شمس الأئمة السير خسو : 
تحقيق ارطغرل بونيوكالن. الناشر: دار الرياحين -بيروت. الطبعة: الثانية» ٠7١‏ 1م. 


«شرح السير الكبير» للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي» تحقيق 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى» 17 ام. 


ااشرح صحيح البخاري» للومام ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» تحفيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ الناشر: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الثانية 5117 ١ه‏ - 1١٠5م‏ 


اشرح مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي» المعروف ب«الطحاوي»», تحقيق: شعيب الأرنؤوطهء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى - 51 ١ه ١545‏ م. 

اشرح معاني الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المعروف ب؛الطحاوي»» تحقيق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق, 
راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء الناشر: عالم الكتب. 
الطبعة: الأولى؛ 5١5‏ ١ه-‏ 1915م. 


اشعب الإيمان» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د عبد العلي عبد الحميد 
الطبعة: الأولى؛ 571١ه‏ - ٠٠7‏ 5م. 


ااصحيح ابن حبان» المسمى المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع 
في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليهاء للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي. 
تحقيق: محمد علي سونمز» خالص آي دميرء الناشر: دار ابن حزم - بيروت» الطبعة: الأولى 
انيه ادام 

«صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه 
البخاري» تحقيق: جماعة من العلماء» الطبعة: السلطانية» بالمطبعة الكبرى الأميرية- ببولاق مصرء 
١ه‏ وصّوّرها د. محمد زهير الناصرء وطبعها الطبعة الأولى عام ١577‏ ه لدى دار طوق 


النجاة - بيروت. 


«صحيح مسلم» للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
تحقيق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمي القره حصاري - محمد عزت بن عثمان الزعفران بوليوي 
- أبو نعمة الله محمد شكري بن حسن الأنقرويء الناشر: دار الطباعة العامرة - تركياء عام النشر: 
"هه وصّورها د. محمد زهير الناصرء وطبعها الطبعة الأولى عام 477١ه‏ لدى دار طوق 


النجاة - بيروت. 


فهرشس المصادر وعا؟ 


«طيقات الشافعية الكبرى» للومام تاج الدين عبد الوهاب بن نفي الدين السبكي» تحفيق: 
د. ميحمود محمد الطناحى» ود.عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة: الثانية» 851١ه.‏ 

«طلية الطلبة في الاصطلاحات الفقهية») للومام نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد 
بن أحمد بن إسماعيل النسفي. تحقيق: خالد عبد الرحمن العكء الناشر: دار النفائس-عمان» 
1471ه-1146مم. 
الناشر: المطبعة العامرة؛ مكتبة المثنى- بغداد. 1١١‏ 7١ه.‏ 

«اعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» للإمام أبي محمد جلال الدين عبد الله بن 
الغرب الإسلامي- بيروت. الطبعة: الأولى. 577 اها - ء ١م‏ 

اعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» للومام محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي. تحقيق : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» الناشن: مركز العلماء 
العالمي للدراسات وتقئية المعلومات. الطبعة: الأولى» والترقيم موافق للمكتبة الشاملة. 

اعون المعبود شرح سئن أبي داود) ومعه حاشية أبن القيم: #بذيب سنن أبي داود وإيضاح 
علله ومشكلاته للإمام محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر العظيم آبادي» الناشر: قاو الكت 
العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» 1١60‏ 5١ه.‏ 

اغيؤن الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسير» للإمام أبي الفتح محمد بن محمد بن 
محمد بن أحوينة لابن سيك الناس»). تحقيق: إبراهيم ميحمل رمضان» الناشر: دار القلم - بيروت» 
الطبعة: الأولى» 515١ه-‏ 19497م. 

«عيون الأخبار» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت» 8١51١ه.‏ 

اعيون المذاهب في فروع المذاهب الأربعة» للإمام قوام الدين الكاكي الحنفى» تحقيق: 
أحمد عزو عناية» الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون-بيروت, الطبعة: الأولى؛ ؟ ١٠5م.‏ 


اأعيول المسائل في فروع الحنفية» للإمام أبو الليث السمرقندي» تحقيق: سيد محمد مهنى» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 19١5١ه‏ -11948١م.‏ 


«غريب الحديث» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. حسين محمد محمد 
شرف» مراجعة: الأستاذ عبد السلام هارون. الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة. 
الطبعة: الأولى؛ 5 ١٠1١ه-‏ 14م 


«فتاوى النوازل» للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق: السيد 
يوسف أحمدءه الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى» 4170١ه-:‏ ١٠1م.‏ 

«فتاوى قاضيخان» للإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني» تحقيق سالم 
مصطفى البدري» التاشر: دار ا لكتب العلمية -بيروث» الطبعة: الأولى» 9١٠٠م»‏ والترقيم موافق 
للمكتية الشاملة: 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري) للومام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقى» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعة: 
محب الدين الخطيب» الناشر: دار المعرفة - بيروت» واه 

«فتح القديرا للومام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ب«ابن الهمام». 
الناشر: دار الفكر-بيروت. 

(فتوح الشام» للإمام محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى الواقديء الناشر: دار الكتب 
العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى !١ه‏ - 19917م. 

«فضائل القرآن» للإمام أبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر 
بن الفتح بن إدريس المُسْتَغْفِرِيَ» تحقيق: أحمد بن فارس السلومء الناشر: دار ابن حزم, الطبعة: 
الأولى» ١8‏ ٠5م.‏ 

«فضائل مكة» للإمام أبي سعيد المفضل بن محمد الجنديء تحقيق: أبي عبيدة جودة محمد 
الناشر: جميع الحقوق محفوظة للمحققء الطبعة: الأولى» ١5141١ه.‏ 

«كتاب الأذكياء» للإمام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. 
التاشر” مكتية الغزالى. 

«(كتاب الأموال» للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» تحقيق: خليل محمد 
هراسء الناشر: دار الفكر - بيروت. 


فهرس المصادر سوفن 


«كتاب الزهد الكبير» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: عامر نوين 

اكشف الأستار عن زوائد البزار» للإمام نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولى. 1ه - 
امم 

لاكشف الأهر ال شرح أصول البزدوي» للومام عبد العزيز بن م3 بن محمدء علاء الدين 
البخاري» الناشر: دار الكتاب الإسلامى-بيروت. 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للومام أبى الفداء إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي 
العجلونيء الناشر: المكتبة العصرية» تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي. الطبعة: 
الأولى» ١57١ه-‏ ١٠٠١5م.‏ 

«لسان الميزان») للومام أبى الفضل لحيل بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانى» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى» 7٠١7‏ م 

«متن منية المصلي وغنية المبتدي» للإمام أبي عبد الله الكاشغري» تحقيق : أمينة عمر 
الخراطء الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولى» 57/8 ١ه-ا١10م.‏ 

المجمع الا نهر في شرح ملتقى الابحر» للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف 
بشيخي زاده ويعرف ب«داماد أفندي»» الناشر: دار إحياء التراث العربى-بيروت. 

«مجمع البحرين وملتقى النيرين» للإمام أحمد بن علي بن ثعلب الحنفي» المعروف ب«ابن 
الساعاتى»» تحفقيق : إلياس قبلان» الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطعة: الأولى؛ شنال آم. 

«مختصر اختلاف العلماء؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة المعروف بالطحاويء. اختصره: أبى بكر أحمد بن على الجصاصء تحقيق: د. عبد الله نذير 
أحمد» الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت؛ الطبعة: الثانية» 1١1/‏ 4 ١ه.‏ 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي» تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان وسعد 
بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميّد» الناشر: دار العاصمة» الرياض - المملكة العربية السعودية 
الطبعة: الأولىء ١١5١ه.‏ 


اامختصر القدوري» للومام أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان بق الحسين 
القدوري» تحقيق: عبد الله نزير أحمد مزيء. الناشر: مؤسسة الريان-بيروت» الطبعة: الأولى. 
امس دلا" 


١مختصر‏ سئن أبي داود» للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: محمد 
السعودية. الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ١٠١1م.‏ 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر' للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر بن 
الحجاج المروزي» اختصرها: العلامة أحمد 3 علي المقريزي. الناشر: حديث اكادمي- فيصل 
اباد - باكستان. الطبعة: الأولى» 198/8م. 

«مختلف الرواية» للإمام أبي الليث السمرقندي» تحقيق: عبد الرحمن بن مبارك الفرج» 
مكتبة الرشد ناشرون. الطبعة: الأولى» 0١٠1م.‏ 

و 

'امرآة الزمان في تواريخ الأعيان» للإمام شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قِزْأوغْلي بن عبد 
الله المعروف ب «سبط ابن الجوزي»» تحقيق: محمد بركات وكامل محمد الخراط وعمار ريحاوي 
والباقون, الناشر: دار الرسالة العالمية -دمشقء الطبعة: الأولى؛ 575 1ه - 1١1م.‏ 

اامرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للإمام على بن سلطان محمد المعروف ب«الملا 
علي القاري». الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة: الأولى» 1577ه- 7١٠٠م‏ 

(مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروتء الطبعة: 
الآولى» ١198م.‏ 

اأمسئد ابن الجعد» للومام علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي. تحقيق: عامر أحهيل 
حيدرء الناشر: مؤسسة نادر - بيروت. الطبعة: الآولى» ١٠5١ه-‏ 1990م. 


المسئد أبى حنيفة) برواية الحصكفيء طبعة البشرىء باكستان. الطبعة الأولى» ١٠١5م.‏ 
«مسند أبي داود الطيالسي» للإمام أبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود؛ تحقيق: 
د. محمد التركي. الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» 1519١ه-‏ 1145م. 


(مسند إسحاق بن راهويه» للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 
الحنظا المروزي المعروف ب«ابن راهويه'» تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي, الناشر: 
مكتبة الإيمان - المدينة المنورة. 


فهرس المصادر خرف 


١مسند‏ اللإمام الشافعي» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
بن عبد المطلبء. رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولى» تحقيق: ماهر ياسين فحلء الناشر: شركة غراس 
للنشر والتوزيع- الكويتء الطبعة: الأولى» 575١ه‏ - 5١0٠7م.‏ 

«مسند البزار" المنشور باسم البحر الزخار للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن خلاد» المعروف ب«البزار)» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء وصبري عبد 
الخالق الشافعيء الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى. 9١٠7م.‏ 

(مسند الحميدي» للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي 
الحميدي» تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَانيَ الناشر: دار السقا - دمشق. الطبعة: الأولى» 1ام. 

(مسند الدارمي» المعروف ب (سئن الدارمي)؛ للإمام أبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
للنشر والتوزيع- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 517١ه-‏ ١٠58م.‏ 

لامسئك الشاميين» للإمام سليمان بن | خمين شن أيوب بن مطير اللخمى الشامى. أبو القاسم 
الأولى» 505 ١ه‏ - 19854م. 


المسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب يَعَلَِهْعَدَهُ وأقواله على أبواب العلم' 
المعروف بل(مسئند الفاروق». للؤمام ابي الغداء إسماعيل 2 عمر سس كتير القرشي الدمشقي» 
تحقيق: عبد المعطي قلعجيء الناشر: دار الوفاء - المنصورة. الطبعة: الأولى» ١51١ه-‏ 1941١م.‏ 

المعالم التنزيل» للإمام محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي. 
تحفيق: د. يوسف عبدالر حمن المرعشلي» محمد سليم إبراهيم سمارة جمال حمدي الذهبي» 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» الطبعة: الأولى» 501 ١ه‏ - /194417م. 

«معالم السئن» للومام أمن سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف 
بالخطابي» الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأأولى: ١ه-1975م.‏ 

اامعجم ابن الأعرابي») للومام أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر أبن الأعرابي» 


تحميق : عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينى» الناشو: دار ابن الجوزي- السعودية. الطبعة: 
الأولى» 5148١ه‏ -194917م. 


اا ل ار 


«معجم الصحابة» للإمام أبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق البغدادي, 
تحقيق: صلاح بن سالم المصراتي, الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المديئة المنورة» الطبعة: 
الأولى» 514١ه.‏ 


(معجم لْعَه الفقهاء) للومام محمد رواس قلعجي» وحامد صادق قنيبي؛ الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع- عمان. الطبعة: الثانية» 504 ١ه‏ - 198/8١م.‏ 


امعرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» 
للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم 
البستويء الناشر: مكتبة الدار - المدينة المئورة» الطبعة: الأولى؛ 19/6١م.‏ 

"معرفة السنن والآثار» للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحْسْرَّوْ جردي البيهقي؛ 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)؛ 
دار قنيبة (دمشق -بيروت)؛ دار الوعي (حلب - دمشق) دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) الطبعة: 
الأرلق وام 


«من فضائل سورة الإخلاص وما لقارتها» للإمام أبى محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن 
علي البغدادي الخلال» تحقيق: محمد بن رزق بن طرهونيء الناشر: مكتبة لينة - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 7١5١ه.‏ 

«مئحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للإمام أبى محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين» المعروف ب «بدر الدين العيني»» تحقيق: د. أحمد عبد الرزاق الكبيسيء الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولى» 578 ١ه‏ - 1١٠7م.‏ 

«مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان» برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الطرابلسي» تحقيق: يعلى قحطان الدوري. الناشر: كتاب ناشرون-بيروت» الطبعة: الأولى» 
8 1ه-18١1م.‏ 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايُماز الذهبى» تحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت» 
الطبعة: الأولى. ١85‏ ه- 1951م. 

#نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» للإمام أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلانى. المعروف ب«ابن حجرا تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفىء الناشر: دار ابن كثير» 
48 اها- ك١‏ ١1م.‏ 


فهرس المصادر ١6ى,‏ 


«نصب الراية لأحاديث الهداية» للإمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
الزيلعي» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجانيء إلى كتاب الحج. ثم أكملها 
محمد يوسف الكاملفوريء تحقيق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة, الطبعة: الأولى» 11418ه-/ا99١م.‏ 

«مباية المطلب في دراية المذهب' للإمام عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء أبو المعالي» المعروف ب«إمام الحرمين»» تحقيق: عبد العظيم محمود الدّيبء الناشر: دار 
المنهاج-جدة» الطبعة: الأولى» 1478ه-/17١٠1م.‏ 

«هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» للإمام عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
بن جماعة» تحقيق: صالح بن ناصر بن صالح الخزيمء الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت. 
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قهرس الموضوعات 

كتاتٌ المفقود 1 ااطاتا امل سود ام تحدم طلموه را وما وهم معدب اسع ساس ا 1 
كتابُ القّضاء ا 
كم أخذٍ القَضاءٍ بارشو ا ا ا ا 000 
عد اين 8 1 0 
كتاب الشّهادة اا 0 
نَضَنات الكياةة وس 17 ناض امتادام مط عا امام ركتس مس خم او 
لطل فق تقل اقها توم 111 00 1 1[ 011 
فصل في الرّجوع عن الشهادة ا 1[ 1 ا 0 
كتاب الإقرار 0 
كتاب الدّعوى م ا 
فصل أي في التّحالف كما في نسخد مدت تسج الوب و ماماو السو ا 3 م سو ا 
فصل أي في دَعوّى الشّسبء كما في نسخة وخ واي دونه لم رسخيو اكع ب 
كتاب الصّلح 0 
كتاث الخدود لخم ااام اباو و ال م ب و ناي الوط م ا 
فصل في حدٌّ القذف العا امو مار لو مسر او ا اا 
فصل في حدٌ الشرب اي 
فصل في التّعزير 0 
0 مت مط اطتن امسا الخو وا تسا م 1 مدني اما وو 0 

فيما يُقطّع فيه وما لا يُقطْ ا 
07 َيف القطع 1 
أحكامٌ قاطِع الطَريقٍ ا 000 
كِتَابُ الجهاد ا ا ار و و ل ل مو م ا 5 
فصل في المَعْنّم وقِسمته لماو لا 
فصل في استيلاءٍ الكمّارٍ اي ا ا 
فصل في الجزية 1 0010120 ا 00 
أحكامٌ المُرتدٌ 00000 


فصل في جناي البَهِيمةٍ ل ل 


وام يوا مايه لع ليها اق اه عه ذأ هئم لها ع عقر عر اع ض اه وه وه ووو يع قاع هد ها #هايها 6 وار ماكهة هنيو وفرع ب ممع 


ولمع وارهة يج رج م وو و ع م قافو مو و م واو و جه مع مره وم م ماما مامت قاقاهة اه هن و ماه عه م مامه د د يعن 


واأوو وه« وح ويه وي وه فقوا و وو و وش وم وو و ورم مه و هوج عجو و مم نه و قويء. اوه معاع .يه ري مده 


واوا ماه مهمه مج هياوه و هو وو ممه وف ايهو ره عه م ما واس وه قمم ايه ثيه موا اوه ومو ووقءث وه تع مه 


واه وم هوا ة مم و و و وا من مفو و دوه فاه وج وجعم موق فق شه يفره هم و هءا مر وو م سور و و ومع هم م وروث دده 


عاوا اف ة وج وا روه دوه ود و مامه وووءج و و و وهو و قو وو ووه قمعم وه م ووم و هه مف هم هو و هه رموه ونفوددوده 


لواف قوقع وو وو وعد عه فاه ووو نو و شا ون وامه ممه عمس م مهاوه ود فاق عه ماو و ها رهد مه مه م نهم مه 


واعا ها واو وا يو م واع وار هو روس مه ه ماودو وان مهاه و نس وم عمج م هوا نفقواقاه و قاوس قووف فيه و فار وده م هن مهد يه 


والععءا م هم و ويه مام .و سوا و وان ها مودو وج وان وو وهو وما عه ع ع مده هد هم هايهة فقا مه ماعاره ا مه مم وود رم 


وأوا و فاواء م واهه وو وا م عه ع ويه واواو وو مساق ماع ه عماواود ياه وهام فقا هاه وها اهادي قفاروه وهاو م م مه مه يه ممم 


ونه ولع ها عوا يه طايه أنه اعد قا معو مده و كو ا ها ه اام ع هطو ااه هذ عه واه مهاه وها وا يها هل هد آهل هاعد اح ها عع عأ عه ها له 2 ها بهد عقا بو ها له 


وموم م وام فاه ههه و و يه هون وود م هم ومو ع ره 6 وه نم وان و و ممع وود ان هد ره سالج و مامه مس هن م رونو 


وها قافا فد هو عه ووو م رموس هم وهم مهمه مق ماوراو و وو عمفاوه م هاما + روود اه مفاماور هو موا يمه مايه سه 


واأواود و و 6 مهاه ووو ور مو و مومس مه و قفاو وده امي و و و م و ماه ع مامه مهاده فاف م امه تت فعافه مهاد ة وا مه 


ماما ماما قفاوو وو و و و موه م يوه مو ون و و عوج و يق فا هه هماع وق و و و و و هاوه عا عه ههه ووه و وا و و نو 


